لالد ٠وكاهر‏ 


رس عر 3 و “ورين 90 
امار رن عض ال 
المجلد الخامس 


الجنائز_الزكاة الصيام الاعتكحاف 


]١الم١1١؟09[‎ 


14 مم ل برعم 
- د م ©6/ - 
وان ابئان 


الطبعة الأولى 
455 اه هم١.6٠5م‏ 


رقم الإيداع الل ا ل 
الزقيم الدولى ١1‏ 050-7- 977-375 


7 0 
'د ا لقيم للنشر و! 


دار ابن القيم للنشر وألتوزيع 
هاتف :42447.فاكس يت 
الرياض : ص . ب : ١65511‏ 
الرمز البريدى : ١١171748‏ 
المملكة العربية السعودية 


خار أبن عفان 
للنشر والتوزيع 
القاهرة : ١١‏ درب الأتراك خلف الجامع الأزهر 
ت:١٠5145كحه.‏ نحمول : 5١75ك""امهوءلاء‏ 
الإدارة, الجيزة برج الأطباء أول ش فيصل 
ت: 2595376 - تليفاكس : 2551786٠١‏ .الؤمنمم - 

ص . ب 8 بين السرايات 

جمهورية مصر العربية | 
01 .||11011112/ © 217 اطع :لوجع 


كتاب الجنائز 0 


كتات الحتائز 

كتابُ الجنائز هيّ جمع جنازة بكسر الجيم وفتحهاء قال ابن قتيبة وجماعة : 
والكسرٌ أفصحٌ. وحكئ صاحبٌُ «المطالع» أنّهُ يُقالٌ بالفتح للميّتِ وبالكسر 
للئّعش عليه الميّتٌء ويُقال عكسٌ ذلكٌ. انته. والجنازةٌ مشتقّةٌ من جنر إذا 
سترّء قَالَهُ ابنُ فارس وغيرة» والمضارعٌ يجنرُ بكسر التُونِء قَالَهُ التُووي”" . 
والجنائرٌ بفتح الجيم لا غيرّ» قَالَهُ النّوويٌ والحافظ”"' وغيرهما. 

بَابُ عِيَادَةٍ المريض 

8- عَنْ أبى هُرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «حَقٌّ الْمْْلِم عَلى 
الْمُسْلِم حَمْسٌ: رَدْ السَّلَامء وَعِيَادَةَ الْمَريضء وَنَبَاعٌ الْجَنَائْرء وَإِجَابَة 
الدَّعْوَةْء وَتَشْمِيتٌ الْعَاطس». مَُتَفَقْ عَلَيها'". 

-١‏ وَعَنْ تَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله لِ: «إِنَّ الْمُسْلِمْ إذَا عَادَ أَحَاهُ 
المْسْلِمَ لم يَوَلَ فى مَخْرَفَةِ الجَنَّةَ حَتَى يَرْجِعَ) . رَوَأة مده وَمْسْلِم 
سنك.ى ه. ع(2) 
والتزمذي ‏ . 
)١(‏ « شرح مسلم) (5/ ١9‏ 2). 

.) ١9/5 ) الفتح‎ ١ )9( 


(9) أخرجه: البخاري (؟/40)» ومسلم (0/")» وأحمد (650/5). 
2 أخرجه : مسلم 1/١‏ مك (0/ لالا 2١‏ 6 والترمذي (54ة). 


5 ش المحلد الخامس 


تولك: «خمسٌ» في رواية لمسلم : احقٌّ المسلم علئ المسلم ستٌ». وز" 
«وإذا استنصحك فانصح لهُ). 3 رواية ل من بحديت البراء : «أمرنا 
رسول الله يك بسبع» وذكرٌ الخمسٌ المذكورة في حديث الباب» وزاد: (ونصر 
المظلوم. وإبرارٍ القسم». 

والمرادٌ بقوله: «حقٌ المسلم' أَنّهُ لا ينبغي تركة» ويكونُ فعلة إِمّا واجبّاء أو 
تددو كديا مو كدا شيا 5 الذي لا ينبغي تركة»ء ويكونُ استعمالهُ في 
المعنيين من باب استعمالٍ المشتركِ في معنييه» فإِنّ الحقٌّ يُستعملٌ في معنى 
الواجبء كذا ذكرهٌ ابنُ الأعرابيٌ. وكذا يُستعملٌ في معن النَّابتِء ومعنئ 
اللّازْم؛ ومعنى الصّدقِء وغير ذلكُ. وقالَ ابن بطالٍ: المرادٌ بالحقٌ هنا الحرمةٌ 
والصّحبةٌ. وقالةا تخا قطي الحدائهر أن الم ا رق اا لوووك الا 

تولك: «ردُ السّلام) فيه دليلٌ على مشروعيّة رد السَّلامء ونقل ابن عبد البرّ 
الإجماع علئ أن ابتداء السّلام سنّةٌء وأنَّ ردّهُ فرض» وفلف ارك أن يفوك : 
اودقف انناو رورس لل ا وحاو الضلة "الما وال اد 
دف الواق اذ » :وكان “تارك للأفضل. وكذا لو اقتصرٌ علئ: ١‏ وعليكم 
السَّلامُ » بالواو أو بدونها أجزأة» فلو اقتصرٌ علئ: « عليكم» لم يُجزهٍ بلا 
خلافٍء ولو قال: « وعليكم »» بالواو ففي إجزائه وجهانٍ لأصحاب الشَافعيٌ . 

وظاهرٌ قوله: الجن المسلم) أنه 0 رد عليل الكافرء وأخرجٌ البخاريٌ كن 
«صحيحه) عن أبي هريرةً قال : قال رسول اللَّهِ كة: «إذا سِلْمَ عليكم أهل 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/940). 


كتاب الجنائز 4 


الكتاب فقولوا: وعليكم)؛ وفى 0 عن القن أن 5000 الله عد 
قالَّ: «إذا سلَّمَ عليكم أهلُ الكتاب فقولوا: وعليكم» وأخرجٌ البخاريٌ” '' نحوةُ 
وقد قطعَ الأكثرُ بِأنَّهُ لا يجوز ابتداؤهم بالسَّلامء وفي «الصَّحيحِينِ» عن 
أسامة ”©: «أنَّ رسول الله يَلهِ مرّ على مجلس كله اكت مور المستلسن 
والمشركينٌ ع عليهم». وفى «الصّحيحين)”' أيضًا: «أنَّ رسول الله يكل 
كنت إل حرفل عظيم الرُوم : سلامٌ علئ من اتبع الهدى» . 
قرله: «وعيادةٌ المريض» فيه دلالةٌ علئ شرعيّة عيادة المريض» وهيّ 
مشروعةٌ بالإجماعء وجزمٌ البخاريٌ بوجوبها فقال”* : باب وجوب عيادة 
المريض . قال ابن بِطالٍ : يُحتملٌُ أن يكونّ الوجوبٌ للكفاية كإطعام الجائع» 
وفكُ الأسيرء ويُحتملٌ أن يكونٌ الواردُ فيها محمولا على النّدب. وجزمٌ 
الدَّاودِيُ بالأَوّلِء وقال الجمهورٌ بالنّدب» وقد تصلُ إلى الوجوب في حقٌ 
بعض دون بعض» وعن الطبريٌ تتأكد في حقٌّ من ترجئ بركتة وتسنُ فيمن 
يُراعئ حالهُ» وتباحُ فيما عدا ذلكَ» وفي الكافر خلافٌء ونقلّ النّوويُ الإجماعَ 
عليل عدم الوجوب» قال ال 7 يعنى عل الأعيانٍ» وقاقة فى كل 
مرض . 
230 أخرجه : البخاري (8/ الال ومسلم 0 . 
(0) أخرجه: البخاري (971/8). 
(9) أحمد (27306/0» والبخاري (59/8)» ومسلم (5/ 22١87‏ والترمذي (071707. 


ودع أخرجه : البخاري (5/ /01). ومسلم .)١5١6/0(‏ 
(5) البخاري -١١75/1١١(‏ فتح). 030 « الفتح » .)١١*/1١(‏ 


م المحلد الخامس 


قوله: «واتباعٌ الجنائز فيه أنَّ انّباعها مشروعٌ» وهو سنَّةُ بالإجماع» واختلف 
في وجوبوء وسيأتي الكلامُ عليه إن شاء اللّه. توله: «وإجابةٌ الدّعوة؛ فيه 
مشروعيّةُ إجابة الدّعوق وهيّ أعمٌ منّ الوليمة» وسيأتي الكلامُ على ذلك في 
كتاب الوليمةٍ إن شاء اللّه . 

توله: «وتشميتٌُ العاطس» النَسْمِيتُ بالسّين المهملة والمعجمة لغتان 
مشهورتان. قال الأزهريُّ: قال اللَّيتُ: التَّشْمِيتُ: ذكرٌ الله تعالى علئ كل” 
شيع ومكة قولك: للعاطس : يرحمك الله .قال غلك : الأصلاة فيه المهملة 
فل مع وقال صاحتٌ «المحكم) : سي العاطس معَحاه الذعاة 1ه 
بالهداية إلى السّمتِ الحسن. ش 

وفيه دليل علئ مشروعيّة تشميتٍ العاطس وهو أن يقول لهُ: يرحمك اللّه. 
وأخرجٌ أبو داود''' بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة» عن التي يل أَنَهُ قالَّ: (إذا 
عطس أحدكم فليقل : الجطة لله على كل حالء وليقل أخوهٌ أو صاحبة: 
يرتعمك اللهه ويقول هو يديكم الله ويُصِلحُ بالكم» . وأخرجٌ البخاريُ”" عن 
أبي هريرة قال: قال فيل الله عَكَئِدةِ : (إذا عطس أحدكم فليقل : الحمد للم 
وليقل أخوهُ أو صاحبة: يرحمك الله فإذا قالَ: يرحمك اللَّه فليقل لهُ: 
بديكم الله ويُصلحٌ بالكم». وأخرج مالك في الموط) عن ابن عمرٌ قال : «إذا 
عطس أحدكم فقيل لهُ: يرحمك اللّه؛ يقولٌ: يرحمئا الله وإيّاكم ويغفرٌ لنا 
وإيّاكم» . 


.)6:757( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)5١/48( أخرجه: البخاري‎ )0( 


كتاب الجنائز 0 


وَالتَسِمِيتٌ سن علي الكفاية؛ لو قال.بعض الحاضرين أجراً عن الباقين؛ 
ولكنّ الأفضلّ أن يقولّ كل واحدٍ؛ لما في البخاريّ عن أبي هريرة أن الي كلل 
قال: (إذا عطس أحدكم وحم الله كانَ حقًا على كل مسلم سمعة أن يقول : 
يرحمكٌ الله تعالق»”"". وقالَ أهلٌ الظاهر: إِنَهُ 5207 وبه قال ابن 
أبي مريم» واختارة ابن العربيّ . 

والنَصَميتُ إِنّما يكونٌ مشروعًا للعاطس إذا حمدّ الله كما في حديثِ 
أبي هريرةً المذكور»ء وفي (الصَّحَِيحَين)”'' عن أنس قال: «عطسّ رجلان عند 
اللخ "لقند ته اندها ول لشسخنت لخن كفل الذي لم اليكل غلاة 
عط فشكن .وعطسيت فلم 3 فقالَ: هذا حمدّاللّه وأنتَ لم 


و 


تحمد اللَّه) . وفي اصحيح مسلم»'" عن أبي موسئ الأشعريٌ 1 سمعت 
رسول الله كلِ يقولٌ: «إذا عطس أحدُكم فحمد الله فشَمّتوةُ. فإن لم يحمد اللّه 
فلا تشمتو توة) . 


وإذا تكرّرَ العطاسٌ فهل يُشرعٌ تكريرٌ الدَّد لنَّشْمِيتٍ أو لا؟ فيه خلاف . وقد أخرجٌ 
ابن السّئّْيَ”*' بإسنادٍ فيه منّ لم يُتحمّق حالهُ» عن أبي هريرة قال: سمعتٌ 
يررك رو انرز عط ارك ارات جليت: وإن زادَ على ثلاث 


فهو مزكوم, ولا يشم يُشْمَّتُ بعد ثلاث). ٠‏ وفي ١مسلم»'*)‏ عن سلمة بن الأكوع : 


.)57/8( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري »)5١/8(‏ ومسلم .)5١9/8(‏ 
(*) أخرجه: مسلم (55/8). 

(5) أخرجه: ابن السنى .)7561١(‏ 

(5) أخرجه: مسلم (0516/8). 
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«أنّهُ قال له الَّبيْ يَلهِ في النَّانيةِ : إِنَْكَ مزكومٌ». وأخرجٌ أبو داود والتّرمذيُ) 
من حديثٍ سلمة: «أَنَّهُ قال لهُ في الثَالئَِ: يرحمك اللّه هذا رجلّ مزكومٌ). 
دي ا ب قال رسول اللّه كَل 
تشميتٌُ العاطس ثلاناء فإن زادَ فإن شئتَ شمَتهُ؛: وإن شئت فلا» ولكنّهُ حديثٌ 
فت قال الترمذيٌّ : إسنادة اكير 
قال ابنُ العربئّ: ومعنئ قوله: (إِنْك مزكوم) انك الست مدن اعت 
بعدَ هذا؛ لأنَّ هذا الذي بك زكامٌ ومرضٌ لا حَمَّةُ العطاس. ولكنّهُ يُدعئ لهُ 
بدعاء المسلم للمسلم بالعافية والسَّلامَةٍ» ولا يكونُ منّ باب النَّشْمِيتِ. 
والسّنّةٌ للعاطس أن يضم ثوبهُ أو يدهُ علئ فيه عند العطاس لما أخرجة 
أبو داود والتّرمِذَيُ”" عن أبي هريرةً قال: «كانٌ رسول اللّه يلٍ إذا عطس وضع 
ثوب أو يدهُ على فيه»ء وخفض أو غضٌ بها صوتة» وحسّنهُ التّرمِذىُ. 
ويكرهة رفم الصّوت بالعطاس؛ لما أخرجة ابنُ :ان عن كبن المي 
الرّبيرٍ قال: قال رسول الله يكِ: «إنَّ اللّه عزّ وجل يكرهُ رفع الصَّوتٍ بالتّئاؤب 
والعطاس» وأخرجَ”*” أيضًا عن أمّ سلمةً قالّت: سمعثُ رسول اللّه بل يقول : 
«التثاوبُ الرَفِِعْ والعطسةٌ الشّديدةٌ منَ الشّيطان» . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (200729» والترمذي (71757)» واللفظ المذكور هو لفظ الترمذي 
وحذده» وليس عند أبي داود أن ذلك كان في الثالثة . 
(0) أخرجه: أبو داود (205075» والترمذي (7545؟). 
(9) أخرجه: أبو داود (00594)» والترمذي (71/55). 


(4:) أخرجه: ابن السني (771). 
(0) أخرجه: ابن السني (5714). 


كتاب الجنائز ١١‏ 


ترلك: «لم يزل في مخرقةٍ الجنَّةِ) بالخاءِ المعجمةء على زنةٍ مرحلة» وهيّ 
البستانُ» ويُطلقُ على الطريقٍ اللأاحب» أي: الواضحء ولفظ التُرمذَيُ: «لم 
يزل في خرفة الجنّة والحُرفة - بالضّمُ -: المخترفٌ والمجتنئء» أفادةُ صاحبٌ 
«القاموس» . 

-"1١‏ وَعَنْ عَلَىٌ قَال: سفت رَسُول الله كله يفول : «إِذا عَادَ المُسْلِمْ 
أخَاهُ مَشَى فى خُرْائَةِ الجن حَنَّى يَجْلِسَء فَإِذَا جَلْسَ عَمَرَنْهُ الوَّحْمَةُ فَإِنْ 
كَانَ غَذْوَةَ صَلَى عَلَيِهِ سَبْعُونَ أُلفٌ مَلَكِ حَنَّ يمْسِىَء وَإِنْ كَانَ مَسَاءَ صَلَا 
عَلَبِهِ سَبْعُونَ ألفٌ مَلَكِ حَنَّ يُضْبحَ) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابنُ مَاجَهء وللتّرْمِذِيٌ 
1 د ع و(١)‏ 
وابي داود بحوه 5 

5- وَعَنْ أنّس قَالَ: كَانَ النّ كله لا يَعْودُ مَريضًا إلا بَعْدَ نَلاث. 
رَوَاهُ ابن مَاجه”"' . 

3 - وَعَنْ رَيْدِ بن أَرْقَمَ قال: عَادَنِي رَسُولَ الله كهِ مِنْ وَجَع كان 
تعب ١‏ رَوَآهُ مد » وَأبو ووه 9 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)8١/١(‏ وابن ماجه 2)١557(‏ وأبو داود (9*:99). 

واختلف في رفعه ووقفه» والوقف أصح . راجع : «العلل» للدارقطني (9/ 2579-1517 . 
هم (السنن» (90 1 من طريق مسلمة بن على» عن ابن جريج » عن حميد الطويل». 

عن أنين. .ون : قال أبو حاتم-- كما في «العلل» لابئه (5570): «هذا حديث باطل 

موضوع» مسلمة ضعيف الحديث». 

وراجع: «الضعيفة» .)١55(‏ 
(9) أخرجه: أحمد (707/0/54؟)» وأبو داود .)"1١7(‏ 


؟ ١‏ المحلد الخامس 


و 


حديثٌ علي : قال أبو داوة: إِنَهُ سند عن علي من غير وجه صحيح» وقال 
الكرططلاي 1 اإلة.تحسة 'غزيت::. :وقال أبو بكر البكاذ .هذا عدي ناه 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن الحكم» عن عبدٍ الرّحمِنٍ بن أبي ليلى» ورواة 
شعبةٌ عن الحكم » عن عبدٍ اللّهء عن نافع وهذا اللّفظ لا يُعلمْ لهُ رواةً إلا 
علي ولدروب هرج على من ضير زوج 

وحديثٌُ أنس في إسناده مسلمٌ بن علي . وهوّ متروك . 

وحديثٌ زيدٍ بن أرقمَ سكت عنة أبو داود. والمنذريٌ» وأخرجة أيضًا 


البخاريُ في «الأدب المفرد» وصححة الحاكم"" . 


وفي الباب عن أبي موسئ عندٌ البخاريٌ”" قالَ: قال رسول الله ككله: 
«عودوا المريضٌء وأطعموا الجائعٌ ؛ وفكوا العاني». وعن جابر عند البخاريّ 
وأبي داود قالّ: «كانّ الى يَكِ يعودني ليس براكب بغل ولا برذونٍ»” '". وعن 
نس غيدُ حديث الباب عند أبي داود”* قال: قال زسول الله ككلله: «من توضاً 
فأحسنّ الوضوءَء وعادَ أخاهُ المسلم محتسبّاء بُوعِدَ من جهنم مسير سبعين 
خريفًا» وفي إسناده الفضل بن دلهمء كال يحي نو معين : فحت الحودنة»: 
و دوا ا بل ل إن ا مة اا 


)١(‏ أخرجه: :. البخاري في «الأدب المفرد) صن(508١)2‏ والحاكم (1/ 0041 وقال: « هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 

(0) أخرجه: البخاري (7/10 078 . 

(9) أخرجه: البخاري (9/ »)١65‏ وأبو داود (7095). 

2 أخرجه : أبو داود .)١91/(‏ 


كتاب الحنائز 1 


يُخطئ فلا يفحش خطوؤهٌ حنَّى يبطلَ الاحتجاحٌ به» ولا اقتفئ أثرَ العدولٍ» 
فنسلك به سنّتهم» فهو غيرٌُ محبّحٌ بِهِ إذا انفرد. 

وعن عائشة عند البخاريٌ» ومسلمء وأبي داود» والنّسائيٌ”'"» قال : «لما 
أصيبٌ سعدٌ بن معاذٍ يوم الخندق ضرب عليه رسول الله ِ خيمةٌ في المسجدٍ 
لبعوكة هل 'قوين: :وعؤ غائقة بف سعلة». عن أريها قال «افتكيت تاد 
النبيُ بَلةٍ يعودني ووضعٌ يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثمّ 
قال الهم اشفٍ سعدّاء وأتمم لهُ هجرتة» أحوحة اليساوى رابو ؤارد "" »ون 
البراءِ أشارَ إليه التَرمذَيُ. وعن أبي هريرةً عند التُرمذيٌ وابن واس ان 
«من عاد مريضًا نادى مئَادِ من السَّماءِ : طبتَ وطابَ ممشاك وتبوّأتَ من الجن 
منزلا . 

تولك: «فى شُحرافة» بزنة كُناسة: المخترف والمجتنئء كذا قال فى 
«القاموس». قال في «الفتح)”*) : ١خرفةٌ)‏ بض المعجمةء وسكون الرّاى 
بعدها فاء: هي الثّمِرةُء وقيل: المرادُ بها هنا: الطريق. والمعنى أنَّ العائد 
يمشي في طريق يُؤذيهِ إلى الجنَّةَ» والتّمسيرُ الأول أولى» فقد أخرجة البخاريٌ 
في «الأدب)7*) من هذا الوجه وفيه: «قلت لذبي قلابةَ : ما خرفة الجنة؟ قال" 
جناها»)» وهوّ عند مسلم من جملة المرفوع . 
إهرة أخرجه : البخاري (0/ ها وأبو داود .)971١5(‏ 
() أخرجه: الترمذي »)30١8(‏ وابن ماجه .)١557(‏ 


(5) «الفتح » .)١١7/1١١(‏ 
(5) أخرجه: البخاري في «الأدب المفرد» (ص54١).‏ 


١‏ المجلد الخامس 


توله: «إِلّا بعدَ ثلاث» يدل علئ أنَّ زيارة المريض إِنّما تشرحٌ بعد مضيّ ثلاثةٍ 
أيّام من ابتداء مرضدء فتقيِّد به مطلقاتٍ الأحاديث الواردة في الزّيارة» ولكنّهُ 
غيرُ صحيح ولا حسنٌ كما عرفتَ» فلا يصلحٌ لذلك. 

توله: «من وجع كان بعيني» فيه أنَّ وجعَ العين من الأمراض التي تشرعحٌ لها 
الزيارةٌ» فيّردُ بالحديث على من لم يقل باستحباب الزيارة من كان مرضة الرّمدُ 
ونحوهٌُ من الأمراض الخفيفة . 

وأحاديثٌ الباب تدلُ على تأكُدٍ مشروعيّة زيارة المريض» وقد تقدّمَ الخلافٌ 
في حكمهاء ويُستحبُ الدّعاءُ للمريض» وقد ورد في صفته أحاديتٌ منها: 
حديثٌ عائشة. بنتِ سعد المتقمُ . ومنها: حديثٌ ابن عبّاس عند أبي داود. 
والنّسائيٌ» والتُرمذيٌ"'' وحسّنهُ عن النَبِيْ يك أنّهُ قال: «من عاد مريضًا لم 
بحضر أجلهُ فقالَ عندهُ سبع مرّاتِ: أسأل الله العظيم ربٌ العرش العظيم أن 
يشفيك» إِلَّا عافاه الله من ذلكَ المرض» وفي إسناده يزيدُ بن عبدٍ الوّحمِن 
أبو خالدٍ المعروفٌ بالدَّالانيٌّ» وقد وّقهُ أبو حاتم وتكلّمَ فيه غيرُ واحلٍ. ومنها: 
حديثٌ عن عَبدٍ الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود”" قالَ: قال النِنْ كل : 
(إذا جاء الرّجِلٌ يعودُ مريضًا فليقل : اللّهِمّ اشفٍ عبدكٌَ ينك لك عدوًا أو يمشي 
لك إلئ جنازة» . 


.)7١87”( أخرجه: أبو داود (5 22550 والترمذي‎ )١( 
.)6049/١( والحاكم‎ ,)071١1/( (؟) أخرجه: أبو داود‎ 


كتاب الحنائز م١‏ 


بَاتُ: مَنْ كانّ آخر قَوْلِهِ : ١‏ لا إِلهَ إلا اللهُ ) 

وَتلقين المختضر وتؤجيهه وَتغميض المَّيّتِ وَالقِرَاءَةِ عِنْدهُ 

54- عَنْ مُعَاذ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ: «مَنْ كان آخرَ 
قَوْلِهِ لَا إِلَّهَ إلا اللَهُ دَخَلَ الجنّةَ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوه”'" . 

الحديثُ أخرجة أيضًا الحاك”"2»: وفي إسناده صالحٌ بن أبي غريب» قال 
بن القطان لا يعرف ».وأغز» الحديكابة». وتحفت بأثة رو عنة جفاعة . وذكرة 
ابن حبّانَ في «النّقاتِ»؛ وقد عزا هذا الحديتٌ ابنُ معن إلى «الصَّحِيحين» فغلط 
ع ا 8 3 3 ليه 2 ١‏ ضف 
فإنه ليس فيهماء والذي فيهما لم يقيّد بالموت. ولكلّه روى مسلم "2 من 
حديث عثمانٌ: «من مات وهو يعلمٌ أن لا إلة إِلَّا الله دخلَ لجنا . 

وفى الباب عن أبى سعيد» 5 «من قال عند 
موته لا إلة إِلّا الله واللّه أكبء ولا حول ولا قرَةٌ إِلّا باللّهِ لا تطعمة النَّارُ أبدَا) 
وفي إسناده جابرٌ بن يحيل الحضرميٌ . واخرج النّسائيُ نحوهة عن أبي هريرة 
وحدةُ. وأحرجٌ مسلة”*' من حديث أبي ذرٌ قالَ: قال النِّنْ يكهِ: «ما من عبدٍ 
قال : لا إلة إلا الله ثمّ مات علئ ذلك إلا دخل الجِنّة؛. وأخرج الحاكه”" عن 
عمرّ مرفوعًا: (إني لأعلمُ كلمةً لا يقولها عبدٌ حقًا من قلبه فيموتُ على ذلك إلا 
)١(‏ أخرجه أحمد (ه/ “277 /7540)» وأبو داود .)931١5(‏ 
00 « المستدرك »(1/ 42200551١‏ وقالَ: « هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». 
(6) أخرجه: مسلم .)4١/١(‏ 


(4) أخرجه: الطبرانى فى «الصغير» .)857/١(‏ 
(0) أخرجه: مسلم .)55/1١(‏ () أخرجه: الحاكم 1/راه"). 


5 المجلد الخامس 


خُْرْمَ علئ النَّارٍ: لا إله إِلّا اللّه) . وفى الباب أيضًا عن طلحةًء 0 وعمرّ 
عند أبي نعيم في (الحلية9؟ . وعن ابن مسعودٍ عند الخطيب مثلٌّ حديثٍ 
الباب . وعن حذيفة عنذة نضا بنحوهة. وعن جابر » وابود عي عند الذازكطية 
فى «العلل» بنحوه ا" 

والحديثٌ فيه دليلٌ علئ نجاة من كان آحْرُ قوله لا إل إلا اللّه من الّارء 
واستحقاقه لدخولٍ الجنّة . وقد وردت أحاديثٌ ويد : في «الصَحيحين) 
وغيرهما عن جماعةٍ منّ الصّحابةٍ أنَّ مجرَّد قوله : ١‏ لا إله إِلّا الله 4 من موجباتٍ 
دخولٍ الجنّةِ من غير تقييدٍ بحالٍ الموت» فبالأولئ أن توجبّ ذلك إذا قالّها في 

55"- وَعَنْ أبي سَعِيدِء عَن النَِيَ يل قَالَ: «لقّنَوا مَوْنَاكُم لا إله 
إلا الله؛. رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا البُخَاريٌَ*' . 

: 5 0 (8) اي 5 داع 

وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم بمثل حديث أبي سعيدٍ» وزواه ابن 
حبّانَ عنهُء وزادّ: «فإنَّهُ من كانّ آخرُ كلامهِ لا إلة إِلّا اللّه دخلّ الجنَّةَ يومًا من 
الدّهر وإن أصابهُ ما أصابةُ قبل ذلك»: وعنه أيضًا حديتٌ آخرٌ بلفظٍ : «إذا 
ثقلت مرضاكم فلا تملوهم قولَ لا إل إلا الله» ولكن لقنوهم؛ فإِنَّهُ لم يُختم 


.)47/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه: أبو نعيم في «الحلية» (9/ 19/4). 

(*) راجع : ١‏ التلخيص الحبير ») (؟7/5١5).‏ 

(5) أخرجه: مسلم (7/ /17"17), وأحمد ("/ ”0 وأبو داود (071119» والترمذي (2)97/5 
والنسائي (5/ 6)» وابن ماجه .)١5565(‏ 

)0( أخرجه : مسلم لام وابن حبان .)7٠١5(‏ 


كتاب الحنائز و١‏ 


به لمتافق )م217 وفي إسناده متستدديزة الفضل بن عطيّة وهو متروك وعن 
عائشةً عندٌ النّسائئ”2 بنحو حديث الباب» وعن عبدٍ الله بن جعفرٍ عند ابن 
ماجه””"» وزادٌ: «الحليمُ الكريمُ سبحانَ اللّه رب العرش العظيم الحمدُ للَّه 
رب العالمينَ؟ وعن جابر عند الطبرانيٌ في «الدعاءك» تهات 5 
العا وفيه عبد اللهنيق مجاهد وهو تروك وعن عروةً بن مسعودٍ 
التّقفع”*» عند العقيليٌ بإسناة ضعي وعن خديفة عند ابن أبي الدتيا وراد : 
«فإِها تهدمُ ما قبلها من الخطايا». وعن ابن عيّاس عند الطبراني”'". وعن ابن 


و 2 ّ ع ع 7 
مسعود ا ايضا. وعن عطاء بن السائب» عن أبيه » عن جذده عنذه 


أيضًا. قال العقيليُ: رُويَ في الباب أحاديثُ صحامحٌ عن غيرٍ واحدٍ من 
الصَحابة وروي فيه أيضًا عن عمرّ» وعثمان» وابن مسعود» وأنس» 
وغيرهم هكذا فى «التلخيص»*" , 


تولد: «لقّنوا موتاكم» قال النّوويٌ: أي من حضره الموتُ» والمرادٌ: 
ذكروة لآ إل ]لا الله لكو الخد كلدم كه فى “الحلايت: «من كان آخير 


.)5١١ راجع: « التلخيص الحبير » (؟/‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه: النسائى (7/5). 

(0) أخرجه: ابن 1 .)١555(‏ 

(:) أخرجه: الطبرانى فى «الدعاء» »)١١51(‏ والعقيلى ("/ 77) . 

(60) « الضعفاء ») لعفي 8/10 ١‏ 

90 لفره ة الطراق ف #«الكور 0 

018 ترجه :لطر الى على اكير 11 

(4) « التلخيص » 11-١‏ 
وقوله: « وروي فيه أيضًا عن عمر وعثمان. . .2»» ليس من قول العقيلي» إنما هو من 
قول ابن حجرء وراجع: « الضعفاء » للعقيلي /١(‏ 59). 


1 . المجلد الخامس 


كلامه لا إله إِلّا الله دخل الجنَهَاء والأمرُ بهذا التّلقين أمرُ ندبء وأجممُ 
العلماء علئ هذا التَلقِينِء وكرهوا الإكثارٌ عليه والموالاةٌ؛ لتلا يضجرهُ لضيقٍ 
حاله وشدَّةٍ كربوء فيكرةٌ ذلك بقلبه أو يتكلّمُ بكلام لا يليق» قالّوا: وإذا قَالَهُ 
جز لعز زاملي )ا فرعا ود كاد لج وك ار ار 
آخرُ كلامه» ويتضمَّنٌ الحديثٌ الحضورٌ 0 المحتضر لتذكيروء وتأنيسهء 
وإغماض عينيه والقيام بحقوقهء وهذا مجممٌ عليه. انتهئ كلام النُوويٌ. 
ولكنّهُ ينبغي أن ينظرَ ما القرينةُ الصَّارفةٌ للأمر عن الوجوب. 

5- وَعَنْ عُبَد بن عُمَيِرءِ عَن أبيه - وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةُ - أنَّ رَجَلَا 
قال :نا وَسَوْل الل مَا الكبَائرٌ؟ قال: «هي سبعٌ». فَذَّكَرَ مِنْهَا: «وَاسْتِسَلالُ 
البَتِ الحَرَام قَبَلَيكُم أخياء وَأَمْوَانَاه. رَوَاهُ أبو دَاوو”" . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النسائيُ والحاكة”", ولفظة عند أبي داود والتباف 
«أنّ رسول اللّهِ يكةٍ قال وقد سألهُ رجلّ عن الكبائر فقالَ: هنّ تسعٌ: الشّركُ 
والسّحرٌء وقتلٌ النّْسء وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم. والتَولّي يومَ الرّحفٍء 
وقذفٌ المحصنات» وعقوقٌ الوالدين» واستحلال البيت؛ الحديتٌ . 

وفي الباب عن ابن عمرٌ عند البغويٌّ في «الجعديّاتِ» بنحو حديث الباب» 
ومدازهُ علن أيُوبَ بن عقبةٌ وهوّ ضعيفٌ» وقد اختلف عليه فيه . 

.)450( «السنن» (581/0؟). وراجع : «الإرواء»)‎ )١( 


(0) أخرجه: النسائي (/ 84), والحاكم (7559/5). 
(*) راجع: ١‏ التلخيص الحبير » (؟8/5١3).‏ 


كتاب الجنائز 1 


ترله: «قالَ: هي سبعٌ» بتقديم السَّينِء هكذا وقعٌّ في نسخ الكتاب 
الصَّحَيحةٍ التي وقفنا عليهاء وَالصّوابُ اتسعٌ) بتقديم الثَاءِ الفوقئة. 

والحديثٌ استدل به علئ مشروعيّة توجيه المحتضر إلئ القبلة لقوله: 
«واستحلال البيتٍ الحرام قبلتكم أحياءً وأموانًا». وفي الاستدلالٍ به على ذلك 
نظرٌ؛ لأنّ المرادً بقوله: «أحياءة» عند الصَّلاةء و«أمواتا» في اللحنة والمحتضة 
حٌ غيدُ مصلٌ فلا يتناوله الحديتُ؛ وإِلَّا لزمّ وجوبٌ التَّوجهِ إلئ القبلةٍ على كل 
حي وعدم اختصاصه بحالٍ الصّلاةٍء وهوّ خلافٌ الإجماع. والأولى الاستدلال 
لمشروعة التّوجِيه بما رواةٌ الحاكمٌ والبيهقيُ''' عن أبي قتادة : «أنّ البراء بن 
معرور أوضئ أن يُوجَةَ للقبلة إذا: احتضرء فقال رسول الله 'لة: آصات 
الفطرة». وقد ذكرٌ هذا الحديتٌ في «التلخيص)”'' وسكت عنة. 

وقد اختلفٌ في صفة النّوجيه إلئ القبلةٍ؛ فقالَ الهادي» والنَّاصرٌء والشّافعىٌ 
في أحدٍ قوليه: إِنَّهُ يُوجّهِ مستلقيًا ليستقبلها بكلّ وجهه. وقالَ المؤيّدُ بالله» 
وأبو حنيفةَ» والإمامُ يحيئ» والشَّافعيُ في أحدٍ قوليه: إِنّهُ يُوجَهُ على جنبه 
الأيمن. ورُويَّ عن الإمام يحيئ أَنّهُ قالَ: الأمرانٍ جائزانٍ. والأولئ أن يُوجْهَ 
علئ جنبه الأيمن لا ابنُ عدي في «الكامل»”" ولم يُضعْفَهُ من حديثٍ 
البراء بلفظ: «إذا أخذّ أحدكم مضجعة فليتوسّد يمينة» الحديتٌ» وأخرجة 
البيهقئُ في الدَّعواتٍ بإسنادٍ قال الحافظ”؟©: حسنٌء وأصلُ الحديثٍ في 


.07805 /9( والبيهقي‎ )707 /١( أخرجه: الحاكم‎ )١( 
.)5١87/5؟(‎ » التلخيص‎ « )0( 


(9) أخرجه: ابن عدي .)5١99/5(‏ 


(5) «التلخيص)» (؟8/7١5).‏ 


الوم المحلد الخامس 


«الصّحينحين)”'' بلفظ : (إذا أتيتَ”'؟ مضجعك فتوضّأ وضوءك للصّلاقء ثم 
اضطجع على شقَّكَ الأيمن وقل: اللّهِمّ إني أسلمتُ نفسي إليكٌ». وفي آخرو: 
«فإن مت من ليلتك فأنتَ عل الفطرة» . 

وني البانه عن عبن الله يق ويد عبد التساية والترملق وأعيير © لفك 
«كانَ إذا نام وضعٌَ يده اليُمئى تحت حَدَه). وعن ابن مسعودٍ عند النّسائىٌ» 
والترمذيٌ» وابنٍ 0 وعن حفصة عند أي ا وعن سلمل َم 
أبي رافع عند أحمدّ في «المسند)"'؟ بلفظ : «(إِنَّ فاطمةً بِنِتَ رسول الله يك عند 
بوم جع لعلا0 وورو سياه رعو ا را ا اليو ري 
أبي قتادة عند الحاكم» والبيهقئ”" بلفظ : «كانَ إذا عرّسّ وعليه ليل توسَّدَ 
يمينة). وأصلهُ في «مسلم». 

ووجة الاستدلالٍ بأحاديث توسّدٍ اليمين عند النّوم على استحباب أن يكونَ 
المحتضرٌ عند الموتٍ كذلك أن النُومَ مظنّةٌ للموتٍ» وللإشارة بقوله يه : «فإن 
مب من ليلتك فأنتَ علئ الفطرة» بعدّ قوله: «ثمَ اضطجع علئ شقّك الأيمن» 
فإِنَّهُ يظهرٌ منها أَنَّهُ ينبغى أن يكونَ المحتضِرٌ عليل تلكٌ الهيئة. 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)9١/١(‏ مسلم (97/8). 
(0) فى الأصل: «أويت/ء والمثبت منّ البخاري» وفي مسلم: « أخذت». 
() لم أجده في مسنئد عبد الله بن زيد كما في «تحفة الأشراف» إنما أخرجه أحمد /١(‏ 
(4) أخرجه: النسائي في «عمل اليوم والليلة» (751)» وابن ماجه (//741). , 
(4) أخرجه: أبو داود (0:0540). 0) أخرجه: أحمد .)55١/5(‏ 


(0) أخرجه: الترمذي (7894). 
(8) أخرجه: الحاكم /١(‏ 2555)» والبيهقي (551/6). 


كتاب الجنائز "١‏ 


810- وَعَنْ شَدَادٍ بن أؤس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: (إِذَا حَضَرْتم 
مَوْنَاكُم تَأَغْمضُوا البَصَرّء فإِنَّ المرروع الرَوَحَ وَكُولو] خَيرًا فَإنّهُ يُؤْمَنُ 
عَلَل مَا قَالَ أَهْلُّ المِتِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابِنُ مَاجه(" . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكمٌ» والطبرانيُ في «الأوسط»» والبرَّارُا''» وفي 
إفقادة قرعة يخ سويد»: قال في «التقريب) : قَزْعَةٌ بفتح القافٍ والرَّاي والعين» 
قال فى «الخلاصة»: قال أبو حاتم : محلَهُ الصّدقْء ليس بذاك رم 

وفي الباب عن أمّ سلمة”" قالّت: «دخلّ رسول الله يَلِةِ على أبي سلمةً 
دن قي فأغمضة ثم قال: إن الرّوحَ إذا قبض تبعهٌ البصِرً) أخرجة 0 

ترله: «فإنَّ البصرٌ يتبعُ الرُوحَ» قال النُوويُ”؟': معناه إذا خرجت الرُوحُ 
من الجسدٍ تبعهٌ البصرٌ ناظرًا إلى أينَ يذهبُ””“'». قالَ: وفي الرُوح لغتانٍ 
التّذكيرُ والتَأنِيتُ» قالَ: وفيه دليل لمذهب أصحابنا المتكلّمِينَ ومن وافقهم 
أنَّ الوُوح أجسامٌ لطيفةٌ متخلّلةٌ في البدنٍء وتذهبٌ الحياةٌ عن الجسدٍ بذهابها 
للبم غركا كي قالد احرون» ولا دما كما قالهة أخرون» وفيها كلام متشعبٌ 


2 


.)١550( أخرجه: أحمد (5/ 5؟١)» وابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه: الحاكم »)707/١(‏ والطبراني في «الأوسط» »)03١١5(‏ والبزار (/417 09 . 

(9) مك (751//5)» ومسلم (78/7)» وأبو داود (7114)» وأبن ماجه .)١554(‏ 

(5) « شرح مسلم» (5777/5). 

(5) حاشية: ينظر من أين للنووي هذا المأخذ - أعنى قوله : ناظرًا أين تذهب - فإن المراد 
من الحديث أنه يذهب بذهابهاء أي يزول بزوالهاء وكذلك دعواه أنها أجسام لظيفة 
فود امساح إلى اليل وهلا وق المتكلموة علا قرا اتعالى:. وَيسْحَلُوتكَ عِنٍ الروج قل 
الرُوح مِنْ أَمَرِ رَق وَمَا أوتِشّر بْنَ ألا إِلّا قِيَا4 فذلك يكفيهم عن التعرض لما هنالك . 


تولد: «وقولوا خيرًا؛ إلخ. هذا في «صحيح مسلم)"' من حديث أمّ سلمةً 
بلفظٍ : «لا تدعوا على أنفسكم إلّا بخير» فإنَّ الملائكة يُوْمنونَ على ما تقولونٌ؛ . 

والحديثٌُ فيه النُدبُ إلى قولٍ الخير حيئئظٍ من الدّعاء والاستغفارٍ لهُ وطلب 
اللْطفٍ بِهِ والنّحفِيفٍ عنهُ ونحووء وحضورٌ الملائكة حينئلٍ وتأميتُهم» وفيه أنَّ 
تغميضٌ الميّتِ عند موته مشروعٌ . قالَ النّوويُ”'": وأجمعَ المسلمونَ على ذلك 
قالّوا: والحكمةٌ فيه أن لا يقبحَ منظرهُ لو ترك إغماضة. 

4- وَعَنْ مُعقل بن يَسَارِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كل : «افْرَءُوا لايس 
عَلَى مَوْتَاكُمْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وابْنُ مَاجَه وأَحْمَدُ" وَلَفْظهُ: ««إيس» 
قَلْبُ القَرْآنِ لا يَقْرَؤُهَا رَجُل يُرِيدُ اللّه والدَّارَ الآخِرَةً إِلّا غُفِرَ لَهُ وَافْرَءُوهَا 
عَلَى مَوْنَاكُمْ» . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائئ» وابنُ حبّان؟؟ وصحححةء وأعلَّهُ ابن القطانٍ 
بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حالٍ أبي عثمان وأبيه المذكورين في السَّندِء 
وقال الدّارقطنيُ: هذا حديثٌ ضعيفٌ الإسنادٍ مجهولٌ المتن» ولا يصحٌ في 


.)7”8/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)5517/5( شرح مسلم)‎ « )0( 
والحديث‎ »)١515/( وابن ماجه‎ »)71171١( أخرجه: أحمد (777/0: 777)» وأبو داود‎ )*( 


ضعيف . 
راجع : «الوهم والإيهام» (75584)» و«التلخيص الحبير» (7/7١5؟)»‏ و«الإرواء» 
580 بع اح اتراديد في لمارا لخي ميدي برو بويا لسر 
(ص ١-8‏ غة), 

(:) أخرجه: النسائي في «السئن الكبرئ» )1١8517(‏ وأخرجه ابن حبان .)70١7(‏ 


كتاب الجنائز ٠‏ ونا 


قالَ أحمدٌ في «مسندو"'2: حدّئنا أبو المغيرة» حدّئنا صفوانٌ قال: كانت 
المشيخةٌ يقولون: إذا قُرئت - يعني يش - لميّتِ قف عنهُ بها. وأسندةُ 
صاحبٌُ «مسندٍ الفردوس» من طريقٍ مروانٌ بن سالمء عن صفوانٌ بن عمروء 
عن شريح» عن أبي الدّرداءِ وأبي ذْرٌ قالا: قال رسولٌ الله يلق : «ما من ميت 
موث 500 للؤيس 4 إِلّا هوّن اللَّهُ عليه» . 

وفي الباب عن أبي ذرٌ وحدهُ أخرجة أبو الشّيخ في «فضل القرآنِ»؛ هكذا في 
«التلخيص». قال ابن حبّان 5 ا قولة: «اقرءوا لوؤيس 6 على 
موتاكم» راق عله فاه التة"لة إن :انلقف نذا علق اوكذلت: لقا 
موتاكم لا إله إِلَّا اللّهه. وردّهُ المحبُ الطّبريُ في القراءة وسلّم لهُ في التَّلقِينِ. 
انتهن. واللّفظْ نص في الأمواتِ» وتناولهُ للحيّ المحتضر مجارٌء فلا يُصارٌ 
إليه إِلّا لقرينة. 


بَابُ المْبَادَرَةِ إلى تجهيز المَيّْتِ وَقضاء دَيْنِهِ 
ا ا ا ال ل ا ا 0 
اشضرنل عن الحصّين بن وَحْوّح : أن طلحة بْنَ البَرَاءِ مُررض» فأتاه النْبِيُ 
| 7 2 2 7 3 ََ 2 جع 5 6 ع2 0 7 و 1 
كله يَعْودْهُ فَقَالَ: «إنى لا أرَى طلحَة إلا قَدْ حَدَتَ فيه المَوْتْء فَآذنونى به 
عي 7 0 7 روتى ل 7 م * م 8 
وَعَجَْلواء فَإِنَهُ لا يَنْبَغي لجيفة مُسْلِمِ أن تخب بَينَ ظهْرَيْ أفله». رَوَاه 
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عر 8 002”) 
ابو داود : 


.)١٠١5/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
صحيح ابن حبان » (9/ 561؟):‎ ( )0( 
«السنن» (2)7169 وإسناده ضعيف.. راجع: «الضعيفة») (؟735179).‎ )9( 


١‏ المجلد الخامس 


الحديثُ سكت عنة أبو داودّ» وقال المنذريٌ: قال أبو القاسم البغويٌ : 
ا ا ا 
انتهن. وقد وق سعيدًا المذكورٌ ابنُ حبَّانَء ولكن في إسنادٍ هذا الحديثِ 
عور وق فنعيد. [الاعفاق و شد تقال عو راض بعلن اليه موقو اق 
عو لا 

وفي الباب عن علي أنّ رسول اللَهِ كلِ قالَ: «ثلاثٌ يا علئ لا يُوْخَرنَ : 
الصَّلاة إذا آنت» والجنازةٌ إذا حضرت, والأيّمْ إذا وجدت كفوًا». أخرجة أحمدٌ 
وهذا لفظةء والترمذيٌ بهذا اللّفظء ولكنّهُ قال: «لا تؤخّرها» مكان قوله: 
(لا يُوْخَرنَ؛ وقال: هذا حديثٌ غريبٌ وما أرئى إسنادهٌ بمتّصل . وأخرجة أيضًا 
ابن ماجهء والحاكمُء وابنُ حبَّانَه وغيرهه'"©. وإعلالٌ التَّرَمِذْيّ لهُ بعدم 
0000006 
يسمع منهُء وقد قالَ أبو حاتم : إِنَّهُ سمع منهُ فانَّصلَ إسناد. وقد أعلَّهُ النَرمِذَيُ 
أيضًا بجهالة سعيدٍ بن 00 الجهنىٌ» ولكنّهُ عدَّهُ ابِنُ حبّانَ في «الثّقاتِ). 

تولك: «عن الحصينٍ بن وحوح هو أنصاريٌ ولهُ صحبة. و«وحوحٌ» بفتح 
الواوء وسكونٍ الحاءِ الو انا واو مقتوتعة 1 واف مويله أيضًا. 
وطلحةٌ بن البراء أنصاريٌ لهُ صحبة . 


والحديثٌ يدل علو مشروعيَّة التَعجِيلٍ بالميّت 25077 يل 
لهُ أحاديثٌ الإسراع بالجنازة» وسيأتي. 


)١(‏ أخرجه: أحمد .)»206/١(‏ والترمذي .)١9١(‏ وابن ماجه 2)١545(‏ والحاكم 
ذا نمكي 4 اا 


كتاب الجنائز هه" 


3 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَة» عَن النَبَِ يكِةٍ قال: ١نَمْسٌ‏ المُؤْمِن مُعَلقَة بدَيِنِِ 
حَنَّ يُقْضَئ عَنْهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنُ مَاجَهء والتَرْمِذِيُ وَفَالَ: حَدِيتٌ 
0 
حسن ٠.‏ 


الحديثٌ رجالُ إسنادو ثقاتٌ إِلّا عمرَبنَ أبي سلمةً بن عبدٍ الرّحمن» وهو 
صدوق يُخطئ؛» وفيه الحثٌّ للورثة على قضاءٍ دين الميّتٍ» والإحبارٌ لهم أن 
انها دلق ونيف جا لققير ا كه ودويه دا مل د مون له بعال تقر تنمفة وين اانا 
من لا مال لهُ ومات عازمًا علئ القضاءٍ فقد ورد في الأحاديثٍ ما يدل على 
أن الله يقضي عنة» بل ثبت أنَّ مجرّد محبّةِ المديُونٍ عند موته للقضاء موجبةٌ 
راي لله سبحانهُ لقضاء دينه» وإن كان لهُ مال ولم يقض من الورثةٌ : 


أخرج الطبرانئ”"' عن أبي أمامة مرفوعًا: «من دانَ بدين فى نفسه وفاؤهُ 
وماتٌ تجاور الله عنة وأرضل غريمة بما شاءً. ومن دانَ بدين وليسّ فى نفسه 
وفَاوَهُ وماتٌ اقتصّ اللَهُ لغريمه منهُ يوم القيامة) . 


وأخرج””" أبضا من حدية ابن اعم :«الدين دينان» فمن مات وهو ينوي 


قضاءهُ فأنا وليه ومن مات ولا ينوي قضاءةٌ فذلك الذى يُوْحْذْ من حسناته لِيسّ 
يومئذ ديناز ولا درهم). 
5 . -(8) 


وأخرج ' أيضًا من حديث عبدٍ الرّحمن بن أبي بكر: «يُؤتى بصاحب الدَّين 


)١(‏ أخرجه: أحمد »55٠/6(‏ 578)» والترمذي »)٠١1/5(‏ وابن ماجه (517؟). 
(0) أخرجه: الطبرانى فى «الكبير) (/0791710) . ' 

() ذكره الهيثمي 8 االمخ! (1737/5). 

(:) ذكره الهيثمي في «المجمع» (177/4). 


35> المحلد الخامس 


يوم القيامةٍ فيقولٌ اللَّهُ: فيمَ أتلفتَ أموالٌ الئّاس؟ فيقول: يا ربٌء إِنّكَ تعلم أنه 
أتن علي إِمّا حرق وإمّا غرقٌ» فيقول: فإِنّي سأقضي عنكَ اليومَ» فيقضي عنة). 

وأخرجٌ أحمدُ وأبو نعيم في «الحلية»» والبرّارُ والطبرانيئُ”' بلفظ : «يُدعى 
بصاحب الدَّينِ يومَ القيامة حنَّى يُوقفَ بين يدي اللَّهِ عزَّ وجل فيقول: يا ابنَ 
آدمّء فيمَ أخذت هذا الدَّينَ» وفيمَ ضبّعتَ حقوق الئّاس؟ فيقولٌ: ياربٌء إِنْكْ 
تعلمُ أنّي أخذتة فلم آكل ولم أشرب ولم أضيّع» ولكن أتئ علئ يدي إمّا حرق 
وإمّا سرقٌ وإمّا وضيعةٌء فيقولٌ اللّهُ: صدقٌّ عبدي وأنا أحنُ من قضئ عنكَ» 
فيدعو اللَّهُ بشيءٍ فيضعة في كفَّةِ ميزانه فترجحُ حسناتة على سيّئاته فيدخل الجن 
بفضل رحمته . 

وأخرجَ البخاريٌ”" عن أبي هريرة» عن النَِيّ يَكِهِ قال: «من أخدّ أموال 
النّاس يُرِيدُ أداءها أذّىْ اللَّهُ عنُء ومن أخذها يُرِيدُ إتلافها أتلفةُ الله . 

وأخرجٌ ابن ماجه. وابنُ حبَّانَ والحاكُ”' من حديث ميمونة: «ما من 
ملم يدان ديا يعلمٌ الله أنُّ يُرِيدُ أداءهُ إِلّا أذ اللّهُ عنهُ في الدّنيا والآخرة» . 
وأخرج الحاكة”؟» بلفظ : «من تدايئ بدين» في نفسه وفاؤة ثم مات تجاورٌ الله 


عنهُ وأرضئ غريمة بما شاءً) . 
وقة وو بها يدل علق" أن تسن سا3 المسلهين سنة و فذيية عل من 


.)١5١/4( كشف) وأبو نعيم في «الحلية»‎ -١1177( والبزار‎ »2)398/1١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)١157 /”( أخرجه: البخاري‎ )0( 

(*) أخرجه: ابن ماجه (5508)» وابن حبان .»)505١1(‏ والحاكم (517/5).. 

(:) أخرجه: الحاكم (717/5). 


كتاب الجنائز 0" 


إليه ولايةٌ أمور المسلمينَ يقضيه عنهُ من بيت مالهم» وإن كان لهُ مال كان 
لورثته؛ أخرج البخاريٌ من حديث أبي هريرةً”'' : ١ما‏ من مؤمن إِلّا وأنا أولى 
به في الدّنيا والآخرة؛ اقرءوا إن شتتم : أل أنَكَ بالْمُؤْيينَ مِن أشرح» 
[الأحزاب: +01 فأيّما مؤمن مات وتركَ مالا فليرئة عصبته من كانواء ومن ترك 
ديئا أو ضياعًا فليآتني فأنا مولاة»» وأخرج نحوهُ أحمدّء وأبوداود. 
لحن وأخرجَ أاحمد وأرو ينل" رن سديق أنس : «من ترك مالا 
فلأهله. ومن ترك ديا فعلى اللَّهِ وعلئ رسوله» . وأخرجٌ ابنُ ماجه”*' من حديث 
عائشة: «من حمل من متي ديئًا فجهدَ في قضائه فماتٌ قبلَ أن يقضية فأنا 
وليه . وأخرجٌ ابن سعدٍ من حديث جابر يرفعة : أحسنٌ الهدي هدي محمّد. 
وشرٌ الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالةٌ» من مات فتركٌ مالا فلأعله» ومن ترك 
دينًا أو ضياعًا فإليَ وعليّ». وأخرجَ أحمدُء ومسل والنّسائىُ» وابنُ ماجه”*) 
في حديثٍ آخرّ: «من ترك مالا فلأهله» ومن ترك ديئًا أو ضياعًا فإليَ وعليّ 
وأنا أولئ بالمؤمنينَ» 

وفي معنئ ذلك عدَةٌ أحاديتٌ ثبتت عنة َل أنه قالّها بعد أن كان يمتنمُ من 
الصَّلاةِ علئ المديُونِء فلمًا فت اللَّهُ عليه البلادّ» وكثرت الأموالٌ صلَّى على 


3 
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من مات مديُونًا وقضيئل عنة» وذلك مُشْعِرٌ بأنّ من مات مديُونًا استحقّ أن يُقضين 

.)١50/5 .150 /9( أحمد (؟/7*5), والبخاري‎ )١( 

(0) أخرجه: البخاري 2)١78/9(‏ وأحمد (؟/ :وم والنسائي (4/ 55). 

(9) أخرجه: أحمد (9/ »)5١65‏ وأبو يعلئ (5747). 

(:) أخرجه: أحمد 0/50 لم أجده في ابن ماجه. 

(4) أخرجه: أحمد (2)595/9 ومسلم 2)١١/9(‏ والنسائي (5/ 55-75)» وابن ماجه 
(4:). 


4" المحلد الخامس 


متهي نو من مال اللي »هق دل التمازف اللماية + فلا سقط بعده 
بالفوث: ودعوئ من اذغيخ اختصاصة عَلِةِ بذلك اقل وقياس الدلالة ينفي 
هذه الدّعوئ في مثل قولهِ كد : وناو رف من نوارك له قلغن رارنة. 
أخرجة أحمدُ» وابنُ ماجه. وسعيدٌ بن منصورء والبيهقئ"''» وهم لا يقولون 
إن ميزائق من الأتراركة ةمس برسوق الله كلو وقد القع الطبرانة من 
حديث سلمانٌ ما يدل علئن انتفاء هذه الخصوصيّة المدّعاقٍء ولفظةٌ: «من ترك 


ال لل قو ووم ف لووك قعلف .وهل الولكة من يعد :نيف الجال3: 
رثتهء ومن ترك دينا فعليَّ؛ و ة من بعدي من بيت المالٍ 
انح الحيه والرخدة لي جه 


. عَنْ عَائْضَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله يَلِ جين وني سحي بِبرْدٍ حبّرة‎ -١1١ 
مُتَفْقّ عَلَيه9؟)‎ 


؟0١-‏ وَعَنْ عَائَِةَ: أَنَّ نا بكر دَخَلَ فَبَصْرَ ِرَسُولِ الله يله و 


مُسبى بردو فكشف عَنْ وَحَههِ وَاكت عَلَْئْه فَقَبَلهُ . رَوَاهُ اد 
وَالْبُخَارِيُ ‏ وَالنَسَائِ”" 


١07‏ - وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَا بق أن با بكر قَبَّلَ النِّيَ يك بَعْدَ مَوْتِه 
رَوَأهُ الْبْخَارئٌ . وَالنَسَائَيْ وَابِنٌ مجه 5 


,)50/98.7775( أحمد (9/4“ل “#١)ء وأبو داود (5849؟). وابن ماجه‎ )١( 
.)١55 /5( والبيهقى‎ 

(؟) أخرجه: البخاري (9/ 190): ومسلم (/44» 2200 وأحمد (89/5, 15). 

(*) أخرجه: البخاري (؟7/ .)١1//7( )4١‏ وأحمد »)١١7/57(‏ والنسائي .)١١/5(‏ 

8١‏ الشرحه الشارى :0 137 :ا 154)» والنسنات 4011/43 دواين. مائعه (احفكة)2 


كتاب الحنائز ن3> 


5- وَعَنْ عَائشة قَالَثْ : قَبّلَ رَسُولُ الله يكل عْنْمَانَ بْنَ مَظعُون وَهُوَ 
حَنّى رَأَنْتُ الذُمُوعَ تَسِيلٌ عَلَى وَجْهِهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنُ مَاجَهُ 


5ه فده سل 5 2و9١١)‏ 
والترمذِي وصححة . 


2 عي« 
ميّت» 


حديثٌ عائشة الرّابِعٌُ في إسناده عاصمُ بن عبيدٍ الله بن عمر بن الخطّاب» 
وهو ضعيفٌ . 

تولك: «سجّي» بضمٌ السّينِ وبعدها جيمٌ مشدَّدةٌ مكسورةٌ أي : غطي . قولد: 
احبرة) بكسر الحاء المهملة. وفتح الباء الموخدة» بعدها زاء مهملة : وهي 
ثُوبٌ فيه أعلامٌ؛ وهي ضربٌُ من برودٍ اليمن. 

وفيه استحبابُ تسجية الميّتِء قال النُوويٌ”"' : وهو مجمعٌ عليه» وحكمتة : 
صيانتُ من الانكشافٍ. وسترُ عورته المتغيّرةٍ عن الأعيّن. قال أصحابُ 
الشّافعيٌ : و طرف الوب المسجّل به تحت رأسهء وطرفه الخو تحت 
رجليه لثلا يتكشف من قالّوا: وتكونٌ النّسجِيةٌ بعد نزع ثيابه الي تُونّي فيها 

توله: «فقبّلهُ؟ فيه جوازٌ تقبيل الميّتِ تعظيمًا وتبرُكًا؛ لأَنّهُ لم يُنقل أنَّهُ أنكر 
أحد منّ الصّحابةٍ علئ أبي بكر فكان إجماعًا. قوله: «قبّل رسولٌ اللّه يِِ عشمان» 
فيه دلالةٌ على جوازٍ تقبيل الميّتِ كما تقدّم. قوله: ١حنَّى‏ رأيتٌُ الدُموع» إلخ. 
فيه جوازٌ البكاء على المّتِء وسيأتي تحقيقة . 


292320 أخرجه : حك (5/":. ا 6ة وأبو داود (2)9157 والترمذي .)91١١(‏ وابن 
ماجه .)١555(‏ 


فم « شرح مسلم) (0/ .)٠١‏ 


بَابُ مَنْ يليه وَرِفْقَهِ به وَسَثْرهِ عَلَيْه 


جه سا هه سر 


2 - 


ه0١‏ - عَنْ عَائْشَةَ قَالتث: قَالَ رسُول اللّه كله : «مَنْ غْسَّلَ مَيْنَا فأذى 

يه اماه وَلَمْ يف عَلَيه ما يَكُونُ من عند ذلِكَ خرج من ذنُويه كيؤم وَلدَئة 
أَمّهُ) . وَقَالَ: «ليله َه فرَبَكُمْ إِنْ كَانَ يَعْلَمْ َإِنْ لَمْ يكن يَعْلَمْ فُمَنْ تَرَوْنَ 
عِنْدَهُ حَظًا مِنْ وَرَع وََمَائَةا. رَوَاُ أَحْمَدُ”"©. 
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-١/5‏ وَعَنْ عَائْضَة: أنَّ رَسُولَ الله لِ قَالَ: «إنَّ كَسْرَ عَظم الْمَبِتِ 
مِثْلُّ كَسْر عَظْمِهِ حَيًّاا . يده الى لادان 7 


١100‏ - وَعَن ابْن عَمَرَ : 3 الى عَكلِدٍ كَالَ : «مَنْ سَثَرَ مُسْلِمَا سَتَرَ سَتَرَهُ 


1 وَعَنْ بي بْن كغب: أَنَّ آم قَبَضَنْهُ الْمَلَائِكةُ وَغَسَّلُوهْ 
به و وعدا لاو اكد وض ا عَلَي ارا لي 
في قَبْرِه) وَوَضَعُوا عَلَيهِ اللْبِنَ» ٠‏ ثُمَّ خَرَجُوا م من الْقَبْر 5 م حَنَوا عَلَيِهِ الترَاتَ 


. وفى إسناده جابر بن يزيد الجعفى‎ »)١١97/5( «المسند»‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (58/5» 0 14 2©؛ وأبو داود )ل وابن ماجه .)١5175(‏ 
والصواب: أنه موقوف عل عائشة طتتها . 
راجع : «التاريخ الكبير» .)١6١ /١/1١(‏ 

(*) أخرجه: البخاري )١158/7(‏ (758/9)» ومسلم (18/0)» وأحمد .)41١/7(‏ 


كتاب الجنائز ام 


نم قَالُوا: يا بَنِي آدَمَ هَذِهِ سُتَنَكُمْ . رَوَاهُ عَبْدُ الله بنُ أَحْمَدَ في «الْمُْندِه”" . 

حديثٌ عائشة الأول أخرجة أيضًا الطبرانيُ في «الأوسط)”"", وفي إسنادهٍ 
جابرٌ الجعفىٌ» وفيه كلام كثيرٌ . 

وحديثُ عائشة الثاني رجالهُ رجال الصَّحيح علئ كلام في سعدٍ بن سعيدٍ 
الأنصاري . 

وحديتٌ أبيٌّ بن كعب أخرجة الحاكمُ في (المستدرك)”" وقال: صحيحٌ 
الإنسادةولم كدويماة: 

توله: «فَأدّى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكونُ مئّهُ عند ذلك» المرادُ بتأدية 
الأمانة إِمّا كتم ما يرىئ مه مما يكرهة النّاسُء ويكونٌ قولهٌ: «ولم يُفش» عطنًا 
تفسيرياء أو يكوثٌ المرادٌ بتأدية الأمانة أن يُعْسّْلهُ الغسل الذي وردت به 
الشَّرِيعةٌ؛ لأنَّ العلم عند حامله أمانة» واستعمالهٌ في مواضعه من تأديتها. 

تولد: «ليله أقربكم» فيه أن الأحقّ بغسل الميّتِ على الئاس الأقربُ إلى 
الميّتِ بشرط أن يكونّ عالمًا بما يحتاجٌ إليه منّ العلم» وقد قالَ بتقديم القريب 
علئ غيره الإمامم يحيل. 

تولد: «فمن ترون عندهُ حظًا من ورع وأمانةِ؟ فيه دليل لما ذهب إليه الهادويّةُ 
منّ اشتراط العدالةٍ في الغاسل؛ وخالفهم الجمهورٌ» فإن صحٌ هذا الحديثٌ فذاك» 
وإلّا فالظاهرُ عدم اختصاص هذه القربة بمن ليس فاسقًا؛ أنه مكلت بالذكاليك 


.)١757/60( «زوائد عبد الله»)‎ )١( 

وراجع: التعليق عليل «المسند) للطيالسي (امه). 
(؟) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط) (10/0ه"). 
8 اعريعة الجا 200410 


ف المجلد الخامس 


الشَّرعيّةَ» وغسلٌ الميّثِ من جملتهاء وإلّا لزم عدمُ صحَّةِ كل تكليفٍ شرعيٌ 
منهُء وهو خلافٌ الإجماعء ودعوى صحَةِ بعضها دون بعض , 0009) 

وقد حكئ المهديُ في «البحر»”'' الإجماع على أنَّ غسل الميّتٍ واجبٌ على 
الكفاية» وكذلك حكي الإجماعً النّوويُ» وناقش دعوى الإجماع صاحبٌ «ضوء 
النّهارٍ) مكافكلة واه تعاضلها آله سيف اله إلؤ احاديك لعل وذو لا 
الوجوب» وأحاديت الأمر بغسل الذي وقصتة ناقته» والأمر بغسل ابنه يك 
والأمرُ مختلفٌ في كونه للوجوب أو للنّدب. ورد كلامُهُ بأنَهُ إن ثبت الإجماعٌ 
علئ الوجوب فلا يضرٌ جهلٌ المستندِ» ويُردُ أيضًا بأنّ الاختلاف في كونٍ الأمرٍ 
للوجوب لا يستلزم الاختلاف في كل مأمور به؛ لأنهُ ربّما شهدت لبعض 
الأوامر قرائٌ يُستفادٌ متها وجوبة» وهذا مما لا يُخالفٌ فيه القائلٌ بأنّ الأمرّ ليسّ 
للوجوب؛ لأنَّ محل الخلانٍ الأمرُ المجرّدُ كما تقرّر في الأصولء نعم؛ قال 
في «الفتح)”؟2: وقد نقلَ النُوويُ الإجماع علئ أنَّ غسل الميِّتِ فرض كفاية» 
وهو 0 تنديدٌ فإنّ الخلاف مشهور جذا عند المالكية».علين أن القرطبئ 
رجّح في «شرح مسلم'» أنّهُ سئّةٌ؛ ولكنّ الجمهور علئ وجوبهء وقد رد ابنُ 
العربيئ علي :من لم يقل بذلكَ وقال: قد توارد به القولٌ والعملٌ. انه 
وهكذا فليكن النَعَقّبُ لدعوى الإجماع . 

قرله: (إنَّ كسرٌ عظم الميْتِ) إلخ» فيه دليل على وجوب الرَّفْقٍ بالميّتِ في 
قبل وكاس ولق عر لقاو انمي اك تطبه كتير طلم اعت رن 


.)1١؟6ه/0(‎ » هع « الفتح‎ .)95١ /79 «البحر»‎ )١( 


كتاب الجنائز رذن 


كان في الإثم فلا شك في التّحريم» وإن كان في التَّألْم فكما يحرم تألِيمٌ الحي 
يحرم تألِيمُ الميِّتِء وقد زادً ابنُ ماجه من حديث أمَّ سلمة لفظ : «في الإثم». 
فيتعيّنُ الاحتمال الأوّل. 


قوله: «من سترٌ مسلمًا سترةٌ الل يوم القيامة» فيه النَرَغيبُ في سترٍ عوراتٍ 
المسلمء وظاهرةٌ عدمُ الفرقٍ بين الحيّ والميّتِء فيدخلٌ في عمومه سترٌُ ما يراه 
الخاس|” واتحوة ان المنفة وكزاهة إنفافة والتحدت به» وأيضًا قد صمح أن 
الغيبةَ هي ذكرك لأخيكَ بما يكرهُء ولا فرق بين الأخ الحيٌ والميّتِء ولاشكُ 
١1‏ لوقه :للدم مقو وس قاوسالا روعي الكو شان هذ 
ذكرها محرّمَاء وسيأتي بقيّةُ الكلام على هذا في باب الكفٌ عن ذكر مساوئ 
الأموات» 1 

تولك: «وعن أبِيّ بن كعب أنَّ آدما إلخ» سيآتي الكلامُ في تفاصيل ما اشتمل 
عليه حديتٌ أب بن كعب هذا في أبوابه من هذا الكتاب. 


بِابُ ما جاءَ في غُسْلٍ أَحَدٍ الرَوْجَيِنَ لِلآخَرِ 


9- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَجَعَ إلى رَسُولُ اللّه يكل من جنازة بِالْبَقِيع 
وَأَنَا أجدٌ صُدَاعَا في راتوي اتدل ار كال قَقَالَ: «بَل آنا وَارَأْسَاهُ 
0" 
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8- وَعَنْ عَائِْشَةَ أَمَّا كَانَتْ تَقُولُ: لو اسْتَقْبَلتٌ مِن الأمر 


.)١550( أخرجه: أحمد (8/5؟١7)» وابن ماجه‎ )١( 


[ نبل الأوطار- ج ه ] 


:2 المحلد الخامس 


مَا اسْتَدْبِوتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ الله كَل إلا نِسَاؤٌهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ 


وَانْنُ مَاجو7'' . 


وَقَدْ ذَكَرْنا أَنَّ الصَّدَيقَ أَوْصَى أَسْمَاءَ رَوْجَتَهُ أَنْ تُعْسْلَهُ فَعَسَّلنْهُ. 

حديثٌ عائشة الأَوَّلُ أخرجهُ أيضًا الدّارميُء وابنُ حبَّانَء والدَارَقطنينئ» 
والبيهقيئ””"» وفي إسناده محمّدُ بِنُ إسحاق وبه أعلَّهُ البيهقئ» قال الحافظٌ”” : 
ولم يتفرّد به بل تابعة عليه صالحٌ بن كيسان عند أحمدء والنّسائيٌ» وأمًا ابنُ 
الجوزيٌ فقال: لم يقل: «غسّلتك) إل ابنُ إسحاق. وأصلٌ الحديث عند 
البخاريٌ بلفظٍ : «ذاك لو كان وأنا حئّ فأستغفرٌ لكِ وأدعو لكِ). 

وأثرها النّاني سكت عنهُ أبو داود» والمنذريٌ» ورجالهُ ثقاتٌ إِلّا ابنَ إسحاقٌ 
وه عه رعس أسماء لأبي بكر الذي أشارٌ إليه المصدّفُ قد تقدّمَ في باب 
الغسل من غسل الميّت من أبواب الغسل» وليس فيه أنَّ ذلك كان بوصيّةِ من 
50 

توله: «فغسّلتُك» فيه دليل علئ أنَّ المرأةً يُخْسَّلها زوجها إذا ماتت وهي 
تغسّْلهُ قياسّاء وبغسل أسماء لأبي بكر كما تقدّمَ وعليٌ لفاطمة كما أخرجة 
الشَّافِعىُ » والدّارقطنيٌ» وأبو نعيم» والببهقث”*) بإسنادٍ حسن» ولم يقع من 

ئر الصّحابةٍ إنكارٌ على علي وأنيناة فكان إحماعًاء وقد ذهب إلى ذلك 


.)١5515( وابن ماجه‎ »)7١51١( أخرجه: أحمد (717/5)» وأبو داود‎ )١( 

.)5١9/5( » التلخيص‎ ١ )0( 

() أخرجه: الدارمى .)78-71//١(‏ وابن حبان (5085)».. والدارقطنى (؟/05), 
والبيهقى (/ 97" . ١‏ 

(5) أخرجه: الدارقطني (1/ 79)» وأخرجه البيهقي (8/ 910/997" . 


كتاب الجنائز نان 


العترةٌء والشَّافعِيّةُ والأوزاعىُ» وإسحاقٌ. والجمهورُ. وقال أحمد: 
لاتغسّلهُ؛ لبطلانٍ التكاح» ويجورٌ العكسٌ عندهٌ كالجمهورٍ. وقال أبو حنيفة 
راطيا والتدواه والتروق هجرد 1ن تعتاهاف لمن عا لكر العمل 
ويجورٌ العكسٌ عندهم كالجمهورء قالوا: لأنّهُ لا عدَّة عليه بخلافها. ويُجابُ 
عن المذهبين الآخرين بِأنّهُ إذا سُلّم ارتفاعٌ حل الاستمتاع بالموت» وأنّهُ الله 
في جوازٍ نظرٍ الفرج؛ فغايتةُ تحريمُ نظرٍ الفرج فيجبٌ سترهُ عند غسل أحدهما 
للآخرء وقد قيل: إِنَّ النظر إلى الفرج وغيره لازم من لوازم العقدِء فلا يرتفعٌ 
بارتفاع جواز الاستمتاع المرتفع لمر والأصلٌ ماوعا القار عه كان 
عليه قبل الموت. 1 1 

توله: الو استقبلتُ من الأمر» إلخ» قيل : فيه أيضًا متمسّك لمذهب الجمهورء 
ولكنّهُ لا يدل على عدم جواز غسل الجنس لجنسهٍ مع وجود الرَّوجَةٍء ولا علئ أا 
ا ا 0 
علىُ» والفضلٌ بن العبّاس» وأسامةٌ بن زيدٍ يُناولُ الماء» والعبّاسٌُ واقفٌ. قال 
ابنُ دحيةً: لم يُختلف في أنَّ الذين غسّلوهُ يلهِ علي والفضلٌ» واختلف في 
العبّاس» وأسامة» وقثممء وشقرانٌ. انتهئ. وقد استوفق صاحبٌ 
«التلخيص)"" الطرقٌ في ذلكَ» ولم يُنقل إلينا أن أحدًا من الصّحابة أنكرٌ 
ذلك فكانَ إجماعًا منهمء وروئى البزَّارُ من طريقٍ يزيد بن بلالِ قال: قال 
علىن”'': «أوصى النَّبِنْ يةِ أن لا يُعْسّلهُ أحذٌ غيري»» وروئى ابنُ المئتذر عن 
د «أنْهُ أمرهم أن يُعْسّل التَبِىّ كل بنو أبيه وخرج من عندهم». 
١ )١(‏ التلخيص » (5/ .)5١5-751١6‏ البزار (/85- كشف). 
(9') راجع : ١‏ التلخيص الحبير» .)5١57/5(‏ 
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بَابُ تَرْكِ عُسْل الشَّهِيدٍ وَمَا جَاءَ فيه إِذَا كَانَ ُنْبا 
-١‏ عَنْ جَابر قَالَ: كَانَ رَسُولَ الله يله يَجْمَعْ بيْنَ الرَّجُلئْن من 
َنلّى أَحَدٍ في النَّؤب الْوَاجِدٍ ثم يقُول: «أَبْهُمْ أكَْرْ أخذًا للقْرآن؟» فَإِذَا أشِيرَ 
لَه إلى أَحَدِمِمًا قَنّمَهُ في اللّحْدِء وَأَمرَ بدَفْهِمْ في دمائِهم, وَلَمْ يِْسَلُوا وَلَمْ 
يُصَلعَلِيهِمُ . رَوَاه اْبَخَارِي» وَالنّسَابَْ» وَانْنُ مَاجَهُء وَالنَرْمِذِيُ وَصَححَة'. 


وَلِأَحْمَدَ: أَنَّ الى 7 قال في قتلى أخد: دلا نَعْسَلوهُمْ؛ فَإِنَّ كُلَ 


0 


0 

جرح - أو : 07 - يَفُوحُ مِسْكا زوم الْقَيامَة وَلَمْ يُصَلّ عَلَيِهِمْ 
الحاجة إلى ذلكٌ» والظَّاهرٌ أنهُ كان يجمعهما في ثوب واحدء وقيلَ: كان يقطمٌُ 
النُوبَ بينهما نصفين» وقيلَ: المرادٌ بالنّوب: القبرُ مجازّاء ويردٌَهُ مَا وق في 

5 8 000 1 9 7 5 5 5 3 5 اوه هرم 
رواية عن جابر: ((فكفن ابي وعمي في نمرة واحدة). وقك نرجم البخاري 
على هذا الحديث: بابُ دفن الرّجِلين والئّلاثٍ فى قبر واحدء وأوردهُ ممختصرًا 
بلفظ : (كان يجمع بين الرَجِلِينِ من قتلئ أحدا. وليس فيه تصريح بالدفن . قال 
ابنُ رشيدٍ: إِنَّهُ جرئ علئ عادتهِ من الإشارة إلئ ما ليس علئ شرطه أو اكتفى 
بالقياس» يعني على جمعهم في ثوب واحدٍ. انتهئ. 
(9) أطيحة: «البخازي. :(3512/9 4111/7116 بوالساتى (557/4). والترمدئ 

.)١51١5( وابن ماجه‎ »»23١5( 


(5) «المسند) (9/ 599). 


وراجع : «تعجيل المنفعة» لابن حجر (ت .)1١١‏ 
إفرة ل فتح). 


كتاب الجحنائز يضن 


ولا يخفئ أنَّ قولهُ في هذا الحديث : «قدَّمَهُ في اللّحِلِ) يدل علئ الجمع بين 
الرّجلين فصاعدًا في الدّفن» وقد أوردَ الحديتٌ البخارئٌ 1 الذي 0 
المصّف في باب الصَّلاةٍ علئ الشَّهِيدِء فلعلَ البخاريٌ أشارَ بما أورده مختصرًا 
إل هذاء لا إلى ما ليسّ علئ شرطهء ولا سيّما مع انُصالٍ باب دفن الرَّجِلِينِ 
والئّلانةِ بباب الصَّلاةٍ علئ الشَّهِيدٍ بلا فاصل» وقد ثبت عندّ عبدٍ الرَّرَّاقِ بلفظ : 
«وكان يدفنٌ الرّجلين والنّلائةَ في القيرة الوا و3 وورد ذكرٌُ النَّلائَةِ أيضًا في 
9( 0001107 ا 0 
هشام بن عامرٍ الأنصاريٌ: «أَنَ الي كَلةِ أمرّ الأنصارٌ أن يجعلوا الرَّجلِينِ 
والفلاثة في القبرا» وصحّححة الترمذيٌ . 


قال في «الفتح)”": ويُوؤْخْدٌ من هذا جوازٌ دفن المرأتينٍ في قبر واحدء وأمًا 
دفنُ الرّجلٍ مع المرأة فروئ عبدٌ الرَّرَاقٍ بإسنادٍ حسن عن واثلةَ بن الأسقع: 'أَنَّه 
كان يدفنٌ الرَّجِلَ والمرأة في القبر الواحدء فيْقدُمُ الرّجَلَ ويجعلٌ المرأةً 
ورا" ركاه كأن سما صما هاج الما ذا" كان اج ين 

ترلك: «أَيُم أكثرٌ أخذًا للقرآن» فيه استحبابٌ تقديم من كان أكثرٌ قرآناء ومثلة 
سائرُ أنواع الفضائل قياسًا. قولد: «ولم يُغْسّلوا» فيه دليل علئ أنَّ الشَّهِيدَ 
لا يُعْسَلٌ» وبهِ قال الأكثرٌُء وسيأتي الكلامٌ في بيانٍ ماهيّةِ الشَّهِيدٍ الذي وقمَ 
)١(‏ « مصنف عبد الرزاق ») (57:19/94). 
(0) أخرجه: أبو داود (4)5515: والنسائي (5/ »)8١-8٠١‏ والترمذي »)١9/1١(‏ وابن 

.)١6050( ماجه‎ 


© ( الفتح 1/5 5). 
() « مصنف عبد الرزاق »؛ (5730/8). 
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الخلافٌ في غسله في الصَّلاةٍ على الشَّهِيدِء وقال سعيدٌ بن المسيّب» والحسنٌ 
البصريٌ حكاه عنهما ابنُ المتّذر» وابنٌ أبي شيبة أَنَّهُ يُعْسَلُ وبه قال ابن سريج 
من الْشَافْعِية . والن ينا قالَهُ الأوّلون» والاعتذازٌ عن حديث الباب بأنَّ التّركُ 
إنّما كان لكثرةٍ القتلئ وضيت الحالٍ مردودٌ بعلَّة التّركِ المنصوصة كما في رواية 
أخمد المتقدمة» وه :رواية لا مظعن فبها 

وفي الباب أحاديثٌ منها من ف عند أحمد: والحاكم. وأبى داودٌء 
وَالتْرَيِدَئ”!؟ وقال: غريتم وعلط يعض المتاحرين فقال: :وميه «أن الث 
يي لم يُصلْ على قتلئ أحدٍ ولم يُغسّلهم». وعن جابر حديثٌ آخْرٌ غير 
ويك الياب عند عند قال (رُمى رجل بسهم ف صدره أو فى 
حلقه فماتٌء فأدرجٌ في ثيابه كما هو ونحنٌ مع رسول الله يكل وإسنادهُ على 
شرطٍ مسلم . . وعن ابنٍ عبّاس عند أبي داود» وابن ماجه"" قال: «أمرٌ الي 
كل بقتلئ أحدٍ أن ينزع عنهم الفمليك والتتلوةة وأن يُدفنوا بدمائهم 
وثياءهم)» . وفى إسناده على دن عاصم الواسطئٌ» وقل تكلم فيه جماعةٌ: 
وفطاة نز ؟الكتاست»وقيهة مقا 

ا ا ل ب ا 
الم الي د سرامن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (”8/9؟١)2‏ وأخرجه أبو داود »)07١170(‏ والترمذي 2))٠١١5(‏ 

والحاكم (ط/ره” ). 


(6) أخرجه: أبو داود (7"31717) . 
(”) أخرجه: أبو داود »)7١75(‏ وابن ماجه .)١51١0(‏ (5) «البحر» (977/7). 


كتاب الجنائز 0 


تولد: «ولم يُصلْ عليهم) قال ف التلخيص)”"" : هو بفتح اللّام 7 
المعنول . قال النّوويُ: ويجورٌ أن يكونَ بكسرها ولا يفسدء» لكنّه لا يبقئ فيه 
ديل على تركِ الصَّلاةٍ عليهم مطلقًا؛ لأنّهُ لا يلزمُ من قوله: «لم يُصلٌ عليهم؛ 
وك اس بانساد طابين فين بوسناني الكاقة اف الاوك 
الشهيك: 

75- وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ فِي «المَغَازِي) بإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِم بْنِ 
عاتن قنامةه عن تشتود تن الب أن القن كلد كال :ار اميك 
لَتُعَسّلُهُ المَلَائِكَة) يَعْنِي حَنْظلَةَ فسألا َهْلَهُ : مَا شَأَنْهُ؟ فَسُيِلَْتْ صَاحَِتهُ 
َقَالَثْ: حَرَجَ وَهْوَ جُنْبُ حِينَ سَمِعَ الهَائِعَة» فَقَالَ رَسُولُ الله يكهِ: «لِذَلِكَ 
عَسَّلَنْهُ الملايكة)”" . 


الحديثٌ كال فى «الفتح)”" : قِصِّنَهُ مككيوارة رواها ابن إسحاق وغيره. 


9. 


انتهئل . وأخرجة أيضًا 0 حبَّانَ فى الاصحيحه) » والحاكمء والبيهقئٌ من حديث 
ابن الزْبيرِء والحاكمٌ في «الإكليل» من حديث ابن عبّاس بإسنادٍ ضعيفٍ» 


والسَّرفْسْطِيُ في «غريبه» من طريقٍ الزُهريٌ مرسلاء والحاكمٌ أيضًا في 


)١(‏ « التلخيص» (؟/776). 

69 أخر جه : أبو نعيم في «حلية الأولياء» (2:70 وبلحو ذلك : ابن حبان ,)17/١70(‏ 
والحاكم في «المستدرك) (”7/ 5 »)35١5-1٠١‏ والبيهقي (5/ »)١5‏ من طريق محمد بن 
إسحاق» عن يحيئ بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده. 
وأخرجه: البيهقي في «السنن» (5/ 22١65‏ وفي «دلائل النبوة» (757/7)» من طريق 
محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة-مرسلًا. 

فر « الفتح ) 5177/9 . 
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«المستدرك»), والطبرانيُ والبيهقث 2١”‏ عن ابن عباس أيضاء وفي إسنادٍ الحاكم 
معلّى بن عبدٍ الرّحمن وهو متروك وفي إسنادٍ الطبرانيٌ باج وهو مدلّسٌ» 
وفي إسنادٍ البيهقيّ أبو شيبة الواسطئء وهو ضعيفٌ جدًا. 

وفي الباب أيضًا عن ابن عباس عند الطبرانن”؟ بإسنادٍ قال الحافظ9 : 
لا بأسّ به عنهُ قال: «أصيبَ حمزةٌ بن عبد المطلب وحنظلة بن الرَاهبٍ وهما 
جنبٌء فقالَ رسول الله يةِ: رأيتُ الملائكة تغسّلهما» وهو غريبٌ في ذكر 
جناة كنا قال في «الفتح' الا 

ترله: «الهائعة» هي الصَّوتٌ الشَّديدٌُ. 

وقد استدل بالحديث من قال إِنَّهُ يُعْسَّلٌ الشَّهِيدُ إذا كان جنبّاء وبه قال 
أبو حنيفة والمنصورٌ باللَّه . وقال الشّافعىٌ: ومالك وأبو يُوسفَء ومخمدٌء 
وإليه ذهب الهادي. والقاسمٌء والمؤيّدُ بالله» وأبو طالب: إِنَّهُ لا يُغْسَّلُ؛ 
لعموم الدليل» وهو الحقٌ؛ لأنّهُ لو كان واجبًا علينا ما اكتفئ فيه بغسل 
الملائكق» وفعلهم ليس من تكليفناء ولا أمرنا بالاقتداء بهم . 

- وَعَنْ أَبِي سَلَام عَنْ رَجُلٍ من أَضحَاب الي بك َالَ: أَغَرْنا 
عَلَى حي من جه مَطَلَبَ رَجْلْ مِن المْسْلِمِينَ رَجُلَا مهم فصَرَية َأخخطأة 
وَأَصَاتَ تفسية»- :حال سُول اللو له 0 يَامَعْشَرَ المُسْلِمِينَ)) 
فَابْتَدَرَهُ النَّام فَوَجَدُوهُ قَدْ مَاتَء فَلَفَهُ رَمْ سُولْ اللّهِ يك بثِيابه ودمائة» وَصَلرد 


.)١6 /4( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)١١١95( (؟) أخرجه: الطبراني في «الكبير»‎ 
.)5١ /9( » الفتح‎ « )9( 


كتاب الجنائز ١.؛‏ 


عَلَيِهِ وَدَقَنَهُ فَقَالُوا: يَارَسُولَ الله أَشَهِيدٌ هُوَ؟ قَالَ: ١نَعَمْء‏ وَأَنَا لَه 
شَهِيدٌ) . رَوَاهُ آَبُو دَاوْة" . 

الحديثٌ سكت عنة أبو داود والمتذريٌ» وفي إسناده سلامُ بن أبي سلام وهو 
مجهول» وقال أبو داود بعد إخراجه عن سلام المذكور: إِنَّما هو عن زيدٍ بن 
بعاد هن بعلو تناه 1ق روزي قدا : 

قرلك؟ افلقه .رسول الله يد بشيابه ودمائه» ظاهرة أنه لم يُعْشّْلهُ ولا أمر 
بغسلهء فيكونُ منّ أدلةٍ القائلين بأنَّ الشّهيد لا يُعْسّلُّ كما تقدَّم» وهو يدل على 
أنَّ منّ قتل نفسةٌ في المعركة خطأ حكمة حكمٌ منّ قتلهٌ غيرهُ في ترك الغسل» 
وأمّا منّ قتل نفسهُ عمدًا فإنّهُ لا يُعْسَّلُ عند العترةٍ والأوزاعيّ لفسقه لا لكونه 
شهيدًا. توله: «وصلَّئ عليه) فيه إثباتُ الصَّلاةِ على الشَّهِيدِء وسيأتي الكلامُ 
علين ذلكٌ: 

توله: «قالَ: نعم) إلخ. فيه أنَّ من قتل نفس خطاأً شهيدٌ»ء وقد أخرج 
مسلمٌء والنّسائي» وأبو داود'"' عن سلمة بن الأكوع. قال : «لمّا كان يومٌ خيبرَ 
قاتلَ أخي قتالا شديدّاء فارتدٌ عليه سيفهُ فقتل تقال اناك رسول الله يلل 
في ذلكٌ وشكوا فيهء رجلٌ مات بسلاحدء فقال رسول الله يكلِهِ: مات جاهدًا 
مجاهدًا » وفي رواية: «كذبواء مات جاهدًا مجاهدًا فله أجرهُ مرّتين» هذا لفظّ 
أبينداوة: 


)غ20 «السنن») (50179),. 


هع أخرجه : مسلم (ه/ كماد لامط) وأبو داود 8ه والنسائى فى «عمل اليوم 
والليلة») (078). 
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بَاتُ صفة العْسا 

205 عَنْ أمّ عطبة قَالَت: دَخَلَ عَلَينَا رَ سُوْلُ الله عد - : عي وفيت 
انِنتّهُء فَقَالَ: «اغْمِلْتَهَا ثَلَانا أو حَمْسَا أو كر من ذَلِكَ إِنْ َئة بِمَاءِ 
وَسِدْرء وَاجْعَلْنَ فى الأخيرّة كافورًا أَوْ شَيِنَا مِنْ كافورء فَإِذَا فَرَعْتّنّ 
فَأَدنّيَى)ء فَلَما فَرَغْنَا آذَنَاهُ فَأَعْطانًا حَفْوَهُء فَقَالَ: «أَشْعِرْتهَا إِيَاهُ)» يَعْنِى 
إزَارَهُ. رَوَاهُ الْجَمَاعَة7' . 

وَفِي رِوَايَةِ لَهُمْ : «ابْدَأنَ ِمَيَامِِهَا وَمَوَاضِع ع الْوْضُوءِ 7 . 

وَفِى لَفْظِ: «اغْسِلْتَهَا ونْرًا نََانَا أو 0 أؤاشئقة ]و اتوي ذلكبإن 
رَأَيْكُن) 7" وفيه : قَالَتْ: «فَضَفَرْنًا شَعْرَهَا ثَلَانَة فُرُونِ َألْقَئِنَامَا خَلْفَهَا؛ . 
متفقٌ عَلَِ عَلَتِهمً' لكنْ لفن لمسلم فيه : «مَأَلْمَينَامَا خَلَْهَا) . 

توله: ١حين‏ توفيت ابنتة؛ في رواية متّفق عليها: «ونحنٌ نغسل ابنتة». قال 
في الفتح)"”' : ويُجمع تيا أن السر اك آنه دخلَ حينّ شرعَ اللشوة فى 
الغسل ) وابنتة المذكورةٌ هي زينبُ زوج أبي العاص , ل ال 
)١(‏ أخرجه: البخاري 2.4”/١‏ كف 6و)4 ومسلم 2/6 وأحمد ١7/5‏ 5), 

وأبو داود (73757)» والترمذي (440)» والنسائى »)7١:79-178/5(‏ وابن ماجه 

(مه4١).‏ 
200 أخر جه : البخاري /١١‏ هم (؟/2)45 ومسلم 9/م8:). وأحمد (5/ ١8‏ 5) 

وأبو داود »)7١565(‏ والترمذي (440)» والنسائى (54/ 75)» وابن ماجه .)١5609(‏ 
() أخرجه: البخاري /١(‏ 2)97 ومسلم (40//9)» وأحمد (84/0). 


(5) أخرجه: البخاري /١(‏ 45)» ومسلم (58/7)» وأحمد (508/5). 
6 « الفتح ) (178/90). 


كتاب الجنائز 3 


وقالَ الدّاودي: إِنَا أمّ كلثوم زوج عثمان» ويدل عليه ما أخرجة ابنُ ماجه 
سناد ولوطوط فين كم قال التعامة 4217 ولقظ 937 كلها وده 
عسل ابنتهُ أمَّ كلثوم)”"", وكذا وقعٌ لابن بشكوالٍ في «المبهماتٍ» عن أمّ 
عطي والدُولابيٌ 4 «الذَّرية الطاهرة) قال 2 (الفتح)""" : 0 5-5 ما 
م كلثوم بمجيئه منّ طرق متعددةٍ» ويُمكنُ الجممٌ بأن تكون أمّ عطي حضرتهما 
عياء نه عرة ارث عد الاق جنا انا كاد فاملة المدات» اعون : 

تولك: «اغسلنها» قال ابن بريدةً: استّدل بهِ على وجوب غيل الميت “قال 
دقن الحيوه لكين اقول للك رلته الب ادوس علق الفشتهون بن 
مذاهب العلماء» فيتوقُفٌ الاستدلال به على تجويزٍ إرادةٍ المعنيينٍ المختلفين 
بلفظ واحل» لأنّ قولة < «ثلكا» غية مستق ا" بنفسة) افلا يِل أن يكون واخلة تخت 
صيغة الأمرء فيُرادُ بلفظٍ الأمر الوجوبٌُ بالنّسبةِ إلى أصل الغسل» والنّدبُ 
قز لك الأقاره الهو المويظ ذلك جل لامعال بيذ الامو جك 
الوجوب» ومن لم يُحوَّزَهُ حمل الأمرّ على النّدب ؛ لهذه القرينة» واستّدل على 
الوجوب بدليل آخر. وقد ذهب الكوفيُونَ وأهلٌ الظَّاهِرٍ والمزنيُ إلى إيجاب 
المّلاث» 0 ذلك عن الحسن» وهو عرد ما حكاءٌ في «البحر» منّ الإجماع 
غلرخ أن الو جيه ققط: ْ 

ترلك: ١من‏ ذلك بكسر الكافٍ؛ لأنّهُ خطابٌ للمؤنَثِ . قال في «الفتح)”" : 
ولم أرَ في شيءٍ من الرُواياتِ بعد قوله: «سبعاه التعبير بأكثرٌ من ذلك إلا في 
رواية لأبي داودّء وأما سواه فإما: «أو سبعًا» وإما: «أو أكثرَ من ذلكٌ» . انتهئل 


.)١558( الفتح ») (8/90؟1). (؟) ابن ماجه‎ « )١( 
.)179 /9( » فتح الباري‎ « )*( 


5 المحلد الخامس 


كلام الحافظ . وهو ذهولٌ منهُ عمًّا أخرجةُ البخاريُ في باب: يُجعلٌ الكافور 
فإنَهُ روم حديث أمّ عطيّة هنالكَ بلفظ : «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو 
أكثرٌ من ذلك"''. وقد صرّحَ المصئّف كانه أن الجمعٌ بِينَ التّعبِير بسبع وأكثرٌ 
متَفْقُ عليه» كما وقعّ في حديث الباب» تكن قال ابة عبن الب لا أعلم أحذًا 
قال بمجاوزة السّبع» وصرَّحَ ما مكروهةٌ أحمدُء والماورديٌ» وابنٌ المنذر. 

توله: «إن رأيتنٌ ذلك» فيه دليل علئ التُّويض إلى اجتهادٍ الغاسل» ويكونٌ 
ذلك بحسب الحاجة لا التَّشْهّي كما قال في «الفتح)""“. قال ابن المنذر: إِنّما 
لال ناوي نو اقرط نكرو ومو لقان تلمك انماع وسدرة فا 
الرّينُ بن المتير: ظاهرة أنَّ السّدرَ يُخلط في كل مرَّةِ من مرّاتٍ الغسل؛ لأنَّ 
قولة: «بماء وسدر) يتعلّقُ بقوله: «اغسلنها». قالَّ: وهو مشعرٌ بأنَّ غسلٌ 
الجن ككل :ل ايتتنيي4 017 ناد نوات لاكط ووه رهق الس 
بمنع لزوم مصير الماء مضافًا بذلك لاحتمالٍ أن لا يُغيْرَ السّدرُ وصفٌ الماءء 
أذ عات ارالك تعيز يار قراف شي 37 127 عق الفلا لير لا دا للك 


ترلد: «واجعلن في الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور» هو شك منّ الرّاوي» 
قال في «الفتح)”: الأَوَّلُ محمول على الثاني ؛ لأنّهُ نكرةٌ في سياقٍ الإثباتٍ 
اعد يك لروو اه وقح لساري فى 21 مل زر ول 
يُجَعلٌ الكافورٌُ في الماءء وبه قال الجمهورُء وقال النَّحْعِيُ والكوفيُونَ: إِنّما 
يُجِعلٌ الكافورُ في الحنوط» والحكمةٌ في الكافور كونةُ طيِّبَ الرّائحةٍ وذلك . 


.)١159/7( )» فتح). (؟) «فتح الباري‎ -١177 /7( البخاري‎ )١( 
.)١777/7( » فتحح الباري‎ 7 )9( 


كتاب الحنائز ه: 


وق تحضرٌ فيه الملاتئكةٌ» وفيه أيضًا تبريدٌ وقوّةُ نفوذء وخاصّةٌ في تصلّبٍ بدن 
الميّتِ وطردٍ الهوامٌ عنهُ وردع ما يتخلّلٌ منّ الفضلات» ومنع إسراع الفسادٍ 
إليه» وإذا عدم قامّ غيرةُ 5 الخواصض 000 1 
قولك: «فآذنني) أ أعلمئني . تولك: «فأعطانا حقوة» قال في الفتح)'"' : 
بفتح المهملةٍ ويجورٌ كسرهاء وهي لغةُ هذيل» بعدها قافٌ ساكنةٌ» والمرادٌ هنا 
ار في وقع مفسّرًا في آخر هذهو الرّواية» والحمَوً- في الأصل- 1 
الإزارء وأطلق على الإزار مجازّاء وفي رواية البخاريٌ: «فنزع عن حقوه 
إزارة»» والحقوٌ علئ هذا حقيقةٌ. 
تولد: «فقال: أشعرنما إِيَاهُ) أي : ألففنها فيه؛ لأنَّ ا سم 
النْابِء والمرادُ: اجعلنة شعارًا لها. قال ذ في «الفتح) ''': قيلَ: الحكمةٌ في 
تأخير الإزارٍ معهُ إلئ أن يفرغنَ منّ الغسل» ولم يُناولهنٌ إِيّاه 1 ليكونٌ قريب 
العود ل ما ست انكر تابون اماد شن كيد ان نيعا امل وهو 
أصل في التَّرّكِ بآثارٍ الصّالْحِينَ. وفيه جوازُ تكفين المرأةٍ في ثوب الرّجل» 
وقد نقلَ ابن بطَّالٍ الاتفاقَ علئ ذلك . 1 1 
تولك: «ابدأنَ بميامنها ومواضع الوضوءٍ منها» ليس بِينَ الأمرين تنافٍ؛ 
لإمكانٍ البداءةٍ بمواضع الوضوءٍ وبالعيافن معًا. قال الرَّينُ بنُ المئير: قوله : 
«ابدأنَ بميامنها» أي : 5 الغسلاات التي لا وضوء فيهاء و«مواضع ع الوضوء 
منها» أي: في الغسلة المتصلة بالوضوءء وفي هذا رد على من لم يقل 
باستحباب البداءةٍ بالميامن.» وهم الحنفيّة» واسئدلَ به على استحباب 
المضمضة والاستنشاقٍ في غسل الميّتِ خلافا للحنفية . قوله: «اغسلنها وترًا 


)١(‏ «فتح الباري » (9/8؟1). 
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ثلانًا؛ إلخ» اسيُدلٌ بِهِ على أنَّ أقلَ الوتر ثلاثٌء قالَ الحافظ”'2: ولا دلالة فيه؛ 
أنه نو مساق" النياق للعتؤاف »زف الو أطلق التناول: الواعدة اقم دوقهاء 

تولد: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون» هو بضادٍ وفاء حفيفة» وفيهِ استحباب 
ضفر شعر المرأق» وجعله ثلاثةَ قرونٍء وهي ناصيتها وقرناها؛ أي: جانبا 
رأسها كما وقع في رواية وكيع عن سفيانٌ عندٌ البخاريٌ تعليقّاء ووصل ذلك 
الإسماعيليُ؛ الشف لامي كا ليك وقال الأوزاعيٌ والقفسة ]لد ررس 
شعرُ المرأة خلفها وعلئ وجهها مفرّقًا. قال القرطبيٌّ: وكأنَّ سببَ الخلافٍ أنَّ 
الذي فعلتة أمّ عطية هل استندت فيه إلئ لني يك فيكونُ مرفوعاء أو هو شيءٌ 
رأتهُ ففعلتهُ استحبابًا؟ كلا الأمرين محتمل» لكنّ الأصل أن لا يُفَعلَ في الميّتِ 
شية من جنس القرب إلا بإذنٍ الشَّرِع ولم يرد ذلكَ مرفوعًا. كذا قال. وقال 
التَوويٌ : الظَّاهِرُ عدم اطلاع اللي كله وتقريره له" 2. وتعقّبٍ ذلكٌ الحافظ7"© 
أن سعيدٌ بن منصورٍ روت عن أمّْ عطي أنها قالّت: قال لنا رسول الله يلنة: 
«اغسلنها وترًا واجعلنَ شعرها ضفائرَ»» وأخرجٌ ابنُ حبّانَ في اصحيحو)7؟ عن 
أمّ عطيّةَ مرفوعًا بلفظٍ : «واجعلن لها ثلاثة قرون». 

قولد: «فألقيناها خلفها» فيه استحبابُ جعلٍ ضفائرٍ المرأةٍ خلفها. وقد زعم 
ابن دقيق العيدٍ أنَّ الوارد في ذلك حديثٌ غريبٌ. قال في «الفتح»”": وهو مما 
)١(‏ ١فتح‏ الباري » (9/ 170). 
(؟) حاشية : الذي في «الفتح»: وقال النووي: قلت: ورواه سعيد بن منصور بلفظ الأمر. 

وساق ما ذكره الشارح من حديثه إلخ. وهذا هو المتبادر في السياق» فينظر في زيادة ٠‏ 


الشارح لفظة «عدم» ويعلم بهذا أن ليس تعقبًا من الحافظ بل هو تأييد له. 
١ )*(‏ فتح الباري » (7/ 174). (4) أخرجه: ابن حبان (70737) . 


كتاب الحنائز /ىوء 


يُتعجبُ منهُ مع كون الزّيادةِ في «صحيح البخاريٌ»» وقد توبع رواتها عليهاء 
وقد استوفة تلك المتابعات) ودكر بردي فوائدٌ غيرٌ ما تقدم . 
6- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: لما أَرَادُوا غَْسْلَ رسُولٍ اللَّه يل اخْتَلَقُوا 
فيه» فَقَالُوا: وَاللّهِ مَا نَذْرِي كيف تَصَْعْ الخد رول الله كله كما لخد 
مَوْتَانَاء أمْ نُعَسْلّهُ وَعَلَيِ به يَابَهُ؟ قَالَتْ : فلمًا اخْتَلَهُوا رح عليه الا 
حَتَّى وَاللَّهِ مَا مِنَ القَوْم مِنْ رَجلٍ إلا َقْنْهُ في صَذْرِهِ نَائِمَاء قَالْتْ: ثم 
كُلَّمِهُمْ مُكَلُمُ مِنْ نَاجِيةٍ البَتِ لَا يَدْرُونَ مَنْ هُوَ فْمَالَ: اغْسِلُوا اللي كلل 
وَعَلَبهِ بياب قَالَتْ: فَتَارُوا إِلَّيهِ مَعَسَلُوا رَسُولَ الله كله وَهْوَ في قَمِيصِهِ 
امن :عليه المّاة وَالسدر :ويذلك» التحال الفميطن» روا خم 
كين . 
الحدبيك: احرحة أيفيا ابن عات والحاكه'"', وفي رواية لابن حبانَّ: 
«فكانَ الذي أجلسه في حجرهٍ علىُ بن أبي طالب»» وروى الحاكمٌم عن 
عبدٍ الله بن الحارث قالَ: «غسّلَ النِيّ يلِ على وعلئ يده خرقةٌ» فغسّلهُ 
فأدخلّ يده تحت القميص فعسَّلهُ والقميصٌ عليه). 
وفي الباب عن بريدةً عند ابن ماجه. والحاكم, والبيهقيّ”"» قالَ: «لما أخذوا 
في غسل رسول الله يَكةٌ ناداهم منَادٍ منّ الذّاخل : لا تنزعوا عن النَبِي كَل 
)١(‏ أخرجه: أحمد (710//5)» وأبو داود .)"3141١(‏ 


(؟) أخرجه: ابن حبان (55719)» والحاكم (50-59/5). 
() أخرجه: ابن ماجه »)١557(‏ والحاكم /١(‏ 4054 والبيهقي (741//9). 
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تفيصةاء: ومن ابن عتاب: 7 غدل أحمدة «أنّ غلنًا أسند وسول الله كله إلن 
صدره وعليهِ قميصة»ء وفي إسناده حسينٌ بن عبدٍ الله وهرّ ضعيفٌ. وعن 
جعفر بن محمّدٍء عن أبيه عند عبدٍ الرّرَّاقِء وابن أبي شيبةَء والبيهقيٌ 
والشَّافْعيَ”"' قالَ: «غعْسَّلُ الي د ثلانًا بسدرء وغْسّلَ وعليه قميصٌ» 
وعُسّل من بثر يقال لها الِعْرْسُ بقباة كانت لسعدٍ بن خيثمةً وكانَ يشربٌُ منهاء 
وولي سِفْلتهُ علي والفضلٌ محتضنة» والعبَّاسٌ يصب الماة» فجعلَ الفضلٌ 
شرن أرحني قطعت وتيني إِنَي لأجدُ شيئًا يترطل علىّ» قال السانن 09 وهو 
مرسل جيذ . 

تولك: «السِّنةٌ) بسين مهملةٍ مكسورة بعدها نونٌء وهي ما يتقدّمُْ النُومَ من 
الفتور الذي , يُسمّى التُعاسُ» قال عدي بن الرقاع د 


ع 0 امات 


.)5١١/١( أحمد‎ )١( 
(؟) أخرجه: الشافعى فى (مسنده» (077)» و١ مصنف عبد الرزاق » (/ا/501)» والبيهقي‎ 
6و)‎ /( 


(9) « التلخيص » (؟157/5١5).‏ 


كتاب الجنائز 49 


أَبْوَابُ الكفن وَتَوَابِعهِ 


1 00 3 ع ا 

يات التكفين من رَأس المَالٍ 
1 كط ودنام اط 2 وه 
أنّ مصعبٌ بِنَ مير قتل يَوْمْ حدٍ ولم 
لي م و بن الى 0 0 ا 0 2 5 
يَتِرْك إلا نمرّق فكنًا إذا غطينا بها رَأَسهُ بدت رجلاة» وَإذا غطينا رجليه بدا 
عدم 2 و 7 7 صَلانلَ َ +3 3 لعلو دج ماس 11 ا 2 9 
رَأْسْهُء فَأمَرَنَا رَسُولَ الله يَكِْةِ أن نغطي با رَأسَهُ وَنَجْعَلَ على رِجْليْهِ شيئًا مِنَ 
اث ل ا 2 2 

الإذخر. رَوأه الجماعة إلا ابِنَ ماحة 


185 - عَنْ حَبّابٍ بْنِ الْأَرَتَ : 


ملو قفن للش كل رمه بواله ور جة لامي ال خروة قاد 

/1- وَعَنْ خباب أيْضا: أن حَمْرّة لم يُوجَد له كفن إلا برْدة مَلَحَاءُ 
7 ا م 0 عا ءٍِ ده وه م م ع 00 ا "موك 
إذا جعلت عل" قَدَمَيِْهِ قلصَّت عن رَأَسِه حتهل مدت علولا رَآسِه ١‏ 

ا يد عن راسة حنى راسة وجء 1 
1 0 ا 

َدَمَيه الإذْخرُ. رَوَاهُ أخمّد”''. 


الحديث الثاني أخرجة أيضًا الحاكمُ عن أنس”". 


5 55 7 2 2 57 : 3 
توله: «ان مصعب بِنّ عمير قتل) فى رواية للبخاري ان عبد الرحمن بنّ 


/5( ومسلم (58/6): وأحمد‎ 2)١١5/48( )81١/5( أخرجه : البخاري (؟98/5)‎ )١( 
,)7860:0( والترمذي‎ .)7١505 وأبو داود (5ل/ا174.)‎ ,))١١؟-١1١١‎ 49 
والنسائى (078/5). ش‎ 

0( «المسند» (ه/١١١)(5/‏ هو" )). 

(9) الحاكم (؟/ .)١5١‏ 

() البخاري (9”/ -١5١ »١5٠‏ فتح). 


:ع6 المحلد الخامس 


إلا برد وقتلَ حمزةٌ - أو رجل آخرٌ - فلم يُوجد لهُ ما يُكفَّنُ فيه إِلّا بردة». 
قال في «الفتح)"' : قولُ: «أو رجل آخْرً؛ لم أقف على اسمهء ولم يقع في 
كن الؤؤايات الاابلاظ عر ومنقم قف 

ترله: (إِلّا نمرةً؛ هي شملةٌ فيها خطوط بيضٌ وسودٌء أو بردةٌ من صوفٍ 
يلبسها الأعرابٌ» كذا في «القاموس». ترله: «فأمرنا رسول اللّه يكلِهِ أن نغطي 
بها رأسةٌ» فيه دليل علئ أَنَّهُ إذا ضاف الكفنُ عن سترٍ جميع البدنٍ ولم يُوجد 
غيرة؛ جعلَ مما يلي الرّأسِء وجعل النّقضُ مما يلي الرّجلينِ. قال 
التَوويٌ”'': فإن ضاق عن ذلك سُترت العورةٌ» فإن فضلَ شيءٌ جعل فوقهاء 
وإن ضاق عن العورة سترت السّوءتانٍ؛ لأمَّما أهمّ وهما الأصلُ في العورة 
قال: وقد يُستدل بهذا الحديث علئ أنَّ الواجبَ في الكفن سترُ العورة فقطء 
ولا يجبُ استيعابُ البدنٍ عند التّمكْنِء فإن قيل: لم يكونوا متمكنين من جميع 
يكن فلو دل الويوع اا اعتره ا سور أذ مااتك برعل سسا هلك اليك 
إِلّا نمرةٌ» ولو كان سترُ جميع البدنٍ واجبًا لوجبّ علئ المسلمينَ الحاضرينَ 
طهداازة ل ركني فريت رارن اتنقطا 6 إن اذ ركيت ميو لان :كاتا 
عاجزين عن ذلك؛ لأنَّ القضيَّة جرت يومَ أحدٍ وقد كثرت القتلى منّ 
المسلمينَ» واشتغلوا بهم وبالخوفٍ منّ العدوٌ عن ذلك» وجوابة أَنّهُ يبعذ من 
حال الخاصوي المتولّينَ دفنهُ أن لا يكونَ مع واحدٍ منهم قطعةٌ من ثوب 
وتُحوها:أقهر. 


)١(‏ البخاري (9/ 150. -١54١‏ فتح). 
(؟) «شرح مسلم» (07//0. 


كتاب الحنائز اه 


وقد اسيُّدلَ بالحديثين على أن الكفنَ يكونُ من رأس المالٍ؛ لأنّ النبيّ عله 
أمر بالتُكفين : في التّمرة» ولا مال غيرها. قال ابِنُ المنذر: قال بذلكٌ جميمُ أهلٍ 
العلم ِل 8 شَادَةٌ عن خلاس بن عمرو» وقال: الكفِنْ منّ الثّلثِ . وعن 
طاوس قالَ: منّ الثْلثِ إن كان قليلًا. وحكئ في «البحر»”' عن الزُهِري 
وطاوس أنهُ منّ الثّثِ إن كان معسرًا. وقد أخرج الطبرانيٌ في «الأوسطٍ» من 
حديث علي 7 : «أنَّ الكفنَ من جميع المال»» وإسنادهُ ضعيف» وأخرجة ابن 
أبي حاتم في «العلل»”" من حديث جابرء وحكئ عن أبيه أنهُ منكرٌء وقد 
أخرجهما عبد الرَّرَاقِ . 

ترلك: «ونجعل على رجليه شيئًا من الإذخر» فيه أَنَّهُ يُسَحبٌ إذا لم يُوجد 
ساترٌ البنّةَ لبعض البدنٍ أو لكلْهِ أن يُغطئ بالإذخرء فإن لم يُوجد فما تيسّرَ من 
نباتِ الأرض» وقد كان الإذخرٌ مستعملا لذلكَ عند العرب» كما يدل عليه 
قولٌ العبّاس : (إلّا الإذخرّ فإنهُ لبيُوتنا وقبورنا». 

بَاتُ اسْتخباب إِخْسّان الكفن من غَيْر مُغَالاةٍ 

- عَنْ أبي قََادَةَ قَال: قَالَ رَسُولْ الله يكِ: (إِذَا وَلِيِ أَحَدكُمْ أَحََاه 
َلِيَحْسِن كَمَنَهُ . رَوَاهُ ائْنُ مَاجَدْء وَالترْمِذِئٌ!*'. 

8- وَعَنْ جَابر: أنَّ ان يكل خَطْبَ يَوْما قَذَكرَ رجلا مِنْ أَضِحَابه 
)١(‏ «البحر» (”/ 5 .)١٠١‏ (؟) ١الأوسط» .)975٠01١(‏ 


() «علل ابن أبي حاتم» .)١1١98(‏ 
(5) أخرجه: الترمذي (496)» وابن ماجه )١417/4(‏ وقالَ الترمذي : حديث حسن غريب . 


01 ش المجلد الخامس 


بض فَكُمْنَ في كَمَنِ غَيِرٍ طَائل» وَقْبرَ با فَرَجَرَ النن يله أن يقبرَ الرّجُلْ 
بلا حَتَّ يُصَلَّى عَلَبِه إِلَا أَنْ يُضْطَرٌ إِنْسَانُ إلى ذَلِكَ وَقَالَ التي كل: «إدَا 
كمَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْئْحْسِنْ كَمَنَهُ). رَوَاهُ خم وَمَسْلِم وال د" 

حديثٌ أبي قتادةٌ حسنة التَرمذي» ورجالٌ إسناده ثقاث. وفي الباب عن أمّ 
سلمةً عند الدّيلميّ أن الي يك قالّ: «أحسنوا الكف» ولا تؤذوا موتاكم بعويل 
ولا بتزكية ولا بتأخير وصبّة ولا بقطيعة؛ وعجّلوا بقضاء دينه» واعدلوا عن 
جيرانٍ السّوءِء وإذا حفرتم فأعمقوا وأوسعوا». وعن جابر غيرٌُ حديث الباب 
عند الديلميّ أيضًا قالَ: قال النَِيْ يلِِ: «أحسنوا كفن موتاكم فَإِتّهُم يتباهونَ 
ويتزاورون بها في قبورهم». | 

توله: «فلئْحسن كفنة) ضبط بفتح الحاءِ وإسكانها. قال النّوويُ: وكلاهما 
صحيحٌ » والمرادٌ بإحسانٍ الكفن : نظافتهُ ونقاؤهُ وكثافتة وسترهُ وتوسّطة» وكونة 
من جنس لباسهٍ في الحياةٍ لا أفخرّ منهُ ولا أحقرٌ. قالَ العلماء: وليسّ المرادٌ 
بإحسانه السَّرفٌ فيه والمغالاةٌ ونفاستة» وإنَّما المرادُ ما تقدَّمَ. قولد: «غيرٌ 
طائل» أي: حقير غير كامل. 

توله: ١حنَّ‏ يُصلَى عليه هو بفتح اللّام كما قالَ النُوويُء وإنما نمئ عن 
القبرٍ ليلا حتئ يُصِلَّى عليه؛ لأنَّ الدّفن نبارًا يحضرءٌ كثيرون من النّاسِ ويُصِلُون 
عليه» ولا يحضرهُ في اللْيلٍ إلّا أفرادٌ» وقيل: لأنهم كانوا يفعلون ذلك باللّيل 
لرداءةٍ الكفن فلا يبِينُ في اللّيل» ويُؤيّدهُ أوَّلُ الحديث وآخرةٌ» قَالَ القاضي : 
العلّانِ صحيحتانٍ. قالَ: والظّاهرٌُ أنَّ النَىّ يل قصدهما معًا. قالَ: وقد قيل 
عه هذا ش 


.)73154( أخرجه: مسلم (0/9ه)ء وأحمد ("/ 596)» وأبو داود‎ )١( 


كتاب الجنائز مه 


ترلد: (إِلَّا أن يضطرٌ إنسانٌ إلى ذلكٌ» يدل على أَنَّهُ لا بأسّ به في وقتٍ 
الشرورة: بؤقة شرت العلماء قن الذفى بالل 7 مكرهة الحيق البصتزق. إلا 
اشروور ف ونان عاط :الوا كر لفو لقا :13 كر شد برا بان 
أبا بكر الصَّدَيقَ وجماعةً من السَّلفِ دُفنوا ليلا من غير إنكار» وبحديثٍ: ١‏ المرأة 
السّوداءِ أو الوّجَلٍ الذي كان يقعٌ المسجدّء فتوقّي بالليل فدفنوةٌ ليلاء وسألهم 
لني كَل عنهُء فقالوا: توفي فدفتّاهُ في اللّيلء فقال: ألا آذنتموني؟ قالوا: 
كانت ظلمةٌ. ولم يُكر عليهم ». أخرجة البخاري» وسيأتي في باب الدفِن 
لِيلًا. وأجابوا عن حديث الباب أن النّهِيَ كانَ لتركِ الصَّلاقٍء لا لمجرَّدٍ الدفن 
باللّيلء أو عن إساءةٍ الكفن» أو عن المجموع» وتأتي بقيّةُ الكلام إن شاء الله 
ني باب الدّفن ليلا . ش 1 


- وَعَنْ عَايْشَةَ أنَّ أبَا بكر نَظرَ إلى ثؤب عَليِهِ كانَ يُمَرَض فيه به 
رَدْعْ من رَعْفَرَانَء فقَال: اغْسِلوا ثوبي هَذاء وَزِيدوا عَليِْهِ ثؤبيين فكفئوني 
فيهاء قُلْتْ : إِنَّ هَذَا خَلَقْ؟ قَالَ: إِنَّ الحى أحْقُ بالجَدِيدٍ من المَيْتِ إِنَمَا هُوَ 
ا 2 دبي 5 ءَ 2١2‏ 
لِلمَهْلة. مُخْتَصَرٌ مِنَ البُخَارِيَ ". 

قرلد: ابه ردعٌ» بسكونٍ المهملة بعدها عينٌ مهملةٌ؛ أي : لطخ لم يعمّهُ كله . 
ترله: «وزيدوا عليه ثوبين» في رواية: ١جديدين».‏ قولد: «فكفنوني فيها» رواية 
أبي ذرٌ: «فيهما»» وفسَّرٌ الحافظ''' ضمير المثنّئ بالمزيدٍ والمزيدٍ عليه» وفي 
زإوانة فين أو در «فيها»» كما وقع عند المصنّفٍ. 


إللك ااصحيح البخاري» 707/59١‏ 1). 
6 0[ الفتح ) وه 5). 


5ه المحلد الخامس 


ترلك: «خلقٌ)» بفتح المعجمة واللّام» 1 غيرٌُ جديدٍ» وفي روايةٍ عند ابن 
سعدٍ: «ألا نجعلها ع كلب قال: لاى وظاهرهُ أن أبا بكر كان يرئ عدم 
المغالاةٍ في الأكفانٍ ويُؤيّدهُ قولهُ: «إِنّما هو للمهلة». وروى أبوداود2”7 من 
حديث علي مرفوعًا: «لا تغالوا في الكفن فإنَّهُ يُسلبُ سريعًا»» ولا يُعارضة 
حديثٌ جابر في الأمرٍ بتحسينٍ الكفن كما تقدّمٌ؛ فإِنَّهُ يُجمعُ بينهما بحمل 
النّحسِينِ على الصَّفةٍء وحمل المغالاةٍ علئ النَّمنْء وقيلَ: النّحسِينُ حقٌ للميّتِء 
فإذا أوصئئ بتركه انب كما فعل الصَّذَيقُ» ويُحتملٌ أن يكونٌ اختارٌ ذلك النّوبٌ بعينه 
لمعنّى فيه منّ التَّبِرُكِ؛ لكونهٍ صارٌ إليه من اللي كلد أو لكونهِ قد كان جاهدَ 
فيه» أو تعبّد فيه» ويُؤيّدهُ ما رواه ابن سعدٍ من طريقٍ القاسم بن محمَّدٍ بن 
أبي بكر قالَّ: قال أبو بكر : اكنوني في ارين للدي كفك أصلى فيهما). 

ترلد: (إِنّما هو- أي الكفْنٌ- للمهلة» قال القاضي عياض: رُوي بضمٌ الميم 
وفتحها وكسرهاء وبذلكَ جزمٌ الخليلٌ» وقال ابنُ حبيب: هو بالكسر : ديد 
وبالفتح : التَّمَهُلُء وبالضّمٌ: عكر الرَّيتِ. والمرادٌُ هنا الصَّدِيدٌُء ويحتملٌ أن 
1 بقوله: «وإِنَّما هو» أي: الجديدُ». وأن يكونَّ المرادٌُ بالمهلة على 
هذا التميل» أق الجديد لمن يزيد البقاء قال البحافط” 7 الال أطهة: 

وفي هذا الأثر استحبابٌ التكفين في ثلاثة أكفانٍء وجوارٌ التَكفينِ في التَّيِاب 
المغسولةٍ وإيثارٍ الحيّ بالجديدٍ. ويدل علئ استحباب أن يكونّ الكفنٌ جديدًا 
ما أخرجة أبو داودّ»ء وابنٌ حبّانء والحاكه”" من حديث أبي سعيدٍ «أَنّهُ لما 


.)554 /"( » أخرجه: أبو داود (7165). (5) ( الفتح‎ )١( 
.)74٠/١( وابن حبان (7715), والحاكم‎ .)7١١5( أخرجه: أبو داود‎ )( 


كتاب الجنائز هه 


حضرهُ الموتُ دعا بثياب جددٍ فلبسها ثم قالَّ: سمعتُ رسول الله يل يقول: 
إِنَّ الميّتَ يُبِعتُ في ثيابه التي مات فيها» ورواهٌ ابن حبّان بدونٍ القصّةٍء وقال: 
أرادٌ بذلكَ أعماله لقوله تعالئ: مِوَيَبَكَ تَطهَرَيه [المدثر: 4] يُرِيدٌ: وعملك 
تأملجة» “قال3 والكهاة السيح فريد: أن الثان توق خفاة جردا + 
وحكئ الخطّابِيُ في الجمع بينهما أنه يبِعتُ في ثيابه ثمّ يُحشْرُ عريانًا. 


بَابُ صفة الْكَمَّنَ لِلرَّجْل وَالْمرْأة 


7 وه" جاه وا اك وول ون لا ف ل لام علي وه 
5 5 َّ 0 0 0 فوت جر 0 ا 
قميصه الذم مَاتَ فهء» وخلة انكةء» الخلة ثؤئان. رَوَاهٌ أَخمّذدء 
ري ا دي 2 و # ا )و 0 رو 
املعم ساء2(١)‏ 
وَأبو داود 
ف ماعو م 115 ث . ا ل 0 عَيَلانه * 10 0 
واو 5-57 و > اوه 7 5 5 م وه 07 2 . 0-7 2 # د م ابي 
سُحَولِيَةِ جَددٍ يَمَانِيَة» ليس فيها قميصٌ ولا عِمَامَه أذرج فيهًا إِذرَاجا . رواه 
ع 59 
الْحَمَاعَةُ7" . 
ا ا ا ل ع و ا ل ال اي 
و إلا أاحمد وَالسخَارىَ وَلفظة لِمِسْلِم : وَأما الحلة فَإِنْمَا شبّةَ على 
7 5 2 3 7 هه بس 8 عو وه لس اس اه 
النّاس فيهًا إِنْمَا اشْتْرِيَثْ لِيُكفن فيهَاء فثركت الخلة. وَكفن فِى ثلاثة أَنْوَاب 


0 و .3 ادرف 
بيص سحوليّة 5 


.)7167( أخرجه: أحمد (١/7؟١5).» وأبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (؟/95. 91.: 200١17‏ ومسلم (/59). وأحمد (450/5» 
2١١5 4‏ وأبو داود »)715١(‏ والترمذي (4945)» والنسائي (270/4» وابن 
ماجه .)١559(‏ 

(*) أخرجه: مسلم (7/ 4259 وأبو داود (7195)» والترمذي (445)» والنسائي (5/5”) . 
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وَلِمُسْلِمٍ: قَالَتْ : أذرج رَسْولَ الله وك في حل يَمَية ية تاقث لعب لهب 
أبي بكر ثُمّ نِعَتْ عَنْهُ) وَكُفَنَ في َلَانّة اا نُوَاب بيض سُحُولِيَةِ يَمَانبَة لسن 
فيا عِمَامَة ولا َمِيصٌ'''. 

حديتٌ ابن عبّاس في إسنادو يزيدُ بن أبي زيادٍ وقد تغيّرٌه وهذا منّ أضعفي 
حديثه؛ وقال النّوويٌ 0 : إِنّهُ مجمعٌ على ضعفب يزيد المذكورء وقد بِّنَ مسلمٌ 
لهي لم يكفّن في الحلَة» .وإنما شبّة عل الئاس كما ذكر المصلفٌ: 

وفي الباب عن جابر بن سمرةً عند البزَّارِه وابن عدي في «الكامل»”": «أ: 
كُمْنَ كله في ثلاثة أثواب: قميصء» وإزارء ولفافة؛ وفي إسناده ناصحٌ» وهو 
يف وعن ابن عباس غيرُ حديث الباب عند ابن عد عديٌ”*' قالّ: «كُنْن طَلل 
في قطيفةٍ حمراء»» وفي إسنادو قيسٌ بن الرّبيع» وهو ضعيفٌ. قالَ الحافظً" : 
وكأنة اشعة عليه بحديك: نوق كرو لطن تون رونا بالإسناد 
المذكور بعينهِ. وعن علي عند ابن أبي شيبةٌ» وأحمد"''. والبزّارٍ قال: ١كُمَنَ‏ 
لني لَه في سبعة أثواب». وفي إسناده عبد الله بنُ محمّدٍ بن عقيل» وهو 


سي الحفظٍ لا يصلحٌ الاحتجاحُ بحديثه إذا خالف الثُّقاتِ كما هناء وقد 


خالفٌ ها هنا روايةَ نفسهء فإِنّهُ روئ عن جابر: «أنه يَكِهِ كفن في ثوب نمرة». 


)2000 ااصحيح مسلم» (95/ ؟ة:). 


(0) «شرح مسلم» (8/0). 
(5) أخرجه: البزار (471/5)» وابن عدي .)7551١/7(‏ 


(4) أخرجه: ابن عدي .)3١78/5(‏ 


.)57١7/7( » التلخيص‎ « )5( 


(5) أخرجه: أحمد /١(‏ 44)» والبزار (465-كشف الأستار). 


كتاب الحنائز : لاه 


انالا 0 وروئ الحاكمٌ من حديثٍ أَيُوبَء عن نافع» عن ابن عمرٌ 
ما يُعضّدُ روايةً ابن عقيل» عن ابن الحنفية» عن على يعني أن يك كفن في 
سبعةٍ. وعن جابر عند أبي ا «أنه وي كُمْنَ في ثوبين وبردٍ حبرة» .. وفي 
رواية للنّسائيٌ فذكرٌ لعائشة قولهم : «في ثوبين وئرة ير 4 “شالك ند أبن 
بالبردٍ ولكنّهم ردوةٌ» وأخرج مسلمٌ. والتَرمِذيٌ عنها أمّا قالت: «إنهم نزعوها 
عنة؟» وروى عبد الرَّرَاقٍ عن معمر» عن هشام بن عروة”" : «أنَ الى ب لف 
في برد حبرةٍ ف فيه ثم تع عنة» قال التُمذيٌ : تكفينةٌ في ثلاث أثواب أصمٌ 
ما ورد في كفنه. 

تولك: «قميصة الذي مات فيه» دليل لمن قال باستحباب القميص في 
الكفن. وهم الحنفيّةٌ» ومالك» وزيدُ بن عليٌ» والمؤيّدُ باللّه» وذهبّ الجمهود 
الول اله غنة سوعي: سد لوا بقؤل عافرلا : اليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ), 
وأجابوا عن حديث ابن عبَّاس بِأنَّهُ ضعيفٌ الإسنادٍ كما تقدَّم . وأجابّ القائلونَ 
بالاستحباب أن قو عاك :"القن فيه تسم نؤلة مادا يحتملٌ نفيَ 
وجودهماء ويحتملٌ أن يكونٌ المرادُ نفيّ المعدودٍ؛ أي: الئَّلائةُ خارجةٌ عن 
القميص والعمامة» وهما زائدانء وأن يكونّ معناءُ: ليسّ فيها قميصٌ جديدٌء 
أو: ليس فيها القميصٌ الذي عُسّلَ فيه» أو: ليس فيها قميصٌ مكفوفٌ 


الأطرافا. :ويجاث: أن الاختنال الأول هو الطاعة». وها عداة متكت ناد 


() « التلخيص » (7/5؟5). 
(؟) أخرجه: أبو داود (107) من حديث عائشة ولبس من خديث جاير. 
(©) « مصنف عبد الرزاق ») (5171/7). 
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ترلد: «جدد) هكذا وقع عند المصئّفٍ» وكذلكٌ رواهُ البيهقئخ”''» وليسّ في 
«الصَّحِيحِين 0 «جدداء ووقمٌ في رواية لهما 5 (جدد): «من كرسففي») 
وهو القطنُ. تولد: «بيض» فيه دليل على استحباب التُكفين في الأبيض . قال 
النُوويُ: وهو مجممٌ عليه. ترله: «سُحُوليَةِ) بضمٌ المهملتين» ويروى بفتح 
أُوّلهِ نسب إلى سحول: قرية باليمن. قال النّوويٌ : والفتح أشهرُ وهو رواية 
الأكثرينَ. قالَ ابنُ الأعرابيّ وغيرةٌ: هي ثيابٌ بيضٌ نقيةٌ لا تكونُ إلا منَ 
القطن. وقالَ ابنُ قتيبة: ثيابٌ بيضٌ. ولم يخصّها بالقطن. وفي رواية 
للبخاريّ : «سحول» بدونٍ نسبة» وهو جممٌ سحلء والسّحلٌ: النُوبُ الأبيض 
التق ولا يكون إلا من قطن كما تقدّمَ. وقال الأزهريٌ: بالفتح : المدينة 
راض اناك بوكرو ان لق التوية بااكدة ع انان ب فض بفقنية إل 
القصار؛ أنه يتح الثياف :أي بشهاء كذا فى :«الفنع ”7 1 

ترلك: «يمانية» بتخفي الياء علئ اللَّعْةٍ الفصيحة المشهورة. وحكئ 
سيبويه» والجوهريٌ» وغيرهما لغ في تشديدهاء ووجةٌ الأوَّلٍ أنَّ الألف بدل 
من ياء النْسبةٍ فلا يجتمعانء فيّقَال: يميّةٌ بالنَصْدِيدٍ أو يمانيةٌ بالتّخفيفٍ» 
وكلاهما نسبةٌ إلى اليمن. توله: «فإنّما شبّةَ عل النَّاس» بضمٌ الشّينِ المعجمةٍ 
وكسر الباء المشدّدوَء ومعناةٌ اشتبة عليهم . 

واعلم أنهُ قد اختلفٌ في أفضل الكفن بعد الاتفاق علئ أنهُ لا يجبٌ أكثرُ من 
ثوب واحدٍ يسترُ جميعٌ البدنٍ. فذهبَ الجمهورٌُ إلى أنَّ أفضلها ثلاث أثواب 


. 07949 /7( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)١50/9( الفتح»‎ « )0( 


بضء: واستدلوا يتعديك :غادينة «المذكون. .“قال :ني ««الفتي ”07 اوتفرية 
الامتولاك فاق الله ع ركز لتو نكي لقنن انيار وذ الاأنفل . برهن لقي 
أن المستحبٌ أن يكونَ في أحدها ثوبٌ حبرةٌ» وتمسّكوا بحديثٍ جابر 
المتقدّم» وإسنادهُ - كما قال الحافظ - حسنٌء ولكنهُ معارضٌ بالمتفق عليه من 
558 علئ أنَا قد قدّمئَا عن عائشة (أنهم نزعوا عنة ثوب الحبرة»» 
وبذلك يُجمعٌ بين الرواياتِ. 

وقال الهادي: إِنَّ المشروعَ إلى سبعةٍ ثياب. واستدلٌ بحديث علي المتقام . 
وأحيف عله عانه لا ينتهض لمعارضةٍ حديث عائشة النَابتِ في (الصّحيحين) 
وغيرهما. وقد قال الحاكمٌ: إنها تواترت الأخبارٌ عن علي وابن عبّاسء وابن 
عمرء وعبدٍ الله بن مغفّلء وعائشةً في تكفين الي يلِِ في ثلاثة أثواب بييض 
ليس فيها قميصٌ ولا عمامةٌ. 

ولكنّهُ لا يخفئ أن إثبات ثلاثة ثياب لا ينفي الزّيادةَ عليهاء وقد تقرَّرَ أنَّ ناقلَ 
الزيادةٍ أولئ بالقبولٍء على أَنّهُ لو تعرّضٌ رواةٌ النّلاثةٍ لنفي ما زادَ عليها لكان 
المثبتُ أولئ منّ النّافي» نعم حديثٌ على فيه المقال المتقدّم ؛ فإن صلحٌ 
للاحتجاج مع فالمصيرٌ إلى الجمع بما ذكرنا متعينٌ» وإن لم يصلح فلا فائدةً 
ين الاستا ينوه لاا تجار قعص على :ووه اكد بي ملام الطتالية 
ويبعد أن يخفئ علئ جميعهم الزيادةٌ عليهاء وقد قالَ الإمامُ يحيئ : إِنَّ السّبعةَ 


و 


.)١"ه‎ /8( ) الفتح‎ ١ 01 
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«- وَعَن ابن عَبّاس: أَنَّ النّن يل كَالَ: «الْبِسُوا مِنْ ثِيابكمُ 
البَياض؛ فَإِمَا مِنْ حير ثيابكم. وَكَفَنُوا فيها مؤتاكم». رَوَاهُ الخمسةٌ إلا 
النَسَائَىَء وَصَحَحَهُ التَرمِذِىٌ''. 


وصحّحهُ ابنٌ القطان. وأخرجة أيضًا الترمذيٌ وصحّحة. وابنٌ ماجهء 
والنّسائيُ» والحاكمٌ من حديثٍ سمرة» واختلفٌ في وصله وإرساله» وقد تقَدَمَ 
في الأباس. وفي الباب عن عمرانٌ بن الحصين عند الطبرانيَ”"”". وعن أنس 
عند ا حاتم في «العلل)0 )2 والبزّارٍ في 0 وعن ابن م ابن 


عدي في «الكامل». وعن أبي الدّرداء عند ابن الف رحد 
ما زرتم الله به في قبوركم ومساجدكم البياض». 

والحديثٌ يدل علئ مشروعيّة لبس البياض» وقد تقدّمٌ الكلامُ على ذلك في 
أبواب الأباس» وعلئ مشروعيّةِ تكفين الموتئ في النَّيِابٍ البيض» وهو إجماعٌ 


كما تقدّمَ في شرح الحديث الذي قبلهُ» وقد تقدَّمَ أيضًا عن الحنفيّة أمُم 


يستحبُونٌ أن يكونّ فى الأكفانٍ ثوبٌ حبرةٌء واستدلوا بما سلفّ» ومن أدلتهم 


)١(‏ أخرجه: أحمد 271/١(‏ /40؟». 705). وأبو داود (81/8ء »)5071١‏ والترمذي 
(:59)» والنسائى »)١54/8(‏ وابن ماجه .)١59/5(‏ 

0 ارهد اروتحان ما العام هنمو و اميق 01 

() أحرجه :: الطيزاتي فق ««الكبين» 0757/14 

(5) «علل ابن أبي حاتم » »)21١1/4(‏ وذكر عن أبيه أنه قال: هذا حديث منكر جدَّاء 
باطل بهذا الإستاد 6. 

(5) ذكره الهيثمي في «المجمع» )١18/5(‏ وعزاه للبزار. 


(5) أخرجه: ابن ماجه (76574). 


كتاب الجنائز ١‏ 


عجوت جابر عند أبي داود باسنا كيت كه قال الحافيل" '؟ لفطل «إذا وني 
أحدكم فوجد شيئًا فليكمّن في ثوب 00 والأمرُ بالأبمين والتكفين في 
لناب البيض محمولٌ على النّدب؛ لما قدَّمنَا في أبواب الأباس . 

5- وَعَنْ لَبِلَّى بنْتٍ قَانِفٍ الََّفِيّة قَالَثْ : : كُنث فِيمَن عْسَلَ أمَ كلنُوم 
شك رول اللو كا عند اونابيا وكَانَ أو ما أغطانا َسْولُ الله كل الجقاء 
ثم م الدَرْعَ ثم م الجِمَارَ ثم م المِلْحَمَّة ثم م درجت بَعْد ذَلِكَ في النُوْبِ 
الآخرء فَالَتْ: وَرَسُولُ الله كله عِنْدَ البَابٍ مَعَهُ كَمَنْهَاء باولا وبا َوبَا. 


رَوَاهُ اين ل" 


قَالَ البْخَارئُ”؟ : قال الحَسَنْ: الخِرْقَة الحَامِسَةُ يُشَدُ بها المَخِذَانِ 
وَالوَرِكَان نَحْتَ الذرْع . 

الحديثٌ في إسناده ابن إسحاق ولكنَّهُ صرّح بالنّحدِيثِ» وفي إسناده أيضًا 
ورين سكيم قالخاو القطاق موده در وي ةوك اد #وفان اذ اسان 
وا 000 
كان داودّ بِنَ عاصم بن عروةً بن مسعودٍ فهو ثقدٌ وقد جزم بذلكَ ابن حبّانَ 
وإن كان غيرَة فينظر فيه. 

تولد: «ليلئ بنتٍ قانفي» بالقافٍ. بعد الألفٍ نونٌ ثمّ فاء. قرله: «الجقًا) 
بكسر المهملة وتخفيفٍ القافٍ. مقصورٌء قيل: هو لغةٌ في الحقوء وهو الإزارٌ. 


.)736٠0( أبو داود‎ )0( .)57١ التلخيص » (؟/‎ ١ )١( 
.)"1681/( وأبو داود‎ 2»)78٠١/5( (؟) أخرجه: أحمد‎ 
.)90 /”5( لدع «(صحيح البخاري»‎ 
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والحديثُ يدل علئ أنَّ المشروعَ في كفن المرأة أن يكونٌ إزارًا ودرعًا 
وخمارًا وملحفةٌ ودرجّاء ولم يقع تسميةٌ أمّ عطيّةٌ في هذا الحديثٍ فيمن حضرء 
وقد وقعٌ عند ابن ماجه''' أنَّ أمّ عطيّة قالّت : «دخل علينا رسولٌ الله بك ونحنٌ 
نغسّلْ ابنتهُ أَمَّ كلثوم» الحديتٌ» ورواة مسلم فقال: «زينب»» ا أتقنُ 
وأثبتٌُ» وقد تقدَّم الكلامُ على هذا الاختلافٍ في باب صفة الغسل . 

توله: «قالَ البخارئ: قالَ الحسن» إلخ. وصله ابن أبي شيبة”'“. قال في 
«الفتح»" “: وهذا يدل على أنَّ وَل الكلام أنَّ المرأةً تكمّنُ في خمسةٍ أثواب. 
وروى الخوارزميٌ من طريق إبراهيمٌ بن حبيب بن الشَّهِيدِء عن عشام بن 
حسَّانَء عن حفصةء عن أمٌ عطيَّةَ أَنا قالّتْ: «وكمَّئّاها في خمسةٍ أثواب. 
وخْمّرناها كما نخمّرٌ الحيّ» قال الطاوط “يرهض التباذة فيه الأسنادة 
وقول الحسن : إِنَّ الخرقة الخامسة يُشْد بها الفخذانٍ والوركانٍ» قال به زفرٌء 
وقالّت طائفةٌ: تشدُ على صدرها ليْضمْ أكفانهاء ولا يُكرهُ القميصٌ للمرأةٍ على 
الرّاجح عند الشَّافعيَّة والحتابلة . 

بَابُ وُجُوبٍ تَحْفِينٍ الشَهِيدٍ في ثيابه التي قيِلَ فِيها 

- عن ابْنِ عباس ثَالَّ: أَمَرَ وسُولُ الله يل يَوْمَ أَحَدٍ بالشهداء أنْ 
ص عَنْهُم الْحَدِيدَ وَالْصْلُود) وَقَالَ: (اذفْنُوهُم بدمائهم وثياءهم) . رَوَاه 
الحمد وائو ذاو انق اج . 


.)١508( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 

(؟) « المصنف ») )١١١97 -1١١١97(‏ ولكنه عن ابن سيرين. 

١ )9(‏ الفتح » م7 1). 

(1:) أخرجه: أحمد »)741//1١(‏ وأبو داود 2)7١15(‏ وابن ماجه .)١9١0(‏ 


كتاب الجنائز ؟5 


107- وَعَنْ عَبْدٍ الله بن تخلة؟: أن رشو ل الله يِه قال يَوْمَ أحدٍ 
اْمْلُومُم في ثُيابهم هما وَجَعَل يَذَفْنُ فى القبر الرَمْطء وَيَقُولَ: ا 
أكْتَرَهُمْ َرْآنَا) ٠‏ رَوَاه اي 

الحديث: الأول دقل إستادةعغطافون: السّائتة ”وهو مما ادك )ره يعد 
الاسبروط > وكسديق :صن اللدن مده احريية آيمية أب واؤة#تامتناة ترعالة 
رجال الصّحيح. وفي الباب أحاديثٌ قد تقدّم ذكرها في باب ترك غسل 

والحديثانٍ المذكورانٍ فى الباب وما فى معناهما فيها مشروعيّةٌ دفن الشَّهِيدٍ 
بما قتلّ فيه من النّياب» ونزع الحديدٍ والجلودٍ عن وكلٌ ما هو آل حرب. 

وقد روى زيذ بن علىٌ؛ عن أبيه» عن جذّي عن علي أنَّهُ قال: «يُنزعٌ من 
الشويد: القزو.:والتكت والقلنيوة :العامة والمنطفة .والشراويل :إلا آذ يكوة 
أصاب السّراويل دم) وفى إسناده أبو خالد الواسطئٌ» والكلام فيه مفزوف: 
ا 

والظَاهرٌ أنَّ الأمرّ بدفن الشَّهِيدٍ بما قتل فيه من العَّاب للوجوب . 

9 «وجعل يدفنٌ ذ في القبر» إلخ» قد تقدّم الكلامم علئ هذا في باب ترك 


.)57١/60( «المسند»‎ )١( 
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ي# 5 53108 31 
نانة«تطنت لذ المَتَت كفنه إلا المحرمة 
اي دا ل « م و لل ثم 3 

- - 


فأَجَمِرُوهُ نَلامًا) . فر : 00 


4- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: بَبِتَمَا رَجُلُ وَاقِتْ مع رَسُولٍ اللّه ككل 
بعرقّة إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاجِلَيِِ فَوقَصَنْهُ كَذُكِرَ ذلِكَ لِلنِيَ يله َقَالَ: «اغْسِلُوة 
مَاءِ وَسِذْرٍ وَكَفْنُوهُ في لَوبيِه ولا تُحنْطُوهُ ولا تُكَمْرُوا رَأسَُ؛ فإنّ الله 
تَعَالَى يَبْعثُهُ يَوْمْ الْقِيَامَةِ مُلَبْيَاا . رَوَاهُ الْجَمَاعَة”''. 

وَللمَسائِيَ عنِ ابن عباس َالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يللهِ: «اغْسِلُوا ام 
به اللَذَئْنِ أَخْرَمَ فِيهمًا واغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْرِء وَكَفْنُوهُ في لَوْبَيِِ 


ولا تمسو بطيب » ولا موا راض إن يُِعَثْ نُ يَوْمَ م القيامة 0 


حديثُ جابر أخرجة أيضًا البيهقيُ والبزّارُء قيل : ورجالهُ رجال الصّحيح . 
وأخرجٌ نحوهُ أحمذ بن حنبل أيضًا عن جابرٍ مرفوعًا بلفظ : : «إذا أحمرتم الميّتَ 


فأوتروا». 


)١(‏ «المسند» (/1”"). وأعله ابن معين بالوقف. وقال في المرفوع: «لا أظنه إلا 
غلطًا»؛ كما فى «السئن الكبرئ» للبيهقى (/ ٠5‏ 5)» ورواه البزار (411-كشف) من 
ركه لكي وأعلاييعلة احرف 1 

(0) أخرجه: البخاري (457/7). (79/ 4)51, ومسلم (8/9؟)؛ وأحمد 271١6 /1١(‏ 2385 
ملم *88")ء وأبو داود (7377)» والترمذي »)45١(‏ والنسائي (5/ 2١55‏ 21910 
تت وا ا ل ْ 

(") «السنئن» (79/5). 
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توله: (إذا أجمرتم الميّتَا أي: بخُرتموة» وفيه استحبابٌ تبخيرٍ الميّتِ 
ثلانًا. قرله: «بينما رجل» قال في «الفتح)”2: لم أقف في شيءٍ منّ الطرقٍ 
علئ تسمية المحرم المذكورء ووهمّ بعضٌ المتأخرين فزع أنّ اسمهُ واقدٌ بن 
عبد اللّهء وعزاة إلى ابن قتيبة في ترجمة عمر من كتاب «المغازي». وسببٌ 
الوهم أنَّ ابن قتيبة لمّا ذكر ترجمة عمر ذكر أولادهُ» ومنهم عبدٌ الله بن عمر» ثم 
نا لاه سيو امقده دي براندو عو انوا رةه فقال: وقع عن بعيره 
وهو محرمٌ فهلك» فظن هذا المتأخّرُ أنَّ لواقدٍ بن عبدٍ الله صحبةً وأنَّهُ صاحبٌُ 
القضّةٍ التي وقعت في زمن الئّىّ يلل وليس كما ظنّ» فإنَّ واقدًا المذكور 
لا صحبة له فإنَ أمَهُ صفيّةُ بنتُ أبي عبيدٍء وإِنّما تزوّجها أبوهُ في خلافةٍ عمر» 
وفي الصّحابة أيضًا واقدٌ بن عبد اللّه آخرُء ولكنّهُ مات في خلافة عمر كما ذكر 


تولد: «فوقصتةُ» بفتح الواو بعدها قاف ثمّ صادٌ مهملةء وفي روايةٍ 
للبخاريٌ : «فأقصعتة». شن أخرئ لهُ: «أقصعتةُ» وفي أخرى له أيضًا: 
«أوقصتةاء والوقص : الكسرٌ كما في «القاموس». والقصعُ: الهشمُ»ء وقيل : 
هو خاصٌ بكسر العظم. قالَ الحافظ: ولو سلم فلا مانع أن يُستعار لكسر 
الرّقِبةِ» والقعص : القتلٌ في الحالٍ؛ء ومنة قعاص الغنم: وهو موتهاء كذا في 
«الفتح)”" . 

تولك: «اغسلوهُ بماء وسدر) فيه دليل علئ وجوب الغسل بالماءِ والسَّدرٍ 
وقد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك . طاو كتوة و لزيد ميان لكل ندر فى 


. 117/6 » «الفتح » (06/4). 00 « الفتتح‎ )١( 


نيل الأوطار - ج ه ) 
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ثيابه الي مات فيهاء وقيلَ: إِنّما اقتصر علئ تكفينه في ثوبيه لكونهِ مات فيهما 
وهو متلبّسٌ بتلك العبادة الفاضلة. ويُحتملٌ أَنَّهُ لم يجد غيرهما. تولد: 
«ولا تحنْطوةُ» هو منّ الحنوطٍ - بالمهملةٍ - وهو الطَيبُ الذي يُوضعٌ للميْتِ. 

ترلد: «ولا تخمّروا رأسة») أي: لا و وفيه دليل على بقاء حكم 
الإحرام» وكذلك قولهُ: «ولا تحتّطوةُ» وأصرح من ذلك التّعليلٌ بقوله : ١فإنَّ‏ الله 
يوم القيامة يبعثة ملبّياه وقولةٌ في الرواية الأخرئ : «فإِنّهُ يبعتُ يوم القيامة 
محرمًا». وخالف في ذلك المالكيّةٌ والحنفيّةُ» وقالّوا: إِنَّ قصَّةَ هذا الوّجل 
زاقدا اين لأ هيوم لها سكم و راغي ران التدريت اهز في أذ الله هي 
كونهُ في النْسكِ وهي عامّةٌ في كلّ محرم. والأصلْ أنَّ كل ما ثبتَ لواحدٍ في 
زمن الئِئ يله ثبت لخيرو حت يغبت الشخصيصٌ . وما أحسنّ ما اعتذّرَ به 
الدّاوديُ عن مالك فقال: إنَّهُ لم يبلغة الحديثٌ . قوله: «ولا تَمسُوهُ) بضع أوَّلهِ 
وكسر الميم من أَمسٌ . 

قال ابن المنذر: وفي الحديث إباحة غسل المحرم الحيّ بالسّدرٍ خلانًا لمن 
كرهة» وأنَ الوترّ في الكفن ليسّ بشرطء وأنَّ الكفن منررأسن المالٍ؛ لأمرو وَكِل 
بتكفينه في ثوبيه» ولم يستفصل هل عليه دين مستغرقٌ أم لا. وفيه استحبابُ 
تكفين المحرم في ثياب إحرامهء وأنَّ إحرامةٌ باقي» وأنّهُ لا يُكمّنُ في المخيطٍ 
كما تقدّمَء 0 يجوز التُكفِينُ في الثَّياب الملبوسةٍء وأنَّ الإحرام يتعلّق 


بالرّأس . 


لك ةقان 
يا ا 


كتاب الجنائز / 


أَنْوَابُ الصّلاة عَلَى الْمَيِتِ 


بَابُ مَنْ يُصَلى عَلَبِهِ وَمَنْ لا يُصَلى عليه 
2 و 6 عه 
الصَّلاةٌ علئ الأنبياء 


8- عن ابن عبّاس قَالَ: دَخَلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولٍ اللّهِ يكل أَرْسَالًا 
يُصَلُونَ عَلَيِه حَتَّن إِذَا فَرَعُوا أَدَخَلُوا النّسَاءَ حَنَّ إِذَا فَرَعُوا أَدْخَلُوا 
الصَّبْيانَء وَلَمْ يوم النّاس عَلَى رَسُولٍ الله يكل أَحَد. رَوَاهُ ابن مَاجَه1'" . 

الحديثُ أخرجة أيضًا البيهقيُ. قالَ الحافظ”: وإسنادهُ ضعيفٌ؛ لأنّهُ من 
حديث حسين بن عبدٍ الله بن ضميرة . 

وفي الباب عن أبي عسيب عند أحمد”" : «أَنّهُ شهدَ الصَّلاةٌ على رسولٍ الله يكل 
د ع عملي 7 ؟ قال : ادخلوا أرسالا» كذا 2 «التلخيص»9' . 
وعن جابر وابن عباس أيضًا عند الطبرانيٌ» وفي إسنادهٍ عبدُ المنعم بن إدريس 
وهو كذات بزقد قال لبا" إل موضوعٌ. وعن ابن تسترو عم الع كوييه 
واو. وعن نبي بن شريطٍ عند البيهقيٌ» وذكرةٌ مالك بلاعًا. ْ 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه »)١574(‏ وفى إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمى» تركه أحمد 
وابن المدينى. ْ 
وراجع : «الكامل) 95/ 6 .)١‏ 

(0) «التلخيص» (؟/١55).‏ (9) أخرجه: أحمد (81/65). 

(4) فى «المسند): « قالوا». وهو الصوابف. 

(0) كذا بالأصل و «التلخيص» وفى «المسند»: « عليه ». وهو الصواب. 

() « التلخيص ») (60/5؟-1ه). 


1" المحلد الخامس 


وفي الحديث أنَّ الضَّلاةَ كانت عليه كك فرادئ» الرّجِالَ ثم النساءُ ثم 
الصَّبِيانُ. قال ابن عبد البرّ: وصلاةٌ الئّاس عليه أفرادًا مجممٌ عليه عند أهل 
السّيرِء وجماعة أهل التّقل لا يختلفوت فيه. وتعقَّبهُ ابن دحية بأنَّ ابنَ القصّارٍ 
حراحات را موا المعهودةً أو دعوا فقط؟ وهل لوا 
فرادى أو جماعة؟ . 
وفيه حرام الا قال 1 دحية : 000 بيقين ؛ 0050 
وانقطاعه. قالَ: والصَّحيحٌ أنَّ المسلمينَ صَلَّوا عليه أفرادًا لا يؤمّهم أحدٌء وبه 
جزمٌ الشافعي قال : وذلك لعظم رسول الله َك - بأبي هو وأمّي- وتنافسهم في 
أن لا يتولّئ الإمامةً عليه في الصَّلاةِ واحدٌ. قال ابن دحية ل 61 
ثلاثينَ ألمًا. 

قال المصئّفٌ كته بعد أن ساق الحديث: 

ا لوي لصَّبِيَانِ في الصَّلاةٍ عَلَى جَتَائَرِهِمْ وَحَالَ 
دَفْنِهِمْ في القَبْر الوَاحدٍ. 2 نتهئ . 

تَرْكَ الصّلاة عَلَىْ الشَهيدٍ 

- عَنْ أنس : أنّ شْهَدَاءَ آَحْدٍ لم يُعْسَلُوا وَدْفِنُوا بدِمَائِهِمْء ولم 

يُصَلَ عَلَيْهِمْ . رَوَاهُ 5 وَأيُو دَاوْدَ وَالتَرْمِذِيُ”'" . 


.)٠١١5( وأبو داود (7170)» والترمذي‎ »)١18/( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وقال الترمذي : «سألت محمذا عن هذا الحديث» فقالَ: حديث الليث» عن ابن‎ 
شهاب» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن جابر؛ أصحاء وحديث جابر ؟‎ 
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قد أَسْلفْا هَذَا الْمَعنّى مِنْ رواية جَابِرء وَقَدْ رُوِيتِ الصَّلاةٌ عَليِهمْ 

بأَسَانِيدَ ا تَقيْتُ 3 

ما ديك أنس بالشوعة ابفنا الحاكة” 23 وقالَ التْرَمِذَيُ : إِنَّهُ حديثٌ غريبٌ 
لا نعرفةٌ من حديث أنس إِلّا من هذا الوجه. وأخرجة أبو داودٌ في «المراسيل»» 
والحاكة''' من حديثه قال: «مرّ النَنْ يكِهِ عل حمزةً وقد مُئْلَ بو» ولم يُصلٌ 
علئ أحل من الشّهذاء غيره» وأَعلَهُ البخاريٌ» والتّرمذَيُ» والدَارُقطنيٌ بأنّهُ غَلِط 
في أسامة يز زيدٍ فرواةٌ عن الزُهريٌ عن أنس» ورجّحوا روايةً اللَيثِ عن 
الزُهريٌٍ عن عبدٍ الرّحمنِ بن كعب بن مالكِء عن جابر. 

وأمّا حديتُ جابر فقد تقدّمَ في باب تركِ غسل الشَّهِيدٍ. 

وكا الاحاديك اا ا أحدٍ التي أشارٌ إليها المصئّفث 
رشان 4 ا ا قي فستعرفٌ الكلامَ عليها. 

وفي 900 أحاديثٌ : منها: ٠١‏ أخرجةٌ الحاكم” ' من حديث 
جابر قالَ: «قَقَدَ رسول اللّه يك حمزةً حينَ جاء النّاسُ منّ القتال» فقالٌ رجل : 
رأيتهُ عند تلك الشُجيرات» فلمًا ما رآهُ ورأئ ما مثْلَّ به شهقّ وبكيل» » فقام رجل 
منَ الأنصارٍ فرمئ عليه بثوب» ثم جيء بحمزةً فصلّئ عليه» الحديث. وفي 
إسناده أبو حمَّادٍ الحنفيٌ» رعق متروت .عق سداديق الهاو عفد لبان 0 


.)535-150 /١( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(0) أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (578)» من مرسل الشعبي بلفظ قريب من هذا 
اللفظ . والحاكم (550/1). 

99) أخرجه: الحاكم .)١919/7(‏ 

(؟:) أخرجه: النسائي (4/ .)51-5٠‏ 


١7‏ المحلد الخامس 


بلفظ : وإذ رجاه من الأعراب يتاه إلى ابن يل قآمن بواوايمةة: وني الحنيت 
أنه استشهدّ فصل عليه ككل ذ فحفظ من دعائه مَل له : اللّهمَ إنَّ هذا عبدك 
خرج مهاجرًا في سبيلك فقتلَ في سبيلك»» وحمل البيهقيٌ هذا على أَنَهُ لم 
يمت في المعركة. وعن أنس عند أبي داود في «المراسيل» والحاكم وقد تقدّم 
لفظةُ. وعن عقبة بن عامر في البخاريٌ”'' وغيرو: «أنَهُ َكِةِ صلّئ عل قتلئ أحدٍ 
ا ثم دخل بيتة ولم يخرج يق قبضة الله . 

وعن ابن عبّاس عند ابن إسحاقٌ قالَ: «أمر رسول الله يي بحمزة فسجي 
برد ال اصاخ ماتوو اي تعر اق ا وو لسرن ار ميكرة لك ميد 
فيُصلَّى عليهم وعليه معهم؛ حنَّى صلَّى عليه ثنتين وسبعين صلاةٌ» وفي إسناده 
رجل مبهمّ ؛ لأن ابن إسحاق قال: حدثني من لا أنَهمُْ عن مقسم مولى ابن 
عتادن واعق :ان اعتاس :قال" الشويلة 6 إن كات الدى أنيمة اين إسحاق هر 
الحافظ”": الحاملٌ للسُهيليٌ علئ ذلك ما وقع في مقدَّمةِ مسلم”*' عن شعبة أَنَّ 
الحسن بن عمارة حدَّئةُ» عن الحكمء عن مقسمء عن ابن عبّاس: «أنَّ النَِىّ 
يه صلَّى علئ قتلئ أحدٍء فسألتٌ الحكمّ فقالَ: لم يُصلّ عليهم». انتهئ . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/5١١)»‏ وأبو داود 077177 . 
(0) أخرجه: ابن حبان (7199). 


(*) « التلخيص » (؟5787/5). 
(5) أخرجه: مسلم .)١18/1١(‏ 


كتاب الجنائز وآئو( 


وابنُ ماجه”"» والطبرانيٌُ» والبيهقيٌ من طريق يزيد , بن أبي زيادء عن مقسمء 
عن ابن عبَّاسِ مثلة وأتمٌ منةء ايد ف ليش كي 

وفي الباب أيضًا عن أبي مالك الغفاريٌ عند أبي داود””' في «المراسيل» من 
طريقه وهو تابعيٌ اسمهٌ غزوانٌ» ولفظة: «أنّهُ يله صلّئ على قتلئ أَحدٍ عشرةً 
عشرةً في كل عشرة حي سن ميلا علي مدع فنا كال لاف 290: 
ورجالهُ ثقاتٌ. وقد أَعلَّهُ الشَّافعَيٌ بِأنّهُ متدافمٌ ؛ لأنَّ الشهداء كانوا سبعين» فإذا 
أتي بهم عشرةٌ عشرةً يكونُ قد صلّى سبع صلوات» فكيف تكونٌ سبعين؟ قال : 
وإن أرادَ التُكبيرَ فيكونٌ ثمانيةً وعشرين تكبيرة. وأجيب بِأنَّ المراد: صلّى علئ 
سبعين نفسًا وحمزةٌ معهم كلّهم» فكأنهُ صلّى عليه سبعين صلاةً. وعن ابن مسعودٍ 
فته أحيد “لقنا «رْفعَ الأنصاريٌ وترك حمزة فصلئ عليو» ثم جيء برجلٍ 
منّ الأنصار ووضعوة إلول جنبه 0 عليه» فرفع الأنصاريٌ وتّركُ حمزةٌ 
حتّى صِلَّئ عليه يومئذٍ سبعين صلاةً» . وفي الباب أيضًا حديتُ أبي سلام عن 
رجلٍ من الصَّحابةِ عند أبي داودء وقد تقدّم في باب ترك غسل الشويد 

هذا جملةٌ ما وقفنا عليه في هذا الباب منّ الأحاديث المتعارضة» وقد اختلفٌ 
أهلُ العلم في ذلك» قال التَرمذَيُ: قال بعضهم: يُصلَّى علئ الشَّهِيدِء وهو 
قول الكوفيّين وإسحاق. وقالٌ بعضهم: لا يُصلَّى عليه وهو قولٌ المدنئِينَ 
والشّافعيٌ: وأحمنك .. انتهرا : 


.)198-1١891//9( والحاكم‎ .)١١ /5( والبيهقي‎ 2)١51( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.)477( أخرجه: أبو داود في «المراسيل»‎ )0( 
التلخيص ») (5؟77287/5).‎ « )9( 


(5) أخرجه: أحمد .)557/1١(‏ 


؟/ا المحلد الخامس 


وبالأوّلٍ قال أبو حنيفة وأصحابة» والنَّوريُ» والمزنيُ» والحسنُ البصريٌ» 
وابنُ المسيّب» وإليهِ ذهبت العترةٌ. واستدلُوا بالأحاديث الَّتي ذكرناها. وأجاب 
فقينا: القانلون يانه ل تان مان الخييية الوا آنا حويك ابن ليه مقرو ا 
كما تقدّم. وأمّا حديثٌ شدَّادٍ بن الهادٍ فهرَّ مرسل؛ لأنَّ شدَّادًا تابعي. وقد 
أجيب عنهٌ بما تقدّم عن البيهقيٌ» وبأنّ المراد بالصَّلاةٍ الدّعا. وأمّا حديتُ أنس 
فقد تقدّم أن البخاريّ» والتَرمِذيّ» والدّارقطنيّ قالوا: بِأنهُ غَلِطَ فيه أسامة؛ وقد 
قال البيهقيُ عن الدّارقطنيّ : إِنَّ قولهُ فيه: «ولم يُصلٌ علئ أحدٍ منّ الشهداء 
غيره ليست بمحفوظة»» عل أَنَّهُ يّقالٌ: الحديثُ حبَّةٌ عليهم لا لهم؛ لاما لو 
فاننع واسة "لما مسي حوراو ددمي لسع 

وأمّا حديثٌ عقبة: فلنبدأ بتقرير الاستدلالٍ به ثم نذكر جوابّة. وتقريرة ما 
قالَّهُ الطحاويُ: إِنَّ معن صلاته يَةٍ عليهم لا يخلر من ثلاثة معان: إِمّا أن 
يون ناسكا لما تَقَدّمَ من ترك الصّلاة عليهمء أو يكوة من سئتهم أن لا يُصلن 
عليهم إِلّا بعد هذه المدَّء أو تكون الصَّلاةٌ عليهم جائزة؛ بخلافٍ غيرهم فإمّا 
واجبةٌ» وأا كان فقد ثبتَ بصلاته عليهم الصَّلاةُ على الشهداءء ثم الكلامٌ بين 
المختلفينَ في عصرنا إِنّما هو في الصّلاةٍ عليهم قبل دفنهم» وإذا ثبتت الصّلاة 
عليهم بعد الدّفن كانت قبل الذَّفنِ أولئ .. انتهئ . 

وأجيب بأنَّ صلاتة عليهم تحتملٌ أمورًا أخر: منها: أن تكون من خصائصدء 
ومنها: أن تكون بمعن الدّعاءء ثمٌ هي واقعةٌ عين لا عمومَ لهاء فكيف ينتنهض 
الاحتجاجٌ بها لدفع حكم قد ثبت . وأيضًا لم يقل أحذ منّ العلماء بالاعفمال 
لاني الذي ذكرهٌ الطّحاويُ» كذا قال الحافظ . 


كتاب الجنائز ام ااي 


وأنت خبيرٌ بأنّ دعوئ الاختصاص خلاف الأصلء» ودعو أنَّ الصَّلاةَ 
بمعنى الدّعاءٍ يردُها قولهُ في الحديثٍ: «صلاتةُ علئ الميّتِ)ء وأيضًا قد تقرّر 
في الأصولٍ أنَّ الحقائقّ الشَّرعِيةَ مقدّمةٌ على اللّعْويةِ: فلو فرض عدم ورودٍ هذه 
الزيادةٍ لكان المتعيّنُ المصيرٌ إلى حمل الصَّلاةٍ على حقيقتها الشَرعيَّةَ وهي 
ذاث الأذكارٍ والأركانٍ»ء ودعوى أما واقعةٌ عين لا عموم لها يردّها أن الأصل 
فيما ثبتَ لواحدٍ أو لجماعة في عصرو تله ثبوتة للغير» علئ أَنَّهُ يُمكنُ معارضة 
هذه الدّعوى بمثلها فيُّقال: ترك الصَّلاةٍ على الشّهداءِ في يوم أحدٍ واقعةٌ عين لا 
عموم لهاء فلا تصلحٌ للاستدلال بها علئ مطل الّكِ بعد ثبوتٍ مطلتي الصّلاة 
على الميّتِء ووقوع الصَّلاةِ مه على خصوص الشَّهِيدٍ في غيرهاء كما في 
حديث افيه الياد وان سلام . 

أمّا حديثٌ ابن عبّاس وما ورد في معناهُ منّ الصَّلاةِ على قتلى أحدٍ قبل 
دفنهمء فأجاب عن ذلك الشَّافعيُ بأنّ الأخبار جاءت كأما عيانٌ من وجوه 
متواترة أنَّ النبىَ يلل لم يُصلّ علئ قتلئ أحدٍ. قالّ: وما روي أَنّهُ يكل صلّى 
عليهم وكبّر على حمزة سبعين تكبيرةً لا يصحٌ» وقد كانَ ينبغي لمن عارض 
بذلك هذه الأحاديتٌ أن يستحي على نفسه. انتهئ . 

وأجيب أيضًا بأنَّ تلك الحالةً الضَّيّقَةَ لا تنّسعُ لسبعينَ صلاةً وبأممًا مضطربةٌ» 
وبأنّ الأصلَ عدم الصَّلاةِء ولا يخفئ عليك أمّا رويت من طرق يشدٌ بعضها 
بعضًاء وضيقٌ تلك الحالةٍ لا يمَعٌ من إيقاع الصَّلاةِ» فإِمًا لو ضاقت عن 
الصَّلاةِ لكان ضيقها عن الدفِن أولن» 000 الاضطراب غيرُ قادحة؛ لأنّ 
جميع الطرقٍ قد أثبتت الصّلاة وهي محل النّراع» ودعو أنَّ الأصلّ عدمُ 
الصَّلاةٍ مسلّمةٌ قبل ورودٍ الشّرع, وما يعو ورد فالأصلُ الصَّلاةٌ على مطلق 


لو اسيل المجلد الخامس 


الميّتِ والنّشخصيصٌ ممنوعٌ» وأيضًا أحاديثُ الصَّلاةٍ قد شدَّ من عضدها كونها 
مثبتةً والإثباتُ مقدّمٌ على النّفى» وهذا مرجٌحٌ معتبرٌء والقدحٌ في اعتباره في 
الا ا فا الا ب ان الصَّلاةٍ على أولئك الشهداءء معارض بمثله 
وخر بد عفلة الشتحاة خع ادك الزاقع علق كلاق نا كان اناس فلؤامن 
الصَّلاةٍ علئ الأمواتِ» فكيف يُرجَحُ ناقله وهو أقلُ عددًا من نقلَة الإثباتٍ الذي 
هو مظلَةُ الغفولٍ عنهُ لكونه واقعًا على مقتضئ عادته يَيِْ من الصَّلاةٍ على مطلتي 
الجركة 

ومن مرجّحات الإثباتٍ الخاصّةٍ بهذا المقام أَنَّهُ لم يرو التي إلا أنسٌ وجابرٌء 
وأ عمد للبت الو قف فو فيتقارر الصببيان 4" وجطانة. قفد روف 171 كلاو ا عار 
حمزةً» وكذلك أنسٌ كما تقدَّم» فقد وافقا غيرهما في وقوع مطلقٍ الصَّلاةٍ على 
اليد في تلك الواقعة. ويبعدُ كل البعدٍ أن يخص الي كه بصلاته حمزة 
لمزيّة القرابة ويدعَ بقيّةَ الشّهداءِ. 

ومع هذا فلو سلما أنَّ الى يللِ لم يُصلْ عليهم حال الواقعة» وتركنا جميع 
هذه المرجّحاتٍ لكانت صلاتةُ عليهم بعد ذلك مفيدة للمطلوب؟ لأما 
كالاستدراكِ لما فاتَ مع اشتمالها على فائدةٍ أخرئ وهي أن الصَّلاةٌ على 
الشَّهِيدٍ لا ينبغي أن تترك بحالٍ وإن طالت المدَّةٌ وتراخت إلى غاية بعيدة. 

وأمّا حديثٌُ أبي سلام فلم أقف للمانعين من الصَّلاةٍ على جواب عليه» وهو 
من أدلَّة المثبتينَ ؛ لاق حي المعركة بون يدق رشبو الله كله ومذة هنذا 
وصلَئ عليهء نعم لو كان الي عامًا غير مقيّدِ بوقعةٍ أُحُدٍ ولم يرد في الإثباتٍ 
غيرُ هذا الحديث؛ لكان مختصًا بمن قتل علئ مثل صفته. 


كتاب الحنائز 7 


واعلم؛ أَنَّهُ قد اختلف في الشَّهِيدٍ الذي وقعّ الخلاف في غسلهِ والصَّلاةٍ 
عليه» هل هوّ مختصٌ بمن قتلّ في المعركة أو أعم من ذلك فعندٌ الشّافِعيٌ أنَّ 
المرادً بالشَّهِيدٍ قتيلُ المعركةٍ في حرب الكمّار» وخرجٌ بقوله: «في المعركة» من 
جرح في المعركةٍ وعاش بعدّ ذلك حياةً مستقرّة» وخرج بحرب الكمّارٍ من 
مات في قتالٍ المسلمينَ كأهل البغي» وخرجٌ بجميع ذلك من يُسمّى شهيدًا 
بسبب غيرٍ السَّببِ المذكورٍء ولا خلافٌ أن ع عم عندة القيوة شهنيد. 

ورويّ عن أبي حنيفة» وأبي يُوسفَء ومحمّلٍ: أن من جرح في المعركة إن 
يات قبل الارتداف تُقهيل ‏ والازفابك: أن ببسل وياكر» أر.شوته "أن 
يُوصيّ2 أو يبقئ في المعركة يومًا وليلة حيًا. وذهبت الهادويّةٌ إلى أنَّ من جرح 
في المعركة يُقالَ لهُ: شهيدٌ وإن مات بعد الارتثاث. وأمّا من قتلّ مدافعًا عن 
نفس أو مالٍ أو في المصر ظلمًا؛ فقال أبو حنيفة» وأبو يُوسفَء والهادويّة : إِنَّهُ 
شهِيدٌ» وقال الإمامُ يحيئ» والشَّافِعيُ : إِنَهُ وإن قيلَ لهُ شهيدٌ فليس منّ الشهداء 
الْذِينَ لا يُعْسَّلونَ. وذهبت العترةٌ» والحنفيّهُ والشّافعيُ في قولٍ لهُ: إِنَّ قتيل 
البغاةٍ شهيد» قالوا: إذ لم يُغْسّل على أصحابة» وهوّ توقيف. 

فائدة: لم يرد في شيءٍ منّ الأحاديث أنه يِه صلّى علئ شهداءٍ بدرٍ ولا أَنَّهُ 
لم يُصلّ عليهم. وكذلكَ في شهداء سائر المشاهدٍ الَِويّة إِلّا ما ذكرنا في هذا 
البحثٍ فليُعلم ذلك. 


الصَّلَاةٌ عَلَى السَّقْطٍ وَالطفْل 


-١‏ عَن الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَة» عَن النَّب كل قَالَ: «الرَاكبُ خَلْفَ 
الجتارّةِ وَالْمَاشِي أمَامَهَا قَرِيبًا مِنْهَا عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ يَسَارِهَاء وَالسّقْطُ 


075 المحلد الخامس 


يُصَلَّى عَلَيِه وَيُدْعَ لِوَالِدَيْهِ بِالْمغْفِرَةِ وَالَحْمَةِ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُو0"), 
وَقَالَ فيه: «وَالْمَاشِي يَمْفِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَعَنْ يَمِيِهَا وَيَسَارِهَا قَرِيبا 
منهًا) . 

َي رِوَاَةِ: «الرَكبٌ حَذْفَ الْجتارَة وَلْمَاشِي حَِتُ شَاء مِنهَا وَالطفل 
يُصَلَى عَلَيْه) وك ايده وَالنّسَائي» وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَه”'" . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ وصحّحةُء والحاكُ * وقال: على شرط 
البخاريٌ بلفظ : «السّقطّ يُصلَّى عليه ويُدعئ لوالديه بالعافية والرّحمة» وأخرجة 
بهذا اللَّفْظٍِ التْرَمِذْيُ وصحَحهُء ولكن رواهُ الطبرانيغ”؟) موقوقًا على المغيرةء 
ورجّحَ الدّارقطنيُ في «العلل) الموقوف. 

وفي الباب عن علي عند ابن عديٌ”*'» وفي إسناده عمرو بن خالدٍ» وهوّ 
متروك. وعن ابن عبّاس عندهٌ أيضًا""'' من رواية شريك» عن أبي إسحاقٌ» عن 
عطاءء عنهُء وقرَّاهُ ابِنُ طاهر في «الدخيرة»» وقد ذكرهُ البخاري من قولٍ 
الزُهريٌ تعليقّاء ووصلة ابن أبي شيبةَ . وعن أبي هريرةً عَنْدَ ابن ماجه”' يرفعة 
بلفظ : «صنُوا علئ أطفالكم؛ فَإِتهَم من أفراطكم» وإسنادة ضعيفٌ . 


0 لحي أحينن 113/417 وأبو داعامو طرق زياد بن اتير من أبيةء 
عن المغيرة بن شعبة. واختَّلِف في رفعه ووقفه. 
وراجع: «العلل» للدارقطني (0/ 135). 

(2) درج امد (49/4؟)ء والترمدى :(1571)» زالسائئ:(82661//4): 

(6) أخرجه: أن حياة 08140 والبناكم 000 0000 

(5) احرج الطبراتق فى ا الكتبيوة 0 +047 

() الحرجةة أبن عدي (31/00/9) 2 (5) الحرجه: ابن غدي:96/40): 

(0) أخرجه: ابن ماجه .)١9١09(‏ 


كتاب الجنائز 0 


تولك: «الراكبُ خلف الجنازة» أي يمشي» وسياتي الكلامُ على المشي 
مع الجنازة. قوله: «والسّقطّ يُصِلّى عليه» فيه دليل على مشروعيّة الصَّلاةٍ 
علئ السّقطء وإليه ذهبت العترةٌ والفقهاء. ولكنّها إِنّما تشرعٌ الصّلاةٌ عليه 
إذا كانَ قد استهل» والاستهلال: الصَّياحٌ» أو العطاسٌُ» أو حركة يُعلم بها 
حا الطفل”, 

وقد أخرجٌ البزَّارُ عن ابن و 11 : «استهلال الصَّبِىَ العطاسٌ» قال 
الحافظ : وإسنادهُ ضعيفٌ. ويدلٌ على اعتبار الاستهلال حديثٌ جابر عند 
التَرمِذَيّ» والنّسائيٌ» وابن ماجهء والبيهقئ”" بلفظ : «إذا استهل السقط صُلَيَ 
عليه وورثٌ». وفي إسناده إسماعيلٌ بن مسلم المكىٌ ‏ عن أبي الرُبِيرء عنهء 
وهو ضعيت.. “قال الترهدئ ”روا أشعتٌ بن سوّار وغيرُ واحدٍء عن 
أي الزبيزء عن جابر. ورواهُ النّسائيُ أيضًاء وابنُ حبَّانَ في «صحيحواء 
والحاكمُ من طريق إسحاق الأزرق» عن سفيانَ النُوريّ» عن أبي الزْبِيرٍء عن 
جابر» وصححةٌ الحاكمٌ علئ شرط الشَّيِخْين. قال الحافظ”": ووهمّ؛ لأنَّ 
أبا الربيِرٍ ليسّ من شرط البخاريٌ» وقد عنعنّ فهو علَّةٌ هذا الخبر إن كان 
محنوطا عن سفيانَ. قال: ورواهُ الحاكج””*' أيضًا من طريق المغيرة بن مسلمء 
000 راجع: ١‏ مجمع الزوائد ) (5:/ 0؟١5؟).‏ 

وقال الهيثمي: رواه البزارء وفيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» وهو 

ضعيف .١‏ . 
(؟) أخرجه: النسائي كما في «تحفة الأشراف» (598)» والترمذي »)٠١7(‏ وابن ماجه 

(01608)» والبيهقي (9-8/4). 


(9) « التلخيص » (؟/١7؟).‏ 
(:) « المستدرك ) (51:98/:8). 


م المحلد الخامس 


عن أبي الزِير مرفوعًاء وقالٌ: لا أعلمٌ أحدًا رفعهُ عن أبي الزَُبِرٍ غير المغيرة» 
وقد وقفة ابن جريج وغيرةة. ورُويّ أيضًا منّ طريق بقيّة» عن الأوزاعيٌ» عن 
أبي ابر مرفوعًا. 

وقال الشّافِعيُ: إِنّما يُعْسَّلُ لأربعة أشهر ؛ إذ يكتبُ في الأربعينَ الرَّابِعةِ رزقة 
وأجلهُ وإنّما ذلك للحي . 

وقد رجح المصئّفُ - رحمه الله تعالى - هذا واستدل لهُ؛ فقال: 


َه 
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قُلْتُ: وَإِنمَا يُصَلَّى عَلَيِه ذا نُفِحَثْ فيه الرُوح» وَهُوَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ أَرْبَعَة 
أَشْهرِء َأَمّا إِنْ سَقَط لِدُومَا فَلَا؛ لِأنّهُ لبس بِمَيِتٍِ إذ لم يُنْمَحُ فيه رُوْحُ. 

وَأَضْلُ ذَلِكَ حَدِيتٌ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَتَنَا رَسُولُ الله كل وَهُوَ الصّادِقُ 
المَضْدُوقٌ: (إِنّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعْ في بَطْن أْمّهِ أَربعِينَ يَومَاء ثُمّ يكُونْ عَلَقَ 
ا ل ل 
يُكتَبُ ِزْقهُ وَلعَلة وقيلة وَشَقِىٌ اهيا ثم ُنْمَحْ فيه الرُوح2. مُتَمَقْ 
و1 انتهيل . 

ومحلُ الخلافٍ فيمن سقط بعدّ أربعةٍ أشهر ولم يستهلَ. وظاهرُ حديد 
الاستهلال أنهُ لا يُصلره غلية وهو الحق 4 لأنّ الانهييلال يدل علن وسوة التحياة 
قبل خروج السَّقطِء كما يدل على وجودها بعدةٌ» فاعتبارٌ الاستهلالٍ منّ الشَّارِع 
دليل على أنَّ الحياةً بعدَ الخروج منّ البطن معتبرةٌ في مشروعيّة الصّلاةٍ على 
الطفل» ا 1 العلم بحياته في البطن فقط.. 


.)57٠ "87 /١( ومسلم (2)55/8 وأحمد‎ 2)١5١ .175 /54( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الجنائز /, 


لصَّلَاة عَلَى الغَالَ وَقَاتِلٍ تَفْسِهِ 

57- عَنْ رَيْدٍبِنِ خَالِدٍ الْجْهَييَ: أن رَجْلَا مِن الْمُسْلِمِينَ تُوفِي 
ِحََرِ وَأَنهُ ذكرٌ لِرَسُولٍ اللَّهِ كل فَقَالَ: ١صَلُوا‏ عَلَى صَاجِبِكُم). قَتَمََرتْ 
وجوه القَوْم لِذَلِكَ؛ فَلَمًا م الْذِي بم قَالَ: «إنَّ صَاحِبَكُمْ غَْلّ فى 
سَبِيل اللّداء فَمَتَشْنَا مَمَاعَهُ فَوَجَدْنَا فيه خَرَرًا من حََرَرِ الْيَهُودِ ما يُسَاوِي 
دِرْهمَيِنِ . رَوَاهُ الحَمْسَةُ إلا التَرمِذِي!" . 

-١ 0‏ وَعَنْ جابرٍ بن سَمْرَةَ: أنَّ رَجْلَا قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَء فَلَمْ يُصَلَ 
عَلَبِهِ النّين ككل. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبُخَاريَ”" . 


- 
2 
8 


الحديثٌ الأول سكت عنة أبو داودٌ والمنذريٌ» ورجال إسنادهٍ رجال الصّحيح . 


توله: «فقالَ: صِلُوا على صاحبكم» فيه جوارٌ الصَّلاةٍ على العصاةٍ. وأمًا 
ترك لني يلِِ للصّلاةٍ عليه فلعلهُ للرّجِرٍ عن الغلول» كما امتنعَ منّ الصَّلاةٍ على 
المديُونٍ وأمرهم بالصّلاةٍ عليه. ترلك: «ففتَّشنا متاعة» إلخ. فيه معجزةٌ 
لرسول الله كةِ؛ لإخباره بذلك وانكشافٍ الأمر كما قال. قوله: «ما يُساوي 
درهمين» فيه دليل على تحريم الغلولٍ وإن كان شيئًا حقيرًا. وقد ورد في الوعيدٍ 
عليه أحاديثٌ كثيرةٌ ليس هذا محل بسطها. 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)١١5/5(‏ (197/60).: وأبو داود .»)77١١(‏ والنسائي (54/4)), 

ؤابق جه (5244 )0 

وراجع : «الإرواء» (9/55). 


020 أخرجه : مسلم ةم وأْلحَمد (5/ لام كا /ا١٠)‏ وأبو داود (2)71486 
والترمذي (5: 00١‏ والنسائي (55/5). وابن ٠‏ ماجه (5؟اه١).‏ 


ُْ/ اليلد الاين 


توله: «بمشاقصٌ» جمعُ مِشْقّص كمنبر: نصل عريضٌ أو سهمٌ فيه ذلكٌ» 
والنّصلُ الطّويلٌ أو سهمٌ فيه ذلكٌ» يُرمئ به الوحش» كذا في «القاموس». 
قرله: «فلم يُصل عليه فيه دليلُ لمن قالَ: إِنهُ لا يُصِلّئ علئ الفاسق. وهم 
العترةٌ» وعمرٌ بن عبدٍ العزيزء والأوزاعيٌ» فقالوا: لا يُصِلَّى علئ الفاسقٍ تصريسًا 
أو تأويلاء ووافقهم أبو حنيفة وأصحابة في الباغي والمحارب» ووافقهم 
الشَّافِعيُ في قولٍ لهُ في قاطع الطريقٍ . وذهبٌ مالك والشَّافِعىُ» وأبو حنيفة: 
وهر ة يداد لع الا برا عل لاسي : وأجابوا عن حديثٍ جابر بأنّ لني 
إِنّما لم يُصلٌ عليه بنفسه زجرًا للئّاس وصلّت عليه الصّحابةٌ . ويُؤيّدُ ذلك ما 
عندَ النّسائيٌ بلفظ : «أما أنا فلا أصِلّي عليه». وأيضًا مجرّدُ الثّركِ لو فرض أنه 
لم يُصلٌ عليه هوّ ولا غيرهٌ لا يدل علئ الحرمة المدّعاة. ويدل على الصَّلاةٍ 
على الفاسق حديثٌ: ١صلُوا‏ على من قالَ: لا إلة إِلَّا الله وقد تقدَّمٌ الكلامُ عليه 


في باب ما جاء في إمامةٍ الفاستٍ من أبواب الجماعة. 


4- عَنْ جابر : يم سل جَاءَ إِلَى الى يكل فَاْتَرَفَ 
لزنا فَأعْرَضٌ عَنْه حت شَهدَ عَلَئ نفسه أَْبَعَ مَرَاتِء قََالَ: «أبك 
جُنُونُ؟2 قَالَ: لاء قَالَ: ١أُخصِئْتَ؟)‏ قَال: َعَم فَأمَرَ به فَرْجِمَ بِالْمُصَلَّى 
لما أَدْلقُ الْحجَارَةٌ َرَ فَأَْركَ فَرْجِمَ حَنَّى مَاتَء قَقَالَ لَهُ الَنِ بل خَيرا 
وَصَلَّى عَلَيهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُ في «صحيجوا"''. 


. 25١6 /8( (صحيح البخاري»):‎ )١( 


كتاب الجنائز 1م 


صم 


وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوْدَه وَالنْسَائْقءْ وَالتَرْمِذِيُ وَصَحْحَهُة'2: وَقَالُوا: 
وَلم يُصَلَ عَلَيهِ . وَرِوَايَة الإنباتٍ أن 

وَقَذْ صَحّ عَنْهُ ئلا أنّهُ صَلَى عَلَى الْعَامِدِيّة . 

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : 0 لني بل تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ إلا عَلَى 
الْعَالَ وَقَاتِل نَفْسِه . 

جنك 1 لذري ليكرنه نقد فق دف القستام عن مسرو 
غيلانَ؛ عن عبد الرَّزَاقٍء عن معمرء عن عن الزُهريٌ» عن أبي سلمة عنة وقال” 
لم يقل يونس وابنٌ جريج») عن عرق الزهرق: الوصلّى عليه . وعلّلَ بعضهم هذه 
الزيادة- أعني هاعارم غليياات ران شق بون يضق لم برها وهو 
أضبطٌ من محمود بن غيلانَ. قال: وتابع محمّدَ بن يحي نوحُ بن حبيب. 
وقالَ غيرهُ: كذا رُويَ عن عبدٍ الرَّرَاقِءه والحسن بن علي ومحمَّدٍ بن 
المتوكل» ولم يذكروا الرُياد» وقال: ما أرئ مسلمًا ترك حديتٌ محمودٍ بن 
غيلانٌ إِلّا لمخالفته هؤلاءء. وقد خالف محمودًا أيضًا إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلئُ المعروف بان راهويهء وحميدٌ بن زنجويهء وأحمدٌ بن منصور 
الرّماديُ»ء وإسحاقٌ بن إبراهيعَ الدّيرِي» فهؤلاء ثمانية من أصحاب عبدٍ الرَّرَّاقٍ 
خالفوا محمودّاء وفيهم هؤلاءٍ الحفّاظٌ إسحاقٌ بن راهويهء ومحمَّدُ بن يحيئى 
الذّهلىُ» وحميد بن زنجويه» وقد أخرجه 0 في اصحيحه) عن إسحاق ) 
عن عبدٍ الرَّزَّاقٍ ولم يذكر لفظهُ غيرٌ أَنّهُ قال: ١‏ ور زواية عور وعحدنية 
عقيل الذي أشارَ إليه ليس فيه ذكرٌُ الصّلاة. وقالَ البيهقيُّ: ورواهُ البخاري عن 


)١(‏ أخرجه: أحمد (771/9)». وأبو داود (4470)» والترمذي »)١474(‏ والنسائي 
(5/؟5). 


,م ْ المحلد الخامس 


محمودٍ بن غيلانٌ عن عبدٍ الوَرَّاقٍ إأَ لا أنه قال 4 اق ان علي ارو يل لإجماع 
أصحاب عبل الوَّرَّاقِ عليل خلافهو» ثم إعماع أصحاب الزُهريٌ عليل خلافه. 
انتهىل . 

وعلئ هذا تكونُ زيادةٌ قوله: «وصلَّى عليه» شَادَقٌ ولكنّهُ قد تقرّرَ في 
الأصولٍ أنَّ زيادة النّقَهِ إذا وقعت غيرٌ مكافية كانت مقبولةٌ وهيّ ها هنا كذلك 
باعتبار رواية الجماعة المذكورينَ لأصل الحديث. وأمًا باعتبار ما وقعٌ عند 
أحمدٌ وأهل «السّنن» من أَنَّهُ لم يُصلُ عليه فروايةٌ الصَّلاةٍ أرجحٌ من جهاتٍ: 
الأولئ : كونها في الصّحيح . القَانِيةٌ : كونها مثبتةً . الثَالَةٌ: كونها معتضدةً 1 
أخرجهُ مسلمٌ في «(صحيحواء وأبو داودٌ» والترمذيٌ» والنّسائيُ» وابن ا 
من حديثٍ عمرانٌَ بن حصين: «أَنَّ امرأةٌ من جهينة أتت التَبىّ يك فقالّت إِمَّْا قد 
زنت وهيّ حبلئى» فدعا اللي بلك وليّهاء فقال له رسول اللَّهِ يل : أحسن إليها 
فإذا وضعت فجئني بها. فلمًّا وضعت جاء بهاء فأمرٌ بها ان كله فشكت عليها 
ثيابها ثمّ أمرّ بها فرجمت» ثم أمرهم فصلُوا عليها» الحديت. وبما أخرجة 
مسلمٌء وأبوداود» والنّسائىُ”'' من حديث بريدةً: «أنَّ امرأةٌ من غامد أتت 
الي كوا فذكرٌ نحوّ حديث عمرانٌ وقال: «فأمر بها فصل عليهاً» الحديتٌ» 
وبما أخرجة أبو داودّ» والتّسائثغ”"© من حديثٍ أبي بكرةً: «أَنَّ لني َك رج 
امرأةٌ» وفيهِ: «فلمًا طفئت أخرجها فصلَّى عليها» وفي انتتادمجهو ل 


,)57/4( وأبو داود (5550)» والنسائي‎ 20)١71١-١١١/6( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)50008( وابن ماجه‎ .)١575( والترمذي‎ 

(؟) أخرجه: مسلم (5/ 22١١١‏ وأبو داود (؟554)»: والنسائي كما في «تحفة الأشراف» 
.)١59570(‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود (5547)» والنسائي .07١5/(‏ 


كتاب الجنائز م 


ومن المرججحاتٍ أيضًا الإجماعٌ على الصَّلاةٍ على المرجومء قال النَووي : 
قال القاضي : مهت" العلماء: كانة :القيلاة. علخ كل ل ومحدودء 
ومرجومء وقاتل العف وولة الزنم «اعيوة. وسعتت عبان الرفوئ كقول: 
لا يُصلّئ علئ المرجوم: وقتادةً يقولُ: لا يُصلّى علئ ولدٍ الزّنا. وأمّا قاتل 
نفسهٍ فقد تقدّمَ الخلافٌ فيه. 

ومن اجملة الفرشحات .ما حكاة المضف عن أحمد أنه قال :ما نعل أن التي 
يل ترك الصَّلاءَ على أحدٍ إِلَّا الغالَ وقاتلٌ نفسه. وأما ما أخرجةٌ أبو داود”'" من 
حديث أبي برزةٌ الأسلمي : «أنَّ رسولَ الله يَلِكِ لم يُصلّ علئ ماعزء ولم ينة عن . 
الصَّلاةٍ عليه» ففي إسنادهٍ مجاهيلٌ» وبقيّة الكلام على حديث ماعز والغامديّة 
يأتي إن شاء الله تعالى في الحدودٍء وهذا المقداث هوٌ الذي تدعو إليه الحاجةٌ 
في المقام . 


- 


ل ا 7 
ربعا . 
وَفِي لَفْظِ قَالَ: اُوْفَيَ ايوم رَجْلْ صَالِحٌ مِن الْحَبَشٍ فَهَلْمُوا فَصَلُوا 
عَلَيْها مُمَفْفنَا لف مَصَلَّى رَ سول اللّه كه وَنَحَنٌ صُفُوفٌ. مُتَقَقْ 
ا 


.)31485( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
/8( هم أخرجه : البخاري مىق3 إل (0/ 55 ومسلم (8/ هه), وأحمد‎ 
.)3١9 6 


ن المجلد الخامس 


52 


405 وَعَنْ أبي هْرَيْرَة: أَنَّ الي يل نئ النّجَاشِيَ في الوم الي 
مَاتَ فيه وَخَرَجَ / م إلى الْمُصَلّى قَصَفٌ بم وَكَبْرَ عَلَيِِ أَرْبَعَ تَكبيرَاتِ. 
1 , ظ 
وَفي لفظ : : نَع النَحَاشِىٌّ لأَصْحَابهِ به ثم م قال : «اسْتَغْفِرُوا لَه نم خَوَجَ 
بأَصْحَابِهِ إلى الْمُصَلَّى م قَامَ مَصَلَى بِمْ كَمَا يُصَلَي عَلَى الجتارّة. رَوَاهُ 


ا م 


كم ها ام 


0 
6 سو 


1 وعل ودرا بن خصين ' أنّ رَسُولَ اللّهِ يكل ثَالَ: ١‏ ِنَّ أخَاكم 
النَحَاشِىَ قَذْ مَاتَ فَقُومُوا َصَلُوا عَلَيِهاء قَالَ: فَقَمْنَا فَصَمَفْنَا عَلَيِهِ كما 
57 عَلَى الْمَتِتَ وَصَلَينا عَلَيْه كما مل عَلَى الْمَيَتَا. رَوَاهُ اليد 


وَالِنْسَائنُ» وَالتَرْمذِيُ وَ 7 ان" 
قرلك: «على أصحمةً» قال فى 0 وقَعَ 0 3 الزّوايات الع 
العيلات رونا هخ ري البخاريٌ: «أصحمة» بمهملتين» بوزنٍ أفعلةً مفتوح 
0 ووقعّ في «مصنّفٍ ابن أبي شيبةَ): ١صَحْمَّةً)‏ 0 الصَّادٍ وسكون 
لحاء. ردح لماعي التي رز زا لصا 0 ) بخاء معجمة 


ااصحبةً) بالموحدة دن الميم . انتهول . وهو أسم النُّجاشيٌ . قال ابن قتيبة 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/ 2947 00115 وستلم 06477 .وأحمد 
2758٠ /6(‏ 584 8كلاء 2009 2., وأبو داود (5 »)77٠‏ والترمذي 2)٠١717(‏ والنسائي 
(5/ ٠لاء‏ 94)». وابن ماجه .)١675(‏ 

() «المسند» (09597/5). 

(6) أخرجه: أحمد (486/4) والترمذي' (1086) والنساتى (0/:/4, 

(:) « الفتح ) . | 


كتاب الجنائز هم 


وغيرةُ: ومعناهُ بالعربيّة عطيَّةُ . و«النَجَاشْئُ» بفتح النُونِ وتخفيف الجيم» وبعد 
الألفٍ شين معجمةٌ» ثم ياء كياء النسبء وقيل بِالتّحْفِيفٍ» ورجّحة امار 
لق تملك الس ل ل 
قال المطرّزيٌ» وابنُ خالويه» وآخرونّ: إِنَّ كلك من ملك المسلمينَ يُقال له 
أميرُ المؤمنينَ» ومن ملك الحبشةً: النّجاشْئٌ» ومن ملك الرّومَ: قيصرٌء ومن 
ملكَ الفرسّ: كسرئء» ومن ملك الثْركَ: خاقانُ؛ ومن ملك القبط: فرعونٌ» 
ومن ملك مصرّ: العزيزء ومن ملك اليمنّ: تبّعُء ومن ملك حميرٌ: القَّيل - 
بفنتح القافٍ - وقيل : القيلُ أقلء درجةً منّ الملك . 

قوله: «فكبّرَ عليه أربعًا؛ فيه دليل عليل أن المشروع في تكبير الجنازة أربعٌ , 
وسيأتي الكلامُ في ذلكَ. قوله: «خرج بهم إلى المصأّئ» تمسَّكَ بِهِ من قال 
بكراهة صلاة الجنازة في المسجدء وسيأتي البحتُ في ذلك . 

وقد استدل بهذ القصّةٍ القائلونَ بمشروعيّة الصَّلاةٍ على الغائب عن البلدِ. قال 

في «الفتح» ا: وبذلك قال الشَافِعُ واتعيتع” سير الشلب سن قال اين 
0-6 : لم يأتِ عن أحدٍ منّ الصَّحابةَ منعة . قال الشَّافِعِيمْ : الصَّلاةٌ علئ المّتِ 
دعاءٌ لهُ فكيف لا يُدعئ لهُ وهوّ غائبٌ أو في القبر. وذهبت اليجثفيّةُ والمالكيّةٌ 
وحكاهُ في في «البحر»”") عن العترة ما لا تشرعٌ الصَّلاءُ على الغائب مطلقًا. قال 
الحافظ : وعن بعض أهل العلم : إِنّما يجوز ذلكَ في اليوم الذي يموت فيه أو ما 
فك "لا إدلاظالك المتقه حكاء ال عي اليد ا 
ذلك لمن كان في جهة القبلةٍ. قالَ المحبُ الطبريٌ: لم أرَ ذلك لغيره. 


.)١١ا/8( «البحر»‎ )١( 
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2و 


واعتذرَ من لم يقل بالصَّلاةٍ علئ الغائب عن هذه القصَّةٍ بأعذار؛ منها :“آنه 
كان بأرض لم يُصلّ عليه بها أحدٌ. ومن ثم قال الخطابيّ: لا يُصلّى على 
الغائب إِلَّا إذا وقعَ موت بأرض ليس فيها من يُصِلَي عليه واستحسنة الُويانيئ» 
وترجمٌ بذلك أبو داود في «السّنن» فقال: بابُ الصَّلاةٍ علئ المسلم يليه أهلٌ 
الشّركِ في بلدٍ آخرٌ. قال الحافظ : يهذا معز لكات ل القدنى كروي 
الأخبار أَنَّهُ لم يُصلّ عليه في بلده أحدٌ. انتهئ . 

وممّن اختار هذا التّفصيلَ شيخ الإسلام ابنُ تيميّةَ حفيدٌ المصئّفٍ والمحمّقٌ 
المقبليُ» واستدل له بما أخرجة الطّبالسيئ ‏ وأحيية وابنُ ماجه. وابنٌ قانع 
والطبرانيٌ» والضَّياءً المقدسئٌ ”2 عن أبي الطفيل» عن حذيفة بن أسيدٍ أنَّ الي 
يك قال : «(إِنَّ أخاكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلُوا عليه». 

ومن الأعذارٍ قولهم: إِنَهُ كشف له مَل حنَّى رآهُ. فيكونُ حكمهُ حكمّ 
الحاضر بِينَ يدي الإمام الذي لا يراه المؤتمُونَء ولا خلافٌ في جواز الصَّلاةٍ 
علل من كان كذلكٌ. قال ابِنُ دقيق العيدٍ: هذا يحتاجٌ إلى نقلٍ ليت 
بالاحتمالٍ. وتعقب بعض الحنفيّة بأنّ الاحتمال كافٍ في مثل هذا من جهة 
المانع. قال الحافظ”" : وكأنَّ مستندٌ القائل بذلكٌ ما ذكرهٌ الواحديُ في 
لأسباب النُزولِ» بغيرٍ إسنادٍ عن ابن عباس قالَ: «كشف للئبِيّ هِ عن سرير 
النّجاشيٌ حتّى رآهُ وصلَّن عليه» ولابن حبَّانَ' '' من حديث عمرانٌ بن حصين : 
)١(‏ أخرجه: أحمد (2)7/4؛ وابن ماجه »2١1517(‏ والطيالسي »)١١14(‏ والطبراني في 

"الكبير' (27055: وابن قانع في «معجم الصحابة» (0179)» من طريق أبي الطفيل 


20٠‏ عن ابن حارثة الأنصاري. 
١ )0(‏ الفتح » (188/7). () أخرجه: ابن حبان .)"31١57(‏ 


كتاب الجنائز /ال/ 


«افقاموا وصفُوا خلفةُ وهم لا يظُونَ إلا أن جنازتة بينَ يديهه» ولأبي عوانةً من 
طريق أنان وغيره عن يحيئل: افملنا كلف ويد لا ترق إل أن الجنازةً 
قدَّامًا) . 

ومنّ الأعذار أن ذلك خاصٌ بالئّجاة شى ؛ لأنّهُ لم يثبت أنه م يه صلّئ علل ميّتَ 
غائب غيره و اه كل سيل عل معاورة وو فاو الله 4 وهر انك 
بالمدينة والئَنْ يَلِةٍ كان إذ ذاك بتبوك» ذكرٌ ذلك فى «الاستيعاب»» رَوَىْ أيضًا 
عن أبي أمامة الباهلىٌ مثلَ هذه القصَّةٍ في حقّ معاويةً بن مقرنٍ» 6 
أيضا عن أنس في ترجمة معاوية ب بن معاوية المزنيٌّ» ثم قال بعد ذلك : أ 
هذه الأحاديث ليست بالقويّة 00 
وان الفط في «الفتح)”") متعقبا' لمن قال" إِنهُ لم يُصلّ على غير 
النّجاشيّ؟ قالَّ: وكأنّهُ لم يثبت عندهُ قصّةٌ معاوية بن معاوية اللْينِيُء وقد ذكرتُ 
في ترجمته في الصّحابةٍ أن خبرة قويٌ بالنّْظر إلى مجموع طرقه. انتهئل. وقال 
الذَّهبِئُ : لا نعلمُ في الصّحابةَ معاوية بن معاويةً» وكذلك تكلّمَ فيه البخاري . 
وقال ابن لق 0 : لاايصحٌ حديثٌ صلاته كَكةِ على معاوية بن معاويةٌ؛ لأنّ في 
إسناده العلا بن ا قال بن المديني : كان يضع الحديتثٌ. 


وقالَ التّوويُ مجيبًا على من قال بأنّ ذلك خاصٌ بالنّجاشي : إِنَّهُ لو فتح بِابُ 
هذا الخصوص لانسدّ كثيرٌ من ظواهر الشَّرع مم أَنّهُ لو كانَ شيءٌ مما ذكروة 
لتودّرت الدّواعي إلى نقلّهِ. وقالٌ ابن العربيٌ: قال المالكيّةُ: ليس ذلك إِلَّا 


)١(‏ ذكر الحافظ في «الإصابة» )١1١/5(‏ أن من قال في نسبه: « الليثى» أخطأء 


والصواب : «المزنى ). 
2( « الفتح » 1846/9 ). (9) « زاد المعاد » .)05١ /١(‏ 
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لمحمّدٍء قلنا: وما عمل به محمّدٌ تعمل به أمَّتهُء يعني لأنَّ الأصلّ عدم 
الخصوصء قالوا: طويت لهُ الأرضُ وأحضرت الجنازةٌ بينَ يديه. قلنا: إِنَّ 
ربّنا عليه لقادرٌ وإِنَّ نبيّنا لأهل لذلك» ولكن لا تقولوأ إلا مأ رويتم » ولا 
تخترعوا حديئًا من عندٍ أنفسكم» ولا تحدّثوا إلا بالنّابتاتِ» ودعوا الضّعافٌ؛ فَإَّهُ 
سبيلٌ إتلافٍ إلى ما ليس له تلافٍ. وقال الكرمانيُ: قولهم: رفمٌ الحجاب عنهُ 
ممئوعٌ» ولئن سَلَّمنَا؛ فكانَ غائبًا عن الصَّحابةٍ الّذِينَ صلُّوا عليه مع الي له. 

والحاصلٌ أنّهُ لم يأتِ المانعونٌ منّ الصّلاةٍ على الغائب بشيء يُعتدٌ بو سوئ 
الاعتذارٍ بأنَّ ذلك مختصٌ بمن كان في أرض لا يُصلَى عليه فيهاء وهوّ أيضًا 
جمودٌ على قصّةٍ النّجاشيٌّ يدفعة الأثرُ والنّظرُ. 

6- وَعَنِ ابْنِ عَبّاس قَالَ: التَهَى رَسُولْ الله يل إِلَى قَبْرٍ رَطب 
صَلّى عَلَيِهِ وَصُفُوا حَلفَهُ وَكبْرَ ربع" . 

89- وَعَنْ أَبي هْرَئرَة: أَنّ امْرَأَةَ سَوْدَاء كَانَثْ ثقمُ المَسْجِدَ أَوْ شَابا 
فَمَقَدَهَا رَسُولُ اللّه يكل قَسَألَ عَنْهَا أ عَْهُ فَقَالُوا: مَاتَء قَالَ: «أقلا 
آَدَنثْمُوني؟» قَالَ: فكأنَهُم عَعروا أنتقا أو امه تقال : ١دُلُونِي‏ عَلَى قَبْره) 

وَلَيِسَ للْبْخَارِيّ : «إِنّ هَذِه القُبُورَ مَمْلُوءَةَ ظَلْمَةه إلى آخر الحَبَرٍ. 


)0 أخرجة» الببخاري 9/50 »)١‏ ومسلم واللفظ له (/ 50)» وأحمد 2775/١١‏ 187). 
(؟) أخرجه: البخاري /١(‏ 15١)(7/75١١)؛:‏ ومسلم (07/7)) وأحمد(؟/ 01" 088). 


كتاب الجنائز 4 


-4٠‏ وَعَنَ ابن عَبّاس: أنَّ الي يل صَلَى عَلَى قَبْر بَعْدَ شَهر”". 

-١‏ وَعَنْهُ: أَنَّ الى يله صَلَى عَلَى مَتِتِ بَعْدَ ثَلَاثِ. رَوَاهُمَا 
الدَارَقطييه”'" . ش 

7- وَعَنْ سَعِيدٍ بن المُسَيِب : أَنّ أمّ سَعْدٍ مَانَتْ وَالئَِِ يكل خَائْبٌ» 
لما قَِمَ صَلَى عَلَيهَا وَقَدْ مَضَئ لِذَلِكَ شَهْرٌ. رَوَاهُ الَرْمِذِيُ'”. 

حديثُ ابن عبّاس الآخرُ أخرجَ الدّارقطنيٌ الرّوايةَ الأولئ منه من طريق 
بشر بن آدمّء عن أبي عاصمء عن سفيانَ النُوريٌ» عن الشَيبانيٌ » عن الشَّعبِيٌ 
عو ان اا وزاك ناكا بريه “جرع التادا سنن طروق قات عن 
اليا به. ووقمٌ في «الأوسط)» لل من طريق محمَّدٍ بن الصّبّاح 


الدولاية تعن امي ايع رك تالذ هو التيافة ‏ جده نر النارع ا سعد قله 


3 


٠‏ هه مه 


بيك سم بكريو الي الاي ا بال دوجا 


2 3 5 و 0م 3 1 ع 
مرسل صحيحٌ. وقد رواة البيهقئ” عن ابن عبّاس» وفي إسناده سويد بن 
(0) «السنن») (4810//5). (؟) «السنئن» (810//5). 
(©) «الجامع» .)١١78(‏ 

وهو مرسل . 

(5) أخرجه: البيهقي (57/5). 

(5) أخرجه: الطبراني في «الأوسط) (807). 

000 أخر جه : البيهقتي (/8). (0) « التلخيص » (507/9؟). 
(8) أخرجه: البيهقي (14-48/4). 
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وفي الباب عن أبي هريرةً عند الشيحْينِ بنحو حديث الباب. وعن أنس عند 
الك او نحو رعق أل أطامةايج يعمل عد مالك ون الوط نو أو . 
وعن زيلنق ثانت عند أحمد» والنّسائيٌ نحوهة اا" وعن أبي سعيدٍ عند 
اين ماجه”"» وفى إسناده ابنُ لهيعةَ. وعن عقبةَ بن عامر عند الع 
وعن عمرانٌ بن حصين عند الطبرانيٌ في «الأوسط). وعن ابن عمرٌ عنلة 


عه (ه0) 


أيضًا . وعن عبدٍ اللّه بن عامر بن ربيعةٌ عندٌ النّسائيٌ . وعن أبي قتادة”'2 عند 


الببهقة: «أنهُ يكن صلّئ علئ قبر البراء»» وفي رواية : العن ديرا فالعهرت 
الكرمانيّ : وفي الباب أيضًا عن عامر بن ا وعبادةة» وبريدة بن 
الفعصيي8؟. 


توله: «إلئ قبر رطب» أي: لم ييبس ترابةُ لقرب وقت الذَّفن فيه. قولك: 
«وكبّرَ أربعًا» فيه أنَّ المشروعَ في تكبير صلاةٍ الجنازة أربعٌ» وسيأتي . 


تولكه: «أنَّ امرأة سوداءً») سمّاها البيهقئٌ 3 محجن » وذكرَ 0 منده فى 
«الصّحابةِ) : خرقاء: اسمُ امرأةٍ سوداء كانت تقمٌ المسجدّء فيُمكنٌ أن يكونَ 


.)١58-١هال/١( «الموطأ»‎ )١( 

(؟) أحمد (588/5)» والنسائى (85-84/5). 

(6) ابن ماجه 01677 00000 

(5) أخرجه: البخاري (5/ .)١١١‏ 

,2 لم أجذده في النسائي ؛ إنما هو عند ابن ماجه .)١959(‏ 
وراجع : « تحفة الأشراف ) (97/5؟١5).‏ 

١ )5(‏ السئن الكبرى » للبيهقى (595-5/8/5). 

0 الخ سمه از نانعمه زه 010 

(4) أخرجه: ابن ماجه .)١575(‏ 


كتاب الجنائز 01١‏ 


اسنها كرناء: وكنيتها أَمّ محجن . توله: «أو شايًّاا هكذا وقمٌ الشَّك في ألفاظٍ 
الحديث» وفي حديث أبي هريرةً الجزمٌ بأنَّ صاحبةً القصَّةٍ امرأمٌ وجزمً بذلك 
ابنُ خزيمة في روايته لحديث أبي هريرةً. قوله: كانت تقُمُ) بضمٌ القافٍ أي : 
تجمع القمامةَ وهيّ الكناسة. ' 

تولد: «ثمّ قال: إِنَّ هذه القبورَ مملوءة ظلمةً» إلخ. احتج بهذو الرّواية من 
قال بعدم مشروعيّة الصَّلاة علل القبر وهو النَحْعِىٌ » ومالء وأبو حنيفةً : 
والهادويّةُ قالوا: إِنَّ قوله كَلِْ: «وإنَّ الله ُنوّرها بصلاتي عليهم» يدل على أنَّ 
ذلك من خصائصه. وتَعَقَّبَ ذلك ابن حبَّانَ فقال: فى ترك إنكاره يَكِلةِ عل من 
ملويينة عر القت وان كدراز لك لخيروة _والة لبر شن عتما قط :وفطي هذا 
لتقب بأنّ الذي يقع بالَبِعيّة لا ينتهضٌ دليلًا للأصالة . 

ومن جملة ما أجاب به الجمهورٌ عن هذو الريادة أمَا مدرجةٌ فى هذا الإسنادء 
الما وقد أوضحتٌ ذلك بدلائله فى كتاب (بيان المدرج». قال البيهقئٌُ : 
يغلتعَلن الظن أن هدو الزيادة من عراسيل ثابك كماقال اتحعمد: اتتهرة.. 

وكذ عرقك: غير مف أن الاستصاض لا يعيف إلا ليا معد كوق الله 
بُنوْرُ القبورٌ بصلاته يَكْةٍ على أهلها لا ينفي مشروعيّة الصَّلاةٍ علئ القبر لغيرو» 
لا سيّما بعد قوله بَكِةِ: «صلوا كما رأيتموني أصلَّي» وهذا باعتبار من كان 
قد صلَئ عليه قبل الذّفنِ. وأمّا من لم يُصل عليه» ففرضٌ الصَّلاةٍ عليه - 
الثَّابتٌ بالآدلة وإجماع الأمّةِ- باقي» وجعل الدذفن مسقطا لهذا الفرض محتاجٌ 
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وقد قال بمشروعيّة الصَّلاةٍِ على القبر الجمهورٌ كما قال ابنُ المئذرء وبه قال 
الناضة سي لع الب 

وقد استدلٌ بحديثٍ الباب على ردٌ قولٍ مّن فصّلَ فقالَ: يُصلّئ علئ قبِرٍ من 
لم يكن قد صُلّْيَ عليه قبل الدَّفن لا من كان قد صُلَيَ عليه؛ لأنَّ القصّةٌ وردت 

قد صلَّيَ عليه» والمفصّلٌ هوّ بعضُ المانعينَ الّذِينَ تقدّمَ ذكرهم. 

. واختلفوا في أمدٍ ذلك» فقيّدهُ بعضهم إلى شهر. وقيل : ما لم يبل الجسد. 
وقيلَ: يجوز أبدًا. وقيل: إلى اليوم الثَّالثِ. وقيلَ: إلى أن يُتربَ. 

ومن جملةٍ ما اعتذرٌ به المانعونَ منّ الصَّلاةٍ علئ القبر أن الب يك إنّما فعل 
ذلكَ حيثُ صلَّى من ليس بأولئ بالصّلاةٍ مع إمكانٍ صلاةٍ الأولئ» وهذا تمحُل 
لا تردُ بمثله هذه السُنّةُه لا سيّما مع ما تقدّمٌ من صلاته يَكةٍ على البراء بن 
معرور» مع أَنّهُ مات والئِيُ يكل غائبٌ في مكّة قبل الهجرةء وكا ليد 
موته بشهرء وعلئ أمّ سعدٍ وكانَّ أيضًا عند موتها غائبّاء وعلئ غيرهما. 


بَابُ فَضْل الصّلَاةٍ عَلَى الْمَيِتِ وَمَا يُرْجَئ لَهُ بكثرَةِ الجَمْع 
-١41‏ عن أَبِي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «مَنْ شَهِدَ الْجبارَة 
1 حَبَّ يُصَلَّ عَلَيِهَا فَلَهُ قِيرَاط وَمَنْ شَهِدَهَا ا 0 قيل : 
وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: ل بلي الْعَظِيِمَينِ). مُتَقَقْ عَلَيها''. 

وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِم "': ))- حَنَّى تُوضَعَ في اللْحَدِ) يدل «تَذْفَنَ) . 


.)50١/؟( ومسلم (/رام). وأحمد‎ 221١١ أخرجه: البخاري (5؟/‎ )١( 
.)58٠0/1( وأحمد‎ 2»)0١/9( أخرجه: مسلم‎ )0( 


كتاب الجنائز ل 


وفي الباب عن عائشةً عند البخاريٌ. وعن ثوبانَ عند مسله"'"'. وعن 
علد الات ين امندل عن القلباد 19 يزعن أبن سغيرة عند جين" تفن ان 
مدووي يعر لل كان اعبات وإر اق د ٠‏ عا وص و و1 يناي 
يدك ابن 0 وعن ابن و3 عدن البيهقيٌ 9 الشّعب) وأبي عوانة . 
وعن أنس عند الطبرانيٌ في «الأوسط». وعن واثلةً بن الأسقع عند ابن 
عدي ”*'. وعن حفصةً عندٌ حميدٍ بن زنجويه في «فضائل الأعمال». قال 
التحافط : وفي كل من أسانيدٍ هؤلاءٍ الخمسة ضعف. 1 


تولك: من شهدً» في روايةٍ للبخاريٌ: «من شيّعَ». وفي أخرئ لهُ: «من 
تبع»» وفي رواية لمسلم: «من خرجٌ مع جنازة من بيتها ثمّ تبعها حنّى تدفن» 
فينبغي أن تكونَ هذه ازول مقيّدة لبقيّة الرواياتِ» فالتّشْبِيعْ والشَّهادةٌ والاتْباعٌ 
يُعتِبرُ في كونها محضّلة للأجر المذكورٍ في الحديث أن يكونّ ابتدا الحضور 
من بيتٍ الميّتِء ويدل علئ ذلك ما وقعّ في رواية لأبي هريرةً عند البرّارٍ بلفظ : 
«من أهلها»؛ وما عند أحمدَ"'' من حديث أبي سعيدٍ الخدريٌ بلفظٍ : «فمشئ 
معها من أعلهانا كر سيف أذ القيراطً يختصٌ بمن حضرٌ من أوَّلِ الأمرٍ إلى 
انقضاء الصَّلاةٍء وبذلك جزم الطبري. 


.)07 /7( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)06/5( أخرجه: النسائى‎ )0( 
أخرجه: أحمل (ال:©),‎ )'9( 
.)١54١( أخرجه: البيهقى‎ )5( 
. أخرجه: ابن عدي‎ )5( 
.)5١ /"( أخرجه: أحمد‎ )5( 


4 البليدلن اللخاضين 


قال الحافظ”': والّذي يظهرُ لي أنَّ القيراطً يحصلٌ لمن صلَّى فقط؛ لأنَّ 
كل ما قبل الصَّلاةٍ وسيلةٌ إليهاء لكن يكونُ قيراطً من صلَّى فقط دون قيراطٍ من 
شيّعَ وصلّئ . واستدل بما عند مسلم بلفظٍ : «من صلَّى علئ جنازة ولم يتبعها 
فلهُ قيراط», ملاع دا ىعر «ومن صِلَّى ولم يتبع فلهُ قيراط» 
فدلَ على أن الصَّلاةَ تحصّلْ القيراط وإن لم يقع اتَباعٌ. قال: ويُمكنُ أن يُحملَ 
الانْباعٌ هنا على ما بعدّ الصَّلاة. انتهئن. وهكذا الخلافٌ في قيراطٍ الدَّفْنَ هل 
يحصلٌ بمجرّدٍ الدّفن من دونٍ اتباع أو لا بِذَّ منه. 

قوله: «حنّ يُصِلَّى عليها») قال قش «الفتح» : اللّام للأكثر مفتوحة . وفي 
بعض الرّواياتِ بكسرهاء وروايةٌ الفتح ا ل 
متوقف عليل وجو لمكم ال انتهئل . قال انق المئّير: إن 
القيراطً لا يحصلٌ إِلّا لمن نع وصلّى» أو بع وشيّعَ حمر الذفن» لا لمن 
انِعَ منلا وشيّمَ ثمّ انصرفٌ بغير صلاةٍء وذلك لأنَّ الاتبَاءَ إِنّما هوّ وسيل لأحدٍ 
مقصودين: إمّا الصَّلامُ وإمًّا الذّفْنُء فإذا تجرّدت الوسيلةُ عن المقصدٍ لم 
يحصل المترنَبُ علئ المقصودء وإن كان يُترجّئ أن يحصل لذلك فضلُ ما 
يُحتسبُ. وقد روى سعيدٌ بن متصور عن مجاهدٍ أَنَّهُ قالّ: «انْباعٌ الجنازة أفضلٌ 
التُوافل»» وفي روايةٍ عبد الرَّرَّاقٍ عنهُ: «انَباعٌ الجنازة أفضلٌ منّ صلاةٍ التَطوّع» . 

ترلد: «فلهُ قيراط» بكسر القافٍ. قالَ في «الفتح)”2: قال الجوهري: 
القيراط نصفُ دانتق» قال: والدَّانقُ سدس الذرهمء فهر عل نهذ تصنت سدس 
الدرهم كما قال ابنُ عقيل» ول يرن لني ناكا الإشان يمدقت 


.)١94 /7( » الفتح » (1910//8). (0) « الفتح‎ ١ )١( 


كتاب الجنائز ه46 


القيراط» ويعمل العملَ في مقابلته» فضربّ لهُ المثلَ بما يعلم» ثم لمّا كانَ 
اوه ليوات ل اس د 
: «مثل أحد) كما في بعض الرُواياتِ. وفي أخرئ: «أصغرهما مثلٌ 

أحدا. وفي حديث الباب : امثل الحبلين العظيمين» . 

ترله: «ومن شهدها حبَّ تدفنٌ» ظاهره أنَّ حصول القيراطِ متوقّفٌ على 
إفراغ الدَّفْنء وهوّ أصحٌ الأوجه عند الشَّافعيّةَ وغيرهم. وقيلَ يحصلُ بمجرّدٍ 
ار في اللَّحَدٍ. وقيلَ: عند انتهاء الدَّفنِ قبل إهالة الثّراب. وقد وردت 
الأخبارٌ بكل” ذلك» فعندٌ مسلم : : ١حنّ‏ يفرع منها»ء وعندهُ في أخرئ : «١حتَّى‏ 
توضعَ في اللّْحدِ)اء وعندة أيضًا : ١حنّى‏ توضع في القبر). وعند أحمدّ: ١حتَّ‏ 
يُقضئل قضاؤها). وعند ا «حتّ يُقضئ دفنها»)» وعندَ د أبي عوانة : 
«حنّئ يُسوّى عليها» أي: الثْرابُ. وقيلَ: يحصلٌ القيراط بكل' من ذلك ولكن 
يتفاوثُ. والظاهه نا تحمل الرّوايات المطلقةُ عن الفراغ منّ الدَّفنَ وتسوية 
التراب بالمقيّدةٍ بهما. ْ 

توله: «مثلَ الجبلين» في رواية: «مثلَ أحدا. وفي رواية للنّسائيٌ : «كل 
واحد منهما أعظمُ من أحدا. وعند مسلم: «أصغرهما مثلٌ أحد). وعند ابن 
عدي : «أثقلُ من أحد». فأفادت هذو الرُواية بيانَ وجه التُمثيل بجبل أحدء وأنّ 
المراد به زنةٌ النّوَابِ المترثّب علئ ذلك 0 

توله: ١حنَّ‏ توضعٌ في اللّحدٍ) استدل به المصنّفٌ علئ أنَّ اللّحِدَ أفضلٌُ من 
الشَّىَّء وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 


.)٠١540( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
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5- وَعَنْ مَالِكِ بن هُبَيِرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكلِِ: «مَا مِنْ مُؤْمِنِ 
يَمُوتُ فيِصَلَي عَلَيهِ أمَةَ مِنَ المَسْلِمِينَ» يِبلْعُونَ أَنْ يَكُونُوا نَلانَهَ ضْفُوفٍ إِلَا 
عفِرَ لَهُ) . فَكَانَ مَالِكُ بن هْبَيرَةَ َتَحَرّى إِذَا قَلَ أَهلُ الجتارّة أَنْ يَجْعَلَهُم ثَلان 


صَفُوفٍ . رَوَاهُ الحَمْسَةُ إِلّا النّسَائك”" . 


عر 


ا 
0718 


المشلميق: لفون عاك 0 مَعُونَ لَهُ إِلّا شَفُعُوا فيه) روا َحْمَدُ 
ومن م وَالنّسَائيْء وَالتَرْمِذِيُ 2 

5- وَعَن ابن عَيّاس قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل يَمُولُ: «مَا مِنْ 
َجُلٍ مْسْلِم يَمُوتُ فَيقُومْ على جتاته أَرْبَعُونَ رَجُلَا ا يُضْرِكُونَ باللّهِ شَيئَاء 
إلا شَفَعَهَمُ الله ل ا شين وَمُسْلِمُ د 


2 


-4١‏ وَعَنْ أنس : أَنَّ الني كل قَالَ : امَا من مُسْلِم يَمُوتُ فيَشْهَدُ له 
أَرْبَعَةُ أَناتِ مِنْ جِيرَانه الأَدَْينَ إِلَّا قَالَ اللّهُ تَعَالَى : قَذْ قَبِلْتُ عِلْمَهُمْ فيه 


وَعْفَرْتُ لَهُ مَا لا يَعْلَمُونَ). رَوَاهُ أ 0" 


)١(‏ أخرجه: أحمد (4/5/!)» وأبو داود .»27١77(‏ والترمذي 2»)2٠١78(‏ وابن ماجه 
.)١590(‏ 
وراجع: «الإصابة» (ه/ لاه/ا), وتأحكام الجنائز) (ص .)٠١١‏ 

(0) أخرجه: مسلم (07/9). وأحمد (/757)» والترمذي (4؟١٠)غ»‏ والنسائي 
(76/5). 

(9) أخرجه: مسلم (*/ 07). وأحمد (١/لالا؟)»‏ وأبو داود (/911). 

(:) أخرجه: أحمد (9/ 557). 


كتاب الجنائز /64 


حديثُ مالك بن هبيرةً في إسناده محمد بن إسحاقء رواهُ عن يزيد بن 
أبي حبيب » عن مرئدِ» عن مالك» وفيه مقال معروفٌ إذا عنعنَ. وقد حسّنَ 
الحديثٌ التَرمذيٌ» وقالَ: رواهُ غيرُ واحدٍ عن محمد بن إسحاقق. وروئ 
إبراهيمُ بن سعدٍ عن محمَّدٍ بن إسحاقٌ هذا الحديتٌ» وأدخل بينَ مرئدٍ 
ومالك بن هبيرةً رجلا وروايةٌ هؤلاء أصحٌ تدا قال : وفي الباب عن عائشة 
آم حييية .واب هرير:7 :6 دكن حديك عائعة بسر اللفظ الذى؛ ذكره 
المصئّفٌ من طريق ابن أبي عمرّء عن عبدٍ الومَّابٍ التّقَفيّ» عن أيُوبَ» وعن 
أحمدّ بن منيع» وعليٌ بن حجرء عن إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوبَ» عن 
أبي قلابة) كفي ا يزيدٌ» عن عائشةً» ثم قال: حسنٌ صحيحٌ» وقد 
وقفهُ بعضهم ولم يرفعة. قال الئُوويٌ”©2: من رفعة ثقةّء وزيادةٌ التّقَةِ مقبولة. 

وحديثٌ ابن عباس" اخونف انما إن اح 

وحديثُ أنس أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ “© والحاكم””' من طريتٍ حمَّادٍ بن 
سلعة + عن ثامتك »عن أن .موفوغا لكين" من خديت أبى هريرة نحوة 
وقالَ: «ثلاثةُ» بدلَّ «أربعةُ». وفي إسناده رجلّ لم يُسمَّء ولهُ شاهدٌ من مراسيلَ 
بشيربن كعبء أخرجة أبو مسلم الكبي. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/585). 


(0) « شرح مسلم» (18/0). 
(9) ابن ماجه .)١589(‏ 

(:) أخرجه: ابن حبان (7075). 
(5) أخرجه: الحاكم .)7178/1١(‏ 
(9) أخرجه: أحمد (؟/584). 
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توله: «يبلغونَ أن يكونوا ثلاثةٌ صفوفٍ» فيه دليلُ على أنَّ من صلَّى عليه 
الاق بللق وان ب لعاف قلق توتو انرا بواناد لمانا وا لاوا د 
لأكثرهو. توله: «يبلغونّ ماتة» فيه استحبابٌُ تكثير جماعة الجنازة» ويُطلتٌ 
بلوغهم إلى هذا العددٍ الذي يكونُ من موجباتٍ الفوزء وقد قيّدَ ذلك بأمرين: 
الأول : أن يكونوا شَافْعَِن فية أ مخلصين اله الدعاء» ساتلين له المعفرة: 
لدّاني: أن يكونوا مسلمينَ ليس فيهم من يُشرك باللّه شيئّاء كما في حديث ابن 
عباس . 

قال القاضي : قيلَ: هذهو الأحاديثٌ خرجت أجوبة لسائلينَ سألوا عن ذلكٌ» 
فأجاب كل واحدٍ عن سؤاله. قال التوويٌ''' : ويُحتملٌ أن يكون الئَبِئْ كل أخبرَ 
بقبولٍ شفاعة مائةٍ فأخبرٌ بو» ثم بقبولٍ شفاعةٍ أربعينَ فأخبرَ به» ثم بقبولٍ ثلاثة 
صفوفٍ» وإن قل عددهم فأخبرَ بهِ. قال: ويُحتملٌ أيضًا أن يُقال: هذا مفهومُ 
عددء ولا يحتج به جماهيرُ الأصوليّينَ» فلا يلزمُ منّ الإخبار عن قبولٍ شفاعة 
مائةٍ منعُ قبولٍ ما دونَ ذلك» وكذا في الأربعينَ مع ثلاثةٍ صفوفٍ» وحيئئذٍ كل 
الأحاديثِ معمولٌ بهاء وتحصلٌ الشَّفاعةٌ بأقل الأمرين من ثلاث صفوفٍ 
وأربعينّ . 

قولك: «أربعةٌ أبياتِ» ليس عند ابن حبَّانَ والحاكم لفظ: «أبيات». وفيه أَنَّ 
فوا السلامن عيزان لمات دن رعاش تشوو انه عزن لله برززية ولك 
ما أخرجة البخاري”'' وغيرةٌ عن عمرّ أنَّ اللي كَلِِ قالّ: «أيُما مسلم شهدّ لهُ 


.)١0//0( شرح مسلم»‎ « )١( 
.)01/5( والنسائي‎ »)١77/5( (؟) أخرجه: البخاري‎ 


كتاب الجنائز 13 


5 


أربعةٌ بخير أدخلة اللَّه الجنّةً. فقلنا: وثلاثةٌ؟ قال: وثلاثة . فقلنا: واثنان؟ قال: 
واثنان. ثمّ لم نسألةُ عن الواحد» قال الزَّينُ بن المتير: إِنّما لم يسألهُ عمرٌُ عن 
الواحدٍ استبعادًا منهُ أن يُكتفئ في مثل هذا المقام العظيم بأقلٌ منّ النُصاب. قال 
الدّاوديُ: المعتبرٌُ في ذلك شهادةٌ أهل الفضل والصَّدقٍ لا الفَسَقَةِ؛ لأمّم قد 
يُتنونَ على من يكونُ مثلهم» ولا مَنْ بين وبِينَ الميّتِ عداوةٌ؛ لأنَّ شهادةً العدوٌ 
وقد أخرجٌ الشَّيِحَْانِ وغيرهم""") من حديثٍ أنس قالَ: «مرٌ بجنازة فأثنوا 
عليها خيرّاء فقال نبي الله كل: وجبت. ثمّ مرّ بأخرئ فأثنوا عليها شرّاء 
فقال : وجبت . فقال عمد : ما وعدت :قال الله كَئةخ: هذا أثنيتم عليه 
خيرًا فوجبت له الجن وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت له النَّارُ أنتم شهداء الله 
في الأرض» هذا لفظ البخاريٌ» وفي مسلم: «وجبت وجبت وجبت» ثلانًا في 
620 03 ل" 5 7 3 0 ٠.‏ 3 
أهلٌّ الفضل وكانَّ ذلك مطابقًا للواقع فهو من أهل الجنّء فإن كانَ غير مطابق 
فلاء وكذا عكسة. قالَ: والصّحيحٌ أَنَّهُ على عمومه» وإن مات فألهمَ اللّهِ تعالى 
النّاس الئَّنَاءَ عليه بخير كان دليلًا على أَنَّهُ من أهل الجنّة» سواءٌ كانت أفعالة 
تقتضي ذلك أم لا؛ فإنَّ الأعمال داخلةٌ تحت المشيئةء وهذا الإلهامُ يُستدل به 
عليل تعييئهاء و-هذا تظهرُ فائدةٌ المّناء . انتهئل . 
200 أخرجه : البخاري (5/١؟١)2‏ ومسلم (9/ 57)ء والنسائى (50-59/5). 


1١٠‏ المحلد الخامس 


لالع 0 وهذا في جانب الخير واضحٌ. وأمّا في جانب الشَّرٌ فظاهرٌ 
الأحاديث أَنَّهُ كذلك» لكن إِنَّما يقعُ ذلك في حقٌّ من غلب شُرُهُ على خيرو. 
وقد وقعَّ في رواية من حديث أنس”" المتقدم : «إنَّ للَّه عزّ وجل ملائكةً تنطق 
ليخ السنة + بني آدمّ بما في المرءِ 0 من الخير والشّرًا . 


جما جاء في كزاقة النعي 
6- عَن ابْن مَسْعُودِء عَن النَبِيَ يل فَالَ : «إِيَاكمْ وَالنَعْيَ ؛ فَإِنّ النّعي 


عَمَلُ الْجَاهِلِيَة». رَوَاُ الَرْمِذِيُ كَذَلِكَء وَرَوَاهُ مَؤْقُوفًا وَذْكَرَ أَنَهُ أَضَعُ0©. 


عم امن 


65- وَعَنْ حُذَيِقَةَ آنَهُ قَالَ: ذا مِتْ فَلَا نُوْذُِوا بي أَحَدَا؛ٍ إِنّي أََافُ 
نت وم إف شبغة رَسول الله عله يزه يَنْهَى عَنٍ النّغي . ا امد 


وَابنٌ مَاجَهُ ) وَالتَرْمِذِيُ 0 


- وَعَنْ إبْرَاهِيمَ أَنّهُ قَالَ: لا بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجْلُ أن د دي 
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وَأضْائة: إِنّمَا كان يكرة أَنْ يُطافٌ فِي الْمَجَالِس قَيِقَال: أنعى فلَانًا؛ فغلَ 
أهل الْجَاهِلِيَةِ . رَوَاهُ سَعِيدٌ فى «سُئنِه)”* . 


.)71١/7( » «فتح الباري‎ )١( 

(0) أخرجه: الحاكم (١//ا/91).‏ 

() «جامع الترمذي» (984)»: وأخرجه موقوفًا (985). 

(5) أخرجه: أحمد (105/0)» والترمذي (2485» وأبن ماجه .)١515(‏ وحسن الحافظ 
إسناده في «الفتح») كما تبياتي :+ 

(5) وأخرجه: عبد الرزاق في «المصنف» (10905). 


كتاب الحنائز 6١‏ 


-0١‏ وَعَنْ أَنّس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «أَحَدَ الرَايَةَ زَئِدُ قَأصِيبَء 
نُمّ أَحَذَمَا جَعْفْرٌ قَأْصِيبَ أ أَحَذَّهَا عَبْدُ اللّهِ بن رَوَاحَةٌ يناه - وَإِنَّ 


عَينَي رَسُولٍِ الله يه لََذْرِفَانِ - نُمَ أَحَذَهَا حَالِدُ بن الوَا لِيدٍ مِنْ غَيْر إِمْرَةِ ففتح 
لَه , رَوَاهُ خم وَالبْخَارِيُ”'' . 


حديتٌ ابن مسعودٍ في إسناده أبو حمزةً ميمونٌ الأعورٌء وليسّ بالقويٌّ عند 
أهل الحديث . وقد احتّلف فى رفعهٍ ووقفدء ورج النَّرَمذْيُ وقفهُ كما قال 
لمعتف قال ]نه معد ريت وان 


وعذية حذيفة قن اسان فى «الفتح)”" : إسنادة حسن . 


وكلامُ إبراهيمٌ الذي رواهُ سعيد بن منصور هوّ من طريق ابن عليّة عن ابن 
عونء قالَ: قلت لإبراهيمٌ: هل كانوا يكرهونَّ النَّعيَ؟ قال: نعمء ثم ذكرةُ. 
وروئ أيضًا سعيدُ بن منصور بهذا الإسنادٍ إلئ ابن سيرينَ أَنّهُ قال: لا أعلمُ بأسًا 
أن يُوذْنَ الوّجِلّ صَدلقَهُ وَحميمة . 

قوله: (إِياكم والنّعيَ) النّعيُ: هو الإخبارٌ بموتٍ الميّتِ كما في «الصّحاح)ء 
و«القاموس»2. وغيرهما من كتب اللفة: قال في (القاموس» : نعاهٌ له نَعْيّاء 
ونَعِيّاء وتُعْيانًا: أخبرةُ بموته. وفي «النّهاية؟: نعئ الميِّتَ نعيًا: إذا أذاع موته 
وأخبرٌ به. انتهئ . فمدلول النّعى لغةً هوّ هذاء وإليهِ يتوجّهُ النّمِيْ لوجوب حمل 
كلام الشارع علئ مقتضئ اللَغةٍ العربيّة عند عدم وجودٍ اصطلاح لهُ يُخالفة. 


.)١١9 2.1١/90 أخرجه: البخاري (؟/97)), وأحمد‎ )١( 
.)1 7/9 ) الفتح‎ « 220 


وقال في «الفتح)”'' : إِنّما بئ عم كانَ أهلٌ الجاهليّة يصنعونةُ» وكانوا يُرسلونَ 
ا و قاة بشردرت الميّتِ علئ أبواب الذُور والأسواق. وقال ابنٌ المرابط : 
إنَّ النّعيّ الذي هوّ إعلامُ النّاس بموتٍ قريبهم مباحٌ» وإن كان فيه إدخالُ الكرب 
والمصاب علئ أهله» لكن في تلك المفسدة مصالحٌ جمَّةُ؛ لما يتربّبُ على 
معرفةٍ ذلك منّ المبادرة لشهودٍ جنازته» وتبيئة أمره والصَّلاةٍ عليه» والدّعاء لهُ 
والاستغفار» وتنفيذٍ وصاياةُ» وما يترثّبُ علئ ذلك من الأحكام. انة 


دل لجوازٍ مجرّدٍ الإعلام بحديثِ أنس المذكور في الباب» فإنَّ النَّيّ 
له أ حبر بقتل الثّلائةٍ الأمراء المقتولِينَ بمؤتة» وقصّتهم مشهورة. وهم زيد بن 
حارثة» وجعفر , بن أبي طالب» وعيل اللسوه وو اص وبحديث أبي هريرةً : «أنّ 
لني عل نعئ للنّاسٍ النُجاشيٌّ في اليوم الذي مات فيوا كما تقدّمَ. وقد بوَّبَ 
عليه البخاري : بِابُ: الرّجلٍ ينعي إلئ أهلل الميّتِ بنفسه . وبحديث أبي هريرةً 

أن الى لي قال بعد أن ل تنوك السوواء أو السات 0 كانَ يقمْ 

المسجدّ: «ألا آذنتموني؟) وقد تَقدّمَ . وفي حديث ابن عبّاس”" 3 «ما متعكم 
أن تعلموني» وقد بوَّبَ عليه البخاريُ"": بابُ الإذنٍ بالجنازة. وبحديثِ 
الحصين بن وحوح» وقد تقدَمَّ في باب المبادرة إلى تجهيز الميّتِء فهذه 
الأسادية ندل 7 أن مجرَّدٌ الإعلام بالموتٍ لا يكونُ نعيّا محرّمًا وإن كان 
باعتبار اللّعْةِ ممّا يصدقٌ عليه اسم التمي كما تقدَّمَ. ويُويدُ ذلك ما رواة 
سعيدٌ بن منصور عن إبراهيمٌ النّخعيّ» وابن سيرينَ كما سلف . 
)١(‏ « الفتح » .)١١67/(‏ 


(0) أخرجه: البخاري (؟/947). 
(9) البخاري -١١1//75(‏ فتح). 


كتاب الجنائز ١٠.‏ 


وقالّ ابنُ العربيّ: يُوْحْدذُ من مجموع الأحاديث ثلاثُ حالاتٍ: الأولئ : 
إعلامٌ الأهل والأصحاب وأهل الصَّلاحء فهذا سنَّة . الثَّانِية : الدّعوةٌ للمفاخرة 
بالكثرة» فهذا مكروةٌ. الثَالَةُ: الإعلامُ بنوع آخرّ كالئّياحة ونحو ذلكٌ» فهذا 


فالحاصلٌ أن الإعلامَ للغسل والتُكفينء والصّلاء والحمل والذَّفنِ 
مخصوصٌ من عموم النّهي؛ لأنَّ إعلامَ من لا تتعٌ هذه الأمورٌ إِلّا به مما وقمَ 
الجاع علي فعله في زمن التوَّةِ وما بعدمُ» وما جاور هذا المقدارٌ فهرّ داخل 
تحت عموم التّهي . 
بَابُ عَدَدٍ تكبير صَلَاةِ الجَتَائِز 


أ 
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ثَبَتَ الْأَرْبَعْ في روَايَة أبي هْرَيْرَة وَابْنَ عَبّاسِ وَجَابر'") 

5- عَنْ عَبْدِ الرّحْمَّنِ بن أبِي لَبِلَى قَالَ ؛ كان ريك بن أَرْقَمَ يُكَبْرُ عَلَى 
جَنَائِرِنَا يق وَإِنْهُ كبر حَمْسًا عَلَى جِنَارَّة) فَسَأَلْتّهُ فَقَالَ: كَانَ يفول الله 
كله يِكَبَرَهَا(". رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا اْبْخَارِيّ . 

حديثٌ أبي هريرةً واب بن عبّاس وجابرٍ تقدّمَ في الصَّلاةٍ ة على الغائب» وممّن 
روى الأربعَ » كما قال البيهقيٌ : عقبةٌ بن عامرء والبزاء ين مارك وريديد 
ثابتِ» وابن مسعودٍ. وروى ابن عبدٍ البرٌّ في «الاستذكارٍ» من طريقٍ أبي بكر بن 
)١(‏ تقدمت هذه الروايات في «باب الصلاة علئ الغائب) برقم (11505: .)١1508 1١505‏ 


فيه أخر جه : مسلم (05/9)) وأحمد (5//ادل الام وأبو داود (/9191) والترمذي 
»2»5١7(‏ والنسائى (5/؟9/7)» وابن ماجه .)١6١084(‏ 


سليمانَ بن أبي حثمةء عن أبيه: «كانٌ الي يك يُكبّرُ على الجنائز أربعًا وخمسًا 
وسبعًا ثمانيّاء حنَّى جاءَ موت النّجاشيّ فخرج فكيّرَ أربعًاء ثم ثبت ال كَل 
علئ أربع حنَّى توقَاهُ الله تعالى» وكذا قال القاضي عياض . وأخرجٌ الطبراني في 
«الأوسط)297 عن جابر مرفوعًا: ١صلوا‏ على موتاكم اللَيلٍ والنّهارء والصَّغْير 
والكبيرء والذّنيءٍ والأمير أربعًاه وفي إسناده عمرو بن هشام البيروتيٌ» تفرَّدَ به 
عن ابن لهيعة؛ وإلى مشروعيّة الأربع التُكبيراتِ في الجنازة ذهب الجمهوز. 
قال التُرمذَيٌ : العل عليه عبد أكر آمل العلم .من اصحان اللي كه وغيره : 
يرونَ التكبيرَ على الجنازةٍ أربعَ تكبيرات» وهوّ قول سفيانَ النُوريّ» ومالك بن 
أنس» وابن المباركء والشّافعيَء وأحمدّء وإسحاقّ. انتهئن. وقالَ ابن 
المنذر: ذهب أكثرُ أهل العلم إلى أن التُكبيرَ أربعٌ . انتهئ . 

وقد اختلفٌ السَّلفٌ في ذلك ؛ فرُويَ عن زيدٍ بن أرقمٌ أَنَّهُ كان يُكبّرُ خمسًا 
كما في حديث الباب. وروى ابن المنذرء عن ابن مسعود أنَّهُ صلّى علئ جنازة 
رجل من بني أسدٍ فكبّرَ خمسّاء ورُويّ أيضًا عن ابن مسعودٍء عن علي أنّهُ كان 
ُكبّرُ على أهل بدر سثّاء وعلئ الصَّحابةٍ خمسّاء وعلى سائر الئاس أربعًا. 
وروى ذلك أيضًا ابنُ أبي شيبة » والطحاويٌ» والدّارقطنيٌ» عا كير 
0 وروئ ابن المنذرٍ أيضًا بإسنادٍ صحيح عن ابن عبّاس : «أنَّهُ كبّرّ على 
جنازة ثلاثة». قال القاضي عياض : 55 الصَّحابَةٌ في ذلك من ثلاث 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (077175). 


)١(‏ ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف» »)١١504(‏ والطحاوي 2)497/١(‏ والدارقطني 
7/0 . 


كتاب الحنائز ه١١‏ 


تكبيراتٍ إلى تسع. قال ابنُ عبد البرٌّ: وانعقد الإجماعٌ بعد ذلك على أربع» 
وأجمعَ الفقهاءً 000 الفتوئ بالأمصار علئ أربع على ما جاءً في الأحاديث 
الصّحاح » وها فيوى ذلك ند در لأ ثلعث علي 2 لا نعل أحذا 
ليا الأمصار يُخْمّسُ إلا ابن أبي ليلى . 

وقالَ علي بن الجعدٍ: حدّئنا شعبة» عن عمرو بن مرَّهَ: سمعتُ سعيدٌ بن 
المعطايه يفول : «إِنَّ عمرّ قال: كل ذلك قد كان أربعًا وخمسًا فاجتمعنا علئ 
أربع'؛ رواهُ البيهقىُ. وروا ابنُ عبدٍ البرُ من وجهٍ آخرَ عن شعبة. وروئ 
البيهقيُ أيضًا عن أبي وائل(١2‏ قالَ: «كانوا يُكبّرونَ عل عهدٍ رسول الله يكل 
أربعًا وخمسًا وسنًا وسبعًاء فجمعَ عمرٌ أصحاب رسول الله كلةِ فأخبرَ كل رجل 
متهم بما رأئ» فجمعهم عمرٌ على أربع تكبيراتٍ»» وروى أيضًا منّ طريق 
إبراهيم التخعيّ أَنَّهُ قال(١2:‏ «اجتمعَ عات رسول الله كله في بيتٍ 
أبي مسعودء فاجتمعوا علئ أنَّ التُكبيرَ علئ الجنازةٍ أربعٌ»» وروى أيضًا بسنده 
إلى الشَّعبِي قالّ: «صلَّى ابن عمرَ علئ زيدٍ بن عمرٌ وأمّهِ أمّْ كلثوم بنتٍِ علي 
فكيّرَ أربعًا وحَلَقهُ ابن عبّاسء والحسينُ بن عليٌ» وابنُ الحفية.' 

تزلة: كان رصول الله كلل كر ها اشقدل امن قال بإن تك التجنازة 
خمسٌ» وقد حكاهُ في «البحر»”'' عن العترة جميعًاء وأبي ذرٌء وزيدٍ بن أرقمّ» 
وحذيفة وابن عبّاس» ومحمَّدٍ ابن الحنفيّة» وابن أبي ليلى» وحكاهُ في 
«المبسوط)» عن أبي يُوسفَ. وفي دعوئ إجماع العترة نظرٌ؛ لأنَّ صاحبٌ 
«الكافي» روئ عن زيدٍ بن على القول بالأربع . وان أنفنا بحديث حذيفة 


.)١١87/7”( البيهقي (717/5). (؟) «البحر»‎ )١( 


ل المجلد الخامس 


الآتي» وبما تقدّمٌ عن جماعةٍ منّ الصّحابةٍ؛ قالوا: والخمسٌُ زيادةٌ يتحتَّمُ قبولها 
لعدم متافاتها. وأوردً عليهم أَنّهُ كان يلزمكم الأخدٌ بأكثرٌ من خمس؛ لأا زيادةٌ 
رك وف كما 1 الببهقيُ عن أبي وائل» وقد تقدّمَ. 

ورجّحَ الجمهورٌ ما ذهبوا إليه من مشروعيّة الأربع بمرجّحات أربعة : 
الأوَلُ: أنمُا ثبتت من طريقٍ جماعةٍ منّ الصّحابةِ أكثر عددًا ممّن روم منهم 
الخمس . القّاني : أعا في «الصَّحَيحَين). الثّالٌ: أنه أجمع على العمل بها 
الصَّحابةٌ كما تقدّمَ. الرَّابعُ : نا آحرُ ما وقعَ منه كَل كما أخرج الحاكم''' من 
حديث ابن عبّاس بلفظٍ: «آخرْ ما كبر رسول الله يكِ على الجنائز أربع» وفي 
إسنادهٍ الفراتٌ بن سلمانَ. وقال الحاكمٌ بعد ذكر الحديث: ليسّ من شرطٍ 
الكتاب . ورواة أيضًا البهقة © بإسنادٍ فيه النَضِرٌ بن عبدٍ الرّحمن وهوّ ضعيف» 
وقد تفرد به كما قال البيهقئُ. قال الحافظ”" : وروي هذا اللّفظْ من وجوه أخرٌ 
كلّها ضعيفةٌ. وقال الأثرمٌ: رواه محمّدُبن معاويةً التَسابوريُ» عن 
أبي المليح؛ عن ميمونٍ بن مهرانَ» عن ابن عبّاس. وقد سألتُ أحمدٌ عنة 
ال س1 هذا ارو اخاقفة ميو ضنوعة اقنها عن واسفتظية ب جزقال .كان 
أبو المليح أتقئ لله وأصمّ حديئًا من أن يرويّ مثلَ هذا. وقالَ حربٌ عن 
ا اللعدية انها :وواة محمد دن زياد العلسنانٌ وكانَ يضعٌ الحديتٌ. 
وقال انة الفثو : كان عمد هذا كدت البو اله أضا + التو وروا ادن 
الجوزيٌ في «النّاسخ والمتسوخ» من طريق ابن شاهينَ» عن ابنٍ عمرّ»ء وفي 
)١(‏ أخرجه: الحاكم .0"85/1١(‏ 


زهم البيهقي ا" ). 
() « التلخيص » (5؟/ .)١5565‏ 


كتاب الحنائز 4 (١‏ 


إسناده زافرٌُ بن الحارث'''» عن أبي العلاء» عن ميمونٍ بن مهرانَء عنهُ. قال 
ابنُ الجوزيٌ: وخالفةُ غيرهُ ولا يثبتُ فيه شيء. ورواهُ الحارث”' بن 
أبي أسامة» عن جعفر بن حمزةًٌ» عن فراتٍ بن السَّائبء عن ميمونٍ بن مهرانٌ» 
عن ابن عمرٌ بنحوه. 

ويجاب عن الأوَّلٍِ من هذه المرجّحات والنَّاني منها بِأنّهُ إنّما يُرجَحُ بهما عند 
التنّعارض» ولا تعارضٌ بِينَ الأربع والخمس؛ لأنّ الخمسٌ مشتملةٌ على زيادةٍ 
غير معارضة. وعن الرَّابِع بِأنّهُ لم يثبت» ولو ثبتَ لكان غيرَ رافع للنّزاع؛ لأنَّ 
اقتصارةٌ علئ الأربع ل و الخمس بعد ثبوتها 5 50 فيه 
2000 المرجّحٌ النَّالتُ - أعني إجماعَ الصَّحابةٍ علئ الأربع - هو 
الل عل عليه في مثل هذا المقام إن صم ول كان الاحد بالزيافة المخارجة 
بن محر فص اهز اإراجع 

وفي المسألةٍ أقوال أخرٌ: منها: ما رُوِيَ عن أحمدّ بن حنبل أَنّهُ لا ينص عن 
أربع ولا واف علق سيع: ومنها: ما زُويَ عن بكر بن عبد اللّه المزنيٌ أنه 
امتح مواد ررد دان عي ومنها : ما رُويّ عن ابن مسعود أنه 
قال: «التُكبيرُ تسعٌّ وسبعٌ وخمسٌ وأربعٌ» وكبّر ما كبّرَ الإمامُ»» روى ذلك 
جميعة ابن المنذر. ومنها: ما رُويَ عن أنس أنَّ تكبيرٌ الجنازة ثلاثٌ كما رو 
عنهُ ابنُ المنذر أَنَّهُ قيلَ لهُ: «إِنَّ فلانًا كبّرَ ثلانًا فقالَ: وهل التّكبِيدُ إِلَّا ثلاثُ؟» 
)١(‏ الذي في ١‏ التلخيص »: «زافر بن سليمان»» ولعله الصواب» فلم أجد «ابن الحارث» 


ولا ترجمته» بينما « ابن سليمان» من رجال « التهذيب » (510//4؟). والله أعلم . 
(؟) أخرجه: الحارث كما فى زوائد مسنده (758). 


١ ١4‏ المحلد الخامس 


ورو عنهُ ابنُ أبي شيبة'' «أنَّهُ كبّرَ ثلانًا لم يزد عليها»؛ء وروئ عنه 
عبدٌ الرّرّاقِ”"؟2: «أنَّهُ كبر على جنازة ثلانًا ثمّ انصرفّ ناسيّاء فقالوا لهُ: 
بأأآنا عو لك كتريض ااه قال :1 فصمواء فضيفو] كن الكائعةا 1 وورع عد 
البخاريُ تعليقًا نحوّ ذلكٌ. وجمعَ بِينَ الرّواياتِ عنه الحافظ”" بِأنّهُ إِمّا كان ير 
النََّاتَ مجزئةٌ والأربعَ أكملَ متهاء وإمّا بأنّ من أطلقٌ عنهُ النَّلاتَ لم يذكر 
الأولى؛ لأمًا افتتاح الصّلاة. 

*47- وَعَنْ حُدَيْفَةَ: أَنّهُ صَلَّى عَلَى جِتَارَةِ كُكَبّرَ حَمْسَاء ثُمْ التَقَتَ 
َقَالَ: ما نَسِيتُ وَلَا وَهِمْتُء وَلكن كَبَرْتُ كَمَا كَبّرَ الِيْ بكلل» صَلَّى عَلّى 
جتَارَةٍ فُكبّرَ حَمْسًا. رَوَاهُ مد . 


85- وَعَنْ عَلِيْ أَنّهُ كَبّرَ عَلَى سَهْل بن حُنَيِفٍ سنا وَقَالَ: إ 


تدرا روه لتنا 00 


6- وَعَن الحكم بن عْتَيبَةَ أنَّهُ قَالَ: كَانُوا يُكَبرُونَ عَلَى أفل بَدْرِ 
د لعا ةم م وس 6 24 0 50> 
حَمْسَا وَسَتا وَسَبْعَا. رَوَاهُ سَعيد فى 'سَلَنِه) أ 
حدية: محذيفة ذكزة الحافظ “فن. «الاألخيضص)» وسكت: عنه» ٠‏ فى إسنتافه 
3 في َ و وك اده 


يحيئ بن عبدٍ اللّه الجابريٌ» وهو متكلّمٌ عليه . والأثرُ المذكور عن علي هوّ في 


.)54119( (مصنف عبد الرزاق»‎ )1( .)١١405( » مصنف ابن أبي شيبة‎ « )١( 
الفح » )ري ش‎ « )9( 
أخرجه: أحمد (507/5)» وفي إسناده يحيئ بن عبد الله الجابرء ضعفه النسائي.‎ ):5( 
.)917/5( أخرجه: البخاري في «التاريخ الكبير»‎ )5( 

وأصله عنده في «الصحيح» )2٠١57/65(‏ دون ذكر عدد التكبير. 
(5) ذكره الحافظ في «التلخيص» (7/ 554). 


كتاب الجنائز 4 


«البخاريٌ» بلفظ : «أنهُ كبّرَ على سهل بن حنيفي»» زا البرقانيٌ ذ في لمستخرجه) : 
«سنّاة وكذا ذكرهُ البخاريٌ في (اتاريخه»)» وسعيدٌ بن منصور. وروا ابن 
أبي خيثئمة من وجهٍ آخرٌ عن يزيد , بن أبي زياد» عن عبدٍ الله بن مغمّلٍ فقال: 
خمسًا. وروى ل البيهقيئ”١'‏ عنة «أَنهُ كبّرَ علئ أبي قتادةً سبعًا»» وقال نه غلط؟ 
لأنَّ أبا قتادةَ عاش بعدّ ذلكٌ. قال الحافظ”'2: وهذه علَّةٌ غيرُ قادحةٍ؛ لأنّهُ قد 
قيلَ: إِنَّ أبا قتادةَ مات في خلافةٍ علىٌ وهذا هوّ الرَّاجِحُ. انتهئن. وقول 
الحكم و تعفيية أورذة الشافط في «التلخيص» ولم تكلم عليه» وقد تقدّمَ 
الخلا في علدد التكبير وما هوّ الرّاجِحٌ 

وفي فعل علي ديل علئ استحباب تخصيص من لهُ فضيلة بإكثارٍ التُكبيرٍ 
عليهء وكذلكَ في رواية الحكم بن عتيبةَ عن السَّلفٍِء وقد تقدّمٌ من فعله كلل 
بحا وا و طاو نع امي سل ذلك 


بَابُ الْقرَاءَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولٍ الله كله فِيهَا 


5- عَن ابْن عَبّاس: أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِتَارَةٍ ْ قرأ بَائَةِ الكتاب وَكَالَ : 
لِتَعْلَمُوا أنه من الب , رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ ؛ وكا وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَةُ 
وَالنسَائِنَ””" وَقَالَ فيه : فَقَرَأ بَاتَة الْكتَاب وَسُورَة وَجَهَرَ َلَما فْرَعَ قَالَ: 


م م 


سَنَةَ وَحَقّ . 


.)5/5( أخرجه: البيهقي‎ )١( 

(9) « التلخيص » (5/ 555). 

() أخرجه: البخاري (7/؟7١١)»2‏ وأبو داود (7194)» والترمذي »203١717(‏ والنسائي 
(7/5/5). 


-١‏ وَعَنْ أي َمَامَةَ بن سَهْلٍ : أنهُ أَخبرهُ رَجُلَ من أَصْحَابٍ الي 
كله : أَنَّ السّنَهَ في الصَّلَاةِ عَلَى الْجتارّة أَنْ 0 الْإمَام ثم يَقْرَ ا بفَاتحةٍ 
الكتاب بَعْدَ التَكبِيرَة الأول سِرًا في نفس 5 م يَصَلَّي عَلَى الى كله 
وَبخلِصٌ الدُعَاءَ لِلْجتَارَة في النَكُبيرَاتِ وَلَا بَْرَأ في شَيْءِ مِنْهنَ» كُمٌ يُسَلْمُ 
سِرًا في لَفْسِه . رَوَاهُ وم 0 


وَعَمَرَ بقَاتَة الكتّاب. ل البَُاريْ في ا 0 


حديتٌ ابن عبّاس أخرجة أيضًا ابن حبّانَ والحاكة”" . 


وحديثٌ م سهل في إسناده مطرّفٌء ولكنّهُ قد قرَّاهُ البيهقيُ بما 
رواهُ في «المعرفة”؟' من 0 عبد الله بن أبي زيادٍ الوصافيٌ عن الزُهريٌ 
تميعاة : وأخرجٌ نحوةٌ الحاكمٌ من وجه آخرّء وأخرجة أيضًا التنسائيُ 
وعبدٌ الرَّرَّاقٍِ. قال في «الفتعم)20 : وإسنادهُ صحيحٌ وليسّ فيه قولةُ: «بعدَ 
التكبيرة»» ولا قولة: سل اناق الي ولكنّهُ أخرجٌ الحاكمُ نحوها. 


وفي الباب عن ابن عبّاس حديثٌ آخْرٌ عند التَرمِذَيٌ وابن ماجه”'' : «أَنَّ النَبيّ 
عله فرغل النحتاذة مفاعة الكناب» وق اننافة إدراعية ند عثمان أو كه 
ص رهلا ع" وكى إسنادة إبراعهم بن و 


.)5١١ /١( «ترتيب المسند»‎ )١( 

(؟) «التاريخ الكبير» (/ .)١78‏ 

(9) ابن حبان 2)07١1/7(‏ والحاكم (1/مه؟). 

(5) « المعرفة» (7/ .)١599‏ و«السنن الكبرى » .)79/١(‏ 
)0( « الفتح ) 01-6 

(7) أخرجه: الترمذي »22٠١77(‏ وابن ماجه .)١5905(‏ 


كتاب الجنائز المملّ 


الواسطيٌ وهرّ ضعيفٌ جدّاء وقال التَرمذيُ: لا يصحٌ هذا عن ابنٍ عبّاس 
والصَّحيحٌ عنه قولة: «منّ السّنَّةة. وعن 3 شتريك عبد ابن وو الفة 
«أمرنا رسول اللّه َلِ أن نقراً على الجنازة بفاتحة الكتاب» وفي إسناده ضعفٌ 
نبي ها فال الشافط : 


وعن ابن عبَّاسِ حديتٌ آخْرُ أيضًا عند الحاكم''' : دنه صل علة ستازة 
بالأبواء فكبّرَ ثم قرأ الفاتحة رافعًا صوتةء ثم صلّى على اللي يك ثم قال : اللّهِمَ 
هذا عبدك وابنُ عبديك أصبحَ فقيرًا إلى رحمتك» فأنت: عي عن غذابة. إن 
كانَ زاكيًا فزكّهء وإن كان مخطنًا فاغفر له اللَّهِمَ لا تحرمئا أجرهُ ولا تضلّنا 
بعدةء ثم كبّرَ ثلاث تكبيراتٍ ثمٌ انصرف فقال: أيبَا النّاسٌء إِنْي لم أقرأ عليها- 
أن عاك ل لوو لهسا وف اإنشاقو فرصي بق سعد زهو بعلت 
في توثيقه . 

وعن جابر عند النّسائيٌ في «المجتبئ»» والحاكم» والشَّافعيٌّ» وأبي يعلى”" : 
«أنَّ لتب بل قرأ فيها بأمّ القرآن» وفي إسنادٍ الشّافعيٌء والحاكم: إبراهيمُ بن 
أبي حاتم في «العلل»© أنه قال: «السّتَةٌ على الجنائر أن يُكبْرَ الإمامُ ثم يقرأ 
أمّ القرآنِ في نفسهء ثم يدعوً ويُخْلصٌ الدعاء للميّتِء ثم يُكبّرَ ثلاناء ثم يُسِلْمَ 
وينصرفء ويفعلٌ من وراءهٌ ذلك»» وقال: سألت أبى عنهُ فقال: هذا خطأ إِنّما 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه .)١595(‏ 
(؟) أخرجه: الحاكم .)709/١(‏ 


() أخرجه: الشافعي في «مسنده» »)7509/١(‏ والحاكم .)708/١1(‏ 
(5) «العلل» .)١٠١660(‏ 


01 المجلد الخامس 


كيين امجلفة قال "الساكي" "2 > وديف خنيب. في. (المستدرك» من 
طريق الزُهريّ عن أبي أمامة بن سهلٍ باللّفظٍ السّابق . 

توله: «لتعلموا أَنَّهُ من السُنَةِ فيه وفي بقيّة أحاديثٍ الباب دليلٌ على 
مشروعيّة قراءة فاتحةٍ الكتاب في صلاة الجنازة» وقد حكاه ابن المنذر عن ابن 
مسعودء والحسن بن عليٌ» وابن الزُّبيرء والمسور بن مخرمةء وبه قال 
الشَّافْعِيُء وأحمدُء وإسحاقء وبه قال الهادي» والقاسم» والمؤيّدُ بالله. ونقل 
ابنُ المذرٍ أيضًا عن أبي هريرةً وابن عمرٌ أنَّهُ ليس فيها قراءةٌ» وهرّ قولٌ مالك» 
وأبي حنيفة وأصحابهء وسائر الكوفيّينَ» وإليه ذهب زيذ بن عليٌ» والنَّاصرٌء 
وأحاديثٌ الباب تردٌ عليهم. واختلف الأرَّلونَ هل قراءةٌ الفاتحة واجبةٌ أم لا؟ 
فذهبّ إلى الأوَّلِ الشافعيٌ واعودم وقرهياه وعدن بحديث أمّ شريكِ 
المتقدّم» وبالأحاديث المتقدّمة في كتاب الصَّلاةٍ كحديث : «لا صلاة إِلّا بفاتحة 
الكتاب» ولحزء # وظيلاة : السنازة عيلذة وهر الى 

تولك: «وسورة» فيه مشروعيّةٌ قراءةٍ سورةٍ مع الفاتحة في صلاةٍ الجنازة» ولا 
محيصٌ عن المصير إلى ذلكَ؟ لأا زيادةٌ خارجة من مخرج صحيح. ويُؤْيدُ 
وعوت قراءو الكوره فى ميلو السفازة اللحاديق القان تورات ونكويت 
قراءة الفاتحة من كتاب الصّلاةٍ فإِمًا ظاهرةٌ في كل صلاةٍ. 

توله: «وجهرً) فيه دليل علئ الجهر في قراءةٍ صلاةٍ الجنازة. وقالٌ بعض 
أصحاب الشَّافعيٌّ: إِنَّهُ يجهرٌ باللّيل كاللْيليّة. وذهبٌ الجمهورٌ إلى أنه 
لا يُستحبٌ الجهرٌُ في صلاةٍ الجنازة» وتمسّكوا بقولٍ ابن عبّاس المتقدّم: «لم . 


.)7350/١( «التلخيص» (؟2)51514/7 والحديث في «المستدرك»‎ )١( 


كتاب الجنائز ١١‏ 


ل لاس ا 


أقرأ - أي : جهرًا - إِلّا لتعلموا أَنَّهُ سنَّهُ»» وبقوله في حديث أبي أمامة: «سرًا . 
فى نفسه) . ١‏ 

قولك: «بعدّ التُكبيرة الأولئ» فيه بيانٌ محل قراءة الفاتحة» وقد أخرجَ الشّافعيُ 
والحاكة”'' عن جابرٍ مرفوعًا بلفظٍ : «وقراً بم القرآنٍ بعدّ التُكبيرة الأولئ» وفي 
إسناده إبراهيمُ بن محمّدٍ وهو ضعيفٌ جدّاء وقد صرَّحَ العراقيُ في «شرح 
التٌَرمِذَيٌ») بأث ستاك تخوئيظة خا امشفاء 

ترلد: «ثُمَّ يُصلّْيَ على النَِّيّا فيه مشروعيّةُ الصَّلاةٍ علئ الي و في صلاةٍ 
الجنازة» ويُؤيّدُ ذلك الأحاديثٌ المتقدمة في الصَّلاةِ كحديث : «لا صلاة لمن 
لم يُصل عليّ) ونحوه. . وروئ إسماعيل القاضي في كتاب «الصَّلاةَ ةِ على النَّبِيّ 
عا عن أبي أمامة لقا رن ل على اسار أن الام 
إلا مر ثم يسلا وأخرجة ابن 0 قال لافطا ل 
مخرّج لهم 5 «الصَّحيحين) . 

قرلك: «ثمّ يلم سرًا في نفسه) فيه دليل علئ مشروعيّةِ السّلام في صلاةٍ 
الجنازة والإسرار به وهو مجمع م عليه حكول ذلك فين «البحر»”" . وأخرج 
البيهقيٌ عن أبن مسعود كم «ثلاث كان الله كد يفعلهنٌ تركهنٌ 
النَّاسُ؛ إحداهنّ التسِلِيمُ على الجنائز مثلٌ الّسليم في الصَّلاةَك» وله أيضًا نحو 
عن عبد اللدين أب أو" . 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في «مسنده» 2»2509/١(‏ والحاكم .0908/١(‏ 


(١؟)‏ أخرجه: ابن الجارود فى «المنتقئ» (010). 
(6) «البحر» (”/ 7؟١).‏ (5) «السئن الكبرى» (5/ 57). 


١1‏ المجلد الخامس 
ا 1111111111 

فحصل منّ الأحاديث المذكورةٍ في الباب أن المشروعٌ في صلاةٍ الجنازة 
قراءة الفاتحة بعد التُكبيرة الأولئ وقراءةٌ سورةء وتكونٌ أيضًا بعد التكبيرة 
الأول مع الفاتحة؛ لقوله فى حديث 2 أمامةَ بن سهل : «ويُخلصٌ الدّعاء 
للميّتِ في التكبيراتِ» دلا يقرأ في شيء منْهنء ثمْ يُصلْيَ علن اللي يقا. 
ولم يرد ما يدل علئ تعيين موضعهاء والظَّاهِرٌ أن تفعلٌ بعد القراءة» ثم كبر 
بيه التكبيراتٍ» ويستكثرٌ منّ الذُعاءِ بيهن للميّتِ مخلصًا لهُ» ولا يشتغل بشيءٍ 
منّ الاستحسانات التي وقعت في كتب الفقه؛ فإنهُ لا مستند لها إِلّا الَخيلاتِ 
ثمّ بعد فراغه منّ التُكبيرٍ والدّعاء المأثور يُسَلّمْ . 

وَقن احالف في مشروعيّةِ الرّفع عند كل تكبيرة؛ فذهبَ الشَّافعيُ إلى أَنَهُ 
يُشرع معٌّ كل تكبيرة. وحكاهُ ابن المنذرٍ عن ابنٍ عمرّء وعمرٌ بن عبدٍ العزيزء 
وعطاءء» وسالم بن عبد الله وقيس بن أبي حازم» والزُهريٌ, والأوزاعىٌ» 
وأحمد» 1000 واختارة. ابن المنذر. ونان اللورى». :وأبن خنيفة: 
وأصحابُ الرَأي : إِنَّهُ لا يرفعٌ عند سائر التُكبيراتِ بل عند الأول فقط. 
وعن مالك ثلاثُ رواياتٍ: الرَّفمُ في اليد وفي الأولئ فقطء وعدمهُ في 
كلّها. وقالت العترةٌ بمنعه في كلها . 


احتج الأَوَّلونَ بما أخرجةُ البيهقة7) عن ابن 0 قال الحافظ بسند 
2 . عله البخاري ووصلهُ في اجزءِ رفع اليدين»”' ': «أنهُ كان يرفعٌ يديه 
في جميع تكبيرات الجنازةة. ورواةٌ الطبرانيُ في «الأوسط)”"' فى ترجمة 


.)11/5( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
جلاء العينين).‎ -١945( «جزء رفع اليدين»‎ ( 
«الأوسط» (8- مجمع البحرين).‎ )©( 


كتاب الجنائز ١‏ 


موسئ بن عيسئ مرفوعًاء وقالَ: لم يروو عن نافع إِلّا عبدُ الله بن محرر» تفرد 
به عبَّادٌ بن صهيب » قال في «التلخيص)""' : 55 ضعيفان. ورواه الدّارقطنيٌ 
من طريقٍ يزيدَ بن هارونٌ» عن يحيئ بن سعيدٍء عن نافع» عنه مرفوعًاء لكن 
قال في «العلل»: تفرّدَ برفعه عمرٌ بن شبَّةَ عن يزيد بن ووو الجا 
عن يزيدٌ موقوفًا وهو الصّوابُ. وروئى الشّافِعيُ عمّن سمعٌ سلمةً بن وردان 
يذكرٌ عن أنس «أَنهُ كان يرفمُ يديه كلّما كبّرَ على الجنازة»» وروئ أيضًا الشَّافعيُ 
عن عروةً: وابن المسيّب مثلَ ذلك . قال: وعلئ ذلك أدركنا أهلَ العلم ببلدنا. 

واحتج القائلونّ بِأنهُ لا يرف يديه إلا عند تكبيرة الافتتاح بما رواهُ الدّارقطنيئ 
من حديث ابن عبّاس وأبي هريرة”"©: «أنَّ الي يق كان إذا صلّئ علئ الجنازة 
وفشولية قن أل اكير د للا رعوكةاقان المجاوي © وله رضيح البو تن ف وق 
صم عن ابن عباس : «أَنَهُ كانَ يرفعٌ يديه في تكبيراتٍ الجنازة» رواهُ سعيد بن 
منصور . انتهىل . 

واحتجُوا أيضًا بما أخرجة التُرمذيُ”؟' عن أبي هريرة: «أنَّ الي كله كبر 
على جنازةٍ فرفعٌ يديه في أَوَلِ تكبيرة ووضعَ اليُمئ على اليُسرئ» وقال: 
غريبٌ» وفي إسناده يزيد بن سنانٍ الرّهاويُ وهوّ ضعيفٌ عند أهل الحديث . 

والحاصل أَنَّهُ لم يثبت في غير التُكبيرة الأولى شيءٌ يصلحٌ للاحتجاج به عن 
لني كله وأفعال الصّحابة وأقوالهم لا حب فيهاء فينبغي أن يُقتصرٌ على 
الرّفع عند تكبيرة الإحرام؛ لأنّهُ لم يُشرع في غيرها إِلّا عندَ الانتقالِ من ركن 
إلى ركن كما في سائر الصَّلواتٍ» ولا انتقالٌ في صلاةٍ الجنازة. ش 


(0) «التلخيص) (5؟/ .)591١‏ (؟) «سنن الدارقطني» (5؟/ 78) . 
(9) «التلخيص» .)591١/7(‏ (4:) أخرجه: الترمذي (/ا/ا١٠).‏ 


اذاه المحلد الخامس 


ند و 


أت الغا لمشت وما ور افيه 


65- عَنْ أبِي هُرَئْرَةَ قَالَّ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك كَالَ: «إذا صَلَينم 
علق الشف لاخلضو له الذغاة نم تزواة ابو داوق والث يو 


وَعَنٌ أبي هُرَيْرَ رَهَ قَالَ: كان ال بل إذَا صَلّى عَلَى جِتَارَة قَالَ: 
«اللّهِمَ اغْفِرْ لِحَيْنَا وَمَيْتِنَا وَشَاهِدِنًا وَغَائِبنَاء وَصَغِيرِنًا وَكَبيرِنَاء وَدَكْرِنَا 
وَأَنْنَانَا ؟ اللهمّ مَنْ أخييتة نا فَأخيهِ عَلّى الْإِسْلّام وَمَنْ تَوَفْيِنَه ُ مِنَا فْتَوَفْهُ عَلَى 
الْإِيمَانَ). رَوَاهُ أخَمَدء وَالتَرْمِذِئُ. 

وَرَوَاهُ أبو دَاوُدَء وَائْنُ مَاجَها"' وَرَادَ : «اللّهِمَ لا تَخَرِمنًا أخزة ولا بضلا 
يَعْدَُ) . 

الحديتٌُ الأول أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ وصحححةء والبيهقيئ”". وفى إسناده 
ابِنُ إسحاقٌ وقد عنعنَ» ولكن أخرجة ابنُ حبّانَ من طريقٍ أخرى عنهُ مصرّحًا 

والحديثٌ الثاني أخرجة أيضًا النّسائيُء وابنُ حبَّانَء والحاك””*' وقال: وله 
شاهدٌ صحيحٌ من حديث عائشة”” نحوةُ. وأخرجٌ هذا الشَّاهدَ الَّرَمذِيُ وأعلَّهُ 
)١(‏ أخرجه: أبو داود »)3١199(‏ واين ماجه .)١591(‏ 
(؟) أخرجه: أحمد (؟0758/5). وأبو داود ..»)07370١(‏ وابن ماجه »)١598(‏ والترمذي 

1 .)٠١78( 
.)5١/4( أخرجه: ابن حبان (701/5 207075 والبيهقي‎ )*( 


2 أخرجه : النسائي ذ في «الكبرئ» (؟65/ 0 وابن حبان ( 07 و6 5 والحاكم (1/ 708) . 
(0) أخرجه: النسائي في «الكبرئ» .)1١861(‏ 


كتاب الجنائز /ا١١‏ 


بعكرمةً بن عمّارِء وفي إسنادٍ حديث الباب يحيئ بن أبي كثير» عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرةً. قال أبو حاتم 257 الحناط له يذكرون ‏ أباشريرة الما يقولون 
لوطه سام يه مرسلاء ولا يُوصلهُ بذكر أبي هريرةً لا غير متقن» 
والصَّحيحٌ أَنَّهُ مرسلٌ. وقال التْرمذيُ: روئ هذا الحديتٌ هشامٌ الدّستوائيُ 
وعليُ بن المباركِء عن يحيئ بن أبي كثيرء عن أبي سلمةء عن الي كله 
ريات أ 


وقد رواهُ يحيئ بن أبي كثير من حديث أبي إبراهيمٌ الأشهليّ» عن أبيه»ء عن 
لني ل ؛ مثلّ حديث أبي هريرةً) أخرجة من هذا الوجه اي والنّسائئُ » 
والتُرِمِذَيُ”"' وقالَ: حسنٌ صحيحٌ» وقال”": أصحٌ الرّواياتِ في هذا يحيئ بن 
أبي كثير» عن أبي إبراهيمَ الأشهليّ» عن أبيه وسألتةُ عن اسم أبي إبراهيمَ فلم 
يعرفةُ. وقالَ أبو حاتم: أبو إبراهيع مجهول. انتهئ. ولكنّ جهالةً الصّحابِيٌ 
غيد قادحة(*) ع التَرَمِذَيٌ والحاكم””'» عن يحيئ بن أبي كثير» عن 
أبي سلمةٌ» عن عائشةً» ولكن في إسنادٍ هذهو الطريق عكرمةٌ بن عمّارٍ كما تقدّم . 


وأخرجة أيضًا ام عون مح دن أبن كيو عن عبدٍ اللَّه بن أبى قتادةٌ 


.)1١68( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 

(7) أخرجة: النسائي (0/4/5)+ والترمذي .)١1١55(‏ 

(4) في هذا الكلام نظر) لآن والد ابي ابا ميم الأشيلي لوايدكز في 'الصابة؛ ولم يصرح 
بالسماع من النبي يك في الرواية فقد يكون تابعيًا أرسل». وقد جهله أبو حاتم» فقال 
في «الجرح والتعديل» (9/ 757" : اأبو إبراهيم الأشهلي لا يدرئ من هو ولا أبوه» 
ولو كان عنده صحابيًا لما جهله. واللَّه أعلم . 

(5) أشار إليه الترمذي (5/ 07578 والحاكم (0809-708/1). 

(؟) أشار إليه الترمذي ("/ 7765) , 


١١/6‏ المحلد الخامس 


عن أبيه» عن الي كَكْدْه وقد توهّمَ بعض النّاس أن أبا إبراهيمٌ الأشهليٌ 
هو عبدٌ الله بن. أبي قتادةً» قال الحافظٌ7"' : وهوّ غلط؛ لأنَّ أبا إبراهي من 
بني عبدٍ الأشهل» وأبو قتادةً من بني سلمة . 

وفي الباب عن أبي هريرةً حديثٌ آحْرُ عندٌ أبي داودّ والنّسائي”" «أَنّهُ سمع 
رسول الله يككِِ في صلاته على الجنازة يقولٌ : اللّهمّ أنتٌ ريا وأنتَ خلقتهاء 
وأنتَ هديتّهاء وأنتَ قبضتَ روحهاء وأنتَ أعلمُ بسرّها وعلانيتهاء جثنا شفعاء 
فاغفر لها 2» وعن عوف بن مالك وواثلة» وسيآتيان. 

تولد: «فأخلصوا لهُ الدّعاء» فيه دليلٌ علئ أَنَّهُ لا يتعيّنُ دعاءٌ مخصوصٌ من 
هذه الأدعية الواردةء وأنَّهُ ينبغي للمصلي عل المتك أن تخلضي الدعاف لد 
سواءً كانَ مُحْسئًا أو مُسِينَاء إن مُلابِسَ المعاصي أحوجٌ الئاس إلى دعاءٍ إخوانه . 
المسلمينَ وأفقرُهم إلى شفاعتهم. ولذلك قَدَّموهُ بِينَ أيديهم ٠‏ وجاءوا به إليهم. 
لا كما قال بعضهم: إِنَّ المصلْيّ يلعنُ الفاسقّ ويقتصرٌ في الملتبس علئ قوله : 
«اللّهِمَ إن كان محسئًا فزدهُ إحساناء وإن كان مسيئًا فأنتَ أولئ بالعفو عنه». 
إن الأوّلَ من إخلاص السّبٌ لا من إخلاص الدُّعاءِء والثَّاني من باب التّمُويض 
باعتبارٍ المسيءٍ لا من باب الشّفاعةٍ والسّوَالٍِ وهوّ تحصيلٌ للحاصل» والميِّتُ 
غنى عن ذلكٌ. 

تولد: «فأحيه على الإسلام» هذا اللّفظْ هوَ الثَّابتُ عند الأكثرء وفي «سنن 
أبي داود) : «فأحيه علئ الإيمانٍ وتوثَهُ على الإسلام واعلم أَنَّهُ قد وقعٌ في كتب 
)١(‏ «التلخيص» (559/5). 


(؟) أخرجه: أبو داود »)750٠(‏ والنسائي في «الكبرئ» .)1١859(‏ 


كتاب الجنائز احليل 


الفقهِ ذكرٌ أدعيةٍ غير المأثورة عنهُ تله والنَّمسَّكُ بِالنَابتِ عنهُ أولئ» واختلاف 
الأضاة يفا :ولت محيون عل الذتكان دعو لحف ونعاد ولاك ا 
والّذي أمرّ به يك إخلاصٌ الدُعاء . 

فائدةٌ: إذا كانَ المصلّئ عليه طفلا اسبّحبٌ أن يقولٌ المصلَّي : «اللَّهمّ اجعلهُ 
7 2 2 وا شلا اء 3 55 00 200 ١‏ 
لنا سَلّهَا وَقَرَطا وأجرًا» رُويّ ذلك عن البيهقيٌ من حديث أبي هريرة"' '» وروئ 
كله سفيان فن اجافعة) عن الجس. 

-1١‏ وَعَنْ عَوْفٍ بن مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتٌ الئِّيّ يله وَصَلَى عَلّى جِتَارَةٍ 
35 يَقُول: «اللَّوُ اغفن لَه وَارْحَمَةُ » وَاغْفْ عَنْهُ وَعافه تأغرم .ر 0 وَوَسّع 
مُلله وَاغْسِلَهُ بماء ولج وَيَرَد وَنّه من الخَطَايَا ك7 يُنقّى النّوتُ 
الأبييض من الدَمَسء وَأندِلهُ دَارَا خَيْرًا مِنْ دارو وَأَمْلِ خَيْرًا منْ أَهْلِه 
وَرَوْجا خَيْرًا منْ رَوحِهِء وَقِه فِثنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النّارا : قال عَوْفٌ: فُتَمِنَيتْ 
أن لَو كنت نا المَتِتَ لِدُعَاءِ رَسُولٍ اللَّه كله لِذَلِكَ المَيْتِا . رَوَاهُ مُسْلِمْ 
ِ سإ 50 ْ 
وَالنْسَائِيُ 


47- وَعَنْ وَائِلَةَ بن الأُسْقّع قَال : صَلَى با رَ سُولُ الله يك َلَى رَجُلٍ 
من المُلِمين فَسَمغئه يقُول: «اللَّهمّ إن ان بن كلانٍ في فِمُيكَ وَحَبْلٍ 
جِوَارِك َقِهِ فِْنَة القَبْر وَعَذَابَ التَارء وان أَهْلٌ الوَفاء وَالْحَمدِ» ٠‏ اللّهُمَ 


002 


فَاغْفْرُ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنّكْ أَنْتَ العَفُورٌ الرَحيمِ) . رَوَاهُ بق اود : 


.)٠١-9/5( «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
.)9"905( أخرجه: أبو داود‎ )9( 


١7‏ المحلد الخامس 


الحديثٌ الأول أخرجة أيضًا التّرَمدْيُ”'2 مختصرًا. 

والحديثٌ الذافي أخر جه نا ابن ا وسكيت: «غنة ‏ أبواداوة 
والمنذريُ» وفي إسناده مروانٌ بن جناح وفيه مقال. 

توله: «اسمعت الي كل وكذلك تولك: «فسمعتة» وفي رواية لمسلم من 
حديثٍ عوف: «فحفظثٌ من دعائه) جميغ ذلك يدل على أن النّبِيّ كك جهد 
بالدّعاءِء وهرّ خلافٌ ما صرَّحَ به جماعةٌ منّ استحباب الإسرار بالدّعاء» وقد 
قيلَ: إِنَّ جهرهُ بل بالدّعاءء لقصدٍ تعليمهم. وأخرج أحمد'" عن جابر قالَ: 
اما أباح لنا في دعاءٍ الجنازة رسولٌ الله كلق ولا أبو بكرء ولا عمرًا وفسّرَ 
أباح بمعنئ قَدّرَ. قالَ الحافظ©: والّذي وقفتٌ عليه باح بمعنئ جهرَء 
وَالظّاهِرٌ أنَّ الجهرٌ والإسرارٌ بالدّعاء جائزانٍ. 

ترلك: «واغسلة بماء وثلج» إلخ. هذهو الألفاظ قد تقدّمَ شرحها في الصّلاةٍ. 
واعلم أَنَهُ لم يرد تعبينُ موضع هذهو الأدعية» فإن شاء المصلّي جاء بما يختار 
يكوا ذقةةة. ولايد دراعوممن التكبيية: أرتريسة التكبيوة:الأرلن أو القادة: أن 
الئَالئةِ» أو يُفرّقهُ بِينَ كل تكبيرتين» أو يدعو بِينَ كل تكبيرتين بواحدٍ من هذه 
الأدعية؛ ليكونّ وديا لجميع ما روي عنهُ ل. وأمّا حديتُ عبد اللّه بن 
أبي أوفئ الآتي ؛ فليسّ دي اله لم يَذْعْ اليدة التكيزة الؤاهقه إنما فنه الددغا 
تعده ا وذلك' لأ يداك عل إن الذعاة مختصٌ بذلك الموضع . 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .)1١76(‏ 


(؟) أخرجه: ابن ماجه .)١599(‏ 
(9) أخرجه: أحمد (9/ /اه7) . 


(5) «التلخيص» (؟558/5١).‏ 


كتاب الجنائز ١‏ 


تولد: (إِنَّ فلانَ بن فلان» فيه دليل على استحباب تسمية الميِّتِ باسمه واسم 
أبيه» وهذا إن كانَ معروقاء وإلّا جعلَ مكانَ ذلكٌ: اللّهِمَ إنَّ عبدكٌ هذا أو 
نحوةٌ» والظّاهِرُ أَنّهُ يدعو بذ الألفاظٍ الواردةٍ في هذه الأحاديثِ سواءً كان 
المت ذكرًا أو أنث» ولا يحول الضٌمائرٌ المذكرة إلن صيغة التأنيث إذا كان 
الميّثُ أنئى؛ لأنّ مرجعها الميّتُء وهو يُقال على الذّكرٍ والأنثى. 


-١14‏ وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن أبي أَوْنَى : أَنَّهُ مَانَتِ ابد لَهُ كَكَبّرَ عَلَهَا 
ربعا ثم َامَ بعْدَ الرّابِعَةٍ قَدرَ مَا بِينَ التَكبِيرتين يَدْمُوء ثُمّ قَالَ: كَانَ 
رَسُولُ الله يل يَصْنَعْ في الجتارَة هَكَذًا. رَوَاهُ أَحَمَدُء وَائْنُ مَاجَه بِمَغْئاُ0" . 

العدية عومد ايا البيهقي في «السَّنن الكبرم)”””*» وفي رواية: "كبر 
أزبغا حنق ظندث أله سكير حمسا ثم سل عن يعينه. وغن كنمالة فلم انضرفٌ 
قلنا لهُ: ما هذا؟ فقال: إِنْي لا أزيدُ على ما رأيتُ رسول الله يكِِ يصنمُ» وهكذا 
كانَ يصنمٌ رسول الله كا . قال الحاكمُ: هذا حديثٌ صحيحٌ . 

زنع +ادا شاعناب الأ ارين الور ار ااه 
خلاف» والرّاجحٌ الاستحبابث؛ لهذا الحديثء. وقالَ الشَّافعي 5 كتاب 
«البويطيٌ»: إِنَّهُ يقولٌ بعدها: اللّهِمَ لا حرهنا لجر ول تفتكا يعدم .قال 
بوعل ينا ابن هريزة: كان المتقدّمونٌ يقولون في الرّابعةِ: اللّهمّ ربّنا آتنا في 


الدقاا سق وفي الآخرةٍ حسنة وقنا عذاب الثّار. 


.)١59457( أخرجه: أحمد (57/54)» وابن ماجه‎ )١( 
.)57 /5( أخرجه: البيهقي‎ )0( 


ف المجلد الخامس 


وقال الهادي والقاسمُ: إِنَّهُ يقول بعد الرّابعة: سبحانَ من سبَّحَتْ له 
الكماواث والارفنوةة »متنا ةدرننا الأعليل شتكانة وتكالرء اللي هذا عيدك 
وابنٌ عيدذك وقد ضار إليك؟ وقد اناا مسيم اله سائلينَ له المغفرةً» 
فاغفر لهُ ذنوبة وتجاوز عن سيّئاته» وألحقة بنبيّه محمّدٍ كَل اللْهِمَ وسّع عليه 
قبرة» وأفسح لهُ أمرة وأذقهُ عفوكَ ورحمتكٌ يا أكرمً الأكرمينَ» اللّهمّ ارزقنا 
حسنّ الاستعدادٍ لمثل يومهء ولا تفتنًا بعدة» واجعل خيرٌ أعمالنا خواتيمها 
وخيرَ أيّامئَا يوم نلقاك» ثم يُكبّرُ الخامسة ثم يُسَلْمْ . 


يات مَوْقَف امام من الرّجْلٍ وَالْعَدَاة 
وَكَبفَ يَضَْعْ ذا اجْتَمَعَتْ أَنْوَاعٌ 


-١ 4‏ عَنْ سَمُرَةَ كَالَ: صَلَّيتُ وَرَاءَ رَسُولٍ الله يله عَلَى امْرَأةِ مَانَتْ في 
عَاسِهَاء فَقَامَ عَلَيهَا رَسُولُ اللّهِ يك في الصَّلَاةٍ وَسْطَهَا. رَوَاهُ الْجَمَاعَة''. 

ه25 -١‏ وَعَنْ أبي غَالِبٍ الخَيَاط 27 قَالَ: شَهِدْتٌ 0 مالك صَلَو 
عَلَى جنار َجْل فَقَامَ ند َس لما رمت أب يبجكاة رأ صَلْى ليها 
َقَام وَسْطَهَاء وَفِيئَا الْعَلَاهُ بن رَيَادِ لْعَلَوِيُ ؛ فَلَمّا رَأَى اتلافٌ قيامه عَلَى 


- 


الرّجُل وَالْمَرْةٍ َال : يا أبَا حَمْرَة هَكَذَا كَانَ رَسُولُ الله يله يَقُومُ مِنَ الرّجْلٍ 


.)١9 2١5 /0( ومسلم (50/9). وأحمد‎ »)١١١/5( )40/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 

وأبو داود »)9١906(‏ والترمذي .)2٠١*6(‏ والنسائي .)١918/١(‏ (5/١/ا-الاء‏ 
ا وان ماهد 4 1 1 

00 في الأصل : «الحناط»» ولم أجد نسبه لا في ترجمته» ولا عند من خرج الحديث . 


فاللّه أعلم . 


كتاب الحنائز ١”‏ 


حَيِثُ قُمْتَء وَمِنَ الْمَرْأَةٍ حَيتٌُ قُمْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنُ 
مَاجَهء وَالتَرْمِذِي . ظ 

وَأَبُودَاوِْ2"7. وَفِيِ لَفْظِهِ: فَمَالَ الْعَلَاءُ بن يَادِ: هَكَدًَا كَانَ رَسُولُ الله 
له يُصَلَّىِ عَلَى الْجِتَارَةٍ كَصَلَاتِكَ ؛ يُكَبْرُ عَلَيِهَا ريا وَيَفُومُ عِنْدَ رَأْس 
الرّجُلِء وَعَجِيرَةٍ المَرْأَة؟ قَالَ: نَعَمْ. 

الحلايكالثانن تنشد الترملائ وسكةارضنة أو داو والسدرئ؟.:والحافط 

«التلضسيم: 10" + وهال استاد قات 

(وَسْطها» بسكونٍ السّينء وفيه دليل على أنَّ المصلْي عليل المرأة 

الميتة يستقبلٌ وسطها . ولا متافاة بين هذا الحديث وبِينَ قوله في حديث أنس : 
اوعجيزةٍ المرأق)؛ لأنَّ العجيزة يُقال لها: وسطً. وأمّا الرّجلٌ فالمشروعٌ أن 
يقوم الما حذاءًَ رأسه؛ لحديث أنس المذكور. 

ولم يُصب من استدل بحديث سمرةً على أَنّهُ يُقَامُ حذاءة وسطٍ الرّجِلٍ 
والمرأق» وقال: إِنَّهُ نص في المرأقء ويُّقاسُ عليها الرّجِلٌ؛ لأنَّ هذا قياسٌ 
)١(‏ أخرجه: أحمد 2١١8/9(‏ 225054 وأبو داود (2»)194 والترمذي ,)٠١"4(‏ 

وابن ماجه ,)١595(‏ والطيالسي 5759 

وقالَ البخاري في «صحيحه : اباب أين يقوم منّ المرأة والرجل؟2 ثم أورد حديث 

0 

وقال الحافظ :)3١١/7(‏ «أورد المصنف - يعني : البخاري - الترجمة مورد السؤال» 

وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة» وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي 


من طريق أبي غالب عن أنس». 


.)١551/5( «التلخيص»‎ )( 


لل 0”' المجلد الخاسن 


مصادمٌ للنّصٌّ وهو فاسدُ الاعتبارء ولا سيّما مع تصريح من سأل أنسًا بالفرق 
رفز الوصو مور ا 0 

وإلئ ما يقتضيه هذانٍ الحديثانٍ منّ القيام عند رأس الرّجل ووسط المرأةٍ 
ذهب الشَّافعىُ» وه لحن وقال 00-0 حذاءة صدرهماء وفي رواية: 
حذاء لاوقالا نهدا الكاسس تيماء بوكال الادئ #يعداة رامن 
الرّجلٍ وثدي المرأةء» واستدلَ بفعل علىٌ 222 . قال أبو طالب : وهو برآي 
أهل البيتِ لا يختلفونٌ فيه. وحكئ في «البحرا عن القاسم أَنَّهُ يستقبلٌ صدرَ 
لدان ومشارون تليق مدقن ون لول 11ب عكار الحلا 
مؤيّدًا لما ذهب إليه الهادي؛ لأنَّ إجماعَ العترة أولئ منّ استحساههم. انتهئ . 

وقد عرفت أنَّ الأدلّةَ دلت على ما ذهب إليه الشَّافِعيٌ» وأنَّ ما عداهُ لا مستند 
لهُ منَ المرفوع إِلّا مجرّدٌ الخطإ في الاستدلال» أو التّعويلَ على محض الرَّأيء 
اوج نا فيد الشحارة على نا قعلة لكين يي وإذا ماف ع اللدتبط | ده 
معقل . نعم؛ لا ينتهضٌ مجرّدُ الفعل دليلًا للوجوبء. ولكن النْرَاعَ فيما هوّ 
الأولئ والأحسنٌء ولا أولئ ولا أحسنّ منّ الكيفيّة الي فعلها المصطفئ كك 

توله: «العلاءٌ بن زيادٍ العلويٌ» الذي في غير هذا الكتاب ك «جامع الأصولٍ» 
و«الكاشني» وغيرهما: «العدويٌ» وهوّ الصّواتٌ. 1 

5 - وَعَنْ عَمَّار مَؤْلَى الْحَارِثِ بن تَؤْفَل قَالَ: حَضَرَتْ جِنَارَة صَبِيّ 
وَامرَأَ فَقُدَمَ الصّبِئْ مِمّا يَلِي اْقَوْمء وَوْضِعَتٍ الْمَرْآة وََاءهُ َصْلَي عَلَيهِمَاء 


.)١55- ١77 /”( «البحر)»‎ )١( 


كتاب الجنائز نفل 


وَفِي القَوْم أَبُو سَعِيدٍ الْخُذْرِيُء وَابْنْ عَبّاسِء وَأَبو ََادَة وَأَبُو هُرَيْرَةء 
سَألتُهُمْ عن ذَلِكَ َقَالُوا: السُنّة. رَوَاهُ النسَائئْ وََبُو دَاوْه0" . 

-١ 4307‏ وَعَنْ عَمَّار أَنِضًا : أنَّ نَم كُلُوم بنتَ بنْتَ عَلِىٌ» وَاِئهَا رَيْدَ بن عُمَرَ 
أُخْرِجَث جِتَارَتَاهْمَاء نَصَلَّ عَلَيهمَا أَمِيرُ الْمَديَِء فَجَعَلَ الْمَرْآَ بين يَدَي 
الرّجُلٍ وََصْحَابُ رَسُولٍ الله كه يَوْمَيِذٍ كثِيرٌء وَثَمّ الْحَسَنْ وَالْحْسَيْن. 

0 وَعَن الشَعْبِي أن أ لوم بنت عَلِيٍ وَاتهَا رَِدَ بن عْمَرَ موف 
حمِيعَا أَخْرِجَتْ جِتَارتَاهُمَا مَصَلَى عَلَيِهِمَا ا المديئة فُسَوَّى بَئِنَ 
رَعُوسِهمًَا وَأَرْجُلِهِمَا حِينَ صَلَّى عَلَيهِمًا. رَوَاهُمَا سَعِيدٌ في (سُئَنه0 7" . 

الخديث :سكت عنة أبو ذاؤذ» والمنذريٌ» ووجَال إستادة ثقات؛ وأخرجة 
أيضًا البيهقئ'» وقال: وفي القوم الحسنٌ» والحسينٌ؛ وابنُ عمرٌ 
وأبو هريرةً ونحو من ثمانينَ نفسًا من أصحاب النَبِيّ يَكةِ. وفي رواية البيهقيّ 
أن م في هذه القصَّةٍ ابن عمرّء وفي أخرى لهُ» وللدارقطنيٌ» واللسائة ”5 

في «المجتبئ» من رواية نافع» عن ابن عمر : لادان مع عاد رجال 
ات فجعل الرّجالَ مما يلي الإمامّ» وجعل النّساءَ مما يلي القبلة ا 
صمًا واحدّاء ووضعت جنازة أمْ كلثوم بنتٍ علي امرأة عمر وابن لها يُقال له 


زيذء والإمامُ يومئذٍ سعيدًبنُ العاص» وفي الئّاس يومئدٍ ابن سن 


7 


.)0١/5( أخرجه: أبو داود (5197). والنسائى‎ )١( 

(15:كل عراهها لسيد بن متضون ف دعوة السورو ف ا 1 
(0) أخرجه: البيهقى (79/5). ْ 

(5) أخرجه: النسائي (4/ 0077-01 والدارقطني .)8١-0/9/9(‏ 


١5‏ المحلد الخامس 


وأبو هريرةً» وأبو سعيدٍء وأبو قتادة» فوضعَ الغلامَ مما يلي الإمامّء فقلتٌ : 
ما هذا؟ قالوا: السُئَةُ. وكذلكَ رواه ابنُ الجارودٍ في «المنتقئ»”'2. قال 
الحافظ : وإسناده صحيخ . 

قوله: «أميرٌ المدينة» هوّ سعيدٌ بنُ العاص كما وقعَ مبيًّا في سائرٍ الرواياتٍِ . 
ويُجمعٌ بينهُ وبِينَ ما وقعٌّ فيه : أنَّ الإمام كان ابنَ عمرٌ؛ أن ابن عمرٌ أمَّ بهم 
بإذنه. قال الحافظ: يُحملُ قولهُ: «إنَّ الإمامّ يومئذٍ سعيدُ بن العاص» يعني 
الأميرء لا أَنَّهُ كانَ إمامًا في الصّلاةٍء ويردهُ قولهُ في حديث الباب : الفغيلة 
ليما أنه الستةشي قال الحافط + ار تخ علي أذ دي ذللقه إلين ابن مر 
لكونه أشارٌ بترتيب وضع تلك الجنائز . 

والحديف يدل علق" أن الثكة إذة اجسيعك: دايز آنا صل عليه طتلذة 
واحدةٌ وقد تقدّمَ في كيفيّة صلاته يلٍِ علن قتلئ أحدٍ «أَنَّ الي يق صلّئ علئ 
كل واحدٍ منهم صلاءٌ وحمزةٌ مع كلّ واحدء وأنَّهُ كانَ يُصلّي علئ كل عشرة 
صلاة) . وأخرجٌ ابنُ شاهينَ أنَّ عبد اللّه بن معقل بن مقرّن 8 بجنازة رجلٍ 
وامرأةٍ فصلّى علئ الرّجل ثم صلّئ علئ المرأة"» وفيه انقطاعٌ . 

وفي الحديث أيضًا أنَّ الصّبِيّ إذا صِلّْيَ عليه معٌ امرأةٍ كان الصَّبِيُ مِمّا يلي 
الإمامّء والمرأةُ ممّا يلي القبلةَ» وكذلكٌ إذا اجتمع جل وامرأة أو أكثرٌ من 
ذلك كما تقدّمَ عن ابن عمرّ. وقد ذهب إلى ذلك الهاديء والقاسمٌء والمؤيّد 
باللّم وأبو طالب» والشَّافعيّةُ والحنفيّةٌُ. وقالَ القاسمُ بن محمَّدٍ بن أبي بكر 
والحسنٌ البصري»ء وسالمٌ بن عبدٍ اللّهِ: بل الأولئ العكسٌء ليليّ القبلة الأفضل . 


.)045( أخرجه: ابن الجارود في «المنتقئ»‎ )١( 


كتاب الجنائز يف 


وفيه أيضًا دليل على أن اوليك بِالتََّدّم للصَّلاة علل الجنازة ذو الولاية 
ونائبة. ويُوْيْدهُ قولة كَكْةِ: «لا يُوْمُ الرّجلُ في سلطانه» وقد تقدّمّ في الصّلاةٍ. 
وقد وقعّ الخلافٌ إذا اجتمعٌ الإمامٌ والوليٌ أيُّما أولى» فعندٌ أكثر العترة» وأبي 
حنيفة» وأصحابه: أن الإمامَ وواليه أولئ» وعندَ الشّافعيٌء والمؤيّدٍ باللّه 
والنّاصر فى رواية عنة : أن الولىّ وليل 

بَابُ الصّلَاة عَلَى الجتارّة فى الْمَسْحِدٍ 

8 ١ب‏ عن غائشة ألها قالت لما تؤنين سند يق أن وقاضن: ادخلواابه 
الْمَسْحِدَ حَنَّ أَصَلَْ عَلَبِه فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ عَلَتِهَاء كَتَالَتْ: وَاللَّه لَقَذْ صَلَى 
رَسُولَ الله ل عَلَى ابت بَيضَاءَ فِي الْمَسْجِدٍ: سُهَيِل وَأَخِبِه. رَوَاهُ مُسْلِهُ”"©. 

وَفِي رِوَايَةِ: ما صَلى رَسُول الله كَلْةْ على سُهَيْل ابن البَيِضَاءِ إلا في 
جواق المنحل» زوه العاف ل 00م 

-44٠‏ وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: صُلَيَ عَلَى أبي بكر في الْمَسْجدِ0". 


-١‏ وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: صُلَيَ عَلَى عُمَرَ في الْمَسْجَدٍ. رَوَاهُمَا 
سَعِيدٌء وَرَوَى النَانِي مَالِك”*' . 


.)57/9( (صحيح مسلم)‎ )١( 

(0) أخرجه: مسلم (/57), وأحمد (4/5/اء 2»)١17‏ وأبو داود (27149)» والترمذي 
ف 6 والنسائي (58/5)). وابن ماجه .)١5١18(‏ 

() وأخرجه: عبد الرزاق (501/5)» وابن أبى شيبة ("/ 4 5). 

(:) أخرجه : مالك في «الموط!» (ص ,»)١04‏ وعبد الرزاق (501797). وابن أبى شيبة 
"ع ؛). 


1 المجلد الخامس 


وأخرجٌ الصّلاةَ على أبي بكر وعمرٌَ أيضًا في المسجد ابن أبي شيبة بلفظ : 
(إِنَّ عمرٌ صلَّى علئ أبي بكر في المسجدٍ وإِنَّ صهيبًا صلَّى علئ عمرٌ في 
المسجد). ظ 

تولد: «علئ ابني بيضاءً» قال النّووئُ20: قَالَ العلماءً: بنو بيضاء ثلاثة 
إخوة: سهلٌ وسهيلٌ وصفوانٌء وأمُّهم الشناة :اسنمها قغذه والفاة رم 
وأبوهم وهب بن ربيعة القرشيُ الفهري . 

والحديثٌ يدل علئ جواز إدخالٍ الميّتِ إلى المسجدٍ والضّلاةٍ عليه فيه» وبه 
قال الشَافعيُ زأجولةة :فعاف امو الجيهو ةر قال "ابن عيه الكت يوووا 
المدنيُونَ في رواية عن مالك» وبه قال ابن حبيب المالكي . 

وكرهة ابن أبي ذئب» وأبو حنيفةً» ومالك في المشهور عنهُء والهادويّة: 
وكلٌ من قال بنجاسة الميّتِ. وأجابوا عن حديث الباب بأنّهُ محمول على أنَّ 
الصَّلاةَ على ابني وفناة» بوهماعانا جارح لمجت والمضلون داغلة» وذلك 
جائرٌ بالاتّفاق. ورد بأنَّ عائشةً استدلت بذلكٌ لما أنكروا عليها أمرها بإدخالٍ 
اهنا اصن واحاوا أيماتباف الأمن اسفقة عله نه ذلكف > لآن الدين 
كرو عن غاتشة كانواامة المتحابة :ورد أن عائشة لما أكرت :ذلك الإنكار 
ملموا لها فزن عا حفط ها سو وان الأمد اعدو عن الحواره ؤيولن 
على ذلك الصّلاةٌ على أبي بكر وعمرّ في المسجدٍ كما تقدَمَ . وأيضًا العلَّةُ التي 
لأجلها كرهوا الصَّلاةَ على الميّتِ في المسجدٍ هي زعمهم أنه نجس» وهيّ 
باطلةٌ؛ لما تقدّمَ أنَّ المؤمنّ لا ينجسٌ حيًّا ولا ميّنًا. 


.)79/10( «شرح مسلم)‎ )١( 


كتاب الجنائز )| 


والبف اما اند لؤاتية عله الكرامةءهاة اخرية أبوادايو"' مق أ هريرة 
قالَّ: قالَ رسول اللَّهِ يَكِ: «من صلَّئ على جنازة في المسجدٍ فلا شيء لهُ؛ 
وأخرجة ابن ماجه”' ولفظهٌ: «فليسّ لهُ شي5» وفي إسناده صالحٌ مولئ 
التّوءمَةِء وقد تكلّمَ فيه غيرُ واحدٍ منّ الأئمّة. 

قال النوويُ7": وأجابوا عنهُ - يعني الجمهورَ - بأجوبة: أحدها: أنه 
ضعيفٌ لا يصِحٌ الاحتجاحٌ به . قال أحمدٌ بن حنبلٍ “هل وديف فرعيف ؛ تفرد 
بو صالح موليل التوءمةِ ف بعوالثاي” أن الي في النُسخ المشهورة 
المحقّقَةٍ المسموعة من «سئن أبي داود»: «من صلَّى على جنازةٍ في المسجدٍ فلا 
شيء عليه فلا حجّةَ لهم حينئذٍ . والئَّالتُ : أَنّهُ لو ثبتَ الحديثٌ وثبت أَنّهُ قال: 


«فلا شيء ه40 لوحت تأويلة بأن: «له) : بمعنئ «عليه)» ليُجممٌ بِينَ الرّوايتين. 
قال وقد بان يمنت علي كقر له عالق :1 “فلوو رق سا2 للها كه [الأسراء د ]اد 


:لحمو ع تب لأف حنمن أ في المسحد وج د 


.)931951( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)١61١ا/( (؟) أخرجه: ابن ماجه‎ 


02 شرح مسلم) (0/ ١‏ 5). 


[ نيل الأوطار- ج © ] 


٠ 3-3‏ المجلذ الخامس 


00 انه 3 02 0 
أنْوَات حمل الحتازة وَالسيْر بهَا 
5- عَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: مَن اتَّبَعَ جتَارَةَ فَلْيَحْمِل بِجَوَانب السّرير 
كُلْهَا؛ فَإِنَهُ مِنَ السّنَدِ ثم إِنْ شَاءَ فَلْينَطِيَعْء وَإِنْ شَاء فَلْمِدَعْ. رَوَاهُ ابْنُ 
ا 
اميت أخر جه أيضًا ع داود الطيالسيُ» والبيهقث”") من رواية ا عبيدة 
اق فول اللدين مسغردة حضن ”انيه فال الذار قظدة فن الا 420 الخال ف 
إسناده علول منصور بن المعتمر : 
وفي الباب عن أبي الدّرداءِ عند ابن أبي شيبة في (مصئّفه) . وعن ثوبانَ 
عند ابن الجوزيٌ في «العلل»”*' وإسنادة ضعيفٌ. وعن أنس عندهٌ أيضًا 
فيهاء وإسنادهُ ضعيفٌ. وأخرجةٌ الطبرانيٌ في «الأوسط» مرفوعًا بلفظ© : 
«من حمل جوانبٌ السّرير الأربع كمَّرَ اللّهُ عنهُ أربعينَ كبيرة». وعن بعض 
المنحابة عمد الشائي : «أن. التّخ عه حمل حجتازة :سعو يق “معان نين 
العمودين)» ورواة أيضًا أبن سعدٍء عن الواقديٌ» عن ابن أبن ضعييةة عن 
شيوخ من بني عبد الاشهل . 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه 2»)١478(‏ والطيالسي (770)» وإسناده منقطع . 
(؟) أخرجه: الطيالسى فى «مسنده» (5*”)ء والبيهقى .)5١-١9/5(‏ 
(*) «علل الدارقطني» (5/ 07٠00‏ . 


(:) أخرجه: ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» (575). 
(5) «الأوسط» (0970). 


كتاب الجنائز فل 


ورُويَ حمل الجنازة عن جماعة منّ الصَّحابةٍ والتَّابِعينَ؛ فأخرجٌ الشَافعيُ عن 
إبراهيمٌ بن سعدٍء عن أبيه» عن جِدَّهِ قال: «رأيتُ سعد بن أبي وقاص في جنازة 
عبد الرّحمن بن عوفٍ قائمًا بِينَ العمودين المقدّمين» واضعًا للسَّرِيرٍ على 
كاهله». وروا الشَّافعِْ”'' أيضًا بأسانيد من فعل عثمانَ» وأبي هريرةً» وابن 
الزُبيرء وابن عمرٌ؛ أخرجها كلّها البيهقئ'"» وروئ ذلك البيهقي أيضًا من فعلٍ 
المطلب بن عبد الله بن حنطب وغيرو. وفي البخاريٌ «أنَّ ابنَ عمرّ حمل ابنًا 
لسعيدٍ بن زيد؛. وروى ابنُ سعدٍ ذلك عن عثمانَ» وأبي هريرةً» ومروانء 
وروى ابن أبي شيب وعبدُ الرَّرَّاقِ7" من طريق علي الأزديّ قال: «رأيثٌ ابنَ 
عمرّ في جنازة يحملُ جوانبَ السَرير الأربعَ). فو فيد الور زاق” 9 عن 
أبي هريرةً أنّهُ قالّ: «من حمل الجنازةً بجوانبها الأربع فقد قضئ الذي عليه». 
وأخرج التّرمِذَيُ”” عن أبي هريرةً قالّ: سمعتٌ رسول الله يك يقولٌ: «من تبعَ 
الحنازةة وحملها ثلاث مرار فقد قضئ ما عليه من حقّها» قال التَرمدْيٌُ: هذا 
حديثٌ غريبٌ. وروا بعضهم بهذا الإسنادٍ ولم يرفعة. 

والحديثُ يدل على مشروعيّة الحمل للميّتِء وأنَّ السُنَهَ أن يكونٌ بجميع 
جوانب السّرير. 


.)5١؟/١( راجع: «ترتيب مسند الشافعي»‎ )١( 
.)5١-7١/:( (؟) أخرجه: البيهقى‎ 

(6) أخرجه: عن ا 1 

(:) أخرجه: عيد الرزاق (5018). 

(5) أخرجه: الترمذي .)١١54١(‏ 


قل المجلد الخامس 


بَابُ الإسْرَاع با مِنْ غَيِرٍ رَمَلِ 

-١ 44‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ كَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكك: «أَسْرِعُوا بِالْجتَارَةِ : 
فَإِنْ كَانّث صَالِحَةَ قَرَبْثْمُوهَا إِلَى الَْبِرٍ » وَإِنْ كَانَثْ غَيِرَ ذّلِكَ قَشَرُ تَصَعُوتَهُ 
عَنْ رِقَابِكُمْ). رَوَاة اماع77 

4- وَعَنْ أبي مُوسَئ قَالَ: مَرتْ بِرَسُولٍ اللّهِ كله جتَارّة تَمْخَض 
مَخْضٌ الرّقَّء فَقَالَ رَسُولُ الله ك: «عَلَيَكُمُ الْمَضْدَ). رَوَاهُ أَحَمَد”" . 

5- وَعَنْ أبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ رَأَنِئْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل وَإنَا لَتَكَادُ 
رمُلُ بالجتارَة رَمَلَا. رَوَاُ أَحَمَدء وَالنَسَائِئَ!” . 


-١555‏ وَعَنْ مَحْمُودٍ بن لَبِيدٍ بن رافع قَال: أَسْرَعَ لني كَل حَنَى 


تَقَطْعَتْ ِعَالَنًا يَوْم مَ مات سَعْدُ بن مَعَاذْ . دري الْبُخَارِيُ في «قاريخه)”'. 


)١(‏ أخرجه: البخاري »)١١8/5(‏ ومسلم (”/ 205١‏ وأحمد (7/ 2750 »)758٠١‏ وأبو داود 
(085").» والترمذي »23١١5(‏ والنسائى .»)55-5١/5(‏ وابن ماجه (ل/ا517١).‏ 

0 اخرههة عمد 405720 ولط 1894 
اوعد اياك 47 لزانو ماد ‏ 0 اين جو الطلزالتيي 0 
بلفظ : «رأئ جنازة يسرعون بها. قالّ: لتكن عليكم السكينة»؛ وفي إسناده ليث بن 
أبي سليم» وهو ضعيف. 
وأخرج أحمد (2)9291//5 وابن حبان »25١5٠5(‏ والبيهقي (8/ 390) عن أبي موسئ 
قال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي . 
وراجع: «سئن البيهقي» (5/ »)5١‏ و«التلخيص» (؟/١77).‏ 

إفره 0 : أحمد (75/60, لاا 78)» والنسائي (5/ 57)» وأبو داود (73185, 0714817 . 
وراجع: «العلل» لابن أبي حاتم (؟١١١).‏ 

6 3 الكبير» (لا/ 505). 
وراجع: «الإصابة» (5/ 57). 


كتاب الجنائز يفل 


وفي إسناده ضعفٌ كما قال الحافظ . وأخرجَ البيهقيُ عن أبي موسئ من قوله : 
«إذا 0 0 فأسرعوا ذ في المشي قال توس مدل عليه أن المواذ 


55-6 ال بكرةً أخرجة أيضًا أبو داودء والحاكة""' . 


وفي الباب عن ابن مسعود عند الترمدذئغ وأبي داود'"', قال > #سأننا 
رسول اللّه يِِ عن المشي خلف الجنازة فقالَ: ما دون الخبب» فإن كانّ خيرًا 
انمو وإن كان اشوا فلا يتقذ: إلا آمل التان): وقد فكت هذا الحديك 
التخارئ» والترمدئ . وابن عدئ» والسائى » والببهقن» .وغيرى + لآن في 
إسنادو أبا ماجدةً. قال الدّارقطننُ : مجهول. وقالَ يحيئ الرَّازِيُ”". وابنُ 
عديٌ: منكرٌُ الحديث. والرّاوي عنهٌ يحيئ الجابرٌُء بالجيم والباء الموحدة. 
قال البيهقيُ وغيرةٌ: إِنَّهُ ضعيف . ْ 

تولد: مركو قال ابن قدامة: هذا الأمرُ للاستحباب بلا خلافٍ بِينَ 
العلماء. وشدّ ابنُ حزم فقالٌ بوجوبه. والمرادٌ بالإسراع شِدَّةُ المني» وعلئ 
لعا ا لل وموتقول اكه ذقال ساحية « المكةةة ويمشيون 
با سرعيق دون لحيس وى «المنسوط» ‏ اليل فوشي موقت غين أن 
العجلةَ أحبٌ إلى أبي حنيفة. وعن الجمهور: المرادٌ بالإسراع ما فوق سجيّة 
المشي المعتاد. ْ 


.)5577/1( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

(؟) أخرجه: أبو داود (1485)» والترمذي .)٠١١1١(‏ 

(*) الصواب أنه يحيى الجابر الراوي عن أبي ماجدةء و«الرازي» تحريف». وراجع: 
«بذيب الكمال» للمزي (7/75 4255١‏ واللّه أعلم . 


١:‏ المحلد الخامس 


قال في «الفتح)""©: والحاصلٌ أَنَّهُ يستحبٌ الإسراعٌ بهاء لكن بحيثٌ 
لابين إن شَدَّةٍ يخافٌ معها حدوتثُ مفسدة الميّتِء أو مشْفَّةٍ على الحامل 0 
المشيّع ؛ لئلّا يتناف المقصودٌ منّ النّظافة » وإدخالٌ المشقَّةٍ على المسلم . قال 
القرطبيٌ : : مقصودٌ الحديث أن لا يُتباطاً بالميت عن الدَفْن؛ لأنَّ التَباطوٌ ربّما 
أَذّىُ إلئ التّباهي والاختيالٍ. ا: 


وحديثٌ أبي بكرةً» وحديثُ محمود بن لبيدٍ يدلّانٍ علئ أنَّ المرادّ بالسّرعةٍ 
المأمور بها في حديث أبي هريرةً هيّ السّرعةٌ الشّديدةٌ المقاربةٌ للرّمَل. وحديثٌ 
ابن مسعودٍ يدل على أنَّ المراد بالسّرعةٍ ما دون الخبب» والخببُ على ما في 
«القاموس» هوّ ضربٌ منّ العَذُوء أو كالرّمل» أو السّرعةَء» فيكونٌ المرادُ 
بالخبب في الحديث ما هوّ كالرّمَلِ بقرينة الأحاديث المتقدّمةٍ لا مجرّد السّرعةٍ. 
وحديتُ أبي موسئ يدل علئ أنَّ المشيّ المشروعٌ بالجنازة هوّ القصدٌُ. والقصدٌُ 
ضِدٌ الإفراطٍ كما في «القاموس». فلا متافاةً بينهُ وبِينَ الإسراع ما لم يبلغ إلى 
حَد الإفراظطء ويدل علل “ذلك ما زواةُ اجون من تر الى رمي ا ا 

تولك: «بالجنازة) أي: بحملها إلى قبرها وقيلَ: المعنل الإسراع بتجهيزها 

فهر أعمٌ منّ الأوَّلِ. قال القرطبئ: والأوَّلَ أظهرُ. وقال النوويٌ”"': الثاني 
باطلٌ مردودٌ بقوله في الحديث : اتضعونةُ عن رقابكم) وقد قوّى الحافظ النابئ ٠‏ 
بما أخرجه الطبراني”"' بإسنادٍ حسن عن ابن عمرٌ قالّ: سمعثُ رسول الله يك 
)200 «الفتح») 8/6 1). 


6 شرح مسلم) (133/0). 
(9) أخرجه: الطبراني في «الكبير» .)١17517(‏ 


كتاب الجنائز م 


يقول: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوةُ وأسرعوا به إلى قبرو)» وبما أخرجة أيضًا 
اع 0 من حديث الحصين بن وحوح مرفوعا: «لا ينبغي لجيفة مسلم أن 
تبقئ بِينَ ظهراني أهله) العديف شن - 
تولك: «فإن كانت صالحة» أي: الجنَّهٌ المحمولة. تولد: «تضعونة» اسئُّدل 
به على أنَّ حمل الجنازة يختصٌ بالرّجالٍ للإتيانٍ فيه بضمير الذّكورٍ ولا يخفئى 
ما فيه 0 الحافظ”" : والحديتٌ فيه استحبابُ المبادرة إلى دفن الميّتِء لكن 
بفة أق للحتن لذ ماك أمّا مثلُ المَطعُونِ والمفلوج» والمسبوت فينبغي أن 
لا يُسرعَ في تجهيزهم حنَّى يمضيّ يوم وليلةٌ ليتحمَّقَ موجمم؛ نبَّهَ على ذلك ابنُ 
بزيزة. ويؤخدٌ منّ الحديثٍ ترك صحبة أهل البطالة وغير الصَّالحين. انتهئ . 


يَات الْمَغْي أمَام الْجتَارَة وَمَا جَاءَ في الرركوب مَعَهَا معهًَا 
قَذْ سَبَقَ فِي ذَلِكَ حَدِيتُ الْمُغِيرَة ". 


-١4 0‏ وَعَنٍ ابْن عْمَرَ أنه راق لي 2 وَأبا بر وعْمَرَ: 6 يَمْشُونَ أمَامَ 


.)184 /7( (؟) «الفتح»‎ .)7١09( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

ا و1 

(4) أخرجه: أحمد (8/5)» وأبو داود (711/4)» والترمذي »)٠٠١1/(‏ والنسائى (2)057/5 
وابن ماجه 2))١5/85(‏ والطيالسي 2)١955(‏ من طريق الزهرى عن بتانم عن أبيه: 
واختلف في وصله وإرساله» ورجح جمع منّ الحفاظ الإرسال» وأن الصحيح فعل ابن 
عمرء وأن قوله: كان رسول الله يةٍ وأبا بكر وعمر يمشون» هو من كلام الزهري . 
راجع : «تهبذيب السئن» (5/ .27١5‏ و«التلخيص» (27777/7 2427577 والتعليق على 
اامسئدك الطيالسى». 


ل المتحلد الخامين 


حديث المغيرة تقدّمَ في الصَّلاةٍ علئ السَّقطِء وحديتٌ ابن عمرٌ أخرجة أيضًا 
الدارقطنيُ» وابنُ حبَّانَ وصشّحةُء والبيهقئ”'؟ من حديث ابن عبينة» عن 
الزّهِريّء عن سالمء عن أبيه» به. قال أحمدٌُ: إِنَّما هوّ عن الزُهريٌ مرسل. 
وعخليك سالم 1 ابن عدة. وسكي ابن عبينةٌ وهمم. قال التٌرمذَيٌ: أهلٌ 
الحديث ا المرسلَ أصحّ؛ قالهُ ابن المبارك: كال : وروئ معمدٌ ويونسٌ 
الله عن الزُهريٌ: «أَنَْ النَىَ كَل كانَ يمشي أمامَّ الجنازة) قالَ الزُهري : 
وأخبرني سالمٌ أن أباهُ كان يمشي أمامٌ الجنازة . قال التّرمذي : ورواة ابنُ جريج 

عن الزهريّ مثلَ ابن عيينة ثم رو عن أبن المبارك أَنّهُ قال : 0 
أخذهٌ عن ابن عيينة. وقالٌ النّسائيُ : وقضيلة بن "لالط ا وي 
ا حدّئنا حبَاجٌ؛ قرأتُ على ابن جريج حدّئنا زياد بن سعدٍ أنَّ ابنَ 
شهات اخيرة استذني بالق مق ابن عمو آله عا نتفي نيل يدض التعناقة: 
وق كان رسول الله مَل وأبو بكر وعمرَ يمشونٌ اماههاا» وأخوسة انث كردن 
في «صحيحه) من فعل ابن عمرًه وأبي بكرء وعمرّء وعثمانَ. قال الزُهريٌ : 
وكذلك السنّه. 

قال الحافظ في «التلخيص)9 : فهذا أصحٌ من حديث ابن عيينة» وصحححٌ 
الدّارقطنيُ بعد ذكرٍ الاختلان أَنّهُ فعلُ ابن عمرّء ورجّمَ البيهقيُ الموصولٌ؛ 
لأن نان تغيزنة ققة تاقطة يوقق أن يزيادة علو هن أرس ا 4 والرناةة سق وله وقد 
قال - لما قال لهُ ابنُ المدينيّ: إِنَّهُ قد خالفة النّاسُ في هذا الحديث -: إِنَّ 


.)717 /5( والبيهقي‎ 207١ /7( أخرجه: ابن حبان (55 2270 والدارقطني‎ )١( 
.)8/5( (؟) أحمد‎ 


(9) «التلخيص» (77107/5). 


كتاب الحنائز #خردل 


الزُهريٌ حدّثهُ به مرارّاء عن سالمء عن أبيه. قالَ الحافظٌ: وهذا لا ينفي 
الوهم ؛ لاله اقبط أله ميوعة هله ؛ عويات؟ ٠‏ عن أبيه؛ وهوّ كذلكٌ إِلّا أنَّ فيه 
إدراجاء وقد جزم بصحّةِ الحديث ابنُ المنذر» وابنُ حزم. 

وفي الباب عن أنس عند التّرمِذَيٌ''' مثل» وقال: سألتُ عنهُ البخاري 
يقن جه اماف ادا الوسر 

وقد اختلف أهلٌ العلم هل الأفضلٌ لمتّبع الجنازة أن يمشيّ خلفها أو أمامها؟ 
فقالَ الرُهِرَىُ» وقاللته لقال 4 اع والجمهورء وجماعةٌ منّ الصّحابةَ 
منهم أبو بكر» وعمرء وعثمانٌ» وابنُ عمرّء وأبو هريرةً: إِنَّ المشيّ أمامً الجنازة 
أفضلٌ. واستدلُوا بحديث ابن عمرٌ المذكورٍ في الباب . وقالٌ أبو حنيفة 
وأصحابةُ» وحكاهٌ الْرْمِذْيُ عن سفيانٌ اللّوريٌ وإسحاق» وحكاة ف في «البحر»”") 
عن العترة: إِنَّ المشيّ خلفها أفضلٌ» واستدلُوا بما تقدّمٌ من حديثٍ ابن مسعودٍ 
عندَ التٌرمذيٌ وأبي داودء قالَ: «سألنا الي يَللهِ عن المشي خلف الجنازة» 
فقال: ما دون الخبب»"" فقرّرٌ قولهم : خلف الجنازة ولم ينكرة. 

واستدلُوا أيضًا بما رُويَ عن طاوس أَنَهُ قالَ: «ما مشيل رسولٌ الله يِه حتّى 
مات إِلّا خلف الجنازة» وهذا معَ كونه مرسلًا لم أقف عليه في شيءٍ من كتب 
الحديث. ورُويٌ في «البحر» عن علي أَنْهُ قال: «المشيئٌ خلفٌ الجنازة 
أفضلُ»). وحكئ في «البحر» عق التورئ أنه قال: الرّاكبٌ يمشي خلفها 
والماتى أمامها. ويدلُ لما قالَهُ: حديثٌ المغيرة المتقدّمُ أنَّ لني كه قال : 


(9) اخرهة الترمذي (11): (5) «البحر» .)١١١/8(‏ 
(") أبو داود (7185)» والترمذي .)١٠١١١(‏ 


ل المجلد الخامس 


«الوَاكبُ خلفٌ الجنازة والماشي أمامها قريبًا منها عن يمينها أو عن يسارها) 
أخرجة أصحابٌُ (السَئْن)» وصحّححة ابن حبّانَء والحاكمُ. 

وهذا مذهبٌ قويٌٍ لولا ما سيأتي منّ الأدلَةِ الذَالَةِ على كراهةٍ الؤُكوب لمّبع 
الجنازة. وقال أنسٌ بن مالكِ: إِنَهُ يمشي بينَ يديها وخلفها وعن يمينها وعن 
شمالهاء رواهُ البخاريٌ”'' عنهٌ تعليقّاء ووصلهُ عبد الومّاب بِنُ عطاء في كتاب 


«الجنائز»؛ ووصلة أيضًا ابنُ أبي شيبة» وعبد الرَّرَاقٍ . 


- وَعَنْ جابر بن سَمْرَة : أنَّ النببى كل اد َع جتَارّة ابْنِ الدَخدّاح 
ماشيّاء وَرَجَعَّ على فَرَس . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ '". 


َفِي روَابَةٍ: أن بِفَرَسِ مُعْرَوْرِء فَرَكِبَهُ جين الْصَرَف7" مِنْ جتارّة ابن 
الدَّخَدَاح وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمْ وَالنَسَائك0 

649- وَعَنْ لَوْبَانَ قَالَ: حَحرَجْنَا مَعَ الي كَل في جَتَارَةٍ فَرَأَ نَاسَا 
رُكْبَانَا فقَالَ: «آلَا تَسْتَحْيونَ إنَّ مََاتكَة الله عَلَى أَْدَامهِمْ وَأننمْ عَلَى ظهُورِ 


الدَوَابٌ؟2. رَوَاه ابْنُ مَاجَهُء وَالتَرْمِذِيُ”” . 


.)٠١8/؟( رواه البخاري تعليقًا‎ )١( 

20 الجامع الترمذي» .)1١1١8(‏ 

(9) فى الأصل : «انصرفنا»» والمثبت من «المنتقين» والمصادر. 

(5) أخرجه: مسلم (8/ 0256 وأحمد »205١7/0(‏ والنسائي (4/ 85-85)» وأبو داود 
1 ). 

(0) أخرجه: الترمذي »23١١7(‏ وابن ماجه »)١40(‏ وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم» 
وقالَ الترمذي : «حديث ثوبان قد رُوي عنه موقوفا. قال محمد - يعني : البخاري - 
الموقوف منه أصح" . 


كتاب الجنائز ايل 


- وَعَنْ نَْبَانَ أِضًا: أَنَّ رَسُولَ الله 8 ني بداب وَهْوَ مَعَ جتارَة 
أبن أَنْ يَرْكَبَهَا كَلَما الْصَرَفَ أَتِي بِدَابِّ فَرَكبَ قَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: «إنَّ 
الملايكة كا تَنيِي كلم أحن لِأَْكبَ وَهُمْ ينشون» فلم لبوا ركنِك». 
لا ثم 

ديك جابر بن ينم قال التَرمذَيٌ: حسنٌ صحيحٌ» وفي لفظٍ له: «وهوّ 
علئ فرس ل مص وح سحولة بويك وو قط 110 «وجدروف: نويا الال "قال 
الترمذيٌ : قد رُويّ عنه مرفوعًا ولغ يتكلم عليه بحسن ولا ضعفب» وفي إسناده 
أبو بكر بن أبي مريمٌ» وهوّ ضعيف . 

وحديتٌ ثوبانَ الثاني سكت عنة أبو داود والمنذريٌ» ورجال إسناده رجال 

اديه 
ظ قولك: «ابنٍ الدحداح» بدالين مهملتين وحاءين مهملتين » [ ويقال: 
أبو التحداح ]» دقان إن د ان ل لف تيوت اد 
ترلد: «ورجعَ علئ فرس» فيه أنه لا بأسّ بالرُكوب عند الرُجوع من دفن 
المشيم قرلك امتزؤرة. بد المي لوفقم الزاء قا آهاة 'اللمة: اعروازريك 
الفرسّ إذا ركبتة عريانًا فهو 0-0 قال الُوويُ”"": ولم يأتٍ افعوعل 
معدّئء إلا قولهم: اعروريتُ الفرسٌ. واحلوليتُ الشَّيِءَ. انتهئ. قوله: 
«ونحنُ نمشي حولة» فيه جوازٌ مشي الجماعة معّ كبيرهم الرّاكب» ونه 
كاف فى تر رلااق خنيم إذاالى كن نه مسد وإنّما يكرهٌ ذلك إذا 
حصل فيه انتهاك للتّابعينَ أو خيفٌ إعجابٌ أو نحوه» ونخوٌ ذلك منّ المقاسد. 


)١(‏ «السنن» (ل/ال711) . (0) «لشرح مسلم) (90/ ؟073. 


قولك: «ألا تستحيونّ» فيه كراهةٌ الرُكوب لمن كان متَبِعَا للجنازة» ويعارضة 
حديثٌ المغيرة المتقدمُ من إذنهِ للرّاكب أن يمشيّ خلف الجنازة» ويمكنٌ 
الجممٌ أن قوله يَكهِ: «الراكبُ خلفها؛ لا يدل علئ عدم الكراهة» وإنَّما يدل 
على الجوازء فيكونُ الرُكوبُ جائرًا مم الكراهة» أو بأنَّ إنكاره يك على من 
ركبّ» وتركهُ للرُكوب إِنّما كان لأجل مشي الملائكةٍء ومشيهم مع الجنازة 
التي مشئ معها رسول الله يك لا يستلزمٌ مشيهم مم كل جنازة؛ لإمكانٍ أن 
يكون ذلك منهم تبرُكًا به كه فيكونُ الرُكوبُ على هذا جائرًا غيرَ مكرويء 
واللّهُ أعلمُ . 


2 0 


بَابُ ما يُكرَّهُ مَعَّ الجتارَةٍ مِنْ نِيَاحَةَ أَوْ نَار 
١‏ - عن ابن عمَرَ قال: نه رَسَول الله كَلنَةِ أنْ - جتارَة مَعَهَا 
رَانَةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَائْنُ مَاجو("' . 
؟ه56١-‏ وعن ابي بردة قال: أوصل أبنو موسل حينٌ حَضِره المؤت 
رَسُولٍ الله كل. رَوَاهُ ابْنْ مَاجَها'" . 
اللخذيق الأكل إمجواذة سين ادو ماس كذ ؟ كدزه هيد بن ترسف عدا 
عبيدُ الله أخيرنا إسرائيل » عن أبى يحييل » عن مجاهد» عن ابن عمرَ. 


وأبو يحيئ هذا القنَّاتُ وفيه مقال» وبقيّة رجاله ثقاتٌ. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 47)» وابن ماجه 2»)١087(‏ وإسناده ضعيف. 
(؟) «السئن» .)١54417(‏ وأخرجه: أحمد (791//4)» وابن حبان )*16٠0(‏ مطولا. 


كتاب الجنائز : ١5١‏ 


والحديثٌ الثاني في إسنادهٍ أبو حريز مولئ معاويةً. قال في «التّقريب»: 
شاميٌ مجهول. وقالَ في (الكاكضة: تجهول: 

توله: ١معها‏ ران هيّ بالرّاء الموكلة يعد الال رن شد : أئ 'مصوت . 
قال في «القاموس»: رنَّ يرن رنيئًا: صاح . انتهئ. وفيه دليل علئ تحريم اتّباع 
الجنازة التي معها الائحةٌ وعلئ تحريم النُوح» وسيأتي الكلامٌ عليه. قرله: 
اابمجمرا المجمرُ كمنبر : اقيرح اسل لس وفيه دليلٌ علئ أَنَّهُ لا يجورٌ 
انْباعٌ الجنائز بالمجامر وما يشاببها؛ لأنَّ ذلك من فعل الجاهليّة» وقد هدة""© 
النَّنْ كله ذلك وزجرٌ عنة. 


و لوي و اي اد لك 
بَاب من اتبّعَ الجتازة فلا يَجَلِس توصع 
«45- عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «إِذَا رَأَنُْمُ الْجتَارَة 
2 1 5 1 1 78 ده 00 حيو ا و مه 
فَقَومُوا لهَاء فْمَنٍ اتَبَعَهَا فلا يَجْلِسُ حَتى توضع». رَوَا الجَمَاعَة إلا ابْنَ 


ل 506 

و 
00 0 اع ع(5) وى لوك معت زم اه ماه اه 
لكِنْ إنمَا لابي داود مِنْهُ : (إذا اتبغتم الجتازة فلا تجلِسوا حت توضع» . 


دميو . مم رديه 5 0 2-5 0 0 000 3200 
وَقال: رَوَى هَذا الحدِيث الثؤري» عن سَهَّيل» عن أبيه» عن ابي هِرَيْرَة 
00 2 3 
قال فيه: «ختول توضع فى الأو ا 


)١(‏ ينظرء لعل الأشبه: «حرم». 

(؟) أخرجه: البخاري (؟17/5١٠)2‏ ومسلم (6لاه)ء وأحمد (9/ره76,. ١4ع.‏ 58ل 
والترمذي (57 22٠١‏ والنسائى (57”/5)؛ 2.55 97). 

(*) «السنن» (711/7) . ْ 

(5) أخرجه: البيهقي (517/5). 


١5 *‏ المحلد الخامس 


حك شلوو! لقف الا إل را جل ود ورور طفن د ارا 4 ١‏ 0 
ورَواه ابو معاويّة) حَن سهَيل : (حتول توصع فى اللخد)” 5 وَسفيّان 
6 .0 ءَ 28 22> 
أخمّظ مِن أبى مُعَاويَةَ" . 


- وَعَنْ عَلِيَ بن أبي طَالِب أنه ذَكرَ الْقِيَامَ في الْجنَائِز حَتَّى تُوضَعَ . 
َقَالَ عَلِيّ: قَامَ رَسُولُ الله يل ثُمَ قَعَدَ. رَوَاهُ النَسَائيْ وَالتَرْمِذِيُ 
ع1 وَلِمْسْلِم ومتاة1)40 , 

ولفظٌ مسلم من حديث علي : «قامَ النبِيُ للِ - يعني في الجنازة - ثم قعدً) . 

قرلد: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها» فيه مشروعيّةُ القيام للجنازة إذا مرّت 
لمن كان قاعدّاء وسيأتي الكلامٌ عليه في الباب الذي 01007 


قوله: «فمن اتّبعها فلا يبجلسش» فيه النّهَيُ عن جلوس الماشي مم الجنازة قبل 
أن توضعٌ علئ الأرض» فقال الأوزاعيٌ» وإسحاقٌء وأحمدُء ومحمَّدُ بن 
الحسن: إِنَهُ مستحبٌ. حكئ ذلك عنهم النُوويٌ والحافظ في «الفتح»» ونقلهُ 
ابِنُ المنذرٍ عن أكثر الصَّحابةٍ والتَّابِعِينَ. قالوا: والنّسح إِنَّما وان من 
مرّت به لا في قيام مَن شيّعها. وحكئ في «الفتح70”' عن الشَّعبِيٌ راصن أنه 


.)7١1١65( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 

(؟) وكذا قال الأثرم» كما في «التلخيص» (579/5). 
وراجع: «فتح الباري» لابن حجر (178/7). 

() أخرجه: الترمذي »23١55(‏ والنسائي (4/ /الا-98)» ومسلم أيضًا (08/5). 

(4) «صحيح مسلم» (/09) بلفظ : «رأينا رسول الله كَيْهِ قام فقمئّاء وقعد فقعدنا». 
وراجع : «جامع الترمذي» (7/ “20751 و«العلل» لابن أبي حاتم ,)١١١١ :1١١١(‏ 
و«شرح النووي» (1/ 20737 وما سيأتي برقم .)١5317(‏ 

(5) «الفتح» انا ١‏ ). 


كتاب الجنائز ١‏ 


يكرهُ القعودُ قبلَ أن توضعَّ . قال: وقال بعض السَّلفِ: يجب القيامٌُ» واحتجٌ له 
نزوابة التنائك طن أي سعيله وأبي هريرة أمَُّما قالَا("2: «ما رأينا رسول الله 

ولا يخفى أنَّ مجرّد الفعل لا ينتهض دليلًا للوجوبء فالأولئ الاستدلالٌ له 
بحديثٍ الباب؛ فإِنَ فيه النّمِيَ عن القعودٍ قبل وضعهاء وهو حقيقة للتّحريم» 
3ك الكراة واتعظى ربكل لك تسطييك اي قرينا علد لخي "برف عاذ ادن 
صلَّى علئ جنازة ولم يمش معها فليقم حنَّى تغيبَ عنه» فإن مشئ معها فلا 
يقعد حنَّى توضعَ» وروى الحافظ عن الشَّعبيٌ والنّخعي أن القعود مكروةٌ قبلَ أن 
توضعٌ. وممًّا يدل على الاستحباب ما رواه البيهقئ”'"' عن أبي هريرةً» وابن 
عمرء وغيرهما أنَّ القائم مثلُ الحامل» يعني في الأجر . 

توله: ١حنَّى‏ توضعَ في الأرض» قد ذكرٌ المصنّف كلام أبي داود في ترجيح 
هذه الرّواية علئ الرُواية الأخرئ» أعني قولهُ: «حتّى توضعٌ في اللّحد 
وكذلكٌ أشارَ البخاريُ إلى ترجيحها بقوله”*': بابُ من شهدَ جنازةً فلا يقعذ 
حنّى توضعٌَ عن متاكب الرّجالٍ. وأخرج أبو نعيم عن سهيلٍ قال: رأيتٌ 
عاتم ١‏ بل بذ فر موود فكي اقطان ود يا عله لكاروا 
الأولى ا لذن أب صالح روئ الحديتٌ وهوّ أعرفٌ بالمرادٍ منهُ» وقد 
تولب الكواية النانة فاخت «العيزة منّ الحنفيّة فقال: الأفضلٌ أن لا يقعدَ 
حنّى يهال عليها الثَرابُ. انتهئ . 


.)5١560 النسائي (50-44/5). (5؟) أخرجه: أحمد (؟/‎ )١( 
فتح).‎ - ١78/7( أخرجه: البيهقي (717/5). (5) البخاري‎ )7( 


١‏ المحلك الخاسن 


وإذا قعدٌ الماشي معٌ الجنازة قبلَ أن توضعٌ فهل يسقط القيامُ أو يقوم؟ 
لطاع النَّاني؛ لأنّ أصلّ مشروعيّة القيام تعظيمٌ أمر الموتِء وهو لا يفوتٌ 


''': «أنَ أبا هريرة ومروانٌَ كانا ممَ 


ذلك وقد روى البخاريٌ في «صحيحه) 
جنازة فقعدا قبلَ أن توضعً» فجاء أبو سعيدٍ فأخدّ بيد مروانَ فأقامهُ وذكرٌ أنَّ 
النَّ كَككِة بود عن ذلك» فقال أبو هريرةٌ : صدقٌك ورواهُ الحاكمٌ بنحو ذلك» 
وزادَ أن مروانَ لمّا قال له أبو سعيدٍ: قم : قامَ ثم قال لهُ: لم أقمتني؟» فذكرٌ لهُ 
الحديتٌ» فقال لأبي هريرةً: «فما مئعك أن تخبرني؟ فقَالَ: كنت إمامًا فجلستٌ 
فجلست». 

وقل استدل لجيه بقعود أبى هريرةً ومروانٌ على أنَّ القيام ليس بواجب 
وأنها اليتق تغلية العدرة: قال تحاط 31117 إراة 017 لبق حرن العغت تم 
فظاهرٌء وإن أرادٌ فى نفس الأمر فلا دلالةَ فيه على ذلك . 

تولد: «وعن عليٌ» إلخ؛ ذكرٌ المصئّفٌ هذا الحديتٌ للاستدلالٍ به على نسخ 
مشروعيّة القيام لمن تبعٌ الجنازةً حتّى توضع؟ لقوله فيه: «حنَّى توضع» فَإِنَّه 
يدل على أن المرّاذ يه فا لقاع للكنازة لا قام ره متس يده أنه لز رع 

كيام التايع اث ليه م 

حتَّى توضعٌ بل حنَّى تخلفة كما سيأتي» ولكنّهُ سيأتي في باب القيام للجنازة من 
حديث عامر بن ربيعةً عند الجماعة بلفظ : ١حنَّ‏ يُخَلْفَكم أو توضع» مَذِكرْ 
الوضع في حديثٍ علي لا يكونٌُ نضا علئ أنَّ المرادّ قيامٌ التّابع . 


.)١٠١7//7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)178/9( (؟) «الفتح»‎ 


كتاب الجنائز ١6‏ 


وقد استدل به التَرمذيٌ عل نسخ قيام من رأئ الجنازةء» فقال يعد 
إخراجه لهُ: وهذا ناسح للأوَّلٍِ: (إذا رأيتم الجنازة فقوموا». انتهئ. ولو 
سلمٌ أن المرادّ بالقيام المذكور في حديث علي هوّ قيامُ التابع للجنازة فلا 
ل ل ل ل 
000 ل ل القول الخاص 


َابِ ما جا في الام لِْجتارة إِذَا مَرَتْ 


عا ووم "لو “قري أده ا ا نت قم ا 7 1 
هه - عن ابْن عمّرَّء عن عامر بن ربيعة, عن النَبِي كَكة) قال: (إذا 
5س ء 


رُم الجتَارَة َقُومُوا لَهَا حَنَّى تُحَلْفَحُمْء أو وضع . وك لم37 
وَلأَحْمَدَا": وكَانَ ابن هُمَرَ إِذًا رَأى جِتَارَة قَامَ حَنَّى تَجَاوِرَهُ . 
وله اننا نو أل رُبَمَا تَقَدّمَ الجتارّة َقَعَدَ حَتَّ إِذَا رَآَهَا قَدْ أَشْرَفْتْ 
قَامَ حَنّى تُوضَعَ . 
5- وَعَنْ جَابرٍ قَال: مَرّ بَا جنار َقَام لَهَا البئ كلل وَفْمْنَا عَعْة 
َقَلْنَا: يا رَسُولَ اللَّه إِنّهَا جتَارَةٌ يَهُودِيٌ» فَقَالَ : «إِذًا رَأَنتُمُ الْجتَارَة فَقُومُوا 
7 : 
)١(‏ أخرجه: البخاري »2)٠١7/7(‏ ومسلم (5/0ه)., وأحمد (“/ 455 555),. 
وأبو داود (71177)» والترمذي »23١57(‏ والنسائي (54/ 55)» وابن ماجه .)١047(‏ 


(؟) «المسند») ("/ 550). 
(0) أخرجه: البخاري ,)٠١1//7(‏ ومسلم (9/ لاه), وأحمد (9/ 219 73755 0504. 


١5‏ المحلد الخامس 


461- وَعَنْ سَهْلٍ بن حُنَيفٍء وَفَيِسٍ بن سَعْدٍ أَنّهُمَا كَانَا فَاعِدَئْن 
بِالْقَادِسِيَةِ فَمَرْ وا عَلَيْهِمَا بجِتَارَةِ فَقَامَاء فَقِيلَ لَهُمَا: إنهَا مِنْ أَهل الْأرْض - 
أَيْ : من أل الذَمَة - قَقَالا: إِنَّ رَسُولَ اللّه كه مَرَتْ به جتارّة فَقَامَ فَقِيلَ 
لَه : إِنَهَا جِتَارَة تَهُودِىٌء قَقَالَ: «أَلَيِسَتْ نَفْسَا) . متف ُتَمَقْ عَلَيِهِمَا”"' . 

وَلِلبَُارِيَ؟” عَنٍ ابْنِ أبي لَلَى قَالَ: كَانَ أَبُو مَسْعُودٍ وَقَِسٌ يَقُومَانٍ 
لِلْجِتَارَة . 

ترلد: ١حنّ‏ تُخَلّفكم» بضمٌ أوَّلهِ وفتح المعجمة» وتشديدٍ اللّام المكسورة 
ىق تترككم وراءها. تروله: «مرَّ بنا) في رواية الكشميهني : متا بفتح 
الميم . تولك: «فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها» زادَّ البيهقيٌ : (إنَّ اورت 
00 وكذا لمسلم من وجه آخرّ. قال القرطبئ: معناه أنَّ الموتّ يُفزع . 
قال البيضاويٌ: وهو ب عر مجرى الوصفي للمبالغة» أو فيه تقديرٌ أي : 
الموتٍ ذو فزع . ويؤيّدٌ ذلك ما رواهُ ابنُ ماجه عن أبي هريرةً بلفظٍ : «إنَّ للموتٍ 
فزْعا). وعن 3 عبّاس مثلهُ عند البزّار" . 

تولك: «أليست نفسًا) هذا لا يعارض ضن التخليل المتقدمّ حيثٌ قال : «إنَّ للموت 
رْعَاهء وكذا ما أخرجةٌ الحاكمُ عن أنس مرفوعًا: (إنّما قما للملائكة»", 


أبي ليلى عنهما. 

68 مت البخاري» .)٠١8/7(‏ (*) أخرجه: البيهقي (57/5). 

(5) «سنن ابن ماجه) )١0547(‏ وعن أبي هريرة» و«مسند البزار» «البحر الزخار» )01١١١(‏ 
عن ابن عباس . 


(0) «مستدرك الحاكم» لاه" . 


كتاب الجنائز ١7‏ 


ونحوهُ لأحمد''' من حديث أبي موس . ولأحمدّ» وابن حبّانَ» والحاكم'") 
من حديث عبد اللَِّ بن عمرو مرفوعًا: (إِنّْما يقومونَ إعظامًا للّذي يَقْبض 
التُّوسٌ». ولفظ ابن حبَّانَ : «إعظامًا لله تعالى الذي يَقِبضُ الأرواح» فإِنَّ ذلك 
لا ينافي التَعلِيلَ السّابِيَ؛ لأنّ القيامٌ للفزع منّ الموتٍ فيه تعظيمٌ لأمر الله 
تعالى» وتعظيمٌ للقائمينَ بأمره في ذلكٌ» وهم الملائكة. 

فأمّا ما أخرجة أحمد”" من حديثٍ الحسن بن علي قال: (إِنّما قامَ 
رسول اللَّهِ تل تأذَيًا بريح اليهود» زادً الطبرانئ”؟': «فآذاهُ ريح بخورها»ء 
وللطبرانيٌ» والبيهقيٌ من 55 آخْرٌ عنهُ "كراهية أن يعلوٌ علئ رأسه)». فإن ذلك 
لا يعارضٌ الأخبارَ الأولئ الصّحيحة. أمّا أوّلَا: فلآنّ أسانيدٌ هذه لا تقاومُ تلك 
في الع مام فلن التَعلِيلَ بذلك راجع مم إل ما فهمة الرّاوي» 
والتَعلِيلُ الماضي صريحٌ من لفظ النَيّ َل وكأن الرّاويَ لم يسمع التُصريحَ 
بالتُعليل منهُ يَلِ فعلّلَ باجتهادهء ومقتضئ التّعليل بقوله: «أليست نفسًا» أنَّ 
00-0 لكلّ جنازة. 

واختلف العلماءً في هذه المسألةٍ» فذهب أحمدُ. وإسحاق» وابنُ حبيب» 
وابنُ الماجشونٍ إلى أنَّ القيام للجنازة لم ينسخ» والقعودٌ منهُ كَلَهْ كما في 
حديث علي الآتي إِنّما هوّ لبيانٍ الجوازء فمن جلسٌ فهو في سعدةٍّء ومن قامَّ فله 
أجرٌ. وكذا قال ابنُ حزم: إِنَّ قعوده يِه بعد أمره بالقيام يدل على أنَّ الأمرّ 
)١(‏ أخرجه: أحمد في «المسند» (91/4"). 
(؟) أحمد »)١78/5(‏ وابن حبان (001")» والحاكم /١(‏ لا70)» والبيهقي (77/5). 


() «مسئد الإمام أحمد) (20/1» والنسائي (47//5). 
(5) م مجمع الزوائد» (58/9؟). 


1 المجلد الخامس 


عمو 


للنّدب» ولا يجورٌ أن يكونّ نسحًا. قال النووي''': والمختارٌ أَنّهُ مستحبٌ» 
وبهِ قالَ المتوّي وصاحبٌُ «المهذّب» منّ الشّافعيّة. وممّن ذهب إلى استحباب 
القيام ابنُ عمرّ وابنُ مسعودٍ وقيسٌُ بن سعدٍ وسهل بن حنيفي» كما يدل على 
ذلك الرُواياتُ المذكورةٌ في الباب. 

وقال مالك وأبو حنيفة» والشَّافعيُ: إِنَّ القيامَ منسوح يعدي على الآ . 
قال الشافة 9 دإنا اش ركو القية مسر كا أن كوه للد بايا كاف قله 
ثبت أنه ده والحسبَةُ في الآخر من أمره كَل والقعودُ أحبُ إلىّ. 
انتهئن . وسيأتي بِيانُ ما هوّ الحقُ. وظاهرٌ أحاديث الباب أَنّهُ يشرعٌ القيامٌ لجنازة 
المسلم والكافر كما تقدّمٌ . 

- وَعَنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولَ الله يمرن بالْقِيام 
فنالككائة» نك علس بند لك وأعرا بالخلوس. رو امد الى داو 
وَابِنُ مَاجَهُ ِنَحَوهٍ ا 

8 - وَعَن ابْن سِيرِينَ : : أن جِنَارَةَ مَرَثْ ِالْحَسَن وَابْنِ عَبّاسٍِ قَقَام 
0 قَالَ الْحَسَنْ لابن عَبّاسِ : ما قَامَ لَهَا 

سول الله ؟ فَمَال: قَامَ وَفَعَدَء رو[ سيد وَالتَسَائه "4 . 


.)59/10( «شرح مسلم»‎ )١( 

(؟) حاشية: هذه العبارة تفهم أن الشافعي قائل بما قال مالك ومن معهء وليس كذلك» 
وعبارة «الفتح»: وقد اختلف في أصل المسألة فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب 
فقال: هذا إما أن يكون إلخ ما نقله الشارح. قال في «الفتح»: وأشار بالترك إلى 
حديث علي كيه «أنه وك قام للجنازة ثم قعد). أخر جه مسلم. انتهى. وقد تقدم. 

(5) أخرجه: أحمد 2)87/١(‏ وأبو داود (711/5)» وابن ماجه .)١515(‏ 
وراجع: ما تقدم برقم .)١555(‏ 

(1) أخرجه: أحمد 5٠٠١ /1١(‏ ١50”ء‏ 0”), والنسائي (57/5)» وإسناده منقطع . 


كتاب الجنائز 4 ١‏ 


الحديتٌ الأَوَّلُ رجالٌ إسنادهٍ ثقاتٌ عند أبي داودٌ وابن ماجه''". وأحخْرّجه ابن 
حبَّانَ مبذا اللّفظِء والبيهقئُ بلفظ”"': «ثمّ قعدّ بعد ذلك وأمرهم بالقعودٍ»» وقد 
أخرج حديتٌ على 2 مسلمٌ باللّفظٍ الذي تقدّمَ في الباب الأَوَّلٍ. 

والحديتٌُ الثاني رجالٌ إسنادهٍ ثقاث. وقد أشارّ إليه التُرمذَيّ أيضًا. 

وفي الباب عن عبادةً بن الصَّامتِ عند أبي داودّ» والتٌرمذيٌء وابن ماجهء 
والبزّار”"': «أنَّ بهوديًا قال لما كان التي كله يقوم للجنازة: هكذا تَفعلٌ» فقال 
النَبيُ بَئة: اجلسوا وخالفوهم».؛ وفي إسنادهٍ بشرُ بن رافع» وليسٌ بالقوي» كما 
ذان سوقان اذاه نوو يمقر قر كال الريدى مسي خياد 
غريبٌ. وقالَ أبو بكر اندي لوصح لكان ضريسا في اللخ ؛ غير أن 
ععديت أبي سعيدٍ أصحٌ وأثبتٌء فلا يقاومة هذا الإسناد. ْ 

وقد تمسّكَ ببذه الأحاديث من قال إِنَّ القيامَ للجنازة منسوحٌ. وقد تقدّمَ 
ذكرهم. قالَ القاضي عياضٌ: ذهبَ جمٌ منّ السّلفٍ إلى أن الأمرّ بالقيام 
منسوحٌ بحديث علي هذا. وتعّبة الكووي بأن الأسخ لا يصارٌ إليه إلا إذا تعد 
الجممٌء وهوّ ها هنا ممكنٌ. 

واعلم أنَّ حديت عليٌ باللْفظٍ الذي سبق في الباب الأَوّلِ لا يدل على 
النُسخ؛ لما عرّفناك من أن فعلهُ لا ينسح القولٌ الخاصٌ بالأمّةِ. وأمّا حديئه 
انعد لدي ار اس تراه ميلك اليك الوه نه «رامرنا بالمطلزين»ة 
)١(‏ «سنئن أبي داود» »)7١1/5(‏ وابن ماجه .)١555(‏ 


(0) البيهقي (77/5). 
(*) أبو داود »27١1/5(‏ والترمذي »223١7١0(‏ وابن ماجه .)١555(‏ 


١6‏ المجلد الخامس 


ولكنّهُ لم يخرج هذه الرَّيادةَ مسلمٌ. ولا الترمذيٌء ولا أبوداود» بل اقتصروا 
على قوله: «ثمّ قعذ؛. وأمّا حديث ابن عبّاس فكذلك أيضا لا يدل على النُسخ 
لما عرفتٌ. 

وأمّا حديتٌ عبادةً بن الصَّامتِ فهوّ صريحٌ في النّسخ لولا ضعفٌ إسنادو 
فلا ينبغي أن يُستندَ في نسخ تلك السَّنَةِ النَابَةٍ بالأحاديثِ الصَّحيحةٍ من طريق 
جماعة: منّ الصّحابةِ إل مثلهء بل المتحتّمُ الأخذّ مباء واعتقادٌُ مشروعيّتها حبَّ 
يصمح ناسخ صحيحٌ» ولا يكونٌ إِلّا بأمر بالجلوسء أو نبي عن القيام» أو إخبارٍ 
منّ الشّارع بالك اليه مكو بخن بكذاء واقتصارٌ ججمهور المخرّجينٌ لحديث 
علي وحفاظهم علئ مجرَّدٍ القعودٍء بدونٍ ذكر زيادة الأمر بالجلوس» مما 
يوجبٌُ عدم الاطمئنانٍ إليها والنَّمسّكِ بها في النّسخ لما هوّ منّ الصَّحََةِ في 
الغاية؛ لا سيّما بعد أن شد من عضدها عمل جماعة منّ الصّحابةِ مهاء يبعدٌ كل 
البعدٍ أن يخفئ على مثلهم النّاسخ ووقوعٌ ذلك منهم بعد عصر المَبوّةِ. ويمكنُ 
أن يقال: إن الأمرّ بالجلوس لا يعارَضٌ بفعل بعض الصّحابةٍ بعد أَيّام التو 
لأنّ من علمَ حبَةٌ على من لم يعلم. وحديثٌ عبادةً وإن كان ضعيمًا فهر 
لا يقصرٌُ عن كونه شاهدًا لحديث الأمر بالجلوس. 


ونع لكات واه 
5 5 5-5 


كتاب الجنائز ١6١‏ 


بُوَاتُ الدذفن وكا م القَبُورٍ 


اب تميق افر ايا الخد على الشق 
- عن رَجلٍ مِنَ الْأَنْصَارٍ قَالَ: خَرَجْنَا في جتارَّة فَجَلَم 
سُوَلَ الله عله عَلَيْ : حَفِيرَةٍ الْمَبْر فْجَعَلَ يُوصِي الْحَافِرَ وَيَقُولَ : أؤسغ مِنْ 


17 وَأَوْسِعْ مِنْ قبل الرَجْلَِين؛ ؛ رب ب عَذَْقٍ لَه في الْجَنََّ) واه ا 
1 0 
وابو داو : 

-0١‏ وَعَنْ هِشّام بن عَامِرِ قَالَ: شَكَوْنا إلى رَسُولٍ اللّهِ كله يَومَ أَحَدِء 
َقْلْنَا: يا رَسُولَ الله الْحَفْرُ عَلَينَا لِكُلٌ إِنْسَان سَدِيدٌء فَقَالَ رَسُولُ اللّه يكل : 
«اخفرُوا وَأَعْمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفنُوا الانتين وَالئَلَانَةَ فى قَبْر وَاجِدِ)ء قَالُوا: 
قَمَنْ نُقَدَمُ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: «قَدّمُوا أكْترَهُمْ قُرْآنا؛. وَكَانَ أبي تَالِتَ تَلَاَ 
207 0 


ني قَبْر وَاحِدٍ . رَوَاهُ النَسَائَيُء وَالتَرْمِذِيُ نحو وَ 


الحديتٌ الأوّلُ أخرجة أيضًا البيهقي”". قال الحافظٌ: وإسنادة صحيحٌ . 


. أخرجه: أحمد (508/60)» وأبو داود (7*5”)» والبيهقى (65/ ه80")‎ )١( 
وراجع : «التلخيص» (557/5)» و«الإرواء) م‎ 

)0( أخرجه : الترمذي (1717)» والنسائي (4/ »)81-٠‏ وقالَ الترمذي : الحسن صحيح" . 
وراجع : «العلل» لابن أبي حاتم »)٠١57(‏ و«التلخيص» (5؟/ 555؟). و«الإرواء» 
.)١15 /5‏ 

(9 البيهقي في «السنن» (7/ .)4١5‏ 


؟ه١‏ المحلد الشخامس 


والحديتٌ الثاني أخرجة أيضًا أبو داودّ» وابنُ ماجه''". واحتُلفٌ فيه على 
حميدٍ بنِ هلالٍ راويه عن هشام؛ فمنهم من أدخل بين وبِينَ سعدٍ بن هشام' '' : 
ابنهُ» ومنهم من أدخل بينهما: أبا الدّهماء» ومنهم من لم يذكر بينهما أحدًا. 

تولد: «يوصي» بالواوٍ والضَّادِ: منّ النَّوصِيةٌء وذكرّ ابن الموّاقٍِ أن الصَّوابَ 
يرمي بالرّاءٍ والميم وأطال في ذلكٌ. وفيه مشروعيَّةُ النَوصيةٍ منّ الحاضرينَ 
لذن بتوسيع القبر ل إلى التَمْدِ. 

ترلد: «ربٌ عَذْقٍ) العذقٌ - بفتح العينَ - : التّخلةُء والجمع أعدق وأعذاق: 
وبكسر العين: القنوُ منها ا دُ منّ العنب» والجمعٌ أعلاف نوهدو ف 

ترله: «وأعمقوا وأحسنوا» فيه دليل على مشروعيّة إعماقي القبرٍ وإحسانه. 
وقد احتّلفَ في حدٌ الإعماقٍ» فقالَ الشَافعيُ: قامةٌ. وقال عمرُ بن عبدٍ العزيز : 
إن الشوة .قال الأمام بيبديرن- لين التديع > واهلة ما توارئ. المشث :ويم 
السّبعَ . وقالَ مالكُ: لا حدّ لإعماقه. وأخرجٌ ابن أبي شيبة”"» وابنُ المنذر 
عن عمرَ بن الخطاب أَنّهُ قالّ: «أعمقوا القبرَ إلى قدر قامةِ وبسطة». 

قولك: «وادفنوا الاثنين» إلخ» فيه جواز الجمع بِينَ جماعةٍ في قبر واحدٍء ولكن 
إذ فشتك لرويدلك طانجة: كما و مدل هد الراقءة»«والاكاذ مكروقاء كنبا تنيت 
إليه الهادي» والقاسمٌء وأبو حنيفة» والشَّافِعي. قال المهدي في «البحرة"'“': 
)١(‏ أبو داود »)"١76(‏ وابن ماجه .)١6550(‏ 
(؟) الذي في «التلخيص» (؟/ 750): «واختلف فيه على حميد بن هلال راويه عن هشامء 

فمنهم من أدخل بينه وبينه ابه سعد بن هشام». وهو يدل على أن «سعد بن هشام» هو 


المدخل في هذه الرواية بين حميد بن هلال وهشام بن عا 
(*) «مصنف أبن أبى شيبة») .)١1557(‏ 2 (5) «البحر» (9/ا7١).‏ 


كتاب الجنائز ٠ه ١‏ 


أو تبرُكًا كقبر فاطمةً؛ فيه خمسةًء يعني فاطمةًء والحسنّ بن عليٌّ» وعلىّ بن 
الحسين زينٌ العابدينّ. ومحمّد بن علي الباقرّ» وولدة جعمرَ بن محمّد 
الصَّادقّ وهذا منّ المجاورةٍ لا منَ الجمع بينَ جماعةٍ في قبر واحدٍ الذي هوّ 
المدّعَى. وقد قدَّمئا في باب ترك غسل الشَّهِيدٍ طرفًا منّ الكلام على دفن 
التجماعة فق قير 

توله: «قدّموا أكثرهم قرآنًا» فيه دليلٌ علئ أنَّهُ يقدّمُ في اللّحَدٍ من كانّ أكثرهم 
أخذًا للقرآنِء ويلحقٌ بذلكٌ سائز المزايا الدّينيّةِ لعدم الفارق 

5- وَعَنْ عَامِرٍ بن سَعْدٍ قَالَ: قَالَ سَعْد: الْحَدُوا لي لَحْدَاء وَانْصِبُوا 
عَلَىَ اللبنَ نَضْبًا كُمَا ص ِرَسُولٍ الله يك. رَوَاهُ أَحَمَدء وَمُسْلِمُ 
وَالنسَائِيُ 4 وَابنٌ ا 

-١‏ وَعَنْ أس قَالَ: لما توْفَيَ رَسُولُ الله تكله كَانّ َجُل ليده 
ا يَضْرَّح ) َقَالُوا: نَسْتَخيرٌ رثا وَنْنِعَثُ ِلْيِهمَا اتيم سق ب كناف 
ناسل إلنينا قنيق ماجت اللخ العدرالة 5 أخمنه واه 000 
وَلِابْن مَاجَه" " هَذًا الْمَعَْى مِنْ حَدِيثِ ابْن عَبّاسء وَفِيهِ أن أبَا عُبَيدَة بن 
الْجَرّاح كَانَ يَضْرَحٌء وَأنَّ آبَا طَلْحَةَ كَانَ يَلْحَدُ. 
)١(‏ أخرجه: مسلم (7/ 21١‏ وأحمد (21594/1 185)» والنسائي (5/ »)8٠١‏ وابن ماجه 

ر(كه6١).‏ 
(؟) أخرجه: أحمد (9/ »)١79‏ وابن ماجه (/ا68١).‏ 


(9) «السئن» .)١17/8(‏ وهو في «المسند» .)597/١1(‏ 
وراجع : «التلخيص» (95/ /37601-/70) 


١65‏ : المحلد الخامس 


« 


15- وَعَنِ ابْن عَبَا قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ اللّه كه : «اللّحَدُ لَناء وَالشَّقُ 
لِعَيْرنًا) . رَوَاهَ 00 


ثَالَ التَرْمِذَيُ : غَرِيبٌ لَا تَعْرِفْه إلا مئ هَذَا الوَجْه”" 

حديثٌ أنس قال العحاوظ 77 يداك درن 

00 ابن عباس الأول قال الحافظ أيضًا: في إسناده ضعفٌ. 

وحديثه الثاني أخرجهُ من ذكرهُ المصنّف عن سعيدٍ بن جبير» عنهُ قال: قال 
الي يِه وصحححةُ ابنُ السّكن» وحسّنهُ التَرمذيٌُ» كما وجدنا ذلك في بعض 
ا 0 ِنُ عامر» وهوّ ضعيف . 


قوله: «لغيرنا»: «أهل الكتاب». وهو ابت اغمز عدت أخين 7 وزقيد طيد الله 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (2»)75750 والترمذي 2))٠١55(‏ والنسائي (5/ »)8٠١‏ وابن ماجه 
.)١66:(‏ 
وعزاه الحافظ فى «التلخيص» (557/7) إلى أحمد وأصحاب السئن» وقال: «وفي 
نشاف عق الأعاية دين هات نوهو يعرف 6" وامتضهه او السك ْ 
والخديث فى «المسند» (709/5) من حديث جرير. وإسناده ضعيف أيضًا. 
ورا جع : «التلخيص». 

(؟) في «جامع الترمذي»: «حسن غريب من هذا الوجه». ومثله في «التحفة» (4/ )17١‏ 
دون قوله «حسن). 

(") «التلخيص» (؟//501). 

(:) أحمد (5//!اه. 59"). وابن ماجه »)١505(‏ والطبرانى فى «الكبير) »57١9(‏ 
ل 30 ). 0 

(6) «مسند الإمام أحمد) (5/ 2255 وابن أبي شيبة .)١1١5175(‏ 


كتاب الجنائز ١6‏ 


العدرئ يلقظ "مم التحدوا التي كلل 'لبعذاة :واحريكة ابن أب أشبية() عنه 
بلفظ : «الحدوا لني كَلْةٍ ولأبي بكر وعمرً . وعن جابر عند ابن 0 
لك سعد بن أبي وناص . عن نريدة غدد ابن عدي في «الكامل». و 
عائشة عند ابن ا ' بنحو حديثٍ أنس وإسنادة ويه وله طريقٌ 0 
فند. .ابن أبي حاتم في «العلل) مد والم وات الله 
مرسلٌء وكذا رجح الدٌارقطننٌ المرسل. 

ترلد: «الحَدوا» قال النوويُ في شرح 0 عرتنو سل الجيرة وقيم 
الحاءء ويجوزٌ بقطع الهمزة وكسر الحاى عَال: لحدّ يَلحدُ كذهبّ يذهبُ» 
للحن يكنز :]تس القت ا ا د 
تحت الجانب القبليٌ منّ القبر. انتهئ . قالَ الفرَاءُ : الرباعيُ أجودُ. وقالَ غيرةُ: 
اللاي أكثرٌء ويؤيّدهُ حديثٌ عائشةً في قصَّةٍ دفن لني يَلِ: «فأرسلوا إلى الشَّقَاقٍ 
واللّاحدِ) ويُسمّئ اللّحِدُ لحدًا؛ لأنّهُ شن يُعملُ في جانب القبر فيميل عن وسطه؛ 
والإلحادٌ في أصل اللَّْةِ: الميلٌ والعدول. ومنة قيلَ للمائل عن الدّين : ملحدٌ 

ترله: «وانصبوا علي اللَِْنَ نصبًا؛ فيه استحبابٌُ نصب اللَّبن؛ لأنَّهُ اْذي صُنمَ 
لرسول اللَّهِ يل بانّفاقٍ الصّحابةٍ. قال النُوويُ”": وقد نقلّوا أنَّ عددّ لَبَاته يل 
تسعٌ . توله: كان يضرح) أي : يشقّ في وسط القبر. قال الجوهريٌ : الصَّرحٌ : 


)١(‏ حاشية : في «التلخيص»: وقد ذكره ابن أبي شيبة من طريق مالك» عن نافع» عن ابن 
عمر (أن النبي يَكِْةٍ ألحد له لحد» إلخ» فهذا من طريق مالك لا من طريق العمري كما 
(؟) ابن ماجه .)١508(‏ (*) «علل ابن أبي حاتم؛» .)1١77(‏ 


(:) «شرح مسلم» (7/ 075. 


١‏ المجلد الخامس 


والأحاديثٌ المذكورةٌ في الباب تدلُ علئ استحباب اللَحَدٍ وأنَهُ أولئ من 
الضّرِح» وإلن ذلك ذهب الأكثرٌُ كما قال النُوويُ . وحكئ في اشرح مسلم؛ 
إجماعٌ العلماءء على جوز اللْحدٍ والشَّقُ. انتهن. ووجه ذلك أنَ النبِيَ ككل كَرَرَ 
من كان يضرحٌ ولم يمئعهُ. ولا يقدحٌ في صِحَحَةٍ حديث ابن عبّاسٍ الثاني وما في 
معناهُ تحيّرُ الصّحابة عند موته 6 يه هل يلحدونٌ لهُ أو يضرحونّ بأن يقال : “لوكان 
عندهم علمٌ بذلكَ لم يتحيّروا؛ لأنّهُ يمكنٌ أن يكونَ من سمع منه يَلْةِ ذلك لم 


يحضر عند موته. 
انمق أتق تذخل: الكقيث قتزة وما يقال علد ذللت 
وَالْحَنْْ ذ في الْقَبْر 


6- عَنْ أبي إِسْحَاقَ قَالَ: أَوْصَئ الْحَارِتُ أن يُصَلَيَ عَلَي 


عَبْدُ الله بن يَزِيدَ ُصَلَى عَلَيِ ثم أَدحَلَه امبر م قبل ر رجي الْقَبْرِ وَقَالَ : 
هَذًا مِنَ السُنَةِ. رَوَاُ أَبُودَاوُدَ وَسَعِيدٌ في ١سُتَنه)ء‏ وََادَ: َم قَالَ: أَنْشِطوا 
النَوْبَ؛ فَإِنّمَا يُصْنَعْ هَذَا بِالنّسَاءِ"'. 

7- وَعَن ابْنِ عُمَرَءِ عَنٍ الي يلِ قَال: كَانَ إِذَا وْضِعَّ 0 
لقب قَال: «بشم الله وَعَلَى ِل 1 اللّهه. وَفِي لَفْظِ : «وَعَلَى سُنَِ 
يسول اللياى” زوه الخنفة إل ايت 


.)05/5( والبيهقي‎ 2»)١١1/5( وابن سعد‎ »)77051١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


وراجع: «التلخيص» 50/9). 
(؟) أخرجه: أبو داود (57:51)» والترمذي »25١55(‏ وابن ماجه .)١600(‏ 


كتاب الجنائز /6 ١‏ 
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-١151/‏ وَعَن أبي هْرَيرَةَ : 9 لني علد صل عَلَى جِنَارَةٍ م أتّول قَبْرَ 
لْمَيَتِ فَحَتّى عَلَيهِ مِنْ قِبَلٍ أنه كنات واه انا 

اديت 1د دل سكت عنة أبو داود» والمنذريٌ» والبجافطا في «التلخيص»» 
وزاك إسكاقئ زجال الصَّحيح. وفي الباب عن ابن عبَّاس عند الشّافِعِيَ”" : 
ا 
وعن أب زاف عن أب عاد" فال الشبزة سول الله كله سعد 1 معان يراد 
ووش عل قير الما" وأما الرّيادةُ التي زادها سعيدٌ فسيأتي الكلامٌ فيها. 

والحديثٌ الثاني أخرجة أيضًا ابن حبّانَ والحاكة” . 


وفي الباب عن ابن عمرّ عند النّسائيٌء والحاكه””'» وغيرهماء وفيه الأمر 
بو» وقد اختُلفَ فى رفعه ووقفه» فرجّحَ الدّارقطنىٌ والنّسائيُ الوقفق». ورجّحَ 


> وأخرجه: أحمد (5؟/لااء .4)158-1١17 59 .04 .4(-14٠‏ والنسائى فى 
«الكبرئ» )1١97197(‏ ابلط «قال رسول الله ككِ: إذا وضعتكم موتاكم في القبر 
فقولوا: بسم الله. 
وراجع: «علل 5 (4/ق5 الأكدا د ي) او ةالشخيص) 890 

ا الجنائز» للألباني (ص .)١161-١6١‏ 

غ2 السئن») (مكحمكد/4 وهو حديث معلول. 
راجع: «العلل» لابن أبي حاتم (447: 421١75‏ وللدارقطني (0/ 1-8 8) (9/ 
2)350-5١‏ و(التلخيص» (؟5547/5). و«الإرواء) 79 5096ل والأحكام 
الجنائز؛ (ص .)١57-١67‏ 
وقد قال أبو حا حاتم : «باطل»» ويبين وجه بطلانه ما ذكره الدارقطني في «العلل»» وفي 
عقر ا ا ا تم. ٠‏ والله أعلم . 

() «ترتيب مسند الشافعى» (/ .)5١6‏ (9) ابن ماجه .)١601(‏ 

(4) أبن عحان لقان ووس والحاكم (0053/1). 

(4) «سنن النسائي الكبرئم» »)٠١87٠(‏ و«المستدرك» (335/1). 


١‏ المجلد الخامس 


3 مس 5 3 عع س خ(١)‏ 5 35 3 عب ل 1 
غيرهما الرّفعَ . وقد رواهٌ ابنُ حبّانَ' من طريق سعيدٍ عن قتادة مرفوعا. وروى 
المزار والطبرانيُ عن ابن عمرّ نحوهة وابن ل عنة مرفوعاء وفي إسناده 
حَمَاد بن عبدٍ الرَّحمِنِ الكلبيٌ وهو ا . وعن عبد الرّحمن بن العلاء بن 
الُجلاج؛ عن أبيه عندَ الطبرانيٌ”" قال : «قالَ لي اللُجِلاحٌ : يا بنيّ» إذا أنا مث 
فألحدني» فإذا وضعتني في لحدي فقل : بسم الله وغل غلة وسؤل الله 3 
شن عليّ التَّرابَ شنّاء ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتهاء فإني سمعتٌ 
زسول الله عمد ول ذلك») واللجلاحُ بجيمين وفتح اللّام الأوليل. 
أبي حازم مولئ الغفاريٌ» حدَّئني البياضئُ - وهوّ صحابيٌ كما في «الكاشف)» 
وغيره - عند الحاكم'؟ ب يرفعةٌ بلفظ : «الميِتُ إذا وضعٌ في قبره فليقل الذينَ 
يضعونة حينَ يوضعٌ في اللّحِدٍ: بسم اله وبالله. ا 
وعن أبي أمامة عند الحاكم ان بلفظ: "لما وضعت أمُ كلثوم بنتُ 
رسول الله في القبر قال رسول الله 8' «إينا حَلقَتَكُم وفيا ك5 
جك وفيا ناوه حر [طه: 6ه] بسم الله وفي سبيل الله 0 
حوبت واشك قيعت كي قال الحا ل 

والحديتٌ الثَّالتُ قال أبو حاتم فى «العلل)''2: هذا حديتٌ باطل. وقال 
التحافظ + إنتاذة كلاه الطنكة قال انق طائفه: حدقا العكاسس و الولييه خذتنا 


)200 ا(اصحيح ابن حبان» »)73١١9(‏ ومنّ طريق شعبة عن قتادة » ووقع في « التلخيص » 
(/5517))» سعيد عن قتادة وتبعه المصنف. 

(5) ابن ماجه .)١906050(‏ 

(") الطبرانى فى «الكبير» .)571-1717١ /١9(‏ (:) «المستدرك» .)7557/1١(‏ 

للع «المستدرك» (؟/19/4”)ء و«السئن الكبرئ» 09/750 5). 

() «العلل» لابن أ حاتم رمة). 


كتاب الجنائز ١4‏ 


عينءين اصالح: حدَّئنا سلمةٌ بن كقوون حدّئنا الأوزاعي» عن يحيى بن 
أبي كثيرء عن أبي سلمةً» عن أبي هريرةً فذكرهٌ ورجالهُ ثقاتٌ. وقد رواهُ ابن 
أبي داود من هذا الوجهِ وصحًححةُ. قال الحافظ : لكن أبو حاتم مام لم يحكم 
عليه بالبطلان إلا بعد أن تبيْنَ له » وأظن العلهَ فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة 
شيخهء وعدا كله إن كان بحن بن صالح هوّ الوحاظيُ شيخ البخاري . 


وفي الباب عن عامرٍ بن ربيعة عند البرّارٍ والدّارقطنيّ”' قالَ: رأيت الى 
يك حينَ ذفن عثمانُ بن مظعونٍ صل عليه وكبّرَ عليه أربعًا وحثل علول قبره 
بيديه ثلاث حثياتٍ منّ الثْرابٍ وهو قائمٌ عند رأسو»ء وزاد البرّارٌ: «فأمرَ فْوْشٌ 
عليه الماء4» قال البيهقيُ: ولهُ شاهدٌ من حديث جعفر بن محمَّدِء عن أبيه 
مرسلاء رواهُ الشّافعيُء عن 0 محمد عن جعفر. وعن أبي المنذر 
عند أبي داود في «المراسيل» «أَنَ الي يِِ حثئ في قبر ثلانًا»”"" قال أء 0 

في «العلل»: أبو المنذر مجهول. . وعن أبي أمامةً عند البيهقيّ”" قال : 
ب لا 
وعن أبي هريرة غيرُ حديث الباب عند أبي الشَّيخْ مرفوعًا: «مَنْ حثئ علئ مسلم 
لعشانا كت الهي44 كراواحيية» قال الجافط "اده ييف ا 

تولك: «وقال: هذا منّ السّنّةه فيه وفيما قدَّمئًا دليل علل أن يستيه” أن 
يدخل الميّت من قبل رجلي القبر أي : موضع رجلي الميّتٍ من عند وضعه 
فيه. وإلن ذلك ذهب الشَافعيٌ: وأحفة الاق وَالتَاضِرٌ # والمؤيد بالله:. 


.)6 ١٠١ /9( «مسند البزار» (758757). و«اسئن الدارقطني ») ا والبيهقي‎ )١( 
.)5١١ /9( «ستن البيهقي»‎ )9( .)57١( (؟) «مراسيل أبي داود»‎ 
.)551/7( «التلخيص»‎ )( 


١5٠‏ المحلد الخامس 


وقالَ أبو حنيفة: إِنّهُ يدخل القبر من جهة القبلةٍ معرّضًا إذ هو أيسرُ. واتباعٌ 
السْنة أولق من الذأئ: 

وقد اسيُدلَ لأبي حنيفةَ بما روا البيهقئغ'! من حديثٍ ابن عبّاس وابنٍ 
مسعودٍ وبُريدة: «أمّّم أدخلوا الى ككل من جهة القبلة» ويجابُ بأنَّ البيهقيّ 
ضعّفها. وقد رُويّ عن التّرمِذيٌ تحسينُ حديث ابن عبّاس منهاء وأنكرٌ ذلك 
عليه؛ لأنَّ مدارهُ علئ الحجاج بن أرطاةً . قال في «ضوء النّهارٍ» : علئ أَنَّهُ لا حاجة 
إلى النّضِعيفِ بذلك ؛ لأنّ قر ال يك كات عن يمين الدّاخل إلئ البيتٍ لاصمًا 
بالجدار» والجدارٌ الذي ألحدّ تحتهُ هوّ القبلةٌُ» فهو مانمٌ من إدخال النِيْ بل من 
نجه القبلة درورة . التهرج قال فى «التدر المقر» بعد أن دقر آله ادحل كلمن 
جهة القبلة: وهو غيرُ ممكن كما ذكرهُ الشَافعيُ في «الأمٌ»» وأطنبّ في الشَّناعةٍ 
على من يقولٌ ذلك» ونسبهُ إلى الجهالةٍ ومكابرةٍ الحسٌ . انتهئ . 

ترله: «ثمّ قالَ: أنشطوا النُوبَ) .همزة» قَنُونِء فشينٍ معجمةٍء فطاء مهملةٍ 
أ لانيو ذكرٌ معناة في «القاموس». وقد أخرجٌ نع هلم الدنافة يوست 
القاضي بإسنادٍ لَه عن رجل» عن علي : أنه أتاهم وهم يدفنونَ قيسًا وقد 
بسط الثُوبَ علئ قبره فجذبةُ وقال: إِنّما يصنعٌ هذا بالنّساء»» وللطبراني عن 


أبي إسحاق أيضًا أنَّ عبدَ اللّه بن 0000 الحارث الأعورء وفيه : ١م‏ 
لم يدعهم يمدُونَ ثوبًا علئ القبر وقال: نا ال ا وف وا 0 


من طريق الور قن 5 إسحاقٌ بلفظ : «شهدت جناةة الحارك فمدوا علخ 


0) سدق البيهقي (06/4): 


(؟) مصنف ابن أبى شيبة .)١١555(‏ 


كتاب الجنائز ١"١‏ 


قبره ثوياء فجذبة عبد اللهايخ 1 قال ع يو وعدا اه ورواة ا 


بإسنادٍ صحيح إلى أبي إسحاقٌ | لَسَبِيعي أنّهُ حضرّ جنازةً الحارث الأعورء فأمرَ 
عمل اللدين يريد أن ييسطوا عليه ثوبًا». قال التعافس:: لعل الحديتٌ كان فيه : 
فأمرّ أن لا يبسطواء فسقطت «لا4»». أو كان فيه: «فأبن» بدل «فأمرَ). 


وروى اللجيقة "نين حديتن ابن عبّاس قالَ: «جِلّلَ رسول الله يك قبرَ سعدٍ 
بثوبه) قال البيهقيٌ : لا أحفظهة الاوز ةيكف يحيل بن عقبة بن أبي العيزار» 
اسان وو ا ا بيه عن الشّعبيٌ عن رجلٍ أن سعد و الت 
قال : «أمرَ رسولٌ الله كله فسترٌ علئ القبرٍ حنَّى دُفنَ سعد بن معاذ فيه» فكنتُ 
ممّن أمسك الثّوبت) وفي إسناده هذا المبهم . 

وقد أَوَّلهُ القائلونَ باختصاص ذلك بالمرأة علئ أَنَّهُ إِنّما فعل كك ذلك بقبرٍ 
عق لآل كان مكررتكا وكات عد فد سر 

ترلك: «قال : بسم اللّه) إلخء فيه استحباث هذا الذّكر عند وضع الميّتِ في 
ا لزنف فو درن :زليه ف ول علق أذ المقروة أن بسح عازن انديت 
من جهةٍ رأسه. ويستحبُ أن يقولٌ عند ذلك : «يئها حَلقتَكُم وفيا كيده وَينها 
0 خرن [طه: هه] ذكرهٌ أصحابُ الشَّافعيٌ . وقالَ الهادي: بلغنا عن 
أمير المؤمنينَ كرّمَ اللّه وجهة أَنّهُ كان إذا حثئ على ميّتِ قالَ: اللّهِمّ إيمانًا بك 
وتعق نا داك واف ا سكاف > هداتنا وملا للمووير له رصان اللو هلله 
ثمّ قال : نه اقجزة ذلك كازالة رك زه سي 
)١(‏ «سنن البيهقي») (04/5). (0) المصدر السابق. 
(9) «مصنف عبد الرزاق» (ل5151/9). 


نيل الأوطار - ج ه ] 


١ ١‏ المجلد الخامس 


الث تل القلر وذته بالقاء وليه لفرت 
وَكَرَامَةَ الِْنَاءٍ وَالْكِتَابَِ عَلَيِه 


4- عَنْ سُفْيَانَ الَّمَارِ أنهُ رَأَى قَبْرَ ال مَك مُسَئمَا. رَوَاهُ الْبْخَارِيُ 


5 2 2000 
فى ا(اصحيحه) 7 


4- وَعَن الْقَاسِم قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائْسَةَ فَقَلْتُ: يا أمّهء باللّه 
يفي لي عَن قبر اللي يله وَصَاجَِيد كَكَمَفتْ له عن كلالة قبُور 
لا مُشْرِفْةَ وَلَا لاطِئَة مَبْطوحَةٍ بِبَطحَاءٍ و القرضة الكوزاي روا و 01 

الرّوايةٌ الأولئ أخرجها أيضًا ابنُ أبي شيب" من طريق سفيانَ المذكورء 
وزاد: وقبرٌ أبي بكر وق ع كذللتة: وكذلك أخرجة أبو نعيم» وذكرَ هذه 
الريادة الت ذكرها ابن أبى:'شيية: 

والروايةٌ الثَانِيةٌ أخرجها أيضًا الحاكم”*' من هذا الوجهء وزادٌَ: «ورأيت قبرَ 
رسول اللّهِ لهِ مقدَّمَاء وأبا بكر رأسّهُ بِينَ كتفي رسول اللّه بك وعمرٌ رأسهُ عند 
رجلي رسول اللّه 46 . 


.)١1؟18/5؟( (صحيح البخاري»‎ )١( 
وراجع: «الفتح» (0/ /اه؟).‎ 
فم 00 (3250)» وإسناده ضعيف.‎ 
.)١55-١54( وراجع : «أحكام الجنائز)‎ 
.)1١1ا/75( «مصنف ابن أبى شيبة)‎ )( 
.)"49/1( «المستدرك»‎ )4( 


كتاب الجنائز يحل 


وفي الباب عن صالح بن أبي صالح عند أبي داود في «المراسيل»"" قال: 
ارأيت قبرَ النِيّ ل شبرًا أو نحو 0-0 وعن عثيم بن بسطام المدينيٌ عند 
أبي بكر الآجرّيٌ في كتاب «صفة قبر الي يذه قال: «رأيت قبرء يك في إمارة 
عمرّ بن عبدٍ العزيز فرأيته مرتفعًا نحوًا من أربع أصابعٌ» ورأيت قبرٌ أبي بكر 
وراءة قبرو»ء ورأيت قبرَ عمرَّ وراء قبر أبي بكر أسفل منة) . 

تولك: «مسئَّمَا؛ أي : مرتفعًا. قال في «القاموس): النَّسِنِيمْ ضَدَ النسطيح» 
وقال: سطحة كمئَعَهُ: بسطهُ. قوله: «ولا لاطئة» أي: ولا لازقةً بالأرض . 


وقد اختلف أهلٌ العلم في الأفضل منّ النَّسنيم والنّسطيح بعدّ الاثّفاق على 
جواز الكلّء فذهبت الشَّافعِي » وبعض الجاية والوافية والقابي والمؤيّد 
بالله» إلى أن الُسطيح أفضلُ. واستدلُوا برواية القاسم بن محمد بن أبي بكر 
المذكورة وما وافقهاء قالوا: وقول سفيانٌ التّمَار : و افا 
البيهقي» لاحتمالٍ أن قبره ِةِ لم يكن في الأرَّلٍ مسنّمَاء بل كان في أوَّلِ الأمر 
مسطححاء ثم لمّا بنيّ جدارٌ القبر في إمارة عمرَ بن عبدٍ العزيز على المدينةٍ من 
قبل الوليدٍ بن عبد الملكِ صيّروها مرتفعة. وبهذا يجممعٌ بِينَ الرّواياتِ. ويرجحٌ 
النَسطيحٌ ما سيأتي من أمره كَل عليًا أن لا يدع قبرًا مشرفًا إِلّا سوّاهُ. وذهبَ 
أرو عضيف ماله وأحمدء والمزنيٌ» وكثيرٌ منّ الشّافعيّة» واذّعئ القاضي 
حسينٌ افا أصحاب الشَّافعيٌ عليه» ونقَلَهُ القاضي عياض عن أكثر العلماءِ أَنَّ 
النّسنِيمَ أفضل» وتمسّكوا بقولٍ سفيانَ النَّمّارٍ والأرجحٌ أن الأفضل التَسطيحُ لما 


.)57١( «مراسيل أبى داود)‎ )١( 


3 المجلد الخامس 


- وَعَنْ أبي الْهَيَاجِ الْأَسَدِيّ عَنْ عَلِيَ قَالَ: أَبِعَئَُ عَلَى ما بَعثَنِي 
عَلَيِهِ رَسُولُ الله يله : ا َدَعْ يمالا إلا طْمَسْمَهُ وَلَا قرا مُشْرِكًا إِلّا سَوَيته. 
رَوَاهُ اْجَمَاعَةُ إِلّا الْبْخَارِيّ وَائْنَ مَاجَد0' . 

قرلد: «عن أبي الهيّاج» هو بفتح الهاء وتشديدٍ الياء» واسمة حّانُ بن حصين . 
قولك: (لا تدع تمثالًا إل لمبقة» "فيه الأمد لتديين شور ذوات الأرواح . 

قرله: «ولا قبرًا مشرقًا إلّا سوّيتة» فيه أنَّ السُنَةَ أنَّ القبرَ لا يُرفعُ رفعًا كثيرًا من 
غيرٍ فرق بِينَ من كان فاضلًا ومن كانّ غير فاضل . والظََاهِرٌ أنَّ رفع القبورٍ زيادةً 
علئ القدر المأذونٍ فيه محرّمٌء وقد صرَّحَ بذلكَ أصحابٌُ أحمدّء وجماعة من 
أصحاب الشّافعيٌ ومالك» والقولٌ بِأنّهُ غيرٌُ محظور لوقوعه منّ السَّلفٍ 
والخلفٍ بلا نكير - كما قال الإمامُ يحيئ والمهديٌ في «الغيثِ) - لا يصحٌ؛ 
لأنَّ غاية ما فيه نمم سكتوا عن ذلك والسّكوتٌ لا يكونُ دليلًا إذا كان في 
الأمورٍ الطَدَيَّ وتحريم رفع القبورٍ ظَنَي . 

ومن رفع القبورٍ الدَّاخْلٍ فق اهدي فول أؤليًا > القببت: والمشتاهد 
المعمورة على القبورٍء وأيضًا هوّ منّ اتْحاذ القبور مساجدّء وقد لعنّ النّبِيْ كَل 
فاعلَ ذلك كما سيأتي. 

وكم قد سرى عن تشْبِيدٍ أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلامٌ: 
منها اعتقادٌ الجهلةٍ لها كاعتقادٍ الكمَّارٍ للأصنامء وعظعَ ذلك فظتُوا ما قادرةٌ 
)١(‏ أخرجه: مسلم .)5١/9‏ وأحمد (١/45غ. »)١59-١58‏ وأبو داود 2)95١14(‏ 


والترمذي »23١59(‏ والنسائي (88/5). 
ولفظ التسائى) ورواية عند مسلم: «(ولا صورة إلا طمستها). 


كتاب الجنائز ١56‏ 


على جلب التّفع ودفع الضُرّء فجعلوها مقصدًا لطلب قضاءٍ الحوائج وملجاً 
لنجاح المطالب» وسألوا منها ما يسألهُ العبادٌ من ريُّمء وشدُوا إليها الرّحالَ 

وبالجملة: إِنَهّم لم يدعوا شيئًا مما كانت الجاهليّةُ تفعلهُ بالأصنام إِلّا فعلوةٌ» 
فإنًا للَّهِ وإِنّا إليه راجعونٌ . ومع هذا المنكر الشَّنِيع والكفر الفظيع لا تحدُ من يغضبٌ 


0 


للوويهاز هن ارده احرف الاهالقا و لا معلما .و له اميا ولا رياولا يلكا 
وقد توارد إلينا منّ الأخبار ما لا يشك معهُ أنَّ كثيرًا من هؤلاءٍ المقبورينَ أو 
أكثرهم إذا توجّهت عليه يمينٌ من جهةٍ خصمهٍ حلف بالل فاجرّاء فإذا قيل لهُ 
بعدَ ذلك : احلف بشيخك ومعتقدك الوليّ الفلانيٌ تلعثم وتلكأ وأبئ واعترفٌ 
بالحقٌّ. وهذا من أبين الأدلَِ الدَالَةِ على أنَّ شركهم قد بلع فوق شرك منّ قالَ: 
نه تغاليل ثانن اثنيخ أو :ثالث ثلاثة . 
فيا علماء الدّين ويا ملوكَ المسلمينَ» أي رزء للإسلام أشدٌ منّ الكفر» وأيُ بلاء 
لهذا الذي اف علنهوق غيادة غير الل2؟] ذأ تعينة يساتدتا السبلجون تعدال 
هذه المصيبة؟! وأيُّ منكر يجب إنكارهُ إن لم يكن إنكارٌ هذا الشْركٌ البيّن واجبًا : 
لقد أسمعت لو ناديت حيًا ‏ ولكن لا حياة لمن تنادى 
ولو نارًا نفخت بها أضاءت ولكن أنتَ تنفخُح في رمادٍ 
-0١‏ وَعَنْ جَعْمَر بن مُحَمَّدِء عَنْ أبيه: أنَّ رَسُولَ الله يله رش عَلَى 
قَبْر انه إبْرَاهِيمَ وَوَضَعَ عَلَيِهِ حَضْبَاءَ . رَوَاهُ الشَافِعِئ"''. 


© (مسندك الشافعى») 6/١١‏ )2 وهو مرسل . 
وراجع : «الإرواء») (0/ ١5-١‏ 5)., 


كا المحلد الخامس 


5 - وَعَنْ أنس: أنَّ اللي كل ألم قَبْرَ عُنْمَانَ بن مَظْعُونِ بِصَخْرَة. 


رَوَآهُ انق مالجز 1 


الحديثٌ الأَوَّلُ مرسلٌ» وأخرجة أيضًا سعيدُ بن منصور» والبيهقة”") من 
هذا الوجهٍ مرسلا بهذا اللّفْظٍِ وزادا «ورفعٌ قبرة قدرٌ شبر». وفي الباب عن جابر 
عند البيهقي” '" قال: «رشٌ علئ قبر النّبيّ كٍ بالماء رشاءٍ فكانٌ الذي رش على 
قبرو بلالُ بن رباح بدأ من قبل رأسهِ من شقه الأيمن حيّ انتهئ إلى رجليه؛» 
وفي إسناده 50 والكلامٌ فيه معروف . وفي الباب عن عامر بن ربيعة تقدّمَ 
في الباب الأَوَّلِء وروئ سعيدٌ بن منصور أنَّ الرّش علئ القبر كان على عهدٍ 
رسول الله يل وإلئ مشروعيّة الرّشلُ علئ القبر ذهب الشَّافعيُ» وأبو حنيفة 
والقائفية 5 

والختنياك الثاني اخرعة الطناد ار سدق 4177 قال ا ورفة” هذا علطا 
والصَّوابُ روايةٌ من روىئ عن المطلب بن حنطب وسيأتي. وقد رواهُ الطبرانيُ 


في «الأوسط) من حديث أنس بإسناد آخرَ فيه 5 وروآة الحاكم في 


() «السئن» )١511(‏ من طريق الدراوردي عن كثير بن زيد» عن زينب بنت سليط» عن 
الس 
وقال أبو زرعة - كما في «العلل» لابن أبي حاتم )1٠١78(‏ - : «هذا خطأء يُخالف 
الدراوردي فيه؛ يرويه حاتم وغيره» عن كثير بن زيد» عن المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» وهو الصحيح). 
والمطلب تابعى» وحديثه عند أبى داود (2)77505 والبيهقى .)5١7/9(‏ 
وراجع : «التلخيص» مم و«أحكام الجنائز؛ (ص 6 

(9) سين البنيق :410 (9) المصدر السابق. 

(5) «الكامل» لاب عدي .)5١57/10(‏ (05) «علل ابن أبي حاتم» .)1١74(‏ 


كتاب الحنائز /ا ١"‏ 


«المستدرك)'' فى ترجمةٍ عثمانٌ بن مظعون بإسنادٍ آخْرَ فيه الواقديٌ من حديث 
أبي رافع فذكرٌ معناة. 

وروئ ين من حديث المطلب بن عق الل : بن حنطب قال: «لم 
مات عَقَمَال يك مظعون خرج بجنازته فدفنّ ) فأمرّ ادن 6 كيه رجلا أن ني 
بحجرء فلم يستطع حملةء فقامَ إليه رسول اللّهِ يك وحسرٌ عن ذراعيه» قال 
السلا ل ب ل ا 
من مات من أهلى) . قال العاف + وإسنادة حسنٌ ) 0 0 زيد 
مخبرًا أخبرةُ ولم يسمّهء وإبهامٌ الصّحابِيٌ لا يضرٌ. 

وفيهِ دليل على جواز جعل علامةٍ على قبرٍ الميّتِ كنصب حجر أو نحوو. 
قال الإمامُ يحيئ : فأمَّا نصبٌ حجرين عل المرأة وواحدة على الرّجل فبدعةٌ . 
قال في «البحر»”": قلت: لا بأسّ به لقصد التَّمّر لنصبه عل قبر ابن مظعون. 

-١437‏ وَعَنْ جَابر قَالَ: نَهَئ النَّئْ ئِِ أن يُحَصّصٌ الْقَبْرُء وَأَنْ يُفْعَدَ 
عَلَبه وَأنْ بِبْئَل عَلَيه. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمْسْلِمَء ٠‏ وَالنّسَائْيْء وَأَبُو دَاوُةَ 
وَالتَْمِذِيُ'*' وَصَحْحَةء وَلَفْظهُ: تَهَى أن نُحَصّصٌ القُبُورُ وَأَنْ كُتَبَ 
عَلَبِهَاء وَأَنْ يُبنَى عَلَيِهَاء وَأَنْ تُوطاً. 
)١(‏ «المستدرك» / ةمك .)١9‏ هم | سكن أبن داود) ٠5(‏ ا6” 
(9) «البحر» .)١707/9(‏ 


(4) أخرجه: مسلم (7/ 25١‏ 55)., وأحمد (7/ 2559 759). وأبو داود (2)90776 
والترمذي 560 والنسائى (:/35 /ه4) . 


لحل ْ المجلد الخامس 


وَنِي لَفْظِ النّسَائيَ : تهئ أَنْ يُبتى عَلَى القَبْر أو يُرَادَ عَلَيِهِ أَوْ يُحَصَّصٌ أَوْ 
يكب عَلَيِه1"' . 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ ماجهء وابنُ حبَّانَه والحاكة”"“. وقال 
الحاكمٌ : «الكتابة وإن لم يذكرها مسلمٌ فهيَ. على شرطه وهيّ صحيحة 
غريبة» وقال: أهلٌُ العلم من أئمّةِ المسلمينَ منّ المشرقٍ إلئ المغرب على 
خلافٍ ذلك. وفي لباب عن ابن مسعودٍ ذكره صاحبٌ «مسندٍ الفردوس» 
عن الحاكم مرفوعًا: «لايزال الميّثُ يسمعُ الأذانَ ما لم يطيّن عليه» قال 
المحافظ 9 : وإسناده باطل» فإنّهُ من رواية محمَّدٍ بن القاسم الطايكانيٌ وقد 
رموه راصي 

ترلد: «أن يجصّصٌ القبرًا في رواية لمسلم: «عن تقصيص القبور)» 
والنّصيصٌ- بالقافٍ وصادين مهملتين - هو اللخمية: والقَصَّةٌ - بفتح 
القافٍء وتشديدٍ الصَّادٍ المهملة -: هي الجَص» وفيه تحريمُ تجصيص رك 
وأمّا النَطِِينُ فقالَ التَرِذْيّ : وقد رخص قومٌ من أهل العلم في تطيينٍ القبورٍء 
منهم الحسنٌ البصريٌ والشَّافعيُ. وقد روى أبو بكر النْبَادُ من طريق جعفرٍ بن 
محمّدٍ عن أبيه: «أنَ اللي يلل رفع قبرهُ منَ الأرض شبرًا وطيّنَ بطين أحمرٌ من 
العرصة»). وحكول في (البحر)”*) عن الهادي والقاسم أنَّهُ لا بأسّ بالتّطيين لعل 
ينطمسٌ . وقالَ الإمامُ يحي وأبو حنيفة يكرة. 1 


.)857/5( «السنئن»‎ )١( 
.)717١/١( وابن حبان (7155. 731517)., والحاكم‎ »)١557( ابن ماجه‎ )0( 


(9») «التلخيص» (5573077/9). (5) «البحر)» )١71/9(‏ . 


كتاب الجنائز 1 


ترلد: «وأن يُقعدَ عليه» فيه دلِيلٌ على تحريم القعودٍ علئ القبرٍ» وإليه ذهبّ 
الجمر وكا هالات في «الموطًا) : ل ل باهر الحدث . قال النّووي : 
وهذا تأويل ضعيفٌ أو باطلٌ» والصَّوابُ أن المرادّ بالقعودٍ الجلوسٌ» وممًا 
يوضّحهُ الرُوايةٌ الواردةٌ بلفظٍ : «لا تلِسُوا علئ القبور» كما سيأتي. 

قولد: «وأن يبنئ عليه» فيه دلِيلٌ علئ تحريم البناءء علئ القبر. وفصّلَ الشَافعيُ 
وأصحابة» فقالوا: إن كان البناءُ في ملك الباني فمكروةٌ» وإن كان في مقبرةٍ 
مسبّلةٍ فحرامٌ» ولا دليلَ علئ هذا التّفصيل . وقد قال الشَّافعيُ: رأيت الأئمّة 
بمكّةَ يأمرونٌ بهدم ما يبنئ . ويدل علئ الهدم حديتٌ علي المتقدَمُ. 

تولد: «وأن يكتبّ عليها» فيه تحريمٌ الكتابة علئ القبورء وظاهرة عدم 
الفرق بينَ كتابة اسم الميّتِ علئ القبر وغيرها. وقد استثنت الهادويّةٌ رس 
الاسم فجوّزوهُ لا على وجه الرّحرفة» قياسًا على وضعه كَلِْ الحجرّ على قبرٍ 
عثمانَ كما تقدّمَ وهوّ منّ النّخصيص بالقياس» وقد قال به الجمهورٌء لا أنه 
قياس في مقابلة النَصّ كما قال في «ضوء النَّهار)ء ولكنّ الشَّأنَ في صحَحةٍ 
هذا القياس . 

ترلد: «وأن توطاً» فيه دلِيلٌ على تحريم وطءٍ القبور» والكلامُ فيه كالكلام في 
القعودٍ عليه» ولعل والكا لا يخالت هنا. ترلك: «أو يزادَ عليه» برّبَ ل 
الرّيادةٍ البيهقيُ: بابُ لا يزادٌ على القبر أكثرُ من ترابه لتلا يرتفعَ . وظاهرة أنَّ 
المرادّ بِالزيادةٍ عليه الزيادةٌ على ترابه. وقيلَ: المرادٌ بِالزيادةٍ عليه أن يُقبِرَ ميت 


على قبرٍ مّتِ آخرٌ. 


وا المحلد الخامس 


عن يع او ندرا 
5- عَنْ أَنْس قَالَ: شَهِدْتُ بنْتَ رَسُولٍ الله ب تُذْفَنُ وَهْوَ جَالِسٌ 
َلَى الْقَبْرِ فَرَأَيِتُ َه نَدمَعَانِء فَقَالَ: «هَل فِيكُمْ مِن أَحَدٍ لَمْ يُقَارِفٍ 
اللَبلَه؟» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أنَاء قَال: «قَائْزِلَ فِي قَبْرهَاهء فَتَرَلَ فِي قَبْرِهَا. 


رَوَاهُ د وَالْبْخَار 7 


لكي" ' عَنْ 3 أن رقَيَهَ لما مَانَتْ قَالَ لني كلد : لا يَدخُلٍ الْقَبرَ 

رَجُلٌ قَارَفَ اللَيلَةَ َغلَنى قَلْم يَدْخُلْ عُثْمَانُ بن عَفَانَ الْقَبْرَ 

توله: «بنت رسول الله يله هي أمْ كلثوم زوج عثمان» رواهٌ الواقديّ عن 
طليح بن سليمانٌ» وبهذا الإسنادٍ أخرجة ابن سعدٍ في «الطّبقات» في ترجةٍ 
م كلثوم» وكذا الدّولابِيُ في الذُريّة الطاهرة»»: :والطبرئ :والطحاوي من هذا 
00 حمّادٌ بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» فسمّاها رقيّة كما ذكره 
المصئّف عن أحمدّء وكذلك أخرجة البخاريٌ في «التَّاريخ الو 
والحاكمٌ في «المستدرك)”*'. قال البخاريٌ: ما أدري ما هذا؟ فإنّ رقيّة ماتت 
والئَيُ كله ببدر لم يشهدها. قالَ الحافظ”': وهمَ حمَّادٌ في تسميتها فقطء 
ويؤيّدُ نا أمُ كلثوم ما رواهُ ابن سعدٍ أيضًا في ترجمة أمّ كلثوم من طريت عمرة 
بنت عبدٍ الرّحمن ل «نزل في حفرتها أبو طلحة». 2 الخطابِيُ فقال: 
هذه البنثُ كانت لبعض بناتٍ اللي يك فنسبت إليه. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ ,»)١١5 20١1-1١٠١‏ وأحمد (2175/7 8؟57). 
(؟) «المسند» ("/ 779 30706). () «التاريخ الأوسط» (رقم 01/207). 
(:) «المستدرك» (5//ا5). (0) «الفتح» "ىه ١‏ ). 


كتاب الجنائز و١‏ 


ترلد: «لم يقارف» بقافٍ وفاءء زادً ابنُ المباركِ عن فليح: أراهُ يعني: 
لنت جدكرةالتغارق !"فى بان + ضر ديدع نفيك العراة. تسليياة: ووساه 
الإسماعيليُء وكذا قال شريح بن التُعمانِ عن فليح أخرجةُ أحمدٌ عنه. 
وقيلَ: معناةُ: لم يجامع تلك الليلة: وبه جزم ابنُ د قال > معاد الله أن 
تجح أبو طلحةً عند رسول الله تكله بِأنَّهُ لم ادك ايلات و 
ويقوّيه أنَّ في رواية ثابتٍ المذكور بلفظ : «لا يدخل القبرَ أحدّ قارف أهلة 
البارحةً» فتنتئ عثمانٌ. وقد استبعدٌ أن يكونّ عثمالُ جامع تلك اللَيلةَ التي 
حدتٌ فيها موتٌ زوجته لحرصه علئ مراعاةٍ الخاطر الشّرِيفِ. وأجيبَ عنة 
باحتمالٍ أن يكونَ مرض المرأةٍ طال» واحتاجَ عثمانٌ إلى الوقاع ولم يكن 
ين موتها تلك اللَيلة» وليسٌ في الخبر ما يقتضي أَنّهُ واقعَ بعد موتهاء بل 
والأضنة انها 

والحديثٌ يدل علئ أَنَّهُ يجورٌ أن يُدخْلَ المرأةً في قبرها الرّجالٌ دون النّساءِ 
لكوم أقوئ على ذلكٌء وأنّهُ يقدّمُ الوّجِالُ الأجانبٌ الّذينَ بِعْدَ عهدُهم بالملادٌ 
في المواراةٍ علئ الأقارب الذينَ قرب عهدهم بذلك كالأب والرّوج. 

وعلَّلَ بعضهم تقدُمَ من لم يقارف بِأنّهُ حينئلٍ يأمنُ من أن يذْكّرهُ الشّيطانُ بما 
كان هيه تلك الليلة: وحكيّ عن ابن حبيب أنَّ السّرّ في إيثارٍ أبي طلحة على 
عثمانَ أنَّ عثمانَ كانَ قد جامعَ بعضٌ جواريه في تلك اللَيلةِ» فتلطّف كل في 
منعهِ منّ النْرولٍ قبرَ زوجته بغير تصريح» ووقمٌ في رواية حمَادٍ المذكورة: «فلم 
يدخل عثمانٌ القبرَ) . : 


. فتح) تعليقًا‎ -١١8/7( البخاري‎ )١( 


و١‏ المحلد الخامس 


وفي الحديث أيضًا جوازٌ الجلوس علئ شفيرٍ القبر»ء وجوارٌ البكاء بعد 
الموتِء وحكئ ابن قدامةَ عن الشَّافعيّ أَنَّهُ يُكرهُ لخبر : «فإذا وجبّ فلا تبكينّ 
باكيةٌ)”'' يعني إذا ماتّ» وهوّ محمول على الأولويّة . والمرادٌ: لا ترفعٌ صوتها 
بالبكاءء 31 الفرقٌ بين النّساءِ والرّجالٍ في ذلك ؛ لأنَّ بكاءً النْساءِ قد يفضي 


بَابُ آدَاب الْجُلُوس فى الْمَقْبَرَةِ وَالْمَغَى فِيهًا 
8 - عَنِ الْبَرَاِ بن عَازِبٍ قَالَ: حَرَجْئا مَعَ رَسُولٍ الله يك ني جتارَة 
رَجلٍ من الْأَنْصَارِء فَالتهينا إلى الْقبْرِوََمْ بد بَعدُ فَجَلَسَ رَسْولَ الله كه 
مُسْتَغبل الفيلة وخلتا ققة رواة الو 3 


- 


7 وَعَن أبي ري قال قَالَ رَسُولْ اللّه كلد : «لَآَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ 
عَلَ ‏ جَمْرَةٍ َتَحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخُلْصٌ إِلَى جِلَْدِه خَيرٌ أ لَهُ من أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ) 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبخَارئٌ» وَالتّدمِذت9 , 

/1- وَعَنْ عَمْرِو بن حَزْمٍ قله رَآنِي رَسُولَ الله كل مُتَكنًا على قَبْر 
فَقَالَ: «لَا تؤذ صَاحِبَ هَذَا لقره أ ال لفان زوه لخي 
)١(‏ سيأتى. (؟) «السنئن» (37517). 
(*) أخرجه: مسلم 57/0 )ء وأحمد (؟/١1الاء‏ 555غ. 0958)» وأبو داود (/2)7”57 

والنسائي (5/ 46)» وابن ماجه .)١577(‏ 


(:) أخرجه: أحمد كما فى (أطراف المسند» .)١717/6(‏ 
وعزاه ابن حجر في «الفتح» (7/ 0-174؟17) إلى أحمد» وقالَ: الإسناده صحيح». 


كتاب الحنائز 1١‏ 


في لين ب بين الور قال اعت ا اهما ا 


حديتٌ البراء سكت عنهُ أبو داودَ والمنذريٌ» ورجال إسناده رجال الصّحيح 
عل كلامفي. المنهال بن حوور ونه زاذان وقد أخرجة من هذه الطريق 
النّسائيُ وان ماجه”” . 


وحديثٌُ عمرو بن حزم. قالَ الحافظ في «الفتح)”": إسناده صحيحٌ . 

وو بشير 1 أبو داود والمنذريٌ» ورجالٌ إسناده ثفاث إل 
خالدٌ بن نمير فإِنَهُ يهء وأخرجة أيضًا الحاكة”*' وصحّححة. 

تولد: ١مستقبل‏ القبلةٍ» فيه دلِيلٌ علئ استحباب الاستقبالٍ في الجلوس لمن 
كان منتظرًا دفنَ الجنازة. قرلد: «لأن يجلسٌ أحدكم» إلخ» فيه دليل علئ أنه 
لا يجوز الجلوسٌ علئ القبر وقد َقدّمَ النّهَىْ عن ذلك» وذهبّ الجمهورٌ إلى 
التُحريم . 


)١(‏ أخرجه: أحمد (0/ “28 285 555)»ء وأبو داود (7750). والنسائى (45/5)غ2 
وابن ماجه »)١0548(‏ والطيالسى (١؟5١).‏ ا 
وقال ابن مهدي : «كنت أكون مع عبد الله بن عثمان-يعني : عبدان-في الجنائز» فلما 
بلغ المقابر» حدثته هذا الحديث» فقال: حديث جيد» ورجل ثقة» ثم خلع تعليه » 
فمشئ بين القبور) . 
وقال أحمد: «جيدء أذهب إليه) . 
راجع: «صحيح ابن حبان» 2)911/١(‏ و«المغني» (9/ :ام واأحكام الجنائز») 
للالباني (ص ,)35١:--48‏ 

68 ! سنن النسائي») (5//ا5)» وابن ماجه .)١16548(‏ 

(9) «الفتح» (9/ 576). (5) «المستدرك» (١/0/9ا7),‏ 


4 المجلد الخامس 


والمرادُ بالجلوس القعودٌ. وروئ الطحاويٌ”" من حديثٍ محمد بن كعب 
قال: إِنّما قال أبوهريرةً: «من جلس علئ قبر يبول عليه أو يتغوّط فكأنّما 
جلسٌّ علئ جمرة) قال في «الفتح""': لكنّ إسناده ضعيفٌ. وقالَ نافمٌ : كان 
ابنُ عمرٌ يجلسٌ على القبور. ومخالفةٌ الصَّحابِيٌ لما روى لا تعارض المرويٌّ. 

ترلد: (لا تؤذٍ صاحبّ القبرا هذا دليلٌ لما ذهب إليه الجمهورٌ من أنَّ المرادَ 
بالجلوس: القعودٌ» وفيه بيانُ عل المنع من الجلوس : أعني التاذي . 

قولك: «السّبتيّتين» قد تقدّمٌ تفسيرُ ذلك في باب تغييرٍ الشَّيبِء والمرادٌ بها 
جلودُ البقر وكلُ جلدٍ مدبوغء. وإِنّما قيلَ لها السّبتيُّ أخذًا منّ السَّبتِ وهو 
اليلق # آذ ععرنها قد كلق عناء زقى اللقدةلل علا الثالا جور لسر برق 
القبورٍ بالنّعلِينٍ. 

ولا يختصٌ عدم الجوازٍ بكونٍ النَعلِينِ سبتتِين لعدم الفارقٍ بينها وبينَ 
غيرها. وقالَ ابنُ حزم: يجورٌ وطءُ القبور بالنعالٍ عد درن 
(إذ المخ مدع لق والم) 01 ومتهل المع بالشكة :وعال هذا حا ين 
الحديثين» وهوّ وهمٌ؛ لأنَّ سماعَ الميّتِ لخفتقٍ النُعالٍ لا يستلزمُ أن يكونَ 
المشي علئ قبر أو بِينَ القبور فلا معارضةً. وقالَ الخطابي: إِنَّ النّميَ عن 
السّبتيّةِ لما فيها من الخيلاء. ورُدٌ بأنَ النَبِيّ يَكِ كانَ يلبسهاء كما تقدّم في باب 
)١(‏ «شرح معاني الآثار» .)011//١(‏ 


هم «الفتح» (9/؟57). 
(9) أخرجه: الحاكم في (المستدرك» 2)71/9/1١(‏ وابن حبان في «صحيحه)» .)95١١1١(‏ 


كتاب الجنائز هاا 
بَابُ الدَمْنِ ليلا 

9 - عَن ابْنِ عَبّاس قَالَ: مَاتَ إِنْسَانٌ كَانَ رَسُولُ الله كله يَعُودُهُ 
قَمَاتَ باللبلٍ فَدَقَنُوهُ لَيْلَاء فَلَما َصْبَحَ اخزوة فَقَالَ: («(مَا مَتَعَكُمْ أَنْ 
تعْلِمُونِي؟' فَانُوا: كَانَ اللَيل فَكَرِهْنَاء ا أن نَشْقّ عَلَيكَء فَأتّ 
قَبْرَهُ فَصَلَى عَلَيْهِ. رَوَأهُ الْبُخَارئٌ. وَابِنُ 10-6 

َالَ الْبْخَارِيُ”"': وَدُهْنَ أَبُو بكر لَبِلّا. 

- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا عَلِمْنَا بدَفْن رَسُولٍ الله يك حَبّى سَمِعْنًا 
صَوْتَ الْمَسَاحِي مِنْ آخر اللبلٍ لَيِلَهَ الْأَرْبِعَاءِ . قَالَ مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ : 

0 7 

وَالْمَسَاحي: لمرو وا اليد 

-0١‏ وَعَنْ جابر كَالَ: رَأَى نَاسٌ ارا فى الْمَقْبَرَةِ فََتَوْهَاء فَإِذًا 
رَسُولَ الله يكل في الْقَبْرِ يَقُولُ: «ناولُوني صَاحِبَكُمْ). وَإِذَا هُوَ الَذِي كَانَ 
يَرْفْعُ صَوْتَهُ بالذكر. رَوَاهُ أبُو دَاوْه7*) 

حديثٌ ابن عبّاس أخرجة أيضًا مسلء”*'؛ وقد رُويَ نحوُهُ عن جماعةٍ منّ 
الصٌّحابةٍ قَدَمئًا ذكرهم في باب الصّلاةٍ على الغائب» وقَدَّمئَا شرح هذا 
الحديث» والاختلافٌ في اسم هذا الإنسانٍ المبهم هنالك. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/97, ».)٠١9‏ وابن ماجه .)١5750(‏ 
(؟) «صحيح البخاري» .)١١7/5(‏ (") «المسند» (57/5. 77/4-747). 
(5) «السئن» (931515). 


وراجع : «أحكام الجنائز) (ص .)١57‏ 


)2( مسلم (6رمه). 


١/5‏ المخلد الخامس 


ودفنُ أبي بكر باللْيل ذكرةٌ البخاريٌّ تعليقًا في باب الدفن بالأّيل» ووصله في 
آخر كتاب الجنائز في باب موت يوم الاثنين من حديث عائشة . ولابن أبي شيبة 
فق خفيت؟ الفاسم بو مكو قال دُفْنَ أبو بكر ليلًا. ومن حديثٍ عبيدٍ بن 
الشباق أن عدر 0 أبا بكر بعدَ العشاء الأخيرة. قال الحافظٌ في «الفتيم)27' : 
وق اهنا وان نقلي ارك : 

وخفذية ساس مككابراعنة اأرواهاؤة والسقوف:" وجاك إسناني ناث | 
محمّدَ بن مسلم الطائفيّ ففيه مقال» وأخرجٌ الترمِذَيُ”"' من حديث ابن عباس 
نحوةء ولفظة أن لني َك د فل قبرًا ليلا فأسُرجَ له بسراج فأخذهُ من قبل 
القبلة» وقالَ: رحمك الله إن كنت لأَوَّاهَا تلَّاءَ للقرآن» قالَ التٌَرمذَيُ: حديثٌ 

ا ا والجتحناة :آله من ديل يحرف 

بالط عمد منّ السّحوء “وهو كشنا.وتحة الأرض؛ والميمٌ فيها زائدة. 
تكولك: «المرورٌ) - جمع ١مرا‏ به بفتح الميم بعدها راءٌ مهملة.» وهي الشيداة علق ها 
في «القاموس». وقيلَ: صوثٌ المسحاة على الأرض . 

والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب تدلُ علئ جوز الذَّفْنِ باللّيل وبه قال 
الجمهورٌء وكرهة الحسنٌ البصري. واستدلٌ بحديث أبي قتادةً المتقدّم في باب 
استحباب إحسانٍ الكفن» إن الي كك زجرَ أن ية يقبرَ الدَجلٌ ليلا حتّئ 
و وأجيبّ عنة أنَّ الزّجِرٌ من يَكِ إنّْما كان لتركِ الصَّلاةٍ ة لا للذَفنٍ 


69 لت م١‏ ؟). 
(؟) «سئن الترمذي» (/ا6١٠١).‏ (9) تقدم. 


كتاب الجنائز يف 


كان الدّفنُ باللّيلٍ مظن إساءةٍ الكفنٍ كما تقدَم. فإذا لم يقع تقصيرٌ في الصّلاةٍ 
عل لمكت وتكفينه افلا بآمن بالدفن ليلا وقد قل في ,تغليل كراهة القن 
اليل : إن ملائكة الها أرأفُ من ملائكة الليلِء ولم يصحٌ ما يدل على ذللك . 


0 00 0 2 ره 
بات الدعاء لِلمَيّتَ بعد دفنه 


- عَنْ عُنْمَانَ قَالَ: كَانَ النَّئ ككل إذَا فَرَعْ مِنئ دَفْن الْمَيْتِ وَقَفَ 
عَلَيه فَقَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَسَلُوا لَهُ الِيتَ؛ فَإنَهُ الآنّ يُسْأَلُ». رَوَاُ 


عو ساءوء(١‏ 
0" 


-١48‏ وَعَنْ رَاشِدٍ بن سعد وَضَمْرَةَ بن حَبيب ) وَحَكيم بن عُمَئْر 
قَانُوا: إِذَا سُوّيَ عَلَى الْمَيْتِ قَبْرْهُ وَانْصَرَفَ النَاسٌ عَنْهُ كَانُوا 00 
قال لْمَيِتِ جد قثره: يا قُلَانُ» كل : لا إِلَه إِلّا الل أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله 
تَلَاثَ مَرَات يا قلّانُ قل : رَبّيَ الل وَدِينِيَ الْإِسْلام وَنَببّي مُحَمّدَ ككل 
ثم يَنُصَرِفٌ . رَوَاهُ سَعِيدٌ في «سُئَنه)”" . 

الحديثٌُ الأول أخرجة أيضًا الحاكمُ وضكةة الا" وال ل تروف 
عن الى يكل إلا من هذا الوجه. 


.)7571( «السنن»‎ )١( 
.)١55 وراجع : «أحكام الجنائزة (ص‎ 

(؟) عزاه الحافظ فى «التلخيص» (؟1/١17)‏ إليل سعيد بن منصور. 
وراجع : لأحكام الجنائز» (ص ,)١165-1١68‏ 

(9) «المستدرك» (١/١17ا"7)»‏ والبزار «البحر الزخار) (550). 


١ ١‏ المجلد الخامس 


والأئرُ المرويٌُ عن راشدٍء وضمرةٌء وحكيم ذكرهُ الحافظٌ في 
«التلخيص»"") وسكت عنه راسد المدكور شهد 17 مع معاوية» صعَفَهُ 
ابنُ حزمء وقالَ الدّارقطنيئُ: يعتبرُ بهِ. والئّلائةُ كلهم من قدماءٍ التَابعِينَ 

وقد رُويّ نحوهُ مرفوعًا من حديث أبي أمامة عند الطبرانيئق”"2» وعبدٍ العزيز 
الحنبليّ في «الشّافي' أَنَّهُ قالَ: «إذا أنا مث فاصنعوا بي كما أمرنا رسول اللّه يله 
أن نصنعٌ بموتاناء أمرنا رسولٌ اللّهِ يك فقالَ: إذا مات أحدٌ من إخوانكم فسوّيتم 
الثْراتٍ علئ قبرهٍ فليقم أحدكم علئ رأس قبرهٍ ثم ليقل: يا فلانُ اب فلانة» فَإَهُ 
يسمعةُ ولا يجيبُء ثم يقول: يا فلانُ ابن فلانة» فَإنّهُ يستوي قاعدّاء ثم يقولُ: 
يا فلانُ ابن فلانة» فإنَّهُ يقول: أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرونّ» فليقل : 
اذكر ما خرجت عليه من الدّنيا شهادة أن لا إلة إِلّا اللّه وأنَّ محمّدًا عبدة 
ورسوله؛ وأنَّك رضيتٌ بالل ربّاء وبالإسلام ديئا وبمحمَّدٍ نبياء وبالقرآن إماماء 
فإنّ منكرًا ونكيرًا يأخدٌُ كل واحد بيدٍ صاحبه ويقولٌ: انطلق بنا ما يقعدنا عند 
من لَقَّنَ حجّتَُ». فقال رجلّ: يا رسول الله فإن لم يعرف أمّهُ؟ قالَ: ينسبة إلى 
أمّهِ حوّاءً» يا فلانٌ ابن حوّاءً» قال الحافظ في «التتلخيص)»”" : وإسنادهُ صالحٌ 
وقد قَوَاهُ الضَياءً في «أحكامه)». وفي إسناده سعيدٌ الأزديٌ بِيْض لهُ أبو حاتم 
وقال الهيئمئ” '' بعد أن ساقهُ: في إسناده جماعةٌ لم أعرفهم. انتهئ. وض 
إشعادم ابض خاف بن عه اللداوهر عشت 


.)791/9( «التلخيص الحبير) (؟/ ١/7/1-11؟),. (؟) «المعجم الكبير»‎ )١( 
.)40 /9( «مجمع الزوائد»‎ )4( .)77١ «التلخيص الحبير» (؟/‎ )9( 


كتاب الجنائز 1/1 


قال الأثرمُ: قلت لأحمدّ: هذا الذي يصنعونة إذا دفنَ المت : يقفٌ الرّجِلٌ 
ويقولٌ يا فلانُ ابن فلانة» قالّ: ما رأيت أحدًا يفعلهُ إِلّا أهلّ الشَّامِ حينّ مات 
أبو المغيرة» يُروى فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا 
يفعلونُ» وكانَ إسماعيلٌ بن عيّاش يرويه» يشيرٌُ إلى حديث أبي أمامة . انتهئ . 

وقد استشهدّ فى «التلخيص)”' لحديث أبى أمامة بالأثر الذي رواهٌ سعيد بن 
منصورء وذكرٌ لهُ شواهدٌ أخرٌ -خارجة عن البحث لا حاجة إل ذكرها. 

ترلك: «إذا فرع من دفن الميتِ» إلخ. فيه مشروعيّة الاستغفارٍ للميِّتِ عند 
الفراغ من دفنه وسؤالٍ النَِّيتِ لهُ؛ لأنّهُ يسألٌ في تلك الحالٍ. 

وفيه دليلٌ على ثبوتِ حياةٍ القبر وقد وردت بذلكٌ أحاديثٌ كثيرةٌ بلغت حدَّ 
التّواترء وفيه أيضًا دليلٌ علي أنَّ الميّتَ يسألّ في قبرو» وقد وردت به أيضًا 
أحاديثٌ وكيد فى «الصّحيحين» وغيرهماء ووردٌ أيضا ما 1 علول أنَّ 
السّؤَالَ في القبر مختصٌ بهذو الأمّةٍ كما فى حديث زيدٍ بن ثابتٍ عند مسلم : 
«إنّ هذه الأمّةَ تبتلئ في قبورها"”'' وبذلكَ جزم الحكيمٌ التْرمِذَيُ . وقال ابن 
القيّم: السّؤالٌ عام للأمّةِ وغيرها. وليسّ في الأحاديثٍ ما يدل على 
الاختصاص . 

ترلك: «وعن راشدٍ وضمرةً)» هما تابعيّانٍ قديمانِ» وكذلك حكيمٌ بن عمير 
وكلُ النَّلاثةِ من حمصٌ . ترله: «كانوا يستحبُونَ» ظاهرهُ أنَّ المستحبٌ لذلك 
الصّحابةٌ الذينَ أدركوهم. وقد ذهب إلى استحباب ذلك أصحابُ الشّافعيٌ. 
)١(‏ «التلخيص» (؟/١77).‏ 


(؟) أخرجه: مسلم في (صحيحه) .)١51-1١70/8(‏ 


لا المحلد الخامس 


يَابُ النّهى عَن اتخَاذ الْمَسَاجِدٍ وَالسرْج فى الْمَقْبَرَةِ 

145- عَنْ أبي هْرَيْرَة : أنّ رَسُولَ اللّه يكل قَالَ: «قَائَلَ اللّهُ الْمَهُود ؛ 
انَخَذُوا قَبُورَ َنْبَِائِهمْ مَسَاجِدَ) . مُتَقَقْ عَلَيه1'". 

6 - وعَن ابن عبّاس قَال: لَعَنَ رَسُولْ الله يك زَائْرَاتِ الْقُبُور 
وَالْمنَخِذِينَ عَلَنِهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُرُجَ . رَوَاهُ الْكَمْسَةُ إلا ابْنَ مَاجَ”' 

الحديتٌ النَّاني حسَّنهُ النَّرَمدْيُ» وفي إسناده أبو صالح باذامُ» ويقال: باذانُ» 
مولئ أمّ هانئ بنتٍ أبي طالب» وهوّ صاحبٌُ الكلبيٌ» وقد قيلَ: إِنَّهُ لم يسمع 
منّ ابن عبّاس» وقد تكلم فيه جماعةٌ منّ الأئمّةء وقالَ ابن عديّ: ولم أعلم 
أحدًا منّ المتقدمينَ رضية . وقد رُويٌ عن يحي بن سعيدٍ أنَّهُ كان يحسنٌ أمرة. 

تولك: «قاتل اللّه اليهودً) اد مسلم : «والنّصارئ» ومعئول قاتل : فقتل . 
وقيلَ: لعنّ؛ فإنَّهُ قد ورد بلفظ اللّعن. قوله: «اتخذوا» جملةٌ مستأنفةٌ على 
سبيل البيانٍ لموجب المقاتلة» كأنّهُ قيلَ: ما سببٌ مقاتلتهم؟ فأجيبَ بقوله: 
اتحذوا. قوله: «مساجدً» ظاهره أَمّم كانوا يجعلومًا مساجدَّ يصَلُونَ فيهاء 
ا 5 5 . ١‏ 070 
وقيلَ: هو أعمٌ منّ الصَّلاةٍ عليها وفيها. وقد أخرج مسلم ": «لا تجلسوا 
على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها» وروئ مسلمٌ أيضًا أنَ النّبيّ كَلهِ قال 
إف4 عي ا 379/1 لالم /ا"3)ء وأبو داود (3715*), 50 )ل 


والنماق :2/43 4كم4)» ب وإنتاده ختحيفت» 
وراجع: «أحكام الجنائزا (ص .)١185‏ 


(9) أخرجه: مسلم في «الصحيح» (7/ 57). 


كتاب الجنائز ١/48١‏ 


ذلك فى مرضه الذي مات منهُ قبل موته بخمس» وزادً فيه: «فلا تتّخذوا 
القبورٌ مساجدّ فإِنّي أنهباكم عن ذلكٌ00' وفيه دليلٌ علئ تحريم اتَاذٍ القبور 
مساجدٌ» وقد زعم بعضهم أنَّ ذلك إلها كان فى ذلك الرَّمانِ لقرب العهد 


بعبادة الأوثان» وردّة ابن دقيق العيد. 


تولد: العنَّ اللّهُ زائراتِ القبور» فيه تحريمُ زيارة القبورٍ للنّساءِء وسيأتي 
الكلامُ على ذلكٌ. ترله: «والسُرجَ» فيه دليل على تحريم اتحاذ السّرِجٍ على 
المقابر لما يفضى إِليهِ ذلكَ منّ الاعتقاداتٍ الفاسدة كما عرفت مما تقدّم. 


بَابُ وَصَولٍ نُوَاب الْقُرَبِ الْمَهْدَاةِ إلى الْمَؤْتَى 
١5‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو: اا 0 
َنْحَرَ ماه بَدَنَّ وَأَنَّ هِشَامَ بنَ الْعَاص نَحَرَ لد لاسي أن امال 
الى يك عَنْ ذَّلِكٌ كَمَالَ : ل 


2 8 دوق هاو رع 
نَفْعَهُ ذَلِكُ) . رواه م : 


يُوص » أَقَينْفَعُهُ أنْ ل عَنْهُ؟ قال: انَعَمْ). رَوَاهُ أَخمّد. وَمُسْلِم 


وَالنَسَائء وَابْنُ مَاجَو7" 


.)18-51//5( أخرجه: مسلم في «الصحيح)‎ )١( 


(؟) «المسند» (5/ ؟18١).‏ 
(9) أخرجه: مسلم (65/“/)» وأحمد (/071)» والنسائي :4)56١/5(‏ وابن ماجه 
(5كلا؟). 


ل المجلد الخامس 


4- وَعَنْ عَائِضَةَ : أَنَّ رَجَُا قَالَ للئّين يكل : إِنَّ أمّى الْثْلِمَتْ تَفْسْهَاء 


وَأَرَاهَا لَؤ تَكَلَّمَتْ نَم تَصَدَّقَتْء فَهَلْ لَهَا أخرٌ إِنْ تصَدَّفتُ عَنْهَا؟ قَالَ : : انَعم). 
مُتَقَقْ عليه" . 

- وَعَن ابْن عَبّاس : أَنَّرَجا قَالَ لِرَسُولٍ الله يكله: إنَّ أمي توفت 
أَيَنفَعُّهَا إن تَصَدَّفْتُ عَنْهَا؟ قَالَ : «َعَمْ» فَالَ : فَإِنَّ لي مَخْرَفَاء كَأَنا أشْهِدُك أَنّي 
قَذ تَصَدَفْتُ به عَنْهَا. رَوَاهُ الْبْحَارِي» وَالتَرْمِذِيُ» وَأَبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِغ”" . 


- 


4- وَعَنِ الْحَسَنء ٠‏ عن سَعْدٍ بن عَبَادَة 5 أَمهُ مَانَتْ فَقَالَ: 


0 9 مي مَانَتْ أَنَأَتَصَدَقْ عَنْهَا؟ قَالَ: -0 ' قُلْتُ: فَأَىٌ 
لصَّدَقَةٍ أَفْضَل؟ قَالَ: «سَفْئْ الْمَاءِ» قَالَ الْحَسَنْ: فََلْكَ سِقَايَةُ آل سَعْدٍ 
بالمَديئة: رَوَاة أخمده والتشاعه © 


حلي سعلك تحال إسنادهة عند النّسائيٌ ثقاتٌ» ولكنّ الحسنٌ لم يدرك 
ع2 


سعداء وقد أخرجة أيضًا أبو داودٌء وابنٌ ماجه 

توله: «نحرٌ حصّتة خمسينَ» نما كانه نحط ع حبني ؟: أن العاص يذ 
وائل خلف ابنينٍ هشامًا وعَمْرَاء فأراد هشامٌ أن يفيّ بنذر أبيه فنحرٌ حصّتهُ من 
المائة التي نذرها وحصّتهُ خمسونَء وأرادٌ عمرّو أن يفعلَ كفعل أخيهِ فسأل 


200 أخرجه : البخاري (111//7)» (5/ 22٠١‏ ومسلم (7/ 0()81/ “/ا), وأحمد(5/ .)0١‏ 

(0) أخرجه: البخاري .2)١7/5(‏ وأحمد /١(‏ 2.999 ٠ل/ا7).‏ وأبو داود (5885)», 
. والترمذي (519)» والنسائى (07/7؟). 

() أخرجه: أحمد (0/ 84 والنسائئ (5/ 768). 

(:) أخرجه: أبو داود »)١741(‏ وابن ماجه (0384). 


كتاب الجنائز م١‏ 


رسول الله كل فأخبرهُ أنَّ موت أبيهِ على الكفر مانم من وصول نفع ذلك إليه» 
أنه لو أقرٌ بِالتُوحيدٍ لأجزاً ذلكَ عنهُ ولحقةٌ ثوابة. ْ 

وفيه دليل علئ أنَّ نَذْرَ الكافر بما هوّ قربةٌ لا يلزمُ إذا مات علئ كفروء وأما 
إذا أسلم وقد وقمٌ منهُ نذرٌ في الجاهليّة ففيه خلافء والظَّاهرُ أَنَّهُ يلزمهُ الوفاء 
بنذره لما أخرجة السَّيحَانِ''' من حديث ابن عمرّ: «أنَّ عمرٌ قال: 
بالوضول الله إن نذرثُ في الجاهليّة أن أعتكفّ ليله في المسجدٍ الحرام 
فقا له وك: أوف بنذرك؛ وفي ذلك أحاديثُ يأني ذكرها في باب من نذرٌ وهوّ 
نشرلك من كتاسة التذوو. 

ترلد: «نفعهُ ذلك فيه دليل علئ أنَّ ما فعلهُ الولدٌ لأبيه المسلم منّ الصّوم 
والصَّدقةٍ يلحقة ثوابة. 1 ْ 

ترلد: «افْثّلتت» بضمٌ المثْنّاةٍ بعدَ الفاءِ السَّاكنء وبعدها لام مكسورةٌ» على 
صيغةٍ المجهولٍ: ماتت فجأةًء كذا في «القاموس». وقرله: «نفسها» بالصّمٌ 
عل الأشهر نائبٌ مات الفاعل . تولك: ااوأراها» بِضمٌ الهمزة بمعنن أظنُها. 
ترله: «فإنَّ لي مخرفًا» في رواية «مخرافًا»» والمخرفٌ والمخرافٌ: الحديقةٌ 
منّ النّخل» أو العنب» أو غيرهما. 

ترله: «قال: سقئ الماء» فيه دليلٌ علئ أنَّ سقيّ الماء أفضلٌ الصَّدقَةَ ولفظ 
أبي داود: «فأيٌ الصَّدقَةٍ أفضلْ؟ قال: الماءُ. فحفرٌ بئرًا وقالَ: هذه لأمّ سعد» 
وأخرجٌ هذا الحديتٌ الدّارقطنيُ في «غرائب مالكِ»» وقد أخرج «الموطأً0) 


.)89/5( أخرجه: البخاري (55/5)» ومسلم‎ )١( 
(؟) «الموطأ» (“ا/ا1).‎ 
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من حديث سعيدٍ بن سعدٍ بن عبادةً أَنّهُ: ١خرجج‏ سعد مع الي يك في بعض 
مغازيه وحضرت أمَّهُ الوفاةٌ بالمدينة»» فقيل لها: أوصيء فقالّت: فيمَ أوصي. 
والمال مال سعد؟ فتوفيت قبلَ أن يقدمّ سعد» فذكرٌ الحديتٌّ. 

وقد قيل: إن الرّجلَ المبهم في حديث عائشة وفي حديث ابن عبَّاسٍ هو 
كذ وواعناة 1 ونان علق ذلك أن اليقاري ١”‏ أورة يعن عدوت عاش ة ليك 
ابن عبّاس بلفظ : (إِنَّ سعد بن عبادةً قالَ: إِنَّ أمّيَ ماتت وعليها نذرٌ» وكأنّهُ رمرَ 
إلى أنَّ المبهمّ في حديث عائشةً هوّ سعدٌ. 

وأحاديثٌ الباب تدل على أنَّ الصَّدقَةَ منَ الولدٍ تلح الوالدين بعد موتهما 
بدونٍ وصيَّةِ منهماء ويصلٌ إليهما ثوابهاء فيخصّصٌ بهذو الأحاديثِ عمومٌ قوله 
تعالول : ون سي إن ل مَا سَعن [النجم: 4*] ولكن ليس في أحاديثٍ 
الباب إِلّا لحوقٌ الصَّدقَةٍ منّ الول وقد ثبت أنَّ ولد الإنسانٍ من سعيهء فلا 
حاجةً إلن دعوى التشخصيص» وأمّا من غير الولدٍ فالظّاهِرُ منَ العموماتٍ القرآنية 
أنَهُ لا يضلُ ثوابهُ إلى الميّتِ فيوقفٌ عليها حيّئ يأتيّ دليل يقتضي تخصيصها. 

وقد اختُّلفَ في غير الصَّدقةٍ من أعمالٍ البرٌ هل تصلُ إلى الميّتِ؟ فذهبت 
المعتزلةً إلى أنّهُ لا يصلٌ إليه شية» واستدلُوا بعموم الآية. وقالَ في اشرح 
الكنز» : إِنَّ للإنسانٍ أن يجعلّ ثوابَ عمله لغيروء صلاةٌ كانَء أو صوماء / 
حسّاء أو صدقةً» أو قراءةً قرآنْ» أو غيرَ ذلك من جميع أنواع البرٌء ويصلْ ذلك 
إلى الميّتِ وينفعة عند أهل السّنَّةِ. انتهئ . فقيو ُ مذهب الشَافعيٌ 


كتاب الجنائز 4 


وجماعةٍ من أصحابه أنّهُ لا يصلْ إلى الميّتِ ثوابُ قراءة القرآنِ. وذهبَّ أحمدٌُ بن 
حنبل وجماعةٌ منّ العلماء وجماعةٌ من أصحاب الشَّافعيٌ إلى أَنَّهُ يصلُ» كذا ذكرةُ 
النّوويٌ في «الأذكارا» وفي «شرح المنهاج» لابن النّحويٌّ : لا يصلْ إلى الميّتِ 
عودنا وان تراد بعرم الكشوون واللبع رن لوسك :ينال الل ايان راي 
قراءته» وينبغي الجزمٌ به؛ لأنّهُ دعاة» فإذا جار الدّعاءُ للميّتِ بما ليس للدّاعي» 
فلآن يجوز بما هو لهُ أولى» ويبقئ الأمرُ فيه موقوفًا على استجابةٍ الذعاء» وهذا 
المعنل لا يختصٌ بالقراءة بل يجري في سائر الأعمالٍ. 

والظادة اق الغا طفق عليز انه يوقم املك والشق + القريت والنعد بوم 
وغيرهاء وعلئ ذلك أحاديتُ كثيرةٌ» بل كان أفضلٌ الدّعاءٍ أن يدعو لأخيه بظهر 
الغيب. انتهئ. وقد حكئ النّوويٌ في ااشرح مسلم)”" الإجماع عل وصولٍ 
العاءِ إلى الميّهء .وكذا حكين الإجناع علين أن الصّدقة قم عن المت ويضلة 
ثوابهاء ولم يقيّد ذلك بالولدِ. وحكئ أيضًا الإجماعَ على لحوقٍ قضاء الدّين. 

والحقٌ أنّهُ يخصّصٌ عمومُ الآية بالصّدقَةٍ منّ الولِء كما في أحاديث الباب» 
وبالحج منّ الولدٍ» كما في خبر الخثعميّة» ومن غير الولدٍ أيضًا كما في حديث 
المحرم عن أخيه شبرمةً ولم يستفصلة يَلْةِ هل أوصئ شبرمة أم لاء وبالعتق 
من الولية كمااوقة في النخاري في ديت نعو تخلؤقا لالكنة علج المشهور 
عندهم» وبالصّلاةٍ من الولدٍ أيضًا لما روئ الدارقطنيٌ «أنّ رجلا قال: 
يا رسولٌ الله إِنّهُ كان لي أبوانٍ أبرُهما في حال حياتهماء فكيفٌ لي ببرُّهما بعدَ 
موتهما؟ فقال يَكِ: إِنّ من البرٌ بعد البرٌ أن تصِلْي لهما مع صلاتك؛ وأن تصوم . 


)غ2 شرح مسلم» 0/0 94). 
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لهما مع حاتف وبالصّيام ف :الؤلة لهذا السد نم :و لحدية عبن الله يق 
عمرو المذكورٍ في الباب» ولحديث ابن عبّاس عند البخاريّ ومسلم “كران 
امرأةً قالّت : وول الل ِنَّ أمَْ ماتت وعليها صومُ نذرء فقال: أراتك لو 
كانَ على أَمْكْ دينٌ فقضيته أكانَ يؤدي ذلك عنها؟ قالّت: نعم» قال : فصومي 
عن أمُك) . وأخرج مسلمء وأبو داودٌ» وال 
امرأةً قالّت: إِنّهُ كانَ علئ أمّي صومٌ شهر أفأصومٌ عنها؟ قال: صومي عنها» 
ومن غير الولد أنضًا لحديث : امن مات وعليه صيام صام عنه ةُ ولية) متّفقٌ 


من حديث بريدةً: «أنَ 


عليه”» من حديث عائشةً» وبقراءة يس منّ الولدِ وغيره لحديثٍ: «اقرءوا 
على موتاكم #ؤيس 214 وقد تقدّم . وبالدّعاءِ منّ الولدٍ لحديثٍ: «أو ولدٍ صالح 
يدعو لهُ2» ومن غيرو لحديث: «استغفروا لأخيكم وسلوا لهُ التَْمِيتَ ؛ فإنّهُ الآنَ 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في ١مصنفه» »2١١١85(‏ وهو معضلء رواه الحجاج بن دينار عن 
النبي َل والحجاج من أتباع التابعين . 
وقد ذكر الحديث مسلم في «مقدمة صحيحه) )١7/١(‏ فقال: 
«وقال محمد : سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني» قال : قلت لعبد اللّه بن 
النارة ديا أنا'غين الحم الدبف الذى عا «أن.من البو عد البن أن تصلى 
لكأبويك هم :ضلاتك»:وتضوم: لهما مخ صومك» قال: .تقال عبد الله: يا أب إشيحاق 
عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حديث شهاب بن خراش» فقال: ثقة» عمن؟ 
قال: قلت : عن الحجاج بن دينار» قال: ثقة» عمن؟ قال: قلت: قال رسول الله 
كه قال: يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار» وبين النبي وكيد مفاوزء تنقطع فيها 
أعناق المطى» ولكن ليس فى الصدقة اختلاف)»). 
والقفية ذكرها ابقاسيي أب حاتم فى لمرو انوي 0001/0 

(0) البخاري (57/7)» ومسلم (7/ .)١90‏ 

() مسلم »)١51/7(‏ وأبو داود (7704). والترمذي (1517). 

(5) البخاري (7/ 54)» ومسلم (9/ ه6١)»ء‏ وأبو داود »)75٠٠5(‏ وأبن خزيمة .)35١07(‏ 


كتاب الجنائز ١/1‏ 


يسأل» وقد تقدَّمَ» ولحديثٍ فضل الدّعاء للأخ بظهرٍ الغيب» ولقوله تعالى 
ولس جاو سن بَحَدِهِمْ شرويتة: ربا اعفق لكا ولتدانا درس تدرا 
بالإبكن عه [الخسر» ٠1]:ولما‏ قت من الذعاء للميّك عند الزيارة كتحديظ بريدة 
عند مسلم» وأحمدّء وابن ماج" قال أكان وسيول الله 2 يل يعلّمهم إذا 
اخوسعوا إن المقابر أن يقول قائلهم: السَّلامُ عليكم أهل الذدّيارٍ من المؤمنينَ 
والمسلمين» وإنَا إن شاء الله بكم لاحقونَء نسألْ الله لنا ولكم العافية) وبجميع 
ماايقعلة الول لوالديومى اعمال :ال تشبيق : أولة الإنمنان من سهيية".. 

وكما معنف عن الاحافيف االرة السسد د 35ت تسيوك ديك 
أبي هريرةً عند مسلم وأهل «السَّنن» قال: قال رسول اللّه ككِ: «إذا مات 
الإنسانٌ انقطعَ غيل لايق ثلاث: صدقةٍ جارية» أو علم ينتفع به أو ولدٍ 
صالح يدعو له" فإن ظاهرة أَنّهُ ينقطعٌ عنهُ ما عدا هذه التَلاثةَ كائئًا ما كان 
اد زه تقار عويش المراضه :العو رودق اراد عيوها قلي 
الميّتَ كل شيءٍ فعلهُ غيرة. وقال في اشرح الكنز»: إن الآية متسوخةٌ بقوله 
ال ودين اموا وأَْنهُم دربم الآبة [الطور: ١؟]‏ وقيلَ: الإنسانٌ أريدَ به 
الكافرٌء وأا المؤمنٌ فله ما سعئ إخوانة» وقيلَ: ليس لهُ من طريق العدلٍء 
وهو له من طريقٍ الفضل» وقيل : اللّامُ بمعنئ «علئ» كما في قوله تعال : 


0 


©ووَلهُم 0 [غافر: ؟ه] أ . وعليهم . اند 


010 عم (75/6). و«مسند أحمد» (5/ 40707 وابن ماجه .)١641/(‏ 

20 أخر جه : أحمد في (مسئده) ما )» وأبو داود (80579), والحاكم (؟/ 45 ساع). 

6 أخر جه : مسلم ا وأبو داود (حمم؟) والترمذي فض 5 والنسائي 
(5/ ١ه‏ ؟). 


م184١‏ | المحلد الخامس 


يات َعزِيَة الْمُصَابِ وَنْوَابِ صَبْرِ وَأَمْرِهِ به وَمَا يَقُولُ لِدَلِكَ 

مك رض امير مُحَمَّدٍ بن أبي بَكْرٍ بن عمرِو بن حر يعن 
أبيه» عَنْ جَذْو) ء عَن النَِيَ يكل قَالَ : ١مَا‏ من مُؤْمِنِ يُعَرِي أَخَاهُ بِمْصِيبَة إلا 
الزن عن وجل ترد بعال عرق يَوْمَّ الْقِيامَة) . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَد"'' . 


1-- وَعَن الْأَسْوَدِء عَن عَبْدٍ اللّى ء عَن اللي كله قَالَ: «مَنْ عَرَّى 
مُضَاًا قَلَهُ مِثْلُ آخْره). رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ املك , 


- وَعَن الْحُسَيْن بن عَلِيّء عَن النَبِي كله قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلَم 
00 قَدْمَ عَهْدُمَاء فَيحَدِتُ لِذَلِكَ 
اسْتِرْجَاعًا إِلّا جَدَّدَ اللَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَن لَهُ عِنْدَ ذَّلِكَء فَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا يَوْمَ 


أصيبّ) . رَوَأهُ 000 وَابِنْ ماجَة ا" 


حديث عمرو بن حزم رواة ابِنُ ماجه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
عالذى مفلية. عدت فيل “الوؤسنارة عوليخ "الانصارة: كال شمعية 


.)١501( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.)9/55( وراجع: «الإرواء»‎ 

(؟) أخرجه: ابن ماجه »)١1507(‏ والترمذي (”7/ا١٠١).‏ 
وراجع: «الإرواء») (56ل9). 

(9) أخرجه: أحمد 2»)5١١/١(‏ 1 ماجه »)١1700(‏ من طريق هشام بن زياد» عن أمهء 
عن فاطمة بنت الحسين» عن 
وهشام هذاء ضعفه أحمدء 0 النسائي: متروك الحديث. وكذلك أمه لا يُعرف 
بحالها. 
وراجع: «الكامل» (48/ ١7”‏ 5). 


كتاب الجنائز ل 


عبدَ اللّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 8 فساقة» وهؤلاء كلّهم ثقات 
القن أن فهارة سنو ل رقن ذكر اباط في «التلخيص"' وسكت 


و 


عنة . 

وحديتٌ ابن مسعودٍ أخرجة أيضًا الحاكمُ» وقالَ التَرمذيُ : غريبٌء لا نعرفة 
إلا من حديثٍ علي بن عاصم . ورواه بعضهم عن محمَّدٍ بن سوقةً بهذا الإسناد 
مثلهٌ موقوفا ولم يرفعة» ويقال: أكثرُ ما ابتلي به علي بن عاصم هذا الحديثُ؛ 
فهو تعلو ليون قار الببوقة بل وريم عار دوهاص زوقال إل علد :دقل 
رواهُ معّ علي بن عاصم محمد بن الفضل بن عطيّة وعبدٌ الرّحمن بن مالكِ بن 
مغولٍ» ورُويَ عن إسرائيلٌ» وقيس بن الرّبيع» والنّوريٌ» وغيرهم. وروى ابن 
الجوزيٌ في ان ف طريق ري عنام عن شعبةً 026 
وقال الخطيبٌ: رواهٌ عبدُ الحكم بن منصورء والحارثُ بن عمرانٌ الجعفريٌ» 
وجماعة مع عليٌ بن عاصم» وليسّ شية منها ثابنًا. ويُحكئ عن أبي داو قَالَّ: 
عامع ايو جح سعد النساف سن ين مايه فى توعان لز القعدو ف و]لجا :د 
غيوه نط ماقان لمكن اكاك الذي مدعف لا معدو تان أذ 
يرجعَ . قال. الحافظ”": وروايةٌ التُوريٌ هدارها علئن -حمّادِ بين الوليدٍ وهو 
فق عدا وكلّ المتابعينَ لعلي بن عاصم أضعف من بكثير» ولد نفنها 
زقانة يفك التعلن نا إلا طريقٌ إسرائيل» فقد ذكرها صاحبٌ «الكمالٍ» من 
طريق وكيع عنة» ولم أقف علئ إسنادها بعدٌ. 
() «التلخيص» (7757/5). 


.)١9265( «الموضوعات»)‎ )( 


(9) «التلخيص» (5؟/ 7726). 


١4٠‏ المحلد الخامس 


قال في «التلخيص””"©: ولهُ شاهدٌ أضعفٌ منهُ من طريق محمَّدٍ بن عبدٍ الله 
العرزميّ» عن أبي الزُبِيرِء عن جابر» ساقة ابنُ الجوزيٌ في «الموضوعات»”'"'. 
ولهُ أيضًا شاهدٌ آخرُ من حديث أبي برزةً مرفوعًا: «من عرِّئ ثكلى كسي بردًا 
في الجِنّةا”". قال التُرمذيُّ: غريبٌ. ومن شواهده حديثٌ عمروبن حزم 
الذي قبلهُ . قال السّيوطيُ في «التَعقّباتِ) : وأخرجَ القن في لقعي عن 
محمَّدٍ بن هارونٌ الفأفاء - وكانَّ ثقةَ صدوقًا - قال: رأيت في المتام النَّبِيّ يكل 
قلف ا يمول الله حديثٌ علي بن عاصم الذي روشاع الى سوق امن 
عرَّى مصايًا» هوّ عنك؟ قالَ: نعم . فكان 0 فاون الماك دنا 
الحديث بكئ. وقالَ الذَّهِبِيُ: أبلمُ ما شُنْمَ بو على علي بن عاصم هذا 
الحديتُ» وهو مع ضعفه صدوقٌ في نفسه ولهُ صورةٌ كبيرةٌ في ان وقد 
ونََّهُ جماعةٌ. قالَ يعقوبُ بن شيبةً: كان من أهل الدّين والصّلاحء والخيرٍ 
والتأريخ» وكانَ شديد التَوفَي» امك عليه كثرةٌ الغلط مع تماديه 0 ذلك . 
ركان و ما زلنا نعرفةٌ بالخيرء فخذوا الصَّحاحَ من حديثه» ودعوا الغلط . 
وقال أحمدٌ: أمّا أنا فأحدّثُ عنُء كان فيه لجاحٌ ولم يكن منّهمًا. وقال 
الفلّاسٌ : 00 

وحديث الحسين في إسناده هشامٌ بن زياد - وفيه ضعف - عن أمّهِ وهيّ 
لآ تحرف 

تولد: «من عرَّئ مصابًا» فيه دليل على أن تعزية المصاب من موجباتٍ 
)١(‏ «التلخيص» (5؟/07/6؟). (؟) «الموضوعات» .)١955(‏ 


(*) أخرجه: الترمذي .)1١75(‏ 
(5:) «شعب الإيمان» للبيهقى (9585). 


كتاب الجنائز ل 


الكسوةٍ منّ الله تعالى لمن فعلَ ذلكٌ من حلل كرامته. قوله: «فلهُ مثلُ أجرو؛ 
فيه دليل عل أَنَّهُ يحصلْ للمعزي بمجرّدٍ التّعزية مثلُ أجر المصاب. وقد 
يُستشكلٌ ذلك باعتبار أن المشقَّةَ مختلفةً . ويجابٌ عنهُ بجواباتٍ ليس هذا محل 
سطها» _زتيرة القعوية الححق بغرن الت جوع :إلى اللدافماقن اليحضل اليف قال 
في «البحر»"'': والمشروعٌ مرَّةٌ واحدةٌ لقوله يك : «التّعزِيةٌ مرَّة). انتهئ . 

قال الهادي. والقاسمٌ. والشَّافعيُ: وهيّ بعد الذَّفِنِ أفضلٌ لعظم المصاب 
بالمفارقة. وقال أبو حنيفة والنّوريُّ: إِنّما هي قبلهُ لقوله كَ: «فإذا وجب فلا 
تبكينٌ باكية» أخرجهُ مالك. والشّافِعِيُء وأحمدُء وأبوداود» والنّسائيُ» وابنُ 
حبَّانَء والحاكُ"" . 

والمرادٌ بالوجوب دخول القبر كما وقعَّ في رواية لأحمدّ؛ ولأنَّ وقتَ 
الموتٍ حال الصّدمةٍ الأولئ كما سياتي» والتّعزيةٌ تسليةٌ فينبغي أن تكونَ وقتَ 
الصَّدمةٍ التي يشرعٌ الصَّبرُ عندها. 

توله: «فأعطاةٌ مثلَ أجرها يوم أصيبَ» فيه دليل على أن استرجاعً المصاب 
عند ذكرٍ المصيبة يكونُ سببًا لاستحقاقه لمثل الأجر الذي كتبهُ اللّهِ له في الوقتٍ 
الذي أصيب فيه بتلكٌ المصيبة» وإن تقادمٌ عهدها ومضت عليها أَيَامٌ طويلة 


2 2م ير 


والاسترجاعٌ هو قول القائل: «مإإنًا يَِومُصِيبَةٌ َإِنَا إل يَجِعُونَ# [البقرة: 15]. 


.)١77 /7”( «البحر»‎ )١( 
وامسئك الشافعي» (1494/1-.0.؟ ترتيب)» وأبو داود‎ 2,)١51١( هع «موطأ مالك)‎ 
. )7017-701١/1( وابن حبان (51/85), والحاكم‎ 4 21١7 /5( والنسائي‎ .)1١1( 


0 المجلد الخامس 


6- وَعَنْ أنّس: أنَّ النّبى كَكلةٍ قَالَ: «إِنَمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ 


رَسُولَ الله كل وَجَاءَتٍ النَعْرِيَةَ سَمِعُوا قَائلا يَقُولٌ: إِنَّ في الله عَرّاءَ مِْ كل 
مُصِيبَة وَخَلَهًا مِئْ كل هَالِكِء وَدَرَكَا مِنْ كل فَائِتِء فَبالله فَبِقُوا وَإِيَاهُ 
فَارْجُواء فَإِنَ الْمُضَابَ مَنْ حُرمَ النَوَابَ . رَوَاهُ الشَافِعِي”'" . 

5- وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ قَاأَثْ: سَمِعْت رَسُولَ الله كل يَقُولَ: «مَا مِنْ 
عَبْدِ تصيبهُ مُصِيبّة فيقول: إنا لله وَإِنَا إِلَيْه رَاجِعونَ. اللهم أجِرْنِي في 
مُصِيبَتى وَأَحْلِفْ لي خَيرًا مِنْهَا إلا أَجَرَهُ اللّهُ في مُصِيبَيهِ وَأَخْلّفَ لَهُ خَيرًا 
اع صا ا ان ل 7 7000 20 كر.. د 7 2 
وَأَخْلِفْ لى خَيرًا مِنْهَا. فَالَثْ: فَتَرَوَجْتُ رَسُول الله كل . رَوَاهُ أخمَدكء 
وَمُسْلِمُ وَائْنُ مَاجَه"" . 

وحديث جعفر بن محمّد في إسناده القاسم بن عبدٍ الله بن عمر» وهو 
متروك» وقد كني جمد بق حنبل » ويحييل بن معين » فكال يك أحضنا: كان 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟7/ 9, 44). (5/ 2))8١/4( »)1١6‏ ومسلم :)5١/7(‏ وأحمد 

(0/ ٠ك‏ 5#١)ء‏ وأبو داود »)73١75(‏ والترمذي (2»)488 والنسائي (5/؟2»)5 

وابن ماجه (5وه١).‏ 

(9) ااتزتيه القع 4051750 وإبناةه فتعيفه جدا . 


69 أخرجه : مسلم اام جمد (5/؟١؟).‏ 
وأخرجه: ابن ماجه )١15944(‏ من حديث أم سلمة عن زوجها أبي سلمة مرفوعًا. 


كتاب الجنائز ١‏ 


يضع الحديةق. ورواة الحاكةه*" عن أنس فى المستدركه) وصحّحة» وفي 
إسنافه فا ذ ارم به الطمة» وهر فعنه عيذل» وزاف: اقفال: أبو بكر بوصمة: 
هذا الخضرً). 

توله: (إِنّما الصَّبرُ عند الصَّدمةٍ الأولئ» في رواية للبخاريٌ: «عندٌ أَوَّلٍ 
صدمة). ونحوها لمسلمء والمعنئ: إذا وقعَّ النَّاتُْ أوَّلَ شيءٍ هجمٌ على 
وأصلُ الصَّدم ضربٌ ل الصّلب بمثله» فاستعيرٌ للمصيبة الواردة علئ 
القلب. قن الع : المققة أل الطيز الذي تحيد علو صاحية ها كان عند 
متاح العصينة تلاق ما يعن ذلك .وقال غير إن «المراك اليو علد 
المصيبة؛ لأمًا ليست من صنيعدء وإِنّما هو يؤجرٌ على حسن تثيّته وجميل 
صبرو. وأوَّلُ الحديث «أنَّ الى يك مرّ بامرأة تبكي عند قبرء فقالَ: انّقى الله 
واصبري . فقالت: إليك عن فإِنّك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفة» فقيل لها : 
نه النَبيْ يل فأتت باب النّبِّ يَكِةِ فلم تجد عندةٌ بِوَّابِينَء فقالّت: لم أعرفك 
باوسول الله قال إِنّما'الضيك عند الصّدَمَة الأول . 

توله: (إنَّ في الله عزاء من كل مصيبة» إلخ» فيه دلي علئ أَنّهُ تستحبُ 
النَعزِيةُ لأهل الميّتِ بتعزية الخضر 2ئة. وأصل العزاء في اللّْةِ: الصّبدُ 
اقرع عورا ف لقماة زو برع ل ام لايك اكوا يعات لطر د يان 
يقال لهُ تعزية بأيّ لفظٍ كانَّء ويحصل به للمعرّي الأجرٌ المذكورٌ في الأحاديثِ 
الشائقة: 


)١(‏ «المستدرك» (4)08/7» وفيه: «على») مكان: (عمرا. 


نيل الأوطار- ج ه ] 


وأحسنٌ ما يعزَّى بهِ ما أخرجة البخاريٌ ومسلع''' من حديث أسامة بن زيدٍ 
قال: «كنًا عند النََّيْ يل فأرسلت إليهِ إحدى بناته تدعوةُ وتخبرهُ أنَّ صبيًا لها أو 
ابنًا لها في الموتء فقالَ للرّسولٍ: ارجع إليها وأخبرها أنَّ للَّهِ ما أخدّ وله 
ما أعطئ. وكل شيءٍ عندهُ بأجل مسمّى» فمرها فلتصبر ولتحتسب» الحديث 
وسيأتي» وهذا لا يختصٌ بالصَّغْيرٍ باعتبارٍ السَّبب؛ لأنّ كلّ شخص يصلحٌ أن 
يقال لهُ وفيه ذلك؛ ولو سلمّ أنَّ أَوَلَ الحديثِ يختصٌ بمن مات لهُ صغيرٌ كان 
الأمرُ بالصَّبِر والاحتساب المذكور آخرٌ الحديث غير مختص به. 

قولك: «اللّهِمَ أجرني) قال القاضي : يقال : أجرني بالقصر والمذه. حكاهنا 
صاحبُ «الأفعالٍ». قال الأصمعئٌ وأكثرُ أهل لقف 110ل قو مضيو 
لايمدُء ومعنئ أجرهُ اللّهِ: أعطاهُ أجرهُء وجزاهً صبرةٌ وهمَّهُ في مصيبته. 

ترله: «وأخلف لي» قال النّوويٌّ”" : هوّ بقطع الهمزة وكسر اللّام؛ قال أهلٌ 
العو يفال لدو دهف له مال أو ولد افقيت الي يُتوقُعْ ول ليا 
أخلف الله عليك» أي: رد عليك مثلهُ» فإن ذهبّ ما لا يُتَوقُمُ مثلهُ بأن ذهب 
والدّ أو عم قيلَ لهُ: خلف الله عليك بغيرٍ ألفٍ. أي : كان اللّه خليفةً منهُ 
عليك . 


اه 


توله: إلا أجرهُ اللّه) قال النّووي : هوّ بقصر الهمزة ومذهاء والقصر أفصحٌ 
وأشهرٌُ كما سبقّ. قولد: «ثمّ عزمَ الله لي فقلتها» أي: خلقٌ فيّ عزمًا. 


)١(‏ سيأتي قريبًا. 
(0) اشرح مسلم) .)51١/5(‏ 


كتاب الجنائز هة ١‏ 


7 0 و 5 20 أ ووه 0 
بَابْ صنْع الطّعَام لآهل الْمَيْتِ وَكَرَاهِييهِ ِنهُمْ لِلئّاس 


17- عن عَبْدٍ اللّه بن جَعْفَّر قَالَ: لَمّا جَاءَ نَع جَعْفَر حِين قُتِلَ قَالَ 
ان كَلَهِ: «اضْتَعُوا لآل جَعْفَْر طَعَامّاء فَقَدْ أَنَاهُمْ ا روا 
ننه إل 00 


لاحر عن رين توالا اشع نا كن نَعْدُ الاجْتِمَاعَ إلى أهل 
الْمَتت وَ و م صَنْعَةَ الطعَام بَعْدَ دَْنِِ مِنَ التَاحَةٍ . رَوَاهُ 0 


له 


8 - وَعَنْ نس : أنَّ الت يله قَالَ: «لَا عَفْرَ في الْإِسْلام». رَوَاه 
ليد 00 : 
وَقَالَ: قَال عَبْدٌ الرَّرَاق : كانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَئْر بَقَرَ قرَة 5 شَاةٌ فى 


الجَاهلبَة . 


حديثٌ عبدٍ اللّه بن جعفر أخرجة أيضًا الشَافعِيُ» وصحححةُ ابن اك 
وحسَّنهُ الترمذيٌ» رجه أنها الحمده والطبرانيُ» وابن ان مرف لاني 
أشماء ارده فسن هيد اذه عير الوق جعفر . 


وحدية جرير أخرجة أيضًا أ ا وإسنادة صحيح . 


)١(‏ أخرجه: أحمد »4)500/١(‏ وأبو داود »)7١17(‏ وأبن ماجه »)١51١(‏ والترمذي 
(2444» وقال الحافظ في «التلخيص» (1/5/5؟): (صححه ابن السكن». 

(0) أخرجه: أحمد (؟9/ 5 .)5١‏ 

(0) أخرجه: أحمد »)١919//79(‏ وأبو داود (395575). 

(5:) أخرجه: أحمد (5/ © وعبد الرزاق (25577» وابن ماجه »2١711(‏ والطبراني 


في «الكبير) (15؟/ .)١57‏ 
(0) أخرجه: ابن ماجه .)١517(‏ 


5وا المحلد الخامس 


وحديثٌ أنس سكت عنة أبو داو والمنذريٌُ». ورجال إسناده رجال ٠‏ 
الصّحيح . 

ترلك: «اصنعوا لآل جعفر» فيه مشروعيّة القيام بمؤنة أهل الميّتِ مما 
يحتاجون إليه منّ الطعام لاشتغالهم عن أنفسهم 00 قَالَ 
الترهدى: ولدقا نايف مز العلم يستحبٌ أن يوج إلى أهل الميّتٍِ بشيءٍ 
لشغلهم بالمصيبة» وهو قول المَّافِعيّ . انتهيل . 

توله: «كنا نع الاجتماعَ إلى أهل الميِتِ» إلخ. يعني أَمَّم كانوا يعدُونَ 
الاجتماعً عند أهل الميّتِ بعد دفنه» وأكل الطعام عندهم نوعًا من النَياحةٍ؛ لما 
في ذلك منّ التّتقيل عليهم» وشغلهم معٌ ما هم فيه من شغلةٍ الخاطر بموتٍ 
الميّتِء وما فيه من مخالفة السَّنّةِ؛ لأسّم مأمورونَ بأن يصنعوا لأهل الميّتٍِ 
طعامّاء فخالفوا ذلكَ وكلّفوهم صنعةً الطعام لغيرهم. 

ترلك: ١لا‏ عقرٌ في الإسلام» فيه دليل على عدم جواز العقر في الإسلام 
كما كان في الجاهليّة . قال الطاب : كانَ أهلٌ الجاهليّة يعقرونٌ 0 
قبر الوّجل الجوادٍء يقولونَ: نجازيه علئ فعله؛ لأنّهُ كانَ يعقرها في حياته 
فيطعمها الأضياف» فنحنٌ نعقرها عند قبرو حنَّى تأكلها السّباعٌ والطيرُء 
فيكونٌ مطعمًا بعدَ مماته»ء كما كان مطعمًا في حياته. قال: ومنهم من كان 
يذهبُ في ذلك إلى أُنَّهُ إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبّاء 
ومن لم يعقر عندهُ حشر راجلا. انتهئ . وهذا إِنّما يتم على فرض أَمم كانوا 
يعقرونٌ الإبلَ فقط لا على ما نقلَهُ أبو داود عن عبدٍ الرَّزَّاقٍ أَمَّمِ كانوا يعقرون 


عند 'القير بقرءٌ أو شا : 


كتاب الجنائز لضا 


بَابُ ما جَاءَ في البكاء على المَيّتِ وَبَيَانِ المَكرُوه منهُ 


عَنْ جاب قَالَ: أَصِيبَ أبي يَْمَ أَحدٍ فَجَعَلْتُ أنكيء فَجَعَلُوا 
يَنْهَوْنِي وَرَسُولُ الله يكلهِ لا يَنْهَانِي» فَجَعَلَتْ عَمّتِي فَاطِمَةُ تَبكي . َال الب 


- مح 


يله : «تَبْكين أو لَا تَنْكينَ مَا رَالَتِ الْمَلَائِكةٌ نظِلَهُ بأَجْنِحَتِهَا حَتَل رَفْعْثُمُوهُ) 
12ئب102) 

-0١‏ وَحَنِ ابْنِ عباس قَالَ: مَانَتْ رَِئبُ بنثُ رَسُولٍ الله يل فبكَتِ 
النْمَاءُ فَجَعَْلَ عْمَرُ يَضْرِبْهْنَ بِسَوْطِدء فَأَخَذَ رَسُولُ اللّهِ لل بِيدِهِ وَقَالَ : 
١مَهْلّا‏ يا عْمَراء ثُمَّ قَالَ: «إيَاكُنَ وَنَعِيقَ الشَّيِطَانَ)ء ثُمّ قَالَ: (إِنَهُ مَهُمَا كَانَ 
مِنَ الْعَئْن وَالقَلْبِ قَمِنَ الله عنّ وجِلَوَمِنَ الوَّحْمَةَء وَمَا كَانَ مِنَ الْيَدِ وَالأْسَانِ 


0 3 2 ا 
فمنَ الشئطان». رواه أحمد 0 


حديثُ ابن عبّاس فيه على بن زيدٍ وفيه كلام. وهو ثقةٌء وقد أشارَ إلى 
الحديث الحافظ في «التلخيص)”" وسكت عنةُ. 

ترلد: «فجعلت أبكي) في لفظٍ للبخاريٌّ: «فجعلتُ أكشف النَّوبَ عن 
وي أبكي) . وفي لفظٍ آحرٌ لغ الفلفيت أويد أ أكشف عنة فنهاني قومي ‏ 
ثمّ ذهبتُ أكشف عنهُ فنهاني قومي». قوله: «ينهوني» في روايةٍ للبخاري : 
«وينهوني) . تولك: «ورسول اللّه يل لا ينهاني» فيه دليل علئ جواز البكاء الذي 
لا صوتٌ معةء وسيأتي تحقيقُ ذلك. 


.)7١7/79( أخرجه: البخاري (؟/7١٠2), (2)757/4 وأحمد‎ )١( 
.)77/8/5( «التلخيص»‎ )*( .)578/١( أخرجه: أحمد‎ )0( 


م ١‏ المجلد الخامس 


ترله: «فجعلت عمّتي فاطمةٌ تبكي» قال في «الفتح»"'* : هي شقيقةٌ أبيه 
عبد الله بن عمرو. ا ا مو ا : من هذه؟ 
فقالها :ينث عمرو أى ايت عمرو)” "© والقّك من سفيانَ» والصّواتٌ بنتٌ 
عمروء ووقعٌ في «الإكليل) للحاكم : تسميثها هند بنتٌ عمروء فلعل لها 
اسمين» أو أحدهما اسمها والآخرٌ لقبهاء أو كانتا جميعًا حاضرتين. 

توله: «تبكينَ أو لا تبكين» قيلَ: هذا شك منّ الرّاوي هل استفهم”" أو 
نمئ» والظَاهِرُ أَنْهُ ليس بشكء وإِنّما المرادٌ به الّخِيِيرُء والمعنئ أَنّهُ مكدّمْ 
بصنيع الملائكةٍ وتزاحمهم عليه لصعودهم بروحوء ومن كان بهذهٍ المثابة تُظَلَهُ 
الاك بالامدياء كيني 1ن اك عدوي فريك له نايا لو فيه د 
بالبكاء المجرّدٍ معَّ الإرشادٍ إلئ أولويّة الّركِ لمن كانَ بهذو المنزلة. 

قوله: (إياكنّ ونعيقَ الشيطان» هوّ النّوحُ والصّراخٌ المنهيْ عنهُ بالأحاديث 
الآتبة. قوله: (إِنَّهُ مهما كانَ من العين والقلب» إلخ؛ فيه دليلٌ على جواز البكاء 
المجرّدٍ عما لا يجورُ من فعل اليدٍ كشقٌ الجيب واللّطمء ومن فعل اللّسانٍ 
كالصراخ ودعوى الويل والنَبورٍ ونحو ذلك . 


.)٠١7/؟( (؟) أخرجه: البخاري‎ .)١1١5 70 «الفتح»‎ )١( 

(7) حاشية بالأصل : هذا الكلام في «الفتح» على إحدى روايتي البخاري التي لفظها: 
اولم تبكي أو لا تبكي» إلخ. قال في «الفتح» ما لفظه: هكذا في هذه الرواية بكسر 
اللام وفتح الميم علئ أنه استفهام عن غايته» وأما قوله: «أو لا تبكي» فالظاهر أنه شك 

من الراوي هل استفهم أو نبي . انتهئ . نعم وأما الرواية التي في المتن فليست على 
الشك وقد ذكرها البخاري في أوائل كتاب الجنائز» وفسرها في «الفتح) بأنها علا 
اك ويحتمل أن يكون شكا من الراوي. انتهئ. يعني 
من الراوي في أنه استفهم بقوله: «تبكين)2 أو نهل بقوله: «لا تبكين» فالشك 
ا ل ل 1ه 0 
«تبكين أو لا تبكين» للتخيير المفيد للتسوية. 


كتاب الجنائز | 


- وَعَن ابْن عْمَرَ قال: اشتكن سَعْدُ بن عَبَادَةٌ فكو له فَأَنَاهُ 
لني ككل يَعُودُهُ مَعَ عَبْد الرَحْمَن بن عَوْفٍِءِ وَسَعْدٍ بن أي ناص 
اند لين مستوو» قلما ككل عليه وجح في كوف فقال :كذ قر 8 
َقَالُوا: لا يا رَسُولَ الله فبك رَسُولْ الله يك فَلَمّا رَأَى الْقَْمُ بُكَاءَهُ بَكَوْاء 
قَالَ: «آلا تَسْمَعُونَ؛ إن اللّهَ لا يُعَذْتُ دمع العَيْنِ وَلَا بحْرْنٍ الْقَلْبِ وَلَكِنْ 
يَرْحَمْ) للا 


0 


عد َذَا - ونا إلى لِسَانه - َو 


ع هم 


*00- وَعَنْ أَسَامََ بن رَيِدٍ قَالَ: كُنَا عِنْدَ الي يله. كَأَرْسَلَتْ إِلَيه 


0-4 


ل ل فَقَالَ رَسُوَلُ اللّهِ كلل : 
'انجغ ِلَيهَا تَأَخْبرْهَا أَنَّ لِلّهِ ما أَحَدَ وَلَهُ مَا أغطئء وَكُلْ شَىْءٍ عِنْدَهُ أجَلٍ 
مُسَمّىء فَمُرْهَا فَلْمَصْبِرْ ا فَعَادَ الوَسُولَ فَقَالَ: إِنّهَا أَنْسَمَتْ 
لَتَتِينَهَاء قَالَ : ا الي يك وَكَم مع سَغُ بن حبَائة وما بن جبلِه قَالَ : 
را | َيِه الصَّبِيْ وَنَفْسّهُ تَقَعْمَعْ َع كَأنّهَا في شَنَةِ َُاضَتْ 
عَيِنَاةُء فَقَالَ سَعْد مَا هَذَّا يا رَسُولَ اللّه؟ ! قَالَ: ١هَذِهِ‏ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّهُ في 
قُلُوب عِبَادِو 5 َرْحَمُ اللّهُ مِنْ عِبّادِهِ الرُحَمَاء». مُتَقَقْ لهم(" . 

تولك: «اشتكئ) أي: ضعف. وشكوى بغير تنوين. قوله: «فلمًا دخل 
عليه) زادٌ مسلم : «فاستأخرَ قومة من حوله حنَّن دنا 7 
الذينَ معة)”"' . 


200 أخر جه : البخاري ٠١/5‏ ومسلم (9/ ١‏ 5). 
(0) أخرجه: البخاري (ا/ 2)١577/8( .)١61١‏ ومسلم (8/ )5١-”9‏ وأحمد (0/ 2.50١5‏ 
05)). 


فو ااصحيح مسلم) ١/9‏ 5). 


"٠‏ المحلد الخامس 


توله: «وجدهُ في غشبَّةً) قال التكووي7": بفتح الغين وكسر الشّينِ المعجمتين 
ولتتنين الباد قال القاضي : فكنا :واه الأكثرينَ قال: وضبطة بعضهم 
بإسكان الشّينِ وتخفيفٍ الياءِ. وفي رواية البخاريّ: «في غاشية» وكلّهُ صحيحُ» 
وفيه قولانٍ: أحدهما: من يغشاهٌ من أهلدء والثّاني: ما يغشاهُ من كرب 
الموتٍ. توله: «فلمًا رأئ القومُ بكاءَهُ بكوا» هذا فيه إشعارٌ بأنّ هذه القصّةً 
كانت بعد قصّة إبراهيمَ ابن الئِيّ يل لأنْ عبد الرّحمن بن عوفٍ كان معهم في 
هذوء ولم يعترض بمثل ما اعترضٌ به هناك» فدلَ علئ أَنّهُ تقرّرَ عنده العلمُ بأنَّ 
مجرّدٌ البكاء بدمع العين من غير زيادةٍ على ذلك لا يضِرٌ. 

توله: «ألا تسمعونَ) لا يحتاحُ إلى مفعولٍ؛ لأنّهُ جعلّ كالفعل اللّازم» أي : 
لا توجدونٌ السَّماعٌ . ولازنان بو الدانيه وشيم كار مين لهم الفرق 
بِينَ الحالتين . قوله: (إنَّ اللّها بكسر الهمزة؛ لأنّهُ ابتدا كلام» وفيه دليلٌ على 
جواز البكاءٍ والحزن اللّذينَ لا قدرةً للمصاب علئ دفعهما. ترله: «ولكن 
يعذّبُ بهذاه أي: إن قال سوءئاء أو يرحمُ إن قال خيرّاء ويحتملٌ أن يكون 
معنو قوله: «أو يرحمٌ» أي: إن لم ينفذ الوعيد. 

تولد: «إحدى بناته) هيّ زينبُ كما وقعٌ عند ابن أبي شيبة . قوله: «أنَّ صبيًا 
لها» قيلَ: هوّ علي بن أبي العاص بن الرّبيع» وهوّ من زينبَ» وفيه نظرٌ؛ لأَن 
الإتوبن يكار وغيزة من اهل العلم بالالحيان ذكزو أذ لكا المذكوز عاص حرا 
نامر لعل واد الذي كلق أرنوقة. علق وجل يوة كنم مك3 ة روهد ا الأنيقال في 
عنه هيا غركا وإن: عازن م يك الكت وفي (الأنساب) للبلاذريٌ «أنَّ 


)00( شرح مسلم) 07 


كتاب الحنائز 5١١‏ 


عبد الله بن عثمانٌ بن عمَّانَ من رقيّةَ بنتِ رسول الله يك لما مات وضعة الئِيُ 
يد في حجره وقال: إِنَّما يرحمُ اللّه من عباده الرّحماءَ» وفي ١مسندٍ‏ كا 
من حديث أبي هريرة قالَ: اقل ابن لفاطمة» فبعنت إلى الي ل فذكر نحو 
حديث الباب» وفيه مراجعة سعدٍ بن عبادةً في البكاء» فعلئ هذا الابنُ المذكور 
محسنٌ بن علي . وقد انَفْقّ أهلّْ العلم بالأخبار أَنّهُ مات صغيرًا في حياةٍ النَّبِيّ 
كو ههن أرل إذوايك أن انه أعادت: لفري رزلميفات أن المرمملة ويف 
لكنّ الصَّوابَ في حديث الباب أنَّ المرسلة زينبُ» كما قال الحافظ”"». وأنَّ 
الولدَ صبيّةٌ كما فى «مسندٍ أحمدً)”"*؛ وكذا أخرجة أبو سعيدٍ بن الأعرابيّ في 
ا(معجمه). ويدلُ علئ ذلك ما عند أبي داود”*' بلفظ : «إِنَّ ابنتي أو ابني» وفي 
زؤانة : "إن ابتتي قد حضرت». 

تولد: (إنَّ للّهِ ما أخدً؛ قِدّمَ ذكرٌ الأخذٍ علئ الإعطاءِ وإن كان متأخرًا في 
الواقع ؛ لما يقتضيه المقامُ» والمعنئ أن الذي أرادً الله أن يأخدّ هرّ الذي كان 
أعطاة» فإن أخذهُ أخذّ ما هوّ لهُ فلا ينبغي الجزعٌ ؛ لأنّ مستودعٌ الأمانة لا ينبغي 
لهُ أن يجرعَ إذا استعيدت منهُ. ويحتملُ أن يكونَ المرادُ بالإعطاء إعطاءً الحياةٍ 
لمن بقيّ بعد الموت» أو ثوابهم علئ المصيبةٍ أو ما هوّ أعمٌّ من ذلكَ» وَ «ما» 
في الموضعين تعنكرنة وود أن “تكو سرعلل ان العانب ول رف 

توله: «وكل شيءٍ عندهُ بأجل مسمّى» أي: كل من الأخذٍ والإعطاء» أو من 
الأنفس. أو ما هوّ أعمّ من ذلك وهيّ جملةٌ ابتدائيّة معطوفةٌ علئ الجمل 
)١(‏ أخرجه: البزار كما في «الكشف» (807). 


(0) «الفتح» (157/8). (9) أحمد (ه/ 954 .)5١‏ 
(:) أخرجه: أبو داود .)7"1١706(‏ 


0" المجلد الخامس 


المذكورة» ويجودٌ في «كل» النْصبُ عطنًا على اسم (إّ» فينسحبُ التأكية 
فايو وجكن السقازة ٠‏ اقلم :قور امن عفان العالازة مدو الالقزة وطاق عل 
العية الأخير» وعلئ مطلقٍ العمر. تولك: «مسمّى) أي: معلومٌ او د اوه 
نحوٌ ذلك . قوله: «ولتحتسب» أي: تنوي بصبرها طلبّ الثَّواب من ريا . 


ميس اي 


تولد: «ونفسة تقعقع) بفتح النَّاءٍ والقافين» والقعقعةً: حكايةٌ صوت الشَّنْ 
اليابس إذا حُركَ . قولد: «كأما في شنَةِ) بفتح الشّينِ وتشديدٍ النُونِ: القربةٌ الخلقة 
اليابسةٌ» شبّه البدنَ بالجلدٍ اليابس وحركة الرُوح فيه بما يطرحُ في الجلدٍ من حصاةٍ 
ونحوها. قولك: «ففاضت عيناة» أي : النَِىْ بلة. وقد صرَّحَ به في رواية شعبة . 

ترلد: «هذهٍ رحمةٌ)» أي : الدّمعةٌ أثرُ رحمة وفيه دليل على جواز ذلك» وإنّما 
المنهيُ عنهُ الجزعٌ وعدم الصَّبرِ. قوله: «وإِنّما يرحمُ الله من عباده الرُحماء» 
الرُحماء: جمعُ رحيم وهوّ من صيغ المبالغة» ومقتضاهُ أنَّ رحمة الله تعالى 
تختصٌ بمن انّصفَ بالرّحمةٍ وتحمّقَ بباء بخلافٍ من فيه أدنئ رحمةٍ» لكن ثبت 
عند أبي داود وغيره من حديث عبد اللَّه بن و0 «الراحمون يرحمهم 
ال والرّاحمونٌ جمع راحمء فيدخل فيه من فيه أدنول رحمة و «من») ف 
قوله: «مِن عباده» بيانيّةُ وهيّ حال منّ المفعولٍ قُدّمت ليكونّ أوقعَّ. 

5 - وَعَنْ عَائْشَةَ : أنَّ سَعْدَ بن مُعَاذِ لَمّا مَاتَ حَضَّرَهُ رَسُولُ الله كلل 


4 
عو 


8 ا ج01 دكي ب 22 وسور مر 0 
وَأَبُو بكر وَعَمَرٌء قالث: فوَالذِي تصيي بِيَدِه إني لأعرف بكاءَ أبي بكر مِنْ 
ٍّ 58 دع 7( م عم ئَ *(50) 
بكاء عَم وَأنَا فى حُجْرَتى. رَوَاهُ أَحمّد ١‏ 


.)١9755( أخرجه: أبو داود (5451)» والترمذي‎ )١( 
.)١57/5( (0؟) أذ جه: أحمد‎ 


كتاب الجنائز ون 


2 
2 1 


6 - وَعَنٍ اْنِ عُمَرَ: أَنّرَسُولَ الل يكل لما قم من أَحْدٍ سَمِعَ نِسَاءَ 
مِنْ عَبْدٍ الْأَشْهَل بَبْكينَ عَلَى مَلْكَامْنَ» فَقَالَ: «لكن حَمْرَةُ لا بَوَاكي لَدَا 
َقَالَ: «وَبْحَهْنٌ» أن هَا ها تبْكِينَ حَنَّى الآنّء مُرُوهْنٌ فَلْهِرْجِعْنَ وَلَا تبِكينَ 
عَلَّى هَالِكِ بَعْدَ اليؤم). رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنُ مَاجَو2 . 

57- وَعَنْ جَابِر بن عَتِيكِ : أَنَّ رَسُولَ الله يكل جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ الله بن 
نابت قَوَجَدَهُ قَدْ عُلِبَ قَصَاحَ به فَلْمْ يحب فَاسْتَرْجَعٌ وَقَالَ: «عْلِيْتَا عَلَبكَ 
يا أبَا الربيع»؛ قْصَاحَ النْسْوَة وَبكينَء فَجَعَلَ ابن عَتِيكِ يسَعَنْهِنَ» فَقَالَ 
رَسُولُ الله يكِ: «َعْهْنَ فَإًِا وَجَبَ لا تكن باكيةً؛ قَالُوا: وَمَا الْوْجُوبُ 
يَارَسُول الله؟ قال والمؤت. رَوَاة أبو ذاودة :والتيتاف 20 

خزية ا غائشة وابق عي أشان” ليها التعافير في «التلخصض )”© ومكة 
عنهماء ورجالٌ إسنادٍ حديثٍ ابن عمرٌ ثقاتٌ إِلّا أسامة بن زيدٍ اللَيئيّ ففيه مقال 
وقد أخرج لهُ مسلمٌ. 

ولي جابر بن عتيكِ أخرجة أيضًا أحمدء وابنُ حبّانٌَء والحاكة”' . 

توله: 'وأبو بكر وعمرً» إلخ» محل الحم من هذا الحديثٍ تقريز الي له 
لهما علئ البكاء وعدم إنكاره عليهما معَ أنّهُ قد حصل منهما زيادةٌ على مجرّدٍ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ .5٠‏ 85. 47)» وابن ماجه .)١5941(‏ 


(؟) أخرجه: أبو داود (27111)», والنسائى .)١1/4(‏ 


(9) «التلخيص» (؟778/5). 
(4) أخرجه: أحمد (557/5)». وابن حبان (2)057195 وأبو داود .)71١١(‏ والحاكم 
(1/١1ه0©).‏ 


4" المجلد الخامس 


دمع العين» ولهذا فرّقت عائشةٌ وهيّ في حجرتها بِينَ بكاء أبي بكرٍ وعمرّء 
ولعلٌ الواقعَ منهما ممّا لا يمكنُ دفعهُ ولا يقدرٌ على كتمه» ولم يبلغ إلى الحد 
المنهيّ عنهُ. تولد: «ولكنّ حمزة لا بواكي لهُ) هذه المقالهُ منه كَل مع عدم 
إنكاره للبكاء الواقع منّ نساءِ عبدٍ الأشهل علئ هلكاهنٌ يدل علئ جوازٍ مجرّد 
البكاء . ْ 

وتوله: «ولا يبكينَ على هالكِ بعد اليوم» ظاهرة المنٌ من مطلقٍ البكاء 
وكذلك قولة في حديث جابر بن غتيلفة: «فإذا وجب فلا تبكينٌ باكيةً) وذلك 
يعارضٌ ما في الأحاديث المذكورة في الباب منّ الإذنٍ بمطلتٍ البكاء بعد 
الموت» ويعارضٌ أيضًا سائرٌ الأحاديثٍ الواردة في الإذنٍ بمطلتٍ البكاء مما لم 
يذكره المصئّف كحديث عائشةً في قصَّةٍ عثمانَ بن مظعونٍ عند أبي داود 
والتّرمذيٌ”'2» وحديث أبي هريرةً عندّ النّسائيٌ» وابن ماجهء وابن حبّانَ بلفظ : 
«مُوّ على النَّبِيْ كَلةٌ بجنازة فانتهرهن عمرٌء نقال لني 0 دعهنٌ يا ابنَ 
الخطّاب ؛ فإِنَّ النّمْسَ مصابةٌ» والعين دامعةٌ» والعهدّ قريبٌ)”''» وحديث بريدة 
عند مسلم في زيارته يكل قبرَ أمّهِ وسيأتي””"» وحديث أنس عند الشَّيحينٍ: ١‏ 
الي يك ذرفت عيناة» لما جعل ابه إبراهيمَ في حجرو وهو يجوةٌ بنفسوء فقيل 
لهُ في ذلكَ» فقالَّ: إِنهَا رحمة. ثم قال: العينُ تدمعٌ» والقلبُ يحزنُ» ولا نقول 


لاما ا 0 بلفظ : (إِنْ النْبىّ عَللَ 


.)984( أخرجه: أبو داود (7171), والترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه: النسائي »)١9/54(‏ وابن ماجه »)١5417(‏ وابن حبان (291519. 
(5) أخرجه: مسلم (7/ 165). 

(4) أخرجه: البخاري (؟/ :»)٠١5‏ ومسلم (077/19. 


كتاب الجنائز ال 


أذ بيد عبدٍ الرّحمن بن عوفيء فانطلقّ به إلى ابنه إبراهيمَ فوجدهُ يجودٌ بنفسه. 
الع رق ولاس ع د كي لقان لاع الوم ل عر 
أتبكي» أولم تكن ميت عن البكاء؟ فقال: «لاء ولكن نيت عن صوتين 
أحمقين فاجرين: صوتٍ عند مصيبةٍ خمش وجوه وشقّ جيوب» ورلَةٍ 
شيطان)”") اللحديك قال الترمدى: حسنٌ . ظ 

فيجمعٌ بِينَ الأحاديثٍ بحمل النّهي عن البكاء مطلقًا ومقيِّدًا ببعدٍ الموتِ على 
البكاءِ المفضي إلئ ما لا يجوز منّ اللُوح والصّراخ وغير ذلك؛ والإذنٍ به على 
مجرّدٍ البكاء الذي هو دمع العين؛ 10 من الو كن ارك 
إلى هذا الجمع قولة: «ولكن نبيت عن صوتين» إلخ» وقولة في حديثٍ ابن 
عبّاس المتقدّم : إن مهما كانّ منّ العين والقلب فمن الله عرّ وجل» ومنّ 
التحمة7 ل في حديث ابن عمرّ السَّابِقٍ : «إنَّ اللّه لا بعدك بدمع العين 
ولااضون نقلي © يكرنا ميق نوكه 1 اال كيل عل هللات يفل و0 
وقوله : «فإذا وجبت فلا تبكينٌ باكية» النّهِيَ عن البكاءِ الذي يصحبة 0 مما 
حرّمة الشَارِعٌ . 

وقيلَ: إِنَّهُ يجمع بأنَ الإذنّ بالبكاء قبلَ الموتٍ والنَّهِيَ عن بعدة. ويْردُ 
بحديث أبي هريرةً المذكور قريبّاء وبحديث عائشةً الذي ذكرهُ المصنّفء 
وبحديث بريدةً في قصّةٍ زيارته كَلةٍ لأمّهِ» وبحديث جابر وابن عبّاس 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .)٠٠١0(‏ 


(0) تقدما. 
6) أخرحةة الحيهد 04/90« وات 0016610 وأبق :يدل 019/53 
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المذكورين في أوَّلٍ الباب» وقيل : نه يجمعٌ بحمل أحاديث النّههي عن البكاء 
بعد الموث عليل الكراهة» وقد تمسّكٌ بذلك الشّاة فعنٌ» فيك عنة كراهةٌ البكاء 
بعد الموت» والجمعٌ الذي ذكرناة َل هو الرّاجح 

تولك: «قالوا: وما الوجوبٌ» إلخ. في رواية لأحمد أنَّ بعض رواةٍ الحديث 
قالوا: الوجوبُ إذا دخل قبرهُ. والتّمْسيرُ المرفوعٌ أصحٌ وأرجخ. 


يَاتُ الي عَن الاح وَالنّدْب وَحَمْش الْوْجُوهِ وَنَشْرِ الشّعْرِ وَنَحْوءٍ 


والرّخْصَّةٍ في يَسِيرٍ اكلام مِنْ صِقَةِ الْمَيِتِ 


07- عَنٍ ابن مَسْعُودٍِ: أَنَّ النَّبِىَ يكل قَالَ: «لَيِسَ منَا مَنْ ضَرَبَ 
الْحَدُودٌ وَشَق الْحيُوبَ» وَدَعَا بِدَعوَةٍ ة الْجَاهِلئَةِ)7' . 


رعوو 


- وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ : ل رس 
1 3 أهلة فْصَاحَت آم 37 أله يدها م أَنْ د عَليِهَا 
في حجر مراو من مراة بن ير 
شَيَِاء قَلَما أَقَاقّ قَال: آنا بْرِيءٌ مِمَنْ بَرىّ منة رن اله عله إن 
سُولَ الله بك بَرِئ مِنَ الصَالِقَةِ وَالْحَالِقَة وَالشَّاقَة"'" . 
8- وَعَن الْمُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ َال ل سيقت رَسول الله يفول 
هرف 


مَنْ نبح عَلَهِ يُعَذبُ بِمَا نيح عَلَيه 


07١ 259/١( (77/5؟)2 ومسلم‎ »)20١54 ,2٠١# 2٠١7 أخرجه: البخاري (؟7/‎ )١( 
.)187 وأحمد (١ل/ر كلل الاق‎ 

(؟) أخرجه: البخاري :)2٠١*/17(‏ ومسلم 207١ /١(‏ وأحمد (09910/5. 

() أخرجه: البخاري »23١7/17(‏ واسلم )8/١(‏ (6/ هةغ)» وأحمد (756/5. 07؟) 


كتاب الجنائز /7"” 


- وَعَنْ عْمَرَ: أنَّ الى كل قَالَ: «إنَّ الْمَيِتَ يُعَذْبُ بِبْكَاءِ 
الْحَى)”''. وَفِي رِوَايَة: ١بِبَعْض‏ بكاء أهله عليه" . 

-0١‏ وَعَنٍ ابْنِ عَْمَرَء عَن النَِي يك قال: «إِنَّ الْمَيِتَ يُعَذْبُ ببْكاءِ 
أهله عَلَبْه)7" . 

7- وَعَنْ عَائضَةَ قَالَتْ : إِنَّمَا قَال رَسُولَ الله كلهِ: (إِنَّ اللّهَ لَيَرِيدُ 
الْكافرَ عَذَابًا بيكاء أهْله عَلَيِه) . مُتَمَقْ عَلَى هَذِهِ الا 

وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِمء عَن ابن عُْمَرَ عَن لني كله قَالَ: «الْمَيِتُ يُعَزّبُ 
في قَبْرِه بمَا نيح عَلَيِها* . 

تولد: اليس منَاا أي: من أهل سنّتنا وطريقتناء وليسٌ المرادُ به إخراجَةُ من 
الذينِء وفائدةٌ إيرادٍ هذا اللّفْظٍ المبالغةٌ في الرّدع عن الوقوع في مثل ذلك كما 
يقول الرّجِلٌ لولده عند معاتبتهو: لست منك ولستّ منىء أي: ما أنتٌ علئ 
طريقتي. وحكيّ عن سفيانَ أنَّهُ كانَ يكرهُ الخوضٌ في تأويل هذه اللّفظق 
ويقول: ينبغو أن نكشيلة عن ذلك ليكوون أوقعّ في التُُوس وأبلعٌ في الرَّجِرِ . 
وقيلَ : المعنول : ليس علئ ديننا الكامل» أي أَنّهُ خرج من فرع من فروع الدين» 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)2٠١7/5(‏ ومسلم .)5١/7(‏ وأحمد .)49/١(‏ 
(0) أخرجها: البخاري (؟/ ؟١٠2»:‏ ومسلم .)4١/9(‏ وأحمد (275/1 235 050). 
(9) أخرجه: البخاري (98/5): ومسلم (55/7): وأحمد (98/5). 


(5) أخرجه: البخاري »)٠١١/17(‏ ومسلم (9/ 47). وأحمد .)4١/١(‏ 


(( أخرجه : مسلم 2))5١/9(‏ وأحمد ,)١ 25:0 /١(‏ ولكن من حديث ابن عمر»ء عن 
أبيه عمر بن الخطاب 2 وهم أنضًا عند البخاري (5/؟7١٠)‏ من حديث عمر. 
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وإن كان معهُ أصلهُء حكاه ابنُ العربئٌ. قالَ الحافظ”'2: ويظهرٌ لي أنَّ هذا 
النّفَيّ يفْسّرة التَبرُوُ الذي في حديث أبي موسئ» وأصلْ البراءةٍ الانفصالٌ منّ 
الَشَّىءٍ) 2 تواعلة أن 5 يدخلة في شفاعته مثلا . 

قولف ان اطيرت الخد و ظحة اله ززلك لكر امالك ب لفرت يق 
الوجه مثله . توله: «وشقّ الجيوب» جمعٌ جيب بالجيم وهو ما يفتح منّ النُوبِ 
ليدخلّ فيه الرَّأْسُء والمرادٌ بشقَّهِ إكمال فتحه إلى آخروء وهرّ من علاماتِ 
السَّخَطٍ . توله: «ودعا بدعوة الجاهليّة» أي : منّ التَياحَةَ ونحوهاء وكذا النَّدبةُ 
كقولهم : واعياة 1 روكد| الذعاء بالويل واوو» كما سيا . 


تولك: : لوجعٌ) بكسرٍ الجيم . قولك: في حجر امرأة من أهله) إلخ في رواية 
لمسلم : اأعدن علج ان مرسل ناقياك امزالة ١‏ هه ليق برخان ولاب 
لت و ا «أغميّ علي أبي موسئ فصاحت امرأتة بنث 
أبي دومة» وذلك يدل علول أن الصّائحةٌ م عبد اللّه بت أبي دومة واسمها 
صفيّة قالَّهُ عمرُ بن شبَّةَ في «تاريخ البصرة . 

ترله: «أنا برية» قالَ المهلَّبُ: أي ممَّن فعلَ ذلك الفعل» ولم يرد نفيهُ عن 
الإسلام. والبراءةُ: الانفصالء كما تقدّمَ. قرله: «الصّالقةُ» بالصَّادٍ المهملة 
والقاقء. أي: التي ترق وها بالبكاءء ويقالٌ فيه بالسّين يدل الصاو ومنة 
قوله تعالئ: ©« سَمُوحُم يِأليِنَةٍ حِدَادِيه [الأحزاب: 0114 وعن ابن الأعرابي 
فلي : :قيرتث الجا والأول: أشهت ٠‏ ترلظ: احالف وهيّ التي تحلقُ 
شعرها عند المصيبة. توله: «والشَّاتَة 3) هي التي 7 شن ريا ولفظ مضل 


.) ١/9 «الفتح»‎ 000) 


كتاب الجنائز 27 


«أنا بريءٌ ممّن حلقَّ وصلقٌ وخرق» أي: حلقٌّ شعرة» وصلقّ صوتة - أي : 
رفعةُ - وخرق ثوبة. 

والحديئانٍ يدلّانٍ على تحريم هذه الأفعالٍ ؛ لأا مشعرةٌ بعدم الرّضا بالقضاء . 

تولد: «من نيح عليه يعذَّبُ بما نبح عليه) ظاهر؛ وظاهرٌ حديثٍ عمرٌ وابنه 
المذكورين بعده أنَّ الميّتَ يعذّبُ ببكاءِ أهلهِ عليه . وقد ذهبّ إلى الأحذٍ بظاهرٍ 
هذه الأحاديثٍ جماعةٌ منّ السَّلفٍ منهم عمرٌ وابنه» ورُويّ عن أبي هريرة أنَهُ رد 
هذه الأحاديتٌ وعارضها بقوله: #إكلا يْرُ كازدةٌ وِنْدَ أُْنْ)» [الأنعام: 2378134 
وولط تغلة وتوا لجان 37 للقائله لرن السطلن رول مجاهدٌ في لله 
فاستشهدٌ فعمدت امرأتةٌ سفهًا وجهلا فبكت عليه» ليعذّينَ هذا الشَّهِيدٌ بذنب 
هذه السّفيهة» وإلئ هذا جنم جماعةٌ منّ الشَّافعيّةَ منهم الشَّيِحْ أبو حامدٍ وغيرة. 
وذهب جمهورٌ العلماء إلى تأويل هذه الأحاديث لمخالفتها للعموماتٍ القرانيّة 
وإثباتها لتعذيب من لا ذنبَ له واختلفوا في التأويل فذهبَ جمهورهم- كما قال 
التّوويٌ- إلى تأويلها بمن أوصئ بأن يُبكئ عليه؛ لأنّهُ بسببه ومنسوبٌ إليه» 
قالوا: وقد كان ذلكَ من عادةٍ العربء كما قال طرفةٌ بن العبدٍ: 


إذا مث فابكيني بما أنا أهلهة وشقّي علي الجيبّ ياأمّ معبدٍ 


)١(‏ حاشية: لم يذكر في «الفتح» أن أبا هريرة رد الأحاديث ولا عارضها بالآية» ولفظه: 
ويقابل قول هؤلاء - يعني قول الآخذين بظاهر الحديث في التعذيب - قول من رد 
الإنكار مطلمًا أبو هريرة كما روئ عنه أبو يعلئ إلخ. ففي كلام الشارح ما فيهء فجواز 
أنه لم يصح له أو لم يبلغهء وإن بلغه القول بالتعذيب. 

.)١597( «مسند أبى يعليل»)‎ )١( 
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قال في «الفتح)"" : واعترض: بأنّ التّعذِيتٌ 55 الووطكة م لوه 
صدور ارم رالسوية دال على أَنَّهُ نما يقعٌ عند الامتثالٍ. والجوابُ أنه 
ليسّ في السّياقٍ حصرٌء فلا يلزمٌ من وقوعهٍ عند الامتثالٍ أن لا يقعٌ إذا لم 
اليتتفلوا: مكلك انها 

ومنّ التّأويلاتٍ ما حكاهُ الخطابئُ أنَّ المراد أنّ مبدأ عذابٍ الميّتِ يق عند 
بكاء أهله عليهء وذلك أنَّ شِدَةً بكائهم غالبًا إنّما تقعٌ عند دفنه» وفي تلك 
الحال يُسألُ ويُبتداً بهِ عذابٌ القبر» فيكونُ معنئ الحديث علئ هذا أنَّ الميْتَ 
يُعذَّبُ حال بكاءِ أهلهِ عليه ولا يلزم من ذلك أن يكونّ بكاؤهم سيبًا لتعذيبه. 
قال الحايظ""#تبولةميختن مايه بن" التكامت :ولع اقائلة اكد هن قو 
عائشة: إِنّما َال رسول الله كك : «َإنّهُ ليعدتٌ بمعضييه أو يدنه وإن أهلة 
ليبكونَ عليه الآنّ أخرجة مسلة”" . 

ومنها: ما جزم بهِ القاضي أبو بكر بن الباقلانيٌ وغيرةٌ أنَّ الرّاويَ سمعٌ بعض 
الحديثٍ ولم يسمع بعضة» وأنَ اللّامَ في «المْتِ) لمعهودٍ معيّنء واحتيوا بما 
أخرجة مسلمٌ من حديث عائشة أما قالّت: يعم الله 5 عبد الرَّحمِنٍ ؛ أما 
إنَهُ لم يكذب ولكن نسي أو أخطأًء إِنّما مرّ رسول الله كَل علئ موديت»0© 
فذكرت الحديتٌ» وأخرجٌ البخاريٌ نحوهٌ عنها. 

ومنها: أن ذلك يختصٌ بالكافر دونَ المؤمن» واستدلً لذلكَ بحديث عائشةً 
المذكورٍ في الباب. قال في (الفتيم )90 : وهذه التّأويلاتٌ عن عائشةً متخالفةٌ 


.)54 /7( «الفتح» (؟/ 5 16). (1) أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب الجنائز "1١‏ 


وفيها إشعارٌ بأمّا لم ترد الحديتٌ بحديثٍ آخرّء بل بما استشعرت من معارضة 
القرآنِ. وقالَ القرطبيُ: إنكارُ عائشةً ذلك وحكمها على الرّاوي بالنَّخْطبَةٍ 
والنسيانٍء أو علئ أَنَّهُ سمعٌ بعضًا أو لم يسمع بعضًا بعيدٌ؛ لأنَّ الرُواةَ لهذا 
المعنق منّ الصَّحابَةٍ كثيرون وهم جازمونء فلا وجة للنّفي معٌ إمكانٍ حمله 
على محملٍ صخي . 

ومنها: أنَّ ذلك يقعُ لمن أهمل نبي أهله عن ذلكٌ» وهو قولُ داودٌ وطائفة . 
قال ابن المرابطٍ : إذا علمَ المرءُ ما جاء في النَّهَي عن النّوح وعرف أن أهلهُ من 
شان أن بإقعارا اتوك سميج ريم ولا شري عر تيو بكإذاعلات 
على ذلك عذبَ بفعل نفسه لا بفعل غيره بمجرّده. 

ومنها: أَنَّهُ يعذّبُ بسبب الأمورٍ التي يبكيه أهلهُ بها ويندبونة لهاء فهم 
يمدحونةٌ بها وهوّ يعذْبُ بصنيعوء وذلكَ كالشَّجاعةٍ فيما لا يحل» والرّياسة 
المحرّمةٍ»ء وهذا اختيارٌ ابن حزم وطائفة» واستدلَ بحديث ابن عمرٌ المتقدّم 
بلفظ* #ولكن يعدن عدا وأشارَ إلى لسانه)» وقد رجح هذا الإتاعاء 
وقال: قد كثرٌ كلام العلماء في هذو المسألة» وقالٌ كل فيها باجتهادو على 
حسب ما قَذَرٌَ له ومن أحسن ما حضرني وجة لم أرهم ذكروة وهو أَسّم كانوا 
في الجاهليّة يغزونَ ويسبونٌ ويقتلونَ» وكانَ أحدهم إذا مات بكته باكيتة بتلك 
الأفعال المحرّمةٍء فمعنئ الخبر أنَّ الميِّتَ يعذّبُ بذلك الذي يبكي عليه أهلهُ به 
لأنَّ المت يندبُ بأحسن أفعاله» وكانت محاسنٌ أفعالهم ما ذُكرّء وهيّ زيادةٌ 
ذنبٍ في ذنوبهٍ يستحقٌ عليها العقابَ. 

ومنها: أن معنئ التَعذِيبٍ توبيح الملائكة لهُ بما يندبهُ أهلهُ» ويدلُ على ذلك . 


"١‏ المحلد الخامس 


ومنها: أن معنى التّعذيب تألم الميّتِ بما يقعُ من أهله منّ التّياحَةٍ وغيرهاء 
وها" انعبات أن :عطفى" الطيوق»» ورشسة اذ الخرائطا بوصياض “وت انيعد 
ولصرةٌ ابن تيميّة وجاعةٌ من المتأخرين» واستدلوا لذلك نما أخرجة ابن 
أبي خيثمة» وابنٌ أبي شيبة» والطبرانيُ» وغيرهم من حديث قَيْلهَ - بفتح القافٍ 
وسكون الياء التّحتيّة - وفيه أنَّ رسولٌ اللّه يك قالَّ: «فوالذي نفِسُ محمَّدٍ بيده 
إنَّ أحدكم ليبكي فيستعبرٌ إليه صويحبة. فيا عباد الله لا تعذّبوا موتاكم)”©) 
قال الحافظ”2: وهو حسنٌ الإسناد» وأخرج أبو داودٌ والتُرمِذَيٌ أطرافًا منه. 
قال الطبريّ: ويؤيّدُه ما قالّه أبو هريرةٌ: إِنَّ أعمالَ العبادٍ تعرض على أقربائهم 
المرام» فجعلَ قول أبي هريرةً هذا حديئًا وصححفَ الطبريّ بالطبرانيٌ . 
أبي موسئ لما فيهما من أنَّ ذلك يبلعُ الميْتّء قال ابنُ المرابط : حديثٌ قيلةً 
نص في المسألة فلا يعدلٌ عنهُ. واعترضة ابنُ رشيدٍ فقال: ليس نضًا وإِنّما هو 
محتمل» فإِنَّ قولهُ: يستعبرُ إليه صويحبهُ ليسّ نضًا في أنَّ المرادٌ به الميّتُء بل 
يحتملٌ أن يراد بو صاحبهُ الحئٌ» وأنَّ المبِّتَ حينئذٍ يُعذَّبُ ببكاء الجماعة عليه . 

قال في «الفتح)”"": ويحتملٌ أن يجمعٌ بِينَ هذه التأويلاتِ فينزل على 
اختلافٍ الأشخاص؛ بأن يقال مثلا: من كان طريقتة النُوحَ فمشئ أهلهُ على 
طريقته أو بالعّ فأوصاهم بذلكٌ عُذَّبَ بصنيعهء ومن كان ظالمًا فندب بأفعاله 


.)١5-9/5( انظر :. «مجمع الزوائد»)‎ )١( 
.) ١6ه‎ / «الفتح»‎ (١ 


كتاب الجنائز يلف 


الجائرة عُذْبَ بما ندب به» ومن كان يعرف من أهله النْياحةَ وأهملَ نميهم عنها 
فإن كان راضيًا بذلكَ التحقّ بالأوّلِء وإن كان غير راض عدب بالتُوبيخ كيف 
أهمل النَّهيَّء وفق مله مق :ذلك كلد واعياظ فتين املة بحن المتصيةة ثم 
تخالقر وفعلوا :اللتسة كان لطي اكالنة مالي تمد قز ميخالفة 'أقرة و[ اميم 
على معصية رمم عزَّ وجل. قال: وحكئ الكرمانيٌ تفصيلا آخرٌ وحسّنهُء وهوّ 
التمْرقةٌ بِينَ حالٍ البرزخ وحالٍ يوم القيامة» فيحملٌ قوله: «ؤولا ير وَازِرهُ ودْدَ 
م4 [الأنعام : 154] غلريزه القيامة) وهذا الحديثُ وما أشبههُ على البرزخ . 
0 ' ؛. 

وأنتَ خبيرٌ بأنَّ الآية عامّة؛ لأنَّ الوزرٌ المذكورٌ فيها واقعٌ في سياقٍ النّفي» 
والاحاديف المذكورةٌ في الباب مشتملة على وزر خاص» و تخصيصض العنوكاء 
القرآنيّة بالأحاديث الآحاديّة هوّ المذهبٌ المشهورٌ الذي عليه الجمهورٌ» فلا 
وجة لما وقع من رد الأحاديث بهذا لمر ولا 5 إلوى تشم لد 
لطلب التّأويلاتِ المستبعدة باعتبارٍ الآية . 

وأمّا ما روت عائشةٌ عن الئِيّ كَل أنَهُ قال ذلك في الكافر أو في بهوديّة معيّنةٍ 
فهر غيرٌ منافٍ لرواية غيرها من الصّحابة؛ أن روايتهم مشتملة على زياد 
والنَّصيصٌ علئ بعض أفرادٍ العام لا يوجبٌ نفيَ الحكم عن بقيّةِ الأفرادٍ؛ لما 
تقرّرّ في الأصولٍ من عدم صحَة التخصيص بموافق ا والأحاديثٌ التي 
اكرقها تحدية مقط بالروة اوناتاك ان بالاتضياو كماكن حديق فيل 
لا تدل على اختصاص التعذِيبِ لكين في الأحاديث بنوع منها؛ لأنَّ 
التضيضل غلن وك الحكل الشيء يدون ماخر بالاخضاصن بد ل بناقي قرت 
لخيروء فلا إشَكَانَ من :هذه الحيفية» بوإئما الإشكال في التعذيب بلا ذنت» .وعد 


1" المجلد الخامس 


طوائفٍ المتكلّمينَ معروف. 

ونقولٌ: ثبت عن رسول اللّه كل أنَّ المِّتَ يعذَّبُ ببكاء أهله عليه فسمعنا 
وأطعناء ولا نزيدٌ علئ هذا. 

واعلم أنَّ التوويّ''' حكئ إجماعَ العلماءِ على اختلافٍ مذاهبهم أنَّ المرادّ 
بالبكاءٍ الذي يعذَّبُ الميّتُ عليه هوّ البكاءُ بصوتٍ ونياحة» لا بمجرّدٍ دمع 
العو 

- وَعَنْ أبى مَالِكْ الأشعرئ: أن لني لله قَالَ : ١أَرْبَعُ‏ فى أَمَتَى 
مِنْ أمْر الْجَاهِلِيَةِ لا يَنْرْكُونَهُنَ : الْمَحْرُ بالأخسّابء وَالطْعْنُ فى الْأَنْسَاب 
وَالاسْتِسْقَاءُ بالنحو م وَالنْياحَة) . 

وَقَالَ: «النَائحَةٌ إِذَا لَمْ تَثْبَ قَبْلَ مَوْا نُقَامُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَعَلَيهَا سِرْبَال مِنْ 
َطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب». رَوَاهُ أخمَذ» وَمُسْلِم". 

15- وَعَنْ أبى مُوسَل: أنَّ النِىَّ كل قَالَ: «الْمَيِتُ يُعَذْبُ بيكاء 
الْحَء إِذَا قَالَتِ النَائِحَةٌ : وَاعَضّدَاءَ وَانَاصِرَاهُ وَاكَاسِبَاهُ جُبذَ الْمَئِتُْ وَقِيلَ 
لَهُ: أَنْتَ عَضْدا؟! أنْتَ تَاصِرُقا؟! أَنْتَ كَاسِيُهَا؟!). رَوَاهُ أَحَمَدُ. 


.)559/5( «شرح مسلم)‎ )١( 
.07817 ,*57/0( (؟) أخرجه: مسلم (9/ 55). وأحمد‎ 
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وَفِي لَفْظِ : «مَا مِنْ مَيِتِ يَمُوتٌ فَيقُومُ بَاكيه فَيَقُولُ: وَاجَبَلَاهُ وَاسََدَاهُ أو 
نَحْوَ ذَلِكَ إِلّا وكُلَ به مَلَكَان يَلْهَرَانِهِ أَمَكَذَا كُنتَ؟!». رَوَاهُ التَرْمِذِئُ7" . 

6- وَعَنٍ الُعْمَانِ بن بَشِير قَالَ: أَغْمِيَ عَلَى عَبْدِ الله بن رَوَاحَةَ 
نَجَعَلَتْ أَخْتهُ عَمْرَة تبكي: وَاجَبَلَاهُ وَاكذَا وَاكذَا تُعَدَدُ عَلَيِه فَقَالَ جين 
أمَاقَّ : ما قُلْتِ شَينَا إلا قِيلَ لي: أَنْتَ كَذَلِكَ؟ فَلَما مَاتَ لَمْ تَِْكِ عَلَيِهِ. 
رَوَاهُ الْبْحَاريُ”" . 

حديثٌ أبي موسئ رواهٌ أيضًا الحاكم”" وصحٌحدُء وحسّنهُ التَرَمِذَيُ . 

وحديثٌ التُعمانِ أخرجة البخاريٌ في المغازي من «صحيحواء وأخرجة 

توله: 'والطّعنُ في الأنساب» هوّ منّ المعاصي الي يتساهلٌ فيها العصاةٌء 
وقد أخرجّ مسلمٌ من حديثٍ أبي هريرةً قال: قال رسول اللّه كله : «اثنتان في 
0 الطعنُ في النّسبٍء رحس الم وقد اختلفٌ 


ع 


توجيه إطلاقٍ الكفر على من فعلَ هاتين الخصلتين. قالَ النُوويٌ: فيه أقوالٌ 
أصشهها أن معتاة + هماه اعمال الكمّار وأخلاق الجاهليّة» والئّانى: أَنَّهُ يودي 
إلى الكفرء والثالك: كفرٌ الئعمة والإحسانء والرَابم : أن ذلك في المستحل. 
انتهئا . 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)5١5/4(‏ والترمذي »23٠١(‏ وقالَ الترمذي: «حسن غريب». 
وفي الترمذي: «واسيّداه» مكان: «واسنداه»). 

إفة ااصحيح البخاري» (0/ .)١187‏ 

(”) أخرجه: أحمد (514/5). وأخرجه: الحاكم (؟/١/41).‏ 

(5) أخرجه: مسلم .)08/١(‏ 
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ترلك: «والاستسقاءً بالنُجوم» وهو قول القائل: مطرنا بنوءِ كذاء أو سؤال 
المطر من الأنواوء فإن كا ذلك علئ جهة اعتقادٍ آنا المؤرة في نزول المطر 
فهر كفرٌء وقد ثبتَ في الصّحيح''' من حديثٍ ابن عبّاس أن الي كَلهِ قال : 
اايقولٌ اللّه : أصية من اني مومة بن كانه فأمّا من قال: مطرنا بفضل اللّه 
ورحمته فذلكَ مؤمن بي كافرٌ بالكوكب» وأمّا من قال: مطرنا بنوءِ كذا فذلكَ 
كافرٌ بي مؤمنٌّ بالكوكب». وإخبارٌ النَبِيّ كليِ بأنّ هذه الأربعٌ لا تتركها أَمّتهُ من 
علاماتٍ نبوّته» فإنَا باقيةٌ فيهم على تعاقب العصورٍ وكرور الذهورء لا يتركها 
م الكاتي ]لذ اكادة الفلا : 

تولك: «الميّتٌ يعذّبُ ببكاء الحيّ» قد َقدّمَ الكلامُ عليه . تولك: «واعضداة» 
إلخ. أي: أَنَّهُ كانَ لها كالعضدٍء وكانً لها ناصرًا وكاسبّاء وكانٌ لها كالجبل 
تأوي إليه عند طروقٍ الحوادث فتعتصمٌ به» ومستندًا تستندٌ إليه في أمورها. 
تولك: «يلهزانه» أي : يلكزانه . 

وهذهٍ الأحاديتٌ تدلُ على تحريم النّياحَةٍ وهرّ مذهبُ العلماءٍ كاقَّةَّه كما قال 
النُوويء إِلّا ما يروئ عن 0 المالكيّة فإنّهُ قال: النياحةٌ ليست بحرام» 
واستدلَ بما أخرجة مسلمٌ عن أمٌ عطيَّةَ قات : «لمّا نزلت هذه الآيةٌ: يسك 
عَكَ أن لا شرق يِه ساك [الممتحنة: 1١١‏ «إولا يسك ف مَعَروف» 
[التتعحة 1ك قالك : كان عنة القياعة قالف »قلف وجول الل إل 
آل فلان فإِمّم كانوا يُسعدونني في الجاهليّة» فلا بد لي من أن أسعدّهم» فقال 
رسول الله بكِ: إلا آل فلان)”"2, وغايةٌ ما فيه النَّرخِيص لأمُ عطيّة في آلٍ فلانٍ 


.)577/9( (؟) أخرجه: مسلم‎ .)5١/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب الجنائز 10" 


خاصّةَء فما الذَلِيلُ على حل ذلك لغيرها في غير آل فلانِ؟ وللشَّارع أن يَخصّ 
من العموم ما شاءً. وقد استشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديتٌ» ولا 
مقتضئ لذلك فإنَّ للشّارع أن يخصض مة شاء يمنا شنا 


وقل ورد لعن النائحة والمستمعة من حديث أن فين عند أجملة ومن 


حديث ابن عمرٌ عند الطبرانيٌ والبيهقيّء ومن حديث أبي هريرة”" عند ابن 


عديّ. قال الحافظ في «التلخيص"(": وكلّها ضعيفةٌ» وأخرج مسلمٌ من 
حديث أمٌ عطيّة أيضَاء قالّت: «أحذّ علينا رسولٌ الله لِ مع البيعةٍ أن لا ننوح» 
موتك لانافراة 0 خمسٌء فذكرت منهنٌ أمّ سليمء وأمّ العلاء» وابنة 
أبي سبرةً وامرأة معاذ)”” رقت غنة كله : أ 00 00 
ع ال كما في «البخاريٌ ومسلم»» والمرادٌ بالبكاء ها هنا النُوح كما 


3 


0 
5- وَعَنْ أَنّس قَالَ : لَمَا نَقْلَ النبئ بك جَعَلَ يَتَعَشَاهُ الكَرْبُء فَقَالَثْ 
فَاطِمَةُ: وَاكَرْبَ أَبَتَاهُ فَقَالَ : الس عل أبيكِ كَرْبٌ بَعدَ الهؤم » قَلَما مَاتَ 
قَالَتْ: يا أَبَتَاُء أَجَابَ رَبَا دَعَاُ يا أَبَتَافُ جَنَةُ الْفِرْدَوْس عار نعي ا 
إلَى جِبْريل نَنْعَاهُ فَلَمّا دْفِنَ فَالَثْ فَاطِمَةُ: متك نْفُسَكُمْ أن تَحْنُوا عَلَى 
رَسُولٍ اللّهِ كن الثْرَاتَ؟!) ٠‏ رَوَاهُ المْتَارِي0* . 


)١(‏ «الكامل» (00/7) ترجمة عمر بن يزيد. 

() «التلخيص» (؟77,8/7). 

(0) أخرجه: مسلم (57/7). 

(4) أخرجه: البخاري 2)٠١5/7(‏ ومسلم (7/ 56). 
)0( ااصحيح البخاري» (18/5). 


1 المجلد الخامس 


67- وَعَنْ أنّس : أنَّ أبا بكر دَخَلَ عَلَى النَبِيْ كك بَعْدَ وَفَاتِهِ فُوَضَعَ 
- و م 
فَمَه بَْنَ عَبْئَئِهِ وَوَضْعٌ يَدَْهِ عَلَى صُدْغَيْهِ وَقَالَ: وَانَبِيَاهُ وَاخَلِيلَاف 


ةي 1 0 
قرلد في حديث أنس الأول : «واكربّ أبتاة» قال في «الفتح»: في هذا نظرٌء 
وقد رواه فيازك بق فضالةً عن ثابت بلفظ : (واكرباةً) . ترلك: «أطابت 
أنفسكم» قالَ في «الفتح»"": ولسانُ حال أنس: لم تَطبْ أنفسُناء لكن قهرناها 
امتثالا لأمروء وقد قالَ أبو سعيدٍ: «ما نفضنا أيدينا من دفنه حيَّئ أنكرنا قلوبنا» . 
مغل مو انين "نز وردان :مرت هما عهادنا من الألفة والصّفاء ولد ؛ 
لفقدانٍ ما كان يمدّهم بِهِ من التّعليم. ويؤخدُ من قولٍ فاطمةً إلخ: جوازٌ ذكرٍ 
الك ما قل فين وز كاذ ماوكا قال الكرمانيٌ: ليس هذا من نوح 
اللخاملنة م الكت ورهم الطوظ وغير: ماهو يديه يلخاد العو 7 
وعلئ فرض صدقٍ اسم النّوح في لسانٍ الشَارع على مثل هذاء لفن 
فعل فاطمةٌ وأبي بكر اليل على نطوان خلا الآنفع المساية الا بعلت 
للحجَّيّة كما تقرّرٌ في الأصولٍء ويحملٌ ما وقعَ عنهما على أّما لم تبلغهما 
أحاديثٌ الئّهي عن ذلك الفعل» ولم ينقل أنَّ ذلك وقعّ منهما بمحضر جميع 
لقعا كد يكرة #اللاسام مهم عارع الجدراة لكوع عل الإتكار اال 
أيضًا عدم ذلك . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (571/57)» والترمذي في «الشمائل» (0)777 وأبو يعلئ في «مسنده) 
(48). 
(؟) «الفتح») .)١59/8(‏ 


() أخرجه الترمذي 2)77١18(‏ وفي «الشمائل» (714)» وابن ماجه )١1771(‏ عن أنس . 
وقال الترمذي: «هذا حديث غريب صحيح". 


كتاب الجنائز 33_36" 


بَابُ الكفٌ عَنْ ذكر مَسَاوئ الْأَمْوَاتِ 

64- عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ككه: «لَا تَسيُوا الْأَمْوَاتَ؛ 
َإِنْهُمْ قد أَفُضَوا إلى ما قَدَمُوا». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْكَارِيُ» وَالنْسَائك90؟ . 

969- وَعَن ابْن عَبّاس: أَنَّ الب يله قَالَ: «لَا تَسْبُوا أَمْوَاتَنَا فتُؤْدُوا 
الما اك رو أَحَمَدُ وَالنَسَائك”" . 

حديتٌ ابن عبّاس أخرجة عنه بمعناه الطبرانيُ في «الأوسط)””" بإسنادٍ فيه 
صالحٌ بن نبهانَ وهوّ ضعيفء. وأخرجٌ نحو الطبرانيُ في «الكبير) 
و١الأوسط)”*'‏ من حديث سهل بن سعدٍ والمغيرة. 

توله: «لا تسبُوا الأمواتٌ» ظاهرة النّهِيُْ عن سب الأمواتٍ علئ العموم» وقد 
خصّصٌ هذا العمومٌ بما تقدَّمَ في حديثٍ أنس وغيرو: «أنَهُ قال يَكٍِ عند ثنائهم 
بالخير والشَّرٌ: وجبت» أنتم شهداءً الله فى أرضه)”*) ولم ينكر عليهم. وقيل : 
إِنَّ اللا في «الأمواتٍ» عهديّة والمرادُ هم المسلمونَ؛ لأنَّ الكمّارَ مما يتقَءتُ 
إلى اللّه عَزْ وَجَلَ بسبّهم. ويدل علئ ذلك قولهُ في حديث ابن عبّاس 
المذكور: «لا تسبوا أمواتنا) . ٠‏ 


.)07 /54( والنسائى‎ »)١18٠١/57( أخرجه: البخاري (9/5؟1١)» وأحمد‎ )١( 
: . )"* /( والنسائى‎ »)000/1١( (؟) أخرجه: أحمد‎ 

(0) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط) (1419). 

(4) أخرجه: الطبراني 7 «الأوسط»)» (3859-0), 

(5) تقدم. 
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وقال القرطبيُ في الكلام على حديث «وجبت» : إل تمل . أجوية : الأول 
أنَّ الذي كان يحدّتُ عنهُ بالشَّْ كان مستظهرً! به فيكونُ من باب لا غيبة لفاستي 
أو كان منافقّاء أو يحملٌ النّهِيْ على ما بعدٍ الدَّفنَء والجوازٌ علئ ما قبلهُ ليتّعظ 
به من يسمعة» أو يكونُ هذا النّهِيُ العام متأخرًا فيكونٌ ناسحًاء قال الحافظً”"' : 
وخو ا لساب 

وال اق ريق ها ميحطلة إن الكت يكون فحن الكائر وفى حجن العسلي 
أمّا في حقٌ الكافر فيمتنعٌ إذا تأدّ بهِ الحيئْ المسلمٌء وأمًا 1 الع مر 
الصَّرورةُ إلى ذلك كأن يصيرٌ من قبيل الشَّهادةٍ عليه» وقد يجبُ في بعض 
المواضع » وقد تكونُ مصلحةٌ للميّتِء كمن علم أنه أخد مالا بشهادة زورٍ ومات 
الشَاهلُء فإِنّ ذكرٌ ذلك ينفعٌ | لميِّتّء إن علمّ أنَّ من بيده المال يردْهُ إلى صاحبهء 
وَالنَّناهُ على الميّتٍ بالخير والشّرٌ من باب الشَّهادةٍء لإافنق بات الس" . انتهن. 


)غ2 «الفتح» 5 ). 
(؟) حاشية: قوله: والثناء عليل الميت إلى قوله: من باب السب لم يكن في «الفتح» فيما 
نقله عن ابن رشيد» فكان الصواب تقدم قول الشارح انتهى عقب قوله : إلى صاحبه: 
نعم وأما قول الشارح : والثناء إلخ فهو من كلامه أخذه من كلام ابن شيك أن 
البخاري قصد بترجمة باب ما ينهئ من سب الأموات أن يبين أن الجائز ما كان على 
معنا الشهادة. والممنوع ما كان عليل معنيل السب» وأشار به إلل حديث «الثناء 
والخير والشر) لإشعار متن الحديث بالعموم » وحققه في «الفتح) وقال: وتأول 
بعضهم الترجمة الأولى علئ المسلمين خاصة» والوجه عندي حمله علئ العموم إلا ما 
حب للد إل لست ان بيك ان لكان عاد صيفة الشهاءة وقفت ات ميا 
سبًا في اللغة. وقال ابن بطال إلخ ما نقله الشارح» ولم يظهر في «الفتح» اخر كلام ابن 
رشيد وأين انتهين» ولعله انتهئئ قبيل قوله: وتأول بعضهم الترجمة على المسلمين 
خاصة. نعم» فالحمل علئ العموم بالنظر إلئ من -خصصه بالمسلمين أو بالشهادة 
ولكنه اعترض علئ ما كان على سبيل الشهادة أو التحذير أنه ليس سيا لغة. وبهذا - 


كتاب الجنائز قف 


والوجة تبقيةُ الحديثٍ على عمومه إِلّا ما خضَّهُ دليلٌ كالئّناءِ على الميّتِ 
بِالشَّرٌ وجرح المجروحينّ من الرُواةٍ أحياءً وأموانًا؛ لإجماع العلماءِ على جواز 
ذلك» وذكر مساوئ الكمَّارٍ والفسَّاقٍ للتّحذِيرٍ منهم والتََفِير عنهم. 

قن نارق بطان تبرت الكمراك حرق تحرف اليف فزن كان أغلته أحرال 
المرء الخيرٌء وقد تكونٌ منهُ الفلتةٌ فالاغتيابٌ لهُ ممنوعٌ» وإن كان فاسقًا معلنًا 
فلا غَيِبَة له .وكذلك: الحيّث: انتهيل» 

ويعفْبٌ بأنّ ذكرٌ الرّجلٍ بما فيه حال حياته قد يكونُ لقصدٍ زجره وردعهٍ عن 
المعصية» أو لقصدٍ تحذير الئّاس منهُ وتنفيرهم» وبعدَ موته قد أفضئ إلى ما قدّمَ 
فلا سواءة؛ وقد عملت عائشةٌ - راويةٌ هذا الحديثٍ - بذلكٌ في حقٌ من استحقٌّ 
عندها اللّعنّ» وكانت تلعنهُ وهرّ حيٌء فلمًا ماتَ تركت ذلك ونبت عن لعنهء 
كما روئ ذلك عنها عمرُ بن شبّةَ في كتاب «أخبار البصرة»» وروا ابن حبَّالَ من 
وجه آخرّ وصحححة. 

والمتحرّي لدينه في اشتغاله بعيوب نفسه ما يشغلهُ عن نشر مثالب الأمواتِ» 
وسبّ من لا يدري كيف حاله عند بارئ البرِيّاتِء ولا ريب أنَّ تمزيقق عرض 
من قم على ما قدَّمَ وجثا بِينَ يدي من هوّ بما تكثُهُ الصّمائرُ أعلمُ» مع عدم ما 
ص يعرف بعض تخليط في كلام الشارح وكذلك فيما نقله عن ابن بطال؛ فإنه لم يظهر من 

كلام «الفتح» التعقب عليه فإن قوله في «الفتح»: ويحتمل أن يكون النهي على عمومه 

عقيب قوله: وكذلك الميت. ظاهره أنه من كلام ابن بطال» وذكر احتمالين في ذلك» 


وقد جعل الفارق فيما قبل الدفن وفيما بعده. والشارح جعله فيما بين الحي والميت» 
ومقتضيل الحديث هو الأول. والله أعلم . 
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يحملٌ علئ ذلك من جرح أو نحوه أحموقةٌ لا تقعٌ لمتيقظِء ولا يصابُ 
بمثلها متديّنٌ بمذهب» ونال الله الشلؤمة بالعدسات:) ويتضناعف» عند ويل 
عقابها الحسراثء اللّهمّ اغفر لنا تفلّتاتِ اللّسانٍ والقلم في هذه الشَّعاب 
والمشنات». كنوتنا عن بزل له كلو سالك" التي منت الستيفة امهالك 


تولد: «فإَِّم قد أفضوا إلى ما قدّموا» أي : وصلوا إلئ ما عملوا من خير أو 
شر والرّبطً بهذو العلَِّ من مقتضياتٍ الحمل علئ العموم. قرله: «فتؤذوا 
الأحياء» أي : فيتسبِّبُ عن سبّهم أيه الأحياء من قراباتهم» ولا يدل هذا على 
جواز سب الأمواتٍ عند عدم تأذي الأحياء كمن لا قرابةَ لهُ» أو كانوا ولكن لا 
يبلغهم ذلكَ؛ الث الأمراك نو هنة لماه المعدمة» ولكونة من الغيبة 
التق وووك الا حاديك كشريفياة نذإف كا نين لأذةة اللحياء فكون مع قا من 
جهتين» وإِلّا كان محرّمًا من جهة. 

وقد أخرجٌ أبو داود والتٌرمِدَيُ 7" عن ابن عمرّ قالَ: قال رسول الله كل : 
«اذكروا محاسن أمواتكم وكفوا عن مساوئهم) وفي إسناده عمرانٌ بن أنس 
المكّنُ» وهوّ منكرُ الحديثٍ كما قالَ البخاري» وقالَ العقيليُ: لا يتاب على 
حديثه. وقالَ الكرابيسئُ: حديثه ليسّ بالمعروفٍ. وأخرجٌ أبوداودة عن 
عائشةً " قالت: قال رسول الله يلله: «إذا مات صاحبكم فدعوهٌُ لا تقعوا فيه) 
وفك كت :أبق ذاوة والمتارك عن الكلام غليل :هذا التحدية: 


() احرحة:. أب و ذاو زنحة 4 )م والتريدى 0140 
(؟) أبو داود (5849). 


كتاب الجنائز يفف 


بَابُ اسْتَخبَاب رَتارَةٍ الْقبُورِ لِلرْجَالٍ دُونَ النْسَاء 
وَمَا يُقَال عِنْدَ دُحُولِهَا 

- عَنْ بُرَنِدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكِِ: «قَدْ كنت لَهَينَكُمْ عَنْ 
زيَارَة القبُورِ مَقَد أذِنَ لَمُحَمّدٍ ني زَِارَة قَبْرِ م فَرُورُومَاء فَإنّهَا تُذَكرُ 
الآخِرَة) . رَوَاهُ التَرمِذِيُ وَصَحيحو0" . 

-١‏ وَعَنّ أبي هري قَال: زَارَ النَيْ كل 5 بر أنه تبك وَأبْكَ من 
حَوْلَهُ قَقَال: : «اسْتَأدَنتُ بي أَنْ سْتَغْفِرَلَها قَلَمْ يؤْذّنْ لي وَاسْتَأَدتهُ في أَنْ 
أرقو قنرها ناذه لن: فَرُورُوا الْقَبُورَ؛ قَإِنَهَا تُذَكَرُ الْمَوْتَ) روا اماف , 

العديك الأول أخرجة أيشنا مسلمء وأبو داودٌء وابنٌ حبّانَء والحاك”" . 

والحديث الثاني عزاهُ المصنّفٌ إلى جماعةٍ بدونٍ استثناءء ولم أجدهُ في 
البخاريّ ولا عزاهُ غيرهُ إليه» فينظرء وقد أخرجة أيضًا الحاكه”؟ . 

وفي الباب عن ابن مسعود عند أبن ماجه» والحاكم ”'. وفي إسناده 
يوب , بن هانئ, مختلف فيه . وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ عند الشَافِعيٌّ» وحمل 


.)١1١5( أخرجه: الترمذي‎ )١( 

(0) أخرجه : مسلم (/660). وأحمد »2)55١/5(‏ وأبو داود (7715) ٠‏ والنسائي 
)9١ /5(‏ وابن ماجه »)١51/7(‏ والحديث؛ لم نقف عليه عند البخاري أو الترمذي . 

(9) أخرجه : مسلم (9/ 56)» وأبو داود (595765). وابن حبان (2)9154 والحاكم 
ل رف ' 

0( أخرجه : الحاكم 1 ). 

(0) أخرجه: ابن ماجه 2)١51/1(‏ والحاكم /١(‏ 71/6). 


نيفق المجلد الخامس 


0( 5 5 - 21 و 1 - ٍِ 
والحاكم” . وعن أبي ذر عند الحاكو” 0 وسئده صعيمفه. وعن عليٌ بن 


زفرة 


أبي طالب فتل ا عد . وعن عائشَّةً عند ابن بويا 


وهذهٍ الأحاديثُ فيها مشروعيَّةٌ زيارة القبورٍ ونسخ النّهي عن الزيارة» وقد 
حكن الحازميٌ والعبدريٌ والنوويٌ اماق أهلٍ العلم أنَّ زيارةً القبور للرّجالٍ 
ان فالاو 0 :2ج انطافر ةوقو هاه كنار أي قبي" وغيرة ووو 
عن ابن سيرينٌَ» وإبراهيمَ النّخعي» والشَّعبِيٌ أنهم كرهوا ذلك مطلقّاء حنّئ قال 
الشعبي: لولا نبي النَّبِيْ يَلةٍ لزرت قبرّ ابنتي» فلعلَ من أطلقٌ أرادَ بالاثفاق ما 
استقرٌ عليه الأمرُ بعد هؤلاءء وكأنّ هؤلاء لم يبلغهم النَّاسحٌ» واللّه أعلم . 

وذهبٌ ابن حزم إلى أنَّ زيارةً القبور واجبة ولو مرَّةَ واحدةً في العمر لورودٍ 
الأمر مباء وهذا يرل على الخلافٍ في الأمر بعد النهي ؛ هل يفيدٌ الوجوبّ أو 
مجرّدَ الإباحة فقطء والكلامٌ في ذلك مستوفيل في الأصول. 

تولد: «فقد أذنَ لمحمَّدِ إلخ» فيه دليل علئ جواز زيارة قبِرٍ القريب الذي 
لم يدرك الإسلامّ. قال القاضي عياض: سببُ زيارته كَكلهٍ قبرها أَنّهُ قصدّ قَوّةَ 
الموعظة والذّكرئ بمشاهدة قبرهاء ويؤيّدهُ قولهُ يَِةِ في آخر الحديثٍ: «فزوروا 
القبورَ؛ فإنَا تذكركم الموتَ»”""2. تولد: «فلم يؤذن لي» فيه دليل علئ عدم 
جواز الاستغفار لمن مات علئ غير ملَةِ الإسلام. 1 
)١(‏ أخرجه: أحمد (78/7)» والحاكم .)7175/1١(‏ 
(0) أخرجه: الحاكم .)7”1/17//١(‏ (") أخرجه: أحمد .)١55/1١(‏ 
(:) أخرجه: ابن ماجه .)١801!/0(‏ (5) «الفتح» .)١58/9(‏ 


(5) «مصنف ابن أبى شيبة) (14011ك #اكماكء .)١١1855‏ 
(0) تقدم. 


كتاب الجنائز 3" 


7- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ : أنَّ رَسُولَ اللّه بك لَعَنَ رَوَارَاتِ القبُورٍ. رَوَاه 
امد وان والكذه وال تورف و 

*67"1ا- وَعَنْ عَبْدِ الله بن أبي مُلَيكَة : 9 عَابْشَة أَْبَلَتْ ذَاتَ يوم منْ 
الْمَقَابرِ قَقْلتُ لَهَا : ام الْمُؤْمِتِينَ من أبن أنبَلْت؟ قَالَت : مِنْ قَبْر أخي 
عَبّْدِ الرّحْمَنء فَقَلْتٌ لَهَا: لس كَانَ تَهَى رَسُولُ الله لله عَنْ رِبَارَة الْقَيُور؟ 
قَالَت : ١‏ نَعَم) كان نَهَى عَنْ زِيَارَةِ القَبُونِ ثُمَ أمَرَ يِيارَتها . رَوَاهُ الأَثْرَمُ في 
ااسَئّنه) 7" . 


الحديث الأرّلْ أخرجة أيضًا ابن حبّانَ في ١صحيحه)"”‏ . 


والحديتٌ الثاني أخرجة أيضًا الحاكمُء وأخرجة ابن ماجه”؟؟ عن عائشةً 
مختصرًا: «أَنَّ الى كله رخصٌ في زيارة القبور) 

1 2 سااع 3 )2 

وفي الباب عن حسان عند أحمدء وابن ماجه» والحاكم . وعن ابن 
عبّاس عند أحمدّ» وأصحاب «السَّنِ» والبزّارِء وابن حبَّانَ» والحاكه""', 
إسناده أبو صالح مولئ أمّ هانئ وهوّ ضعيف . 


وفي الباب أيضًا أحاديثُ تدل على تحريم اتباع الجنائز للنّساءء فتحريم زيارة 


.)١6ا/5( وابن ماجه‎ ,»2١٠١65( أخرجه: أحمد (/ 2*7 65") والترمذي‎ )١( 

00 وأخرجم : الحاكم 2071777/١(‏ وعنه البيهقي (0078/5. 

69 أخرجه : ابن حبان (7110748) . 

(5) أخرجه: الحاكم (927/1”)»ء وابن ماجه (/ا6١).‏ 

(5) أخرجه: أحمد (557/8)» وابن ماجه .)١51/5(‏ والحاكم .)719/4/١(‏ 

() أخرجه: أحمد (١//817؟),2‏ والطيالسي (1777؟)2 وأبو داود (07575» والترمذي 
(00» والنسائي (4/ 44)» وابن حبان (/0011» والحاكم (1/ 81/4). 


[ نيل الأوطار- ج ه | 


اا المحلد الخامس 


القبور تؤخدُ منها بفحوئ الخطابء. منها: عن ابن عمرو عند أبي داودء 
والحاكه”" : «أنَّ النَِيَ يكل رأ فاطمة ابنتهُ فقال: ما أخرجك من بيتكِ؟ 
فقالت: أثيت أهلّ هذا الميّتِ فرَحَمْتُ ميّتهم . فقال لها : فلعلّكِ بلغت معهم 
الكحق م كاك عاذ اللتوقد سوافا فتك ننيها 50 1اققال ‏ لى لمت 
معهم الكدئ»: فذكرٌ تشديدًا في ذلك فسانت نويف + بها لكف ؟ فال : 
القبورٌ فيما أحسبٌ» وفي رواية: «لو بلغتِ معهم الكدى ما رأيتِ الجنّةَ حنّى 
يراها جد أبيك» قال الحاكمُ: صحيحٌ الإسنادٍ علئ شرطٍ الشَّيِخِينٍ ولم 
يخرّجاءُ. قالَ ابنُ دقيق العيدٍ: وفيما قالهُ الحاكم عندي نظرٌء فإنَّ راويّه 
ربيعة بن سيف لم يخرّج لهُ الشَّيِحْانٍ في الصّحيح شيئًا فيما أعلمٌ. وعن أمّ 
عطيّةَ عند الفوديو 5 قالت: انيتا عن انباع الجنائز ولم يعزم علينا»» وعنها 
أيضا عند الطيراتك 7" وفيد: #«أن التي كك باه أن يخرجنّ في جنازة) . 
وقد ذهب إلى كراهة الزّيارةٍ للنْساء جماعة من أهل العلم وتمسّكوا بأحاديثِ 
الناب والخافوا فى الكزاعة نهل بعل عزلقة ريم أو تتزير» بقعت :الأككة إن 
الجواز إذا أمنت الفتندٌء واستدنُوا بأدلّ ا دخولهنّ تحت الإذنٍ العام 
بالزّيارة. ويجابُ عنة بأنَ الإذنَ العام مخصّصٌ بهذا النّهي الخاص المستفادٍ من 
اللّعن. أمّا على مذهب الجمهور فمن غير فرق بِينَ تقدّم العام وتأخره 
ودر كران علئ مذهب البعض القائلينَ أن العام المتأخرٌ 
ناسح فلا يتم الاستدلالٌ به إِلّا بعدَ معرفة تأخره. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود .)7١77(‏ والحاكم /١(‏ 0717 . 


(؟) أخرجه: البخاري (2)49/7 ومسلم (47//9). 
(9) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط) .)7951-١7655(‏ 


كتاب الحنائز يفف 


ومنها: ما رواهٌ مسلع''' عن عائشةً قالت: «كيف أقولٌ يا رسول اللّه إذا 
زرت القبورٌ؟ قال: قولي: السَّلامُ علئ أهل الذَيارٍ من المؤمنينَ» الحديث. 
ومنها: ما أخرجةه البخارئ”'' : «أنَّ الي كك مرّ بامرأةٍ تبكي عند قبرء فقال: 
انّقّي اللّه واضيزي قالت: إليك: عثن» الحديكء ولم: ينكن عليها .الزيارة. 
ومنها: ما رواه الحاكة”" : «أنَّ فاطمةً بنتَ رسول الله يله كانت تزورٌ قبرَ عمّها 
حمزةً كل جمعةٍ فتصّي وتبكي عندة» . 

نال القرطيقة اللمق المناكرى: الخديك [ثما هد الراك من الزيارة نينا 
تقتضيه اله من المبالخة» ولعل السببَ ما يُفضي إليه ذلك من تضبيع حقٌ الزوج 
والمرّء وما ينشأ من الصّياح ونحو ذلك وقد يقال: : إذا أمنَ جميعٌ ذلك فلا مانم 
من الإذن لهن 4 الآناتذكز الموت يشاح إليو الؤجال والتسناء: التهين ل . وهذا الكلامُ 
هوّ الذي ينبغي اعتمادهُ في الجمع بِينَ أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر . 


164- وَعَنّ أبي هْرَيْرَةَ: 3 المي عَتَِله 2 المقيزة فَقَالَ: «السَلَامُ 
عَلَبكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِينَ» وَإِنَا إِنْ شَاءَ الله بكم لالحنو وك رواة اسمن 
وَمَسْلِمْ. وَالنّسَايُ” * . 

وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِضَةَ ْله وَرَادَ: «اللّهِمّ لا نَحْرِمَا أَجْرَهُمْ 
وَلَا تَفْتنًا َعْدَهُ)”” 


.)8١/4( أخرجه: مسلم (77/9). (0) أخرجه: البخاري‎ )١( 
: إفرة أخرجه : الام (/767”). وقال : «رواته ثقات» فتعقبه الذهبي بقوله : «قلت‎ 
هذا منكر جدًا».‎ 


(:) أخرجه: مسلم 1 وأحمين (0/٠”ء‏ 0706”). والنسائى .)47”/١(‏ 
(6) «المسند») (5/5لال .)١007١‏ 


يفف المجلد الخامس 


6- وَعَنْ بُرَيِدَةَ كَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كله يُعَلْمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إلى 
الْمَقَابِرٍ أَنْ يَقُولَ قَائِلَهُمْ : الام عَلَيكُمْ أَهْلَ الدَيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنا ِنْ شَاءَ الله بَكُمْ لَلَاجِقُونَ, َسأَلَ اللّهَ نا وَلَكُمْ الْعَافِيَةً . 
ا وَمُسْلِمُ وَائْقُ مجه . 

حديثٌ عائشةً أخرجة أيضًا مسلمٌ بلفظ : «قولي: السَّلامُ على أهل الديار من 
المؤمنينَ والمسلمينَ» ويرحم الله المستقدمينَ مئّا ومنكم والمستأخرين» وإنًا 
إن شاء الله بكم للاحقونّ»؛ وأخرجٌ أيضًا عنها أمَا قالت: «كانَ رسول الله كه 
كلّما كان ليلتهًا منهُ يخرحٌ إلئ البقيع من آخر اللْيلِ»ء فيقول : السّلامُ عليكم دارَ 
قوم مؤمنينٌ وأتاكم ما توعدونَء غدًا موؤْجّلونَ وإنا إن شاء اللَّه بكم 
لاحقونَ» اللّهِمَ اغفر لأهل بقيع الغرقي». 


قرله: السْلامْ عليكم دار قوم مؤمنيئٌ) ا نتضوت علق التداءه أى* 
يا أهلّء فحُذفَ المضافٌ وأقيمَ المضاف إليه مقامهُ» وقيلَ: منصوبٌ على 
الاختصاص . قال صاحبُ «المطالع»: ويجورٌ جرهُ علئ البدلٍ من الضّميرٍ في 
١«عليكم».‏ قالَ الخطابيُ: إِنَّ اسم ديقع علق المقائره قال: وهرّ صحيحٌ 
فإنَّ الدّارَ في اللّعةِ تقعٌ علئ الرّبع المسكونء وعلى الخراب غير المأهولٍ. 
توله: «وإنّا إن شاء اللّه بكم لاحقون) التَّقَيْدُ بالمشيئة علئ سيل لتك وامتثالٍ 
قول اللّه تعالئ : #ولا نَفُولَنَ لِمَأَىْءِ إن عل كلك عَدَأْ © إِلَّد أن يمآ أمَّذُ4 
[الكهف : 4.57 ؟] وقيل : المشيئةٌ عائدةٌ إل الكون معهم في تلك التَرَبَةَء وقيل 


غيرٌ ذلك . 


.)١941/( أخرجه: مسلم (55/0). وأحمد (5/ 7ه 76094), وابن ماجه‎ )١( 


كتاب الجنائز عف 


والأحاديثٌ فيها دليل عل استحباب ب التُسليم على أهل القبور والدعاء لهم 
بالعافية . كال الخطابىٌ وغيرة : إن السَّلامَ على الأموات والأحياء سواء في تقدّم 


السلام علئ «عليكم» بخلافٍ ما كانت الجاهليّةُ عليه» كقولهم : 

عليك سلامُ اللهِ قيس بنَ عاصم ورحمتة ما شاءَ أن يترحًما 

بَابُ مَا جَاء في الْمَيِتِ ينقَلُ أو بنش لِغْرَضِ صَحِيح 

07- عَنْ جَابر قَالَ: أَنَى انين يله عَبْدَ الله بن أب بَعْدَ مَا دُفِنَ 
َأَخْرَجَة فَتقَتَ فيه مِن ريه وَأَبَسَهُ قَمِيصَةة"©. 

وَفِي رِوَايَةٍ: أنّئ رَسُولُ الله يكل عَبْد الله بق أي بَعْدَ ما أدْخل حَفْرَتَهُ 
َأمرَ به حرج . فُوَضَعَهُ عَلَى رَكبَتبِهِ فَتَقَثَ فيه مِن ريقه وَالْبَسَهُ قَمِيضَهُ 
الله أَعلّم, وَكَانَ كسا عَبّاسَا قَمِيصًا. قَالَ سْفْيَانٌ: فَيرَوْنَ اللي 6 ألْبَسَ 
عَبْدَ الله قَمِيِصَهُ مُكَاقَةَ بمَا صَنَعَ . رَوَاهْمَا الْبَارئ0©. 

0- وَعَنْ جَابر قَالَ: أَمَرَ رَسُولْ الله يك بقَثلّى أَحُدٍ أَنْ يرَدُوا إلى 
مَضصَارِعِهِمْ وَكَانُوا تُقلُوا إِلَى الْمَدِيئَة. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ27 . 


6- وَعَنْ جَابرٍ قَال: ذُفِْنَ مَعَ أبي رَجْلْءِ فَلَمْ تَطِبْ تَفْسِي حَلَّى 
ة فَحَعَلْتهُ في قَبْرِ عَلَى حدة. رَوَاهُ الْبْخَارِيُ وَالنَسَائِك”* . 


200 ااصحيح البخاري» (5//ا9). 

)م (صحيح البخاري) )١١/5(‏ (لا/ 1868). 

(9) أخرجه: أحمد (2)908/9 وأبو داود (2175. والترمذي (2421717 والنسائي 
(9/5/)»؛ وابن ماجه .)١51١5(‏ 

(5) أخرجه: البخاري »)١١77/5(‏ والنسائي في «الكبرئ» .)5١58(‏ 


8 و المخلد الخامس 


وَلِمَالِكِ في «الْمُوَطَِا أَنّهُ سَمِعَ غَيِرَ وَاجِدِ يَقولَ : إِنَّ سَعْدَ بن أبي وَقَا ص 
وَسَعِيدَ بن رَئِدٍ مَانَا بِالْعَقِيقٍ فَحَُمِلًا | إِلَى الْمَدِيئَةِ وَدُفِنا ج11 . 

وَلسَعيد في (سَئَنه) عن شرل بن عي الْحَضْرَمِي : 9 رجالا قَبَر فر 
صَاحبًا لهم لَمْ يُعَسَلو وَلَمْ يِذ دوا لهُ كفَئَاء ع أ لذبن جنل فزي 
أَمَرَهُمْ أَنْ يُخْرجُوهُ َأَخْرَجُوهُ مِن قَبْرهِ نُمَّ عُسْلَ وَكُفْنَ وَخَنْطَ نُمّ صْلَيَ 


تولك: «"عبدُ اللّه بن أي يعني ابنَ سلول وهو رأسٌُ المنافقينَ ورئيسهم. 
توله: «بعدَ ما دفنّ» كان أهلُ عبدٍ الله بن أبِي بادروا إلى تجهيزه قبل وصولٍ 
الب يل فلمًا وصلَ وجدهم قد دَلَّوهُ في حفرته فأمرٌ بإخراجه» وفيه دليل 
على جواز إخراج الميّتِ من قبرهٍ إذا كانَ في ذلك مصلحةٌ لهُ من زيادةٍ البركة 
عليه ونحوها. ْ 

تولك: «فاللّه أعلم) لفظ البخاريٌ : «واللَّه أعلمٌ» بالواوء وكأن بعانة) الينيتة 
عليه الحكمةٌ في صنعه يل بعبدٍ اللّه ذلك بعدّ ما تبيّنَ نفاقة . 

تولك: إوكان كوا فاضا فى ابن عند المطلني ع اللي 2 كن وذلك يوم 
بدرٍ لما 7 بالأسارى» اق اين ولم يكن عليه ثوتٌ» فوجدوا قميص 
عبد اللّه بن أب ف فكساة النَِنْ تله إِيَاهُ فلذلك ألبسة اَي كله قميصّة. هكذا 
ساقةٌ البخاريٌ”"' في الجهادء فيمكنٌ أن يكونَ هذا هو السَّببُ في إلباسه 85 
شيف ا نوبلكق اف كوة لقت انها افرع البفارق "اردان الدائر إن ابن 


. )77/5( أخرجه: . البخاري‎ )0( .)١15١ «الموطأ» (ص‎ )١( 
.)97/1( أخرجه: البخاري‎ )6( 


كتاب الجنائز : خرف 


عبد اللَّه المذكورٍ قالّ: يا رسول اللوء ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك», 
وفي رواية أنّهُ قال: «أعطني قميصك أكفنةُ فيه»» ويمكنٌ أن يكونّ السَّبِبُ هو 
المجموعٌ : السُؤالَ والمكافأةة. ولا مانم من ذلكٌ. 

تولد: «وكانوا نقلوا إلئ المدينة» فيه جوازٌ إرجاع الشَّهِيدٍ إلى الموضع الذي 
اعنيك فيفايقة وله سه ولدال :فى :ذا الى كارا ادن لقيو اديه 21 ارسيو 
من القبور ونقلوا. 

تولد: «فلم تطب نفسي» فبه دليل علئ أَنّهُ يجورٌ نبشٌ الميّتِ لأمر يتعلّق 
بالحيّ ؛ لأنّهُ لا ضررَ علئ الميّتِ في دفن ميّتِ آخْرَ مع وقد بِيِّنَ جابرٌ ذلك 
بقوله: «فلم تطب نفسي»» ولكنّ هذا إن ثبت أنَّ النىَ يل أذنَ لهُ بذلكَ أو 
قرَّرهُ عليه» وإلا فلا حبَةَ في فعل الصّحابيّ» والرّجِلٌ الذي دفنَ معهُ هو 
عمرو بن الجموح بن زيدٍ بن حرام الأنصاريٌ. وكانَ صديقٌ والدٍ جابرٍ وزوجَ 
اخ اعرد ريت حمر وروفق اتطناة في «المغازي) أن الى كله قال : 
(اجمعوا بينهماء فإِمّما كانا متصادقين في الدّنيا»”" . 

قوله: «حتئ أخرجته) في لفظٍ للبخاريٌ: «فاستخرجتة بعد سن أشهر فإذا 
هو كيوم وضعتة غير هن في أذنه؛» وظاهِرٌ هذا يخالفٌ ما في «الموطًا؛ عن 
عبدٍ الرَّحمنٍ بن أبي صعصعةء أَنّهُ بلغ أنَّ عمرو بن الجموح» وعبد اللّه بن 
عمرو- يعني والدَّ جابر الأنصاريَّينَ- كانا قد حفر السّيلُ قبرّهماء وكانا في قبرٍ 
واحدٍ فحُفرٌ عنهماء فؤجدا لم يتغيّرا كأمّما ماتا بالأمس» وكان بين اح وبين 
يوم حُفرَ عنهما ست وأربعونٌ سنةً» وقد جمعٌ ابن عبد البرّ بينهما بتعدّدٍ القصّة. 


.)5١ /( والخبر في «سيرة ابن هشام»‎ 2)591١ /7( أخرجه: البيهقي في «الدلائل»‎ )١( 


غرف المحلد الخامس 


قال في «الفتح”"2: وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الذي في حديث جابر أنّهُ دَفنَ أباهُ في قبرٍ 
ولحل يديك انرو وفي حديثٍ «الموط!) ما وُجدا في قبر واحدٍ بعد ست 
وأربعينَ سنة» فَإمًا أن يكونٌ المرادٌ بكوهما في قبرٍ واحدٍ قرب المجاورة» أو 
أنَّ السَّيلَ خرقٌ أحدّ القبرين فصارا كقبر واحدٍ. وقد أخرج نحوّ ما ذكرهُ في 
«الموطا» ابن إسحاقٌ في «المغازي»» وابنُ سعدٍ من طريقٍ أبي الزُبيرِء عن 
جاب بإستتاد صمخيح : 

ومعنل قوله: «هيّة): أي: شيئًا يسيرّاء وهيّ بنونٍ بعدها تحتانيّة مصغرّاء 
وهو تصغيرٌ هنة. 

قرله: «فحملا إلئ المدينقة فيه جوادٌ نقل الميْتِ من الموطن الذي مات فيه 
إلى موطن آخرٌ يدفنٌ فيهء والأصلُ الجواز» فلا يُمنعُ من ذلك إلا لدليلٍ. 

توله: «فأمرهم أن يخرجوة» إلخ» فيه أَنّهُ يجوز نبش الميّتِ لغسلهِ وتكفينه 
والصَّلاةِ عليه وهذا وإن كان قولٌ صحابئٌ» ولا حبَةٌ فيه» ولكن جعل الذَّفْنٍ 
مسقطًا لما علمٌ من وجوب غسل الميّتِ أو تكفينه أو الصَّلاةٍ عليه؛ محتاج إلى 
دليل ولا دليل. 


(1) «الفتح» (513/8). 


كتاب الزكاة يفف 


كتات الرّكاة 


الزكاقرقي: اللحده القجاق»” قال دروكا ارم 5 111 كمه بوورة أبنا مسر 
النطهِيرِء وتردُ شرعًا بالاعتبارين معاء أمّا بالأوّلِ فلن إخراجَها سببٌ للنَّماءِ في 
العالن أن فففة أن الخد ركد مننها د اليف ذا عاقيا #الأمو ناذا 
النّماءِء كالتّجارةٍ والزّراعة. ودليلٌ الأوّلٍ: «ما نقصّ مال من صدقة»7'؛ لأنّها 
فنا عت انها كما نيحاء :وإ الله تعالى يبي الصّدقة»”2. وأمًا الثاني فلانها 
طهرةٌ للنّمْس من رذيلة البخل» وطهرةٌ من الذنوب. 

قال في «الفتح6”": وهيّ الركنُ الثَالثُ من الأركانٍ التي بُِيَ الإسلامُ عليها. 
قال أبو بكر بن ل تطلقٌ الرّكاةٌ على الصَّدقةٍ الواجبة والمندوبة والتّفقةٍ 
والعفو والحقٌء وتعريفها في الشَّرع : إعطاءٌ جزءٍ من النُصاب إلى فقير ونحوه 
غيرٍ منْصفٍ بمانع شرعيٌ يمنمُ من الصَّرفٍ إليه» ووجوبٌ الرَّكاةٍ أمر مقطومٌ به 
في الشرعة يتن عن تكلّفٍ الاحتجاج له وإنّما وقعّ الاختلافُ في بعض 
فروعهاء فيكدّر جاحدها. ْ 

وقد اختُلفٌ في الوقتٍ الذي فرضت فيهء فالأكثر أَنَّهُ بعد الهجرة. وقالَ ابن 
خزيمة : إِنّها رضت قبلَ الهجرة. واختلف الأوَّلونَ؛ فقال التّوويٌ: إِنَّ ذلك 
كانَ في السَّنةٍ الثاني من الهجرة. وقالَ ابنُ الأثير: في التّاسعةٍ. قال في 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .)١7155(‏ من حديث أبي كبشة الأنماري. 


(0) أخرجه: البخاري .)١75/5(‏ ومسلم (9/ 86). 
إفرة «الفتح» 57/5). 
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(الفتح)"1؟ : وفيه نظرٌ ؛ لأنّها ذكرت 2 حديث ضمام بن تعلبة وفي حديبٌ 
وفد فين وفي عدَّةِ أحاديتَ» وكذا في مخاطبة أبي سفيانَ مع هرقل» 
وكانت في أوَّلٍ السَّابعَةَء وقالٌ فيها: يأمرنا بالرّكاة. وقد أطالَ الكلامَ العا م 
على هذا في أوائل كتاب الرَّكاةٍ من «الفتح»» فليُرجع إليه. 


بَابُ الْحَثّ عَلَبِهَا وَالتَضْدِيدٍ في مَنْعِهَا 


5 


8- عَن ابن عَبّاس: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يكل لما بَعَتَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ 
قَال: «إِنّك تاي قَوْمَا مِنْ أفل الْكتّاب» فَاذْعهُمْ إلى شهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ 


ءًّ 


- 


إلا الله وَأَنّي رَسُولُ الله فَإِنْ هم أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ َأَعْلِمْهُمْ أَنّاللّه امرض 
ا فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ أَعْلِمْهُمْ 
أنَّ الله افمَرَض عَلَيِهِمْ صَدَقَةَ تُؤْحَذْ مِنْ أعْنِيَائِهمُ فَتْرَدُ عَلَى فُمَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ 
0 ِدَلِكَ مَإِيَاكَ وَكَرَائِمَ أَموَالِهِمْ» وَانَّقِ دَعْوَةَ اْمَظْلُوم؛ فَإنّهُ ليس بَيئهَا 
وَبَيْنَ اللّه حجَابٌ»2. رَوَاهُ الْجَمَاعَة”"' . 1 

ا 20 كما "ذكرة 
البخاريٌ في أواخر «المغازي»؛ وقيلَ: كان ذلك في سنةٍ تسع عند مُنصرفهِ من 
فرق وزاة لرقدة شاد رذن كديا ره الى وقد ةا سعد ان 


«الطبقات» عنةف ثم حكول ين سعكل أن كان فى ربيع الاآخر سنة عشر. وقيل : 


)01 «الفتح) (55/0). 
(؟) أخرجه: البخاري (؟/١7١)» 2)١50/4(‏ ومسلم .)98/١(‏ وأحمد /١(‏ 207898 
وأبو داود »)١6/85(‏ والترمذي (هكتكدككل والنسائي (ه/ هه وابن ماجه 5م 1). 


كتاب الزكاة نارفا 


بعّهُ عام الفتح سنة ثمانٍء واتّفقوا علئ أَنَّهُ لم يزل باليمن إلى أن قدمّ في عهدٍ 
أبي بكرء ثم توجّة إلى الشام فماتَ بها. واختلف هل كان واليًا أو قاضيًا؟ 
فجزم ابن عبدٍ البرٌ بالثّاني والغسّانيُ بالأوّلٍ. 

تولك: «تأتى قومًا من أهل الكتاب» هذا كالنّوطئة للتّوصية؛ ليستجمع همَنَهُ 
عليها لكونٍ أهلٍ الكتاب أهلَ علم في الجملةء فلا يكونُ في مخاطبتهم 
كمخاطة الجيّال من عبدةٍ الأوثان. قولكٌ: «فادعهم» إلخ. إِنّما وقعت البداءهٌ 
بالشهادتين؛ لأنّهما أصلٌ الدين الذي لا يصحٌ شيءٌ غيرهما إلا بهماء فمن كان 
منهم غير موحَدٍ فالمطالبة متوجّهة إليه بكلّ واحدةٍ من الشّهادتِينِ علئ النَّعِيينِ» 
ومن كان موحدًا فالمطالبةٌ لهُ بالجمع 00 

تولد: «فإن هم أطاعوك» إلخ. استدلٌ به علئ أنَّ الكمّارَ غيدُ مخاطبينَ 
بالفروع ؛ حيتٌ دعوا أوَّلَا إلى الإيمانٍ فقط. ثم دعوا إلى العمل» ورتبٌ ذلك 
عليه بالفاء . وتعَْبَ بأنّ مفهومَ الشَّرطٍ مختلفٌ في الاحتجاج بو» وبأنّ الثّتيبَ 
في الذعرة لا مكار الترقيت قن الوعوب» كما أن القادة وإرتكاة اتيت 
بينهما في الوجوب. وقد قُدّمت إحداهما علئ الأخرى فى هذا الحديث» ورثّبت 
الأخرئ عليها بالفاء. قولك: «خمسٌُ صلوات» استدل به علئ أنَّ الوترٌ لِيسّ 
بفرضنء وكذلك تحكة التسجل وصلاةٌ العيدٍء وقد تقدّمَ البحثُ عن ذلكٌ. 

توله: «فإن هم أطاعوك لذلك» قال ابن دقيق العيد”'2: يحتملٌ وجهين : 
أحدهما: أن يكونَ المرادُ إن هم أطاعوك بالإقرارٍ بوجوبها عليهم والتزامهم 


)١(‏ حاشية بالأصل : كلام ابن دقيق العيد على الرواية التي لفظها: «فإن هم أطاعوا لك 
بذلك» بالباء له باللام» كما في «الفتحا. فينظر فإن كلامه لا يناسب رواية اللام. 


خرف المحلد الخامس 


بها. والنّاني : أن يكونّ المرادُ الطاعةً بالفعل . وقد رُجحَ الأول بن المذكورّ هو 
الإخبارٌ بالفريضة فتعودٌ الإشارةٌ إليها. ٠‏ يرجح م الثاني الم لي اسروا بالفريضة 
فبادروا إلى الامتثالٍ بالفعل لكفئ» ولم يُشترط التَّلمُظْء بخلافب الشّهادتين؛ 
فالشَّرطٌ عدمٌ الإنكارٍ ايعان للوجوب . إقال الباف* 407 المراذ القدد 
المشترك بينَ الأمرين» فمن امتثلَ بالإقرار أو بالفعل كفا أو بهما فأولى» وقد 
وقعَ في رواية الفضل بن العلاء بعد ذكر الصَّلاة : «فإذا صِلّواك وبعدٌ ذكر 
الرّكاة: «فإذا أقرٌوا ذلك فخل منهم). ١‏ 

ترله: «صدقة) زاة الغاوق ف و ١١في‏ أموالهم؛ وف رواية أخرى لهُ: 
«افترضٌ عليهم زكاةً في أموالهم' . قوله: «تؤخدٌ من أغنيائهم» استدلٌ به على 
أن الإمام هو الذي يتولّئ قبض الرّكاة وصرقهاء إمّا بنفسه وإمّا بنائبو» فمن 
امتنع منهم أخذنك منة قهرًا. 

قولح: «عَلَى فُقَرَائِهم) اكدل نه لقول مالك وغيرةة إِنّهُ يكفي إخراحٌ الرّكاة 
في صنف واحدٍء وفيه بحثٌ» كما قال ابن دقيقٍ العيدِ؛ لاحتمالٍ أن يكون ذكرٌ 
الفقراءة لكونهم الغالتت في ذلك» والاطايقة يليه وقق الأقيان: قال الخطابى : 
وقد يستدِلُ به من لا يرئ علئ المديُونٍ زكاة ما في يده» إذا لم يفضل من الدَّينٍ 
الذي عليه قدرُ نصاب؛ لأنّهُ ليس بغنيّ إذ إخراجُ ماله مستحقٌ لغرمائه. 

ترله: «فإيَاكَ وكرائم أموالهم» «كرائم» منصوبٌ بفعل مضمرٍ لا يجوز 
إظهارةُء والكرائم جمع كريمة أي: نفيسة. وفيه دليل على أُنَّهُ لا يجوز 
للمصدّقٍ أحذ خيار المال؛ لأنَّ الرّكاةً لمواساةٍ الفقراءء فلا يُناسبٌ ذلك 
الاحجاف بالنالاك إلا نوزاما 


)00( «الفتح») (9/ وه ). 


كتاب الزكاة ضف 


قوله: «وائَقٍ دعوة المظلوم) فيه تنبية علئ المنع من جميع أنواع الظلم . 
والتُكتةُ في ذكره عقبٌ المنع من أَخلٍ كرائم الأموالٍ: الإشارةٌ إلى أنَّ أخذها 
ظلم. قرله: ١حجاث»‏ أي : لسر لها خيازف يصرفها ولا مانع » والمراد أنّها 
ل 
ادعوة المظلوم مستجابةٌ» وإن كان فاجرًا تَمُجِورَُهُ على نفسه) قال الحافظٌ”" : 
وامقاة عي ولد الدراة اكه تعالى ججابًا يحجبةُ عن النّاس . 


مقبولة وإن كان عاصيًا كما جاء في حديثٍ أبي هريرة عند أحمة 


وَقَد احتح , به عَلَى وججوب صَرْف الرَّكَاةِ في بَلْدهَاء وَاشْتِرَاط لم 
القير» ا ل ل 
المَفْر. انتهل 
وفيه أيضًا دليل علئ بعثٍ السّعاةٍ وتوصية الإمام عاملَهُ فيما يحتاجُ إليه من 
الأحكام» وقول الواحدء» ووجورب ا به» وإيجاب الدّكاة في مال 
6 وثبوب حير 1 0 00 : في مار 
المجنونٍ للعموم أيضًاء وأن مَن ملكٌ نصابًا لا يُعطئ من الرّكاق من اخيبك إنه 
جعل أن المأخودٌ منهُ غنيٌ» وقابَلَهُ بالفقير» وأنّ المالَ إذا تلفٌ قبل التّمَكن من 
الآداءء سقطت الرّكاةٌ لإضافةٍ الصّدقةٍ إل المالٍ. 
وقد استشكل عدمُ ذكر الضّوم والحجٌ في الحديث. مم أنَّ بعت معاذٍ كان 
اتا ار . وأجابّ ابن الصّلاح بأ ذلك تقصيرٌ من بعض الرُواةٍ. 
وَيُعقَب ينه يفضي إلول يه الوثوق بكثير من الأحاديث النَبَويَةَ لاحتمالٍ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/5107”). 
فم «الفتح) . 


24 المحلد الخامس 


الزّيادةِ والتّقصان. وأجابَ الكرمانيٌ بأنّ اهتمامَ الشّارع بالصَّلاةٍ والرّكاةٍ أكثز 
ولهذا كرا في القرآن» فمن ثمْ لم يذكر الصُومَ والحجٌ في هذا الحديث» مم 
أنْهما من أركانٍ الإسلام. 

وقيلَ: إذا كان الكلامُ في بيانٍ الأركانٍ لم يخلّ الشَّارعٌ منهُ بشيءء 
كحديث : ابْنيَ الإسلامُ علئ خمس)” » فإذا كان في الدّعاءٍ إلى الإسلام اكتف 
بالأركان الثَّلاثةِ : الشَّهادةٍ والصَّلاةٍ والزّكاة» ولو كان بعد وجودٍ 5-5 الحج 
والضّوم ؛ لقوله تعالئ: «كإن تَابوا وَأَقَامُوأْ ألصَّلْرة وَدَائَا أليكرة) [التوبة: ه, 
]١‏ مع م أن نزولها بعد فرض الصّوم والحج . 

6٠‏ - وَعَنْ أبي هُرَئرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يِه : ما مِنْ صَاحِبٍ كز 
لا يودي رََاتَهُ إلّا أخمي عَلَيِهِ في نَارِ جهنم فَبِجِعَلُ صَمَائِحَ تكوَى بها 
جَدْنَاهُ وَجَبْهَنَهُ ‏ 0 

سَنَقْء نُمَ يُرَ سَبِيلَة: إِمَا إلى الج وَإِمَا إلى الثَارِ وَمَا مِنْ صَاحِبٍ إبلٍ لا 

يودي رَكاتَهَاء إلا بُح لها باع قَْكْرِ كَأوفْرِ ما كَانَث تَسْمَنْ عليه كُلَمَا 
مَضَئ عَلَيِهِ أخرَاها رُدْتْ عَلَيِهِ أولاها حَتّى يَحْكُمَ الله بَيِنَ عِبَادِهِ في يَؤْم كَانَ 
ِعْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ سَئَةَء ثُمَ يُرَى سَبِيلُة ما إلى الْجَنَّ وَإِمَا إلى الئّارِ 
وَمَا من صَاحِبٍ عَم لا يودي َكانه إلا بح لها بقاع قزر كاوق مَاتحانث 
قَنَطؤٌهُ بأظَْانِهاء وَتَنْطَحُهُ عْرُونهَاء ٠‏ لَبِسَ فِيهَا عَقْصَاءْ وَلَا جَلْحَاءُء كلما 
مَضِئَ عَلَْيْه أَخْرَاهًا رُدَّتْ عَلَيْه أولَاماء حَتّ َحكُم الله بَئْنَ عِبَادهِ في يَوْم 


0 


كان مِْدَارُه حَمْسِينَ ألْفَ سَنَةِ مما تَعْذُونَ؛ نُمْ يُرَئ سَبِيلُةُ | إمّا إِلَى الْجَنّد 


)١(‏ أخرجه: البخاري )4/١(‏ من حديث ابن عمر. 


كتاب الزكاة احرف 


نا 3 ا 00 الخيل ل" قَالَ : الي في 000 
من لسغل عر ري سِتْرٌ 0 ورْرُء َأما 500 له جر ار 
تَحِذْهَا في سَبِيل الله وَِعِدُعَا لَهُء فلا ميبٌ شَينًا في بُطونها إلا كنب الله له 
احَواة ولو رَعَاهَا في مَرْج فم أكَلَثْ مِن شَيْءٍ إلا كُتَبَ الله لَهُ بها أَجْوَا 
ولو سَقَاهَا من نَهرِ كان لَه كل قطرَة 5 أخنتها في بُطونها أججزه حَتَّى ذَكْرَ 
الْأَجْرَ في أنَوَالَِا وَأَذَوَالقاء «وَلْو اسْتَنَتْ شنا ا شَرَفَئِنِ كتِبَ [ ل 
خطوة تشطويها اه . وَأمَا الْذِي هي لَهُ سِيْرٌ فَالوَجُلُ يَتَخَذْهَا تَكَدُمًا وَتَجَملًا 

وَلَا يَنْسَى حَقَّ ظهُورِهَا وَبُطونِهَا في عُسْرِهَا وَيُسْرِهَاء وما ال 
تَلْذِي يَنَخِذُهَا شَرًا وَبَطْرًا وَبَدَخَا وَرِيَاءَ الئّاسء فَذَلِكَ الَنِى هي عَلَيْه 
ورْراء قَالُوا: فَالْحْمُرْ يا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: «ما اسن 


5 2 07 ا 4 2 0 عر 5 لَّ 00 2020 10 
هَذْهِ الايَةَ الجامعة الفادة: ومن سيل تا ل ذرَوَ خيرا يرم وَمَن 


تعمل فتفكان 0 ير يرم [الزلؤلة: لا. 4]») رَوَاهُ الحم وَمُسْلِج"2. 
تولد: اما من صاحب كنز» قال الإمامٌ أبو جعفر الطّبريُ: الكنرٌ: كل شيءٍ 
مجموعٌ بعضهُ على بعض» سواءٌ كان في بطن الأرض أو في ظهرها. قال 
صاحبٌ «العين») وغيرة : وكان مخزونًا. 
قال القاضي عياض : اختلفف السّلف في المراد بالكنز المذكور ذ فى القرآنٍ 
وفي الحديث» فقَال أكثرهم : : هوّ كل مال وتحية نه ضلاقة لكا فلم تود 
فَأمّا مال أخرجت زكاتةُ فليسّ بكنزء وقيلة الكر هو المذكود عن اهل اللمق 


)١(‏ أخرجه: مسلم (9/ ١لا‏ ١9)ء‏ وأحمد (5/ 57 98م7). 
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ولك الآية مسيوحة بوجوب الزّكاة. وقيل: المزاة بالكرد أهلٌ الكتاب 
الندكووون قل :فلك وقيلن: هر مانزاذ غلك أزيغة الاق فهو كنز يون اذيك 
زكاتة» وقيلَ: هوّ ما فضلَ عن الحاجة» ولعل هذا كانَ في أوَّلٍ الإسلام وضيقٍ 
النقان» 1 

وانّمْقَ أئمّةُ الفتوئ علئ القولٍ الأوَّلٍ؛ لقوله يله «لا تؤدّئ زكاتة»» وفي 
(صحيح مسلم»: «من كانّ عندة مال لم يُوْدٌ زكاتُ مئْلَ لهُ شجاعًا أقرعَ» وفي 
آخر «فيقولٌ: أنا كنزك». وفي لفظٍِ لمسلم بدلّ قوله: «ما من صاحبٍ كنز 
لا يُؤدي زكاتة»: «ما من صاحب ذهب ولا فضّةٍ لا يُؤدّي منهما حقّهما؛. 

ترله: ١يُر‏ سبيلة» قال النوويٌ"'2: هو بضمٌ الياء التّحتِيّةِ من يَرى» 
وفتحهاء وبرفع لام (سبيله» ونصبها . 

ترله: (إلّا بْطِحَ لها بقاع قَرثّر؛ القاعُ: المستوي الواسمُ في سِوّئ من 
الأرض . قال الهرويٌ: و قيعةٌ وقيعالٌ» مثل جار وخيرة وخيزان. 
والقَرمَرْ- بقافين مفتوحتين وراءين أولاهما ساكنةٌ: المستوي أيضًا من الأرض 
الوامع + والبطح» قال جماعةٌ من أهل اللّْةِ: معناهُ الإلقاُ على الوجه. قال 
القاضي عياضٌ: وقد جاء في رواية للبخاريٌ(": «تخبط وجههُ بأخفانها», 
قالّ: وهذا يقتضي أَنَّهُ ليس من شرط البطح أن يكونّ علئ الوجه» وإِنّما هوّ في 
اليه نجي تمد "ققد تكو ذا عاك وتحيوه .وقلاتيكرة لول يتوه وان 
سمّيت بطحاءٌ مكةً لانبساطها. 


.)506 «شرح مسلم) (/ا/‎ )١( 
أخرجه: البخاري (؟1177/5).‎ )0( 


كتاب الزكاة "١‏ 


تولد: «كأوفر ما كانت» يعني لا يُفْقِدُ منها شيءٌ» وفي روايةٍ لمسلم: 
الأعظم ما كانت». . قولك: «تستنٌ عليه) أي : تجري عليه» وهر يفنح الفوقئة» 
وسكون السِينٍ مكنا انها 113 توس 0 ثمّ نون مشدّدةٌ. تولد: : «كلّما 
ني عليه أخزاها تدك علنه الام وقعٌّ في رواية لمسلم: «كلّما مرّ عليه 
الا عله اخر] هل 116 انام شرام ف وا تا و عضيف ويا 
الرّوايةٌ الأخرئ. انته. يعني المذكورةً في الكتاب. 

توله: اليس فيها عقصاء» إلخ, قالَ أهلٌ اللّةِ: العقصاء: ملتويةٌ 00 
وه بفتح العين المهملةء وسكون القاء بعدها صاد مهملةء : 
ممدودةٌ. والجلحاءً- بجيم مفتوحةء ثم لام ساكنة» ثمّ حاء مهملة 986 
قرنَّ ني كلك لظي مر الما كفعنيا لقان و ا نا 1 
وغيرة» والكسرُ أفصحٌ وهر المعروف في الرُواية . 

توله: «الخيلٌ في نواصيها الخيرًا جاء تفسيره في الحديثٍ الآخر في 
الصّحيح بِأنَّهُ: الأجرٌ والمغنمُ» وفيه دليل علئ بقاءِ الإسلام والجهادٍ إلى يوم 
الفجانة» والخراة تيل القباة سسبيردة وهو وقثُ إتيانٍ ايح الطَّيةٍ من قبل اليم 
التي تقض روح كل مؤمن ومؤمنةٍ كما ثبتَ في الصّحيح . 

تولك: «فأمًا التي هي لهُ أجرٌ) هكذا في أكثر نسخ مسلمء وفي بعضها: : «فأمًا 
الذي هي له أجرٌ) وهيّ أوضحٌ وأظهرٌ. ترله: «في مَرْج)2 بميم مفتوحة وراءٍ 
ساكنة ثم جيه وهو الموضع الذي ترعول فيه ا 2 «ولو استنت 
شرفًا أو شرفين» أي : : جرت» والشَّرفٌ - بفتح الشَّينَ المعجمة والرَّاءِ -: وهو 
العالي من الأرض . وقيلَ: المرادٌ طلقا أر مقي 
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قولد: «أشرًا وبطرًا وبذَنًحا؛ قال أهل اللّغةِ: الأشرٌ - بفتح الهمزةٍ والشّين 
المعجمةٍ - المرحٌ واللّجاجُّ. والبطرُ - بفتح الباءِ الموحّدةٍ 5 أسفل والطّاءِ 
المهملة ثم واو هو الطشان عند 06 والبذخ - بفتح الباء الموحًدةء 
والداق المعجمةء بعدها خاءً معجمةٌ - هو بمعنى الأشر والبطر. 

تولد: (إِلّا هذه الآيةَ الفادَة الجامعةً» المرادٌ ب ١‏ الفاذَّة » : القليلةٌ النُظير» وهيّ 
بالذال الحتعحمة المقتددك و الجافدة اال المتناولة لكل خير ومعروفٍ . 
ومعن ذلك أَنَهُ لم ينزل عليّ فيها نص بعينهاء ولكن نزلت هذه الآيةٌ العامة 
وقد يحتحٌ بهذا من قالَ: لا يجورٌ الاجتهادٌ للنَبىَ عل . ويُجابُ بِأنّهُ لم يظهر لهُ 
فيها شي. ومحلُ ذلك الأصول. 

والحديثٌ يدل عل وجوب الرّكاةٍ في الذّهبِ والفضّة والابل والغنم» وقد 
زادَ مسلمٌ في هذا الحديث: «ولا صاحبٌ بقر) إلخ. قال ب وهوّ 
أصح حديثٍ ورد في زكاة البقر. وقد استدل به أبو حنيفة على وجوب الرّكاةٍ 
في الخيل لما وقعٌ في رواية لمسلم عندّ ذكرٍ الخيل: انم لم ينس حق الله في 
ظهورها ولا رقابها» وتأوّلَ الجمهورٌ هذا الحديتٌ علئ أنَّ المرادّ يُجَاهِدُ بهاء 
وقيل: المرادُ بالحقٌ في رقابها: الإحسانٌ إليها والقيامُ بعلفها وسائر مُوَنهاء 
والمرادٌُ بظهورها إطراقٌ فحلها إذا طلبت عاريّتٌُ» وقيل: المرادٌ حي الله مما 
يكسبة من مالٍ العدوٌ على ظهورها وهوّ خمسٌ الغنيمةء وسيأتي الكلامٌ على 
هذه الأطرافٍ التي دل الحديثٌ عليها. 


000( شرح مسلم) (0/ 56). 


كتاب الزكاة يدف 


-١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ [ كَالَ 2371: لَمّا توفي رَسُولَ الله َل وَكَانَ 
بو يكرء 0 0 0 
له فد ص لي قل وت ل ره فَقَال: 
ل 0 وال و 
الْحَق . 7 00 الام ا 

كن في لَفْظٍِ مُسْلِمء وَالتَرْمِذِيّ» وَأَبِي دَاوْدَ : لو مَتَعُونِي عِمقَالا كانُوا 
يوَدُونَهُ بَدَلَ «الْعََاق). 

تولك «وكفر من كفز من العونت» قال اللخطابه + آهل الؤدةٍ كانوا فنشين: 

صنفٌ ارتدُوا عن الدّين» ونبذوا الملَهَه وعدلوا إلى الكفرء وهم الّذِينَ 
عناهم أبو هريرة» وهذه الفرقةٌ طائفتانٍ: إحداهما: أصحابُ مسيلمة الكذّاب 
من بني حنيفة وغيرهمء الّذِينَ صدَّقوهُ على دعواهُ في التُوّةَ» وأصحابُ الأسودٍ 
)١(‏ من «المنتقيل» . 


(؟) أخرجه: البخاري .)١١9/9(‏ ومسلم ,)78/١(‏ وأحمد (١//ا19.0.4),‏ 
وأبو داود »)١955(‏ والترمذي (2507)», والنسائى (5/ 0). 
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العنسيّ ومن استجابةُ من أهل اليمن» وهذه الفرقةٌ بأسرها منكرةٌ لنبوّة نبيّنا 
محمَّدٍ كَل مدّعيةٌ النْرَةَ لغيرو» فقاتلهم أبو بكر حبَّى قُتلَ مسيلمةٌ باليمامة) 
والعنسيٌ بصنعاة» وانفضّت جموعهم وهلكٌ أكثرهم . والطّائفةٌ الأخرى ارتدُوا 
عن الدّين» فأنكروا الشَّرائعَ وتركوا الصَّلاةً والرّكاةً وغيرهما من أمور الدّين 
وعادوا إلئ ما كانوا عليه في الجاهلية؛ فلم يكن يُسجِدُ للَهِ في الأرض إِلّا في 


ثلاثة مساجد: ا ومسحد المدية ) ومسجدٌ عبد القيس . 


قال: والصَّنفٌ الآخرٌ هم الَّذينَ فرّقوا بينَ الصّلاةٍ والرّكاق فأنكروا وجوبها 
ووجوبّ أدائها إلى الإمام» وهؤلاء علئ الحقيقة أهلُ البغي» العام شور 
بهذا الاسم في ذلك الرَّمانِ خصوصًا لدخولهم في غمار أهلٍ الرّدّىَ وأضيفٌ 
السو لج إلى أهل الرٌدّةِ؛ إذ كانت أعظمّ الأمرين وأهمّهماء 1 
مبتدأ قتالِ أهل البغي من زمَنٍ علي بن أبي طالب» إذ كانوا منفردينَ في زمانه لم 
سير وم م 
بالرّكاةٍ ولم يمنعهاء إلا أن رؤساءهم صدُوهم عن ذلك الرّأي وقبضوا على 
ا 00 
بها إلئ أبي بكرء فمنعهم مالك بن نويرةً من ذلك وفرّقها فيهم. 

وفي أمرٍ هؤلاءٍ عرض الخلافٌ ووقعت الشّبهةٌ لعمرٌ بن الخطاب» فراجمٌ أبا 
بكر وناظرة» واحتجٌ عليه بقولٍ النَبِيْ كَِِ: «أمرت أن أقاتلَ الئّاسَ) الحديتٌ» 
وكانَ هذا من عمرٌ تعلمًا بظاهرٍ الكلام قبل أن ينظرَ في آخره ويتأملَ شرائطة: 
فقال لهُ أبو بكر : : ان الزّكاةٌ حق المالي» يُريدُ أن القضيّة قد تضمّنت عصمة دم 
ومالٍ متعلّقة بأطرافٍ شر اتطهاء والحكمٌ الكبان قوط لا كسم" الغيعيا 
والآخرٌ معدومٌ» ثم قايسة بالصَّلاةٍ ورد الرّكاةً إليهاء فكانَ في ذلك من قولهِ 


كتاب الزكاة ه22" 


ليل علول أنّ قتال الخدطع :من ع الصَّلاةِ كان إجماعًا من الصَّحابة» ولذلك رد 
المختلف فيه إلى المتّفق عليه وقد اجتمعٌ في هذه القضِيّة الاحتجاج من عمرَ 
بالعموم» ومن أبي بكر بالقياس» ودل علئ ذلك أنَّ العموم يُخصٌ بالقياس وأنَّ 
جب حا7ف1 ل المتطات الزارة في لمعك انواعال وى شرل برعي 
وري اظح عام 1ل وار مر نينا 
على قتالٍ القوم» وهو معن قوله: «فعرفت أَنّهُ الحقٌ) ‏ حرااو الفبراح مبلاوز 
بالحجّة التي أدلئ بهاء والبرهان الذي أقامةٌ نضا ودلالة . 

وقد زعم زاعمونَ من الرّافضة أنَّ أبا بكر أوَّلَ من سَبَى المسلمينَ» وأنَ 
القومّ كانوا متأوّلِينَ في منع الصَّدقةَء وكانوا يزعمونَ أنَّ الخطابَ في قوله 
ال يد سَلِتَكَ ين أَمَرْهِمَ صَدََكُ ظْهْرَه وتركهم يا وَصَلْ عَْهِم إن صَلْْتكَ 
4 4 [التوبة: 2٠١‏ خطابٌ خاص مواجهة النّبِيّ يله دون غيروء وأنَّهُ 
مقيّدٌ بشرائط لا توجدٌُ فيمن سواة» وذلك أَنَّهُ ليسّ لأحدٍ من التَطهيرٍ والتّركية 
والصَّلاةٍ على المتصدّقٍ ما كان للئّبىُ يلل ومثلٌ هذه الشُبهةٍ إذا وجدت كان 
ذلكَ مما يُعذْرُ فيه أمثالهمء ويُّرفعُ بِهِ السَّيفٌْ عنهمء وزعموا أن قتالهم كان 
عسمًاء وهؤلاء قومٌ لا خلاقٌ لهم في الدّين» وإنَّما رأسٌ مالهم البهتُ 
والتكذيبٌ والوقيعةٌ في السَّلفِء وقد بيّنًا أنَّ أهل الرّدّةِ كانوا أصنافًا: منهم من 
ارتدٌ عن الملَةٍ ودعا إل نبوّةٍ مسيلمة وغيرو» ومنهم من ترك الصَّلاةً والرّكاةً 
وأنكرٌ الشَّرائعَ كلّهاء وهؤلاءِ هم الّذِينَ سمّاهم الصّحابةُ كمّارَاء ولذلكَ رأئ 
أبو بكر سبي ذراريهم؛ وساعدهُ على ذلك أكثرٌُ الصَّحابِةِ» واستولد على بن 
أبي طالب جارية من سبي بني حنيفة» فولدت لهُ محمد ابنَ الحنفيّة ثم لم 


ينقض عصرٌ الصَّحابةِ حنّى أجمعوا علئ أنَّ المرتدٌ لا يُسبى. 


م المجلد الخاسن 


فأمّا مانعو الرّكاةٍ منهم المقيمونَ على أصل الدِين فإنّهم أهلُ بغي» ولم 
يُسمّوا على الانفرادٍ كمَّارَاء وإن كانت الرّدةُ قد أضيفت إليهم لمشاركتهم 
المرتدينَ في منع بعض ما منعوةٌ من حقوق الذَّينَء وذلكٌ أنَّ الرّدّةَ اسم لغويٌ» 
فكلُ من انصرفٌ عن أمر كان مقبا عليه فقد ارتدٌ عن وقد وَحِدَ من هؤلاء 
القوم الانصرافٌ عن الطاعةٍ ومنعٌ الحقٌّء وانقطمٌ عنهم اسم الثّناء والمدح 
وعلقٌ بهم الاسمٌ القبيح لمشاركتهم القومٌ الّذِينَ كان ارتدادهم حمًا. 

وأمّا قوله تعالى: ©َحُدْ مِنْ أَموَهِمْ صَدَكَةك [التوبة: م١٠1‏ وما اذَّعَوهُ من كونٍ 
الخطاب خاصًا برسول اللّه ي؛ فإنَّ خطابَ كتاب الله على ثلاثة أوجو: 


حرم 46 


خطابٌ عام كقوله تعالى: «إيتايها لدت َامَنُوَاْ إِذا ُمَثْمَْ إل الصا 


[المائدة: >] الآية ونحوها. 
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“عم 


وخطابٌ خاصٌ برسول الله كلٍ لا يُشركة فيه غيرة» وهو ما أَبِينٌ بو عن غيره 
بسمةٍ التشتخصيصٍ وقطع التشْرِيلكء كرام ساي وَمِنَّ كَل مَتوجَد يف كفلهُ 
كي [الإسراء : 104 وكقوله : ##خالصة د لت ون دون لْمُؤِِْينَ) [الأحزاب : 6]. 
وخطابٌ مواجهة للنَّبِيْ كلوه وهو وجميعٌ أمّنهِ في المرادٍ به سواءً. كقوله 
تعالئ : ملٍأْقِوِ الصَّلَرة دلوك الشَّمْيس6 [الإسراء: 678 وكقوله: مدا أت لقان 
أسْيَعِدٌ هيه [النحل: 48] ونحو ذلك» ومنهُ قوله تعالئ: #«#حُدٌ مِنْ أمَوَهِمَ 


[التوبة: 68٠١‏ وهذا غيرٌ مختصٌ به بل تشاركة فيه الأمّهُ. 
والفائذة قفن منواندية:الثيرة عله بالخطات نه هو الذاعئ إلن الله والميدة غنة 
معنن ما أراد» فقدّمَ اسمّهُ ليكونٌ سلوك الأمّةِ في شرائع الدّين على حسب ما 
ينهجهُ لهمء وأما التَطهيرُ والتّركيةٌ والذُّعاء من يلج لصاحب الصَّدقَةء فإنَّ 


كتاب الزكاة 1 


الفاعلَ لها قد ينال ذلك كلَّهُ بطاعة الله وطاعةٍ رسوله فيهاء وكلُ ثواب موعودٍ 
على عمل برّ كان في زمنه يَكِ؛ فَإِنّهُ باق غيرُ منقطع . 

ترله: ١حنَّ‏ يقولوا لا إلة إِلَّا الله إلخ. المرادُ بهذا أهلٌ الأوثانٍ دونَ أهل 
الكتاب؛ لأنّهم يقولونَ: لا إله إلا الله ويُقائَلونَ ولا يُرفَمُ عنهم السّيفٌ . 
تولد: ١لأقاتلنَ‏ من فرَّقّ بِينَ الصَّلاةٍ والرّكاة) قال النّوويٌ”'' : ضبطناٌ بوجهين : 
فرّقّء وفرق» بتشديدٍ الرَّاءِ وتخفيفهاء ومعناة: من أطاعٌ في الصَّلاةٍ وجحدّ في 
الزّكاة أو منعها. 

تولد: «عَناقًا» بفتح العين وبعدها نونٌ: وهو الأنثى من أولادٍ المعزء وفي 
الروانة :لاحر «عقالًا». وقد اختلف في تقديزة تدعت ماع إلين أن 
المراد بالعقال: زكاةٌ عام. قال النُوويُ”©: وهرّ معروفٌ في اللّعْةٍ كذلكٌ» 
وهذا قول الكسائيٌ» والنّضرٍ بن شميل» وأبي عبيد» والمبرّدِ» وغيرهم من 
أهل اللّغةِء وهرّ قولُ جماعةٍ من الفقهاء. قالَ: والعقالٌ الذي هوّ الحبلٌ الذي 
يُعقلُ به البعيرُ لا يجبُ دفعهُ في الرّكاةٍء فلا يجوز القتال عليه» فلا يصح حملٌ 
الحديث علن هذا. وذهبَ كثيرٌ من المحقَّقينَ إلئ أن المراد بالعقالٍ: الحبلُ 
الذي يُعقلٌ به البعيرُء وهذا القولُ يُحكئ عن مالكء وابن أبي ذئب» 
وغيرهماء وهو اختيارٌ صاحب «التَّحريرٍ)» وجداعة ادو حداف الجا حر فال 
صاحبٌُ «التّحريرٍ»: قولُ من قال: المرادٌ صدقةٌ عام؛ تعسّفٌ وذهابٌ عن 
طريقة لسر عراز االكاك العر ع مها اشيرق والتحريي والمي اف يمني 


.)5١7/١( «شرح مسلم)‎ )١( 
.) 5١8/1١ إفرة شرح مسلم)‎ 
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قلَّهَ ما علّقٌ به العقالُ وحقارتة» وإذا حمل على صدقةٍ العام لم يحصل هذا 
المعنى . قال النُوويُ”"' : وهذا الذي اختارهُ هوّ الصَّحِيحٌ الى الال عر 
وكذلك أقول أنا. 

ثمّ اختلفوا في المراد بقوله (منعوني عقالا» فقيلٌ: قدر قيمته كما في زكاة 
الذّهبء والفضّةٍ» والمعشراتء والمعدنء والرّكاز» والفطرة» والمواشي في 
بعض أحوالهاء وهوّ حيثُ يجوز دفمٌ القيمة» وقيلَ: زكاةٌ عقالٍ إذا كانَ من 
عروض النّجارة» وقيلَ: المرادُ المبالغةٌ ولا يُمكنُ تصويرة» ويردُهُ ما تقد . 
وقيلَ: إِنَهُ العقالُ الذي يُوْحْدُ مع الفريضةٍ؛ لأنّ على صاحبها تسليمها برباطها . 

واعلم أنّها قد وردت أحاديثُ صحيحةٌ قاضيةٌ بأنَّ مانم الرّكاةٍ يُقاتلُ حنَّى 
يُعطيهاء ولعلّها لم تبلغ الصَّدّيقَ ولا الفاروقٌ ولو بلغتهما لما خالفٌ عمرُ ولا 
احتجٌ أبوبكرٍ بتلكَ الحسّةٍ التي هيّ القياسُ» فمنها: ما أخرجة البخاري» 
ول وم يك غين اللدين: عمف قال : قال وسو اللمك كله «امرت: أن 
أقاتل الئاس حنَّى يشهدوا أن لا إلة إِلّااللّه وأنَّ محمّدًا رسول الله ويُقيموا 
الصَّلاةَ ويُؤتوا الرّكاةء فإذا فعلوا ذلكَ عصموا مني دماءهم إِلّا بحقّ الإسلام 
وحسابهم على اللّهاء وأخرجٌ الببخارئ وض ف واللبيات "مرخ حديث 
أبي هريرة قالّ: قال رسول اللَّهِ تكله: «أمرتٌ أن أقاتلٌ الئّاسّ حنَّ يشهدوا أن 
لا إلة إلا اللّهء ويُؤمنوا بي وبما جئثٌ به فإذا فعلوا ذلكَ عصموا مني دماءهم 
)١(‏ اشرح مسلم) .)5١9/1١(‏ 
(؟) أخرجه: البخاري 2)17-17/١(‏ مسلم .094/1١(‏ 


إفرة أخرجة : البخاري 28/5 ومسلم 29/١‏ والنسائي (5/ ).2 بالفاظ متقارية ) 
ولم أجده باللفظ الذي أورده الشارح» إلا عند مسلم فقط. 


كتاب الزكاة 1», 


وأموالهم إلا يحقيا وحسابهم على الله وأخرجٌ مسلمء و0 من 
حديث جابر بن عبد اللّه نحوة» وفى الباب أحاديث . 


87- وَعَنْ بَهْزِبن حكيمء عَنْ أبيه. عَنْ جَذَهِ قَالَ: سَمِعْتُ 
رَسُْولَ الله يك يَقُولُ: «فِي كل إبلٍ سَابِمَة في كل أَربَعِينَ ابن لَبُونِ لَا 
َفْرَفَ إل عَنْ حِسَابِهَاء مَنْ أَعْطَاها مُوّْجرًا فَلَهُ أجرْهَاء وَمَنْ مَتَعَهَا قبن 
آخِذُومَا وَشَطْرٌ إبله عَرْمَةَ مِنْ عَرّمَاتِ رَيْنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا بَجِلْ لآل مُحَمدٍ 
مِنْهَا شَيْء». رَوَاهُ أَحَمَدُء وَالنّسَائِيْء وَأَبُو دَاؤْدا" وَكَالَ: «وَشَطْرَ مَالِهه. 

وَهُوَ حجَةٌ في أَخَذِها مِن الْمُمَْيِع وَوْقُوعِهَا موْقِِهَا. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكمٌ والبيهقي”". وقال يحيئ بن معين: إسنادة 
صحيحٌ إذا كالَ مَن دون بهز ثقة . وقد اختُلف في بهز فقال أبو حاتم : لا يُحتخُ 
بف يدري عن الخاهو اله 13 لبا ب عا ره القدية هيه أن 
العلم بالحديث» ولو ثبت لقلنا بهو» وكانّ قال به في القديم ثم رجعٌ. وسئل 
0 الحديث فقال: ما أدري وجهة. ونع اضر ماده فقال: صالحٌ 
الإسنادٍ. وقال ابنُ حبّانَ: لولا هذا الحديثٌ لأدخلتٌ بهرًا في الثّقاتِ. وقالَ 
ابن حزم : إِنَّهُ غيرُ مشهور العدالةٍ. وقالَ ابن الطّلاع : إِنهُ مجهول. تُعقّب بن 
فقوله جداعة اين الأنت وقان ار طدو» إلى او بنناجة دارفال 
)١(‏ أخرجه: مسلم (2)59/1 والنسائي )١١505(‏ في «الكبرئ». 

(0) أخرجه: أحمد »)5١)4/5(‏ وأبو داود (15105)» والنسائي 2)١5:75/5(‏ وفي 

الحديث مقال. 


وراجع: «المجروحين» )١95/١(‏ و«التلخيص» )7١7/7(‏ و«الإرواء» (7/91). 
إفرة الحاكم ١/1‏ والبيهقي .)١6/:(‏ 
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الذَهبِنُ : ما تركهٌ عالمٌ قط . ولواك بو كاه رتب التسري” قال ابن 
القطَّانِ: وليسّ ذلك بضائر لهُء فإنّ استباحتة مسألةٌ فقهيّةٌ مشتهرة. قال 
الات : وقد استوفيتُ الكلامٌ فيه في «تلخيص التّهذيب». قال البخارئ : 
هري حكيم يسنوت جو وقال ابن كثير: الأكثرُ لا يحتجُونَ بهِ. وقال 
الحاكم : : حديثة صحيخ . . وقد حسّنّ له الترمذيٌ عدذَّةً أحاديتٌ» ووثَّقَهُ واحتجٌ به 
أحمدُء وإسحاق» والبخاريُ خارجٌ الصَّحيحء علق ل افيه رو عو 
الروارة لاست دا 1 

قتوله: «في كل إبل سائمة» يدل علي أنه لا زكاة ة في المعلوفة. ١(في‏ 
كل أربعين» إلخ» سيأتي تفصيلٌ الكلام في ذلك . 5 الا تفرق 1 عن 
الاو ا ا دن اذ تلن وكا افو زف ماما وما ا 
تحقيقة . قوله: «مؤتجرًا» أي: طالبًا للأجر. 

توله: «فَإنًا آخذوها» استدلً به على أَنَّه يجورٌ للإمام أن يأحذّ الرّكاةً قهرًا إذا 
لم يرضّ ربُ الماليء وعلئ أَنّهُ يكتفي بنيّة الإمام كما ذهب إلئ ذلك الشّافعيٌ 
والهاذوية .علخ أن ولية قبض الزّكاة إلى الأمام.: وإلى ذلك ذهبت العترمٌء 
وأبو حنيفةً وأصحابة» ومالك» والشافعيُ في أحدٍ قوليه . 

تولك: «وشطرَ ماله) أي بعضهً. وقد استُدلَ به على أَنَّهُ يجوز للإمام أن 
قنك الم معز لزت زنك لقا فى لقيو ون ول ري 
عنهٌُ وقالَ: إِنَّهُ منسوحٌ. وهكذا قال البيهقي» وأكفة الشّافعيّة. قال في 
«التلخيص»: وتعقَّبهُ النّوويُ فقال: الذي اذَّعوهُ من كونٍ العقوبة كانت بالأموالٍ 


.0711 «التلخيص الحبير») (؟/‎ )١( 


كتاب الزكاة سنا 


في أوَّلِ الإسلام ليس بثابتٍ ولا معروفٍ» ودعوى النّسخ غيرُ مقبولةٍ مع الجهل 
بالتاريخ . وقد نقل الطحاويُ والغزاليُ الإجماعَ علئ نسخ العقوبةٍ بالمالٍ» 
مك صاحبُ «ضوء النَّهار» عن النّوويٌ أَنَّهُ نقلَ الإجماعٌَ مثلهماء وهوّ 
يُخالفٌ ما قدّمنا عنة فيُنظرٌُ. وزعمٌ الشَّافعيٌ أن النّاسحَّ حديثٌ ناقة البراء؛ لأنّهُ 
ِل حكمّ عليه بضمانٍ ما أفسدت» ولم يُنقل أَنَهُ بِةِ في تلك القضيّة أضعفٌ 
الغرامة» ولا يخفئ أنَّ تركة كليدٍ للمعاقبة بأحذٍ المالٍ في هذهو القضيّة لا يستلزمُ 
لَك مطلقًا ولا يصلحٌ للتَّمسّكِ بهِ على عدم الجواز وجعله ناسحًا البنةَ. 
وقد ذهب إلى جواز المعاقبةٍ بالمالٍ الإمامُ يحيئ والهادويّة؛ وقال في 
«الغيثِ»: لا أعلمْ في جواز ذلك خلافًا بِينَ أهل البيتِ. واستدلُوا بحديث بهز 
هذاء وبهمٌ النِيّ َلةِ بتحريقٍ بِيُوتِ المتخَلَفِينَ عن الجماعة» وقد تقدّمَ في 
الجماعة. وبحديثٍ عمرٌ عند أبي داود''". قال: قال النَِىْ بَلهِ: «إذا وجدتم 
الرَّجِلَ قد غلَ فأحرقوا متاعة» وفي إسناده صالحٌ بن محمَّدٍ بن زائدةً المدينيٌ» 
قال البخاري : عامّةٌ أصحابنا يحتجُونَ بِهِ وهوّ باطلٌ . وقالَ الدّارقطنُ : أنكروةُ 
على صالح ولا أصلّ لهُ؛ والمحفوظ أنَّ سالمًا أمرّ بذلك في رجل غلّ في غزاةٍ 
مع اولك يد هشام. قال أبوداود: وهذا أصحٌ. وبحديثٍ ابن عمرو بن 
العاص”"" عند دا والحاكم» والبيهقيٌ: «أنَّ الي يلةِ وأبا بكر وعمرٌ 
أحرقوا متاعَ الغال وضربوة» وض إسناده زهيرُبن محمّدٍء قيلَ: هو 
الخراساني» وقيل: غيرة» وهرّ مجهولٌ؛ وسيأني الكلامُ على هذا الحديثٍ في 


.)77/1١7( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)٠١7/9( والبيهقي‎ »)١57/5( والحاكم‎ »2751١5( أبو داود‎ )0( 
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كتاب الجهادٍء ولهُ شاهدٌ مذكورٌ هنالك. وبحديثٍ أنَّ سعد بن أبي وقّاص 
سلب عبدًا وجدهُ يصيدُ في حرم المدينة. قال: سمعت النَبِيّ يلهِ يقول: «من 
وجدتموهُ يصيد فيه فخذوا سلبة؛ أخرجهُ مسلم'''. وبحديث تغريم كاتم 
الصَّالّةِ أن يردّها ومثلها. وحديثٍ تضمين من أخرجٌ غير ما يأكلُ من النَّمرِ 
المعلّق مثليهوء كما أخرجة أبو داود وسكت عنهُ هوّ والمنذريُ من حديثِ 
عبد اللّهِ بن عمرو: «أنَّ الئبيّ يل سل عن الئَّمرِ المعلّقٍ فقالَ: من أصاب بفيه 
من ذي حاجة غيرٌ منَّخذٍ خبنةٍ فلا شيء عليه» ومن خرجٌ بشيءٍ منه فعليه غرامةٌ 
مثليه والعقوبةٌ» ومن سرقٌّ منه شيئًا بعد أن يُئُويهُ الجرين فبلعَ ثمنّ المجنّ فعليه 
القطعٌ . ومن سرقٌ دونَ ذلك فعليه غرامةٌ مثليه والعقوبةٌ» وأخرج نحوة النّسائي» 
والحاكم وصحّحة» وسيأتي في كتاب السَّرقَةَ . 

ومن الأدلَّةِ قضيَّةُ المدديّ الذي أغلظ لأجله الكلامّ عوفٌ بن مالكِ «على 
خالدٍ بن الوليدٍ لما أخلّ سلبهُ» فقالَ النَّنْ يلةِ: لا ترد عليه؛ أخرجةٌ مسلم”"'. 
وبإحراق علي بن أبي طالب لطعام المحتكر ودور قوم يبيعون الخمرّء وهدمه 
دار جرير بن عبدٍ الله ونعاط وعد لسلايو أبن رامن فوزمالة اله الاي 
من العمل الّذي بعثهُ إليه»ء وتضمينه لحاطب بن أبي بلتعةً مثلي قيمةٍ النّاقةِ التي 
غصبها عبيدهٌ وانتحروهاء وتغليظه هو وابنُ عبّاس الذيةَ علئ من قتلّ في الشَّهِرِ 
الحرام في البلدٍ الحرام. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (270119)» بهذا اللفظ. وأخرجه مسلم )١١7/5(‏ بلفظ مقارب لهذا 


اللفظ . 
(؟) أخرجه: مسلم .)١59/5(‏ بلفظ: «لا تعطه». 


كتاب الزكاة وف 


وقد أجيبّ عن هذو الأدلَّةِ بأجوبة : 

ما عن حديث بهز فبما فيه من المقالٍ وبما رواهُ ابن الجوزيّ في «جامع 
المسانيدٍ»» والحافظ في «التلخيص»"'' عن إبراهيمَ الحربيّ أَنَّهُ قالَ: في سياق 
هذا المتن لفظةٌ وَهِمَ فيها الرّاوي» وإِنّما هوّ: «فإنًا آخذوها من شطر ماله أي : 
يُجِعلُ ماله شطرينٍ ويتخيّرُ عليه المصدّقٌ ويأخذُ الصّدقةَ من خيرٍ الشّطرين 
عقوبةٌ لمنعهٍ الرّكاةً» فأمّا ما لا يلزمهُ فلاء وبما قال بعضهم : إِنَّ لفظة : «وشْطِرَ 
مالهُ؛ بضمّ الشينِ المعجمةٍء وكسر الطاءِ المهملة» فعلٌ مبنئْ للمجهولء 

معناةُ: جعل مالهُ شطرين يأخدُ المصدّقٌ الصّدقَةَ من أي الشطرين أرادً. 

ويُجابٌ عن القّدح بما في الحديث من المقالٍ بِأنّهُ مما لا يُقدحٌ بمثله. وعن 
كلام الحربيّ 00 بأنَّ الأخذ من خيرٍ الشّطرين صادقٌ عليه اسمُ العقوبة 
بالمال؛ لأنة رائد علق الواحت: 

وكا ديف :هم التون عله بالإتسن اق وجيت عند بان السذة أأقو ال :نمال 
وتقريراث» والهمٌ ليس من الئّلاثة. ويُردُ بأنّهُ ككِ لا يهم إلا بالجائر. 

وأمّا حديتٌُ عمرّ فبما فيه من المقالٍ المتقدّم» وكذلكَ أجيبَ عن حديث ابن 
عمرق» 

ونا ديك سعدٍ بن أبي وقّاص فبأنُهُ من باب الفدية كما يجبُ على من 
يسني فيد يك ) وإنّما عيِّنَ كَلِةِ نوع الفدية هنا بأنّها سلبُ العاضدء فيقتصه 
على السَّببٍ لقصور العلَةِ التي هي هتكُ الحرمة عن التّعدية . 


() «التلخيص» (؟/317). 


6" المجلد الخامس 


وأمًا حديثٌ تغرر يم كاتم الضَّالَةٍ والمخرج غير ما يأكل من الثَّمرِ وقضيَةُ 
المدديٌء فهِيَ واردةٌ علئ سبب خاصٌ فلا يُجاورُ بها إلى غيره؛ لأنها وسائرٌ 
أحاديثٍ الباب ممّا ورد على خلافي القياس؛ ووو ف الأذلة كتايا سه بتحريم 


مال الغيرء قال الله تعالى: 9لا تَأَكُلوًا أتولكمم بتكم بلاطل إِلّه أن 


تكرت تدر [النساء: 15] «ؤوَلا أو أموَلَم َس بالبتطِل ودلا بها إل 
لكا )4ه [البقرة: 21186 وقال كله في خطبة حسََةِ الوداع: (إِنّما دماؤكم 
وأموالكم وأعراضكم) اللعديث قد تقدَّمٌء وفال: لا ييح هال امرئ مسلم إلا 
00000000" 9 

وأمّا تحريق علي طعامٌ المحتكر ودور القوم وهدمُّهُ دار جرير فبعدَ تسليم 
سح الإنناد إليد». واتهاض فعلة للانسحجاح بو يُجَات غنة بأنّ ذلك فتن اقلم 
ذرائع الفسادٍء كهدم مسجدٍ الصَرارِء ركس تقر ارو 1 

وأمّا المرويُ عن عمرَ من ذلك فيُجِابُ عنهُ بعد ثبوته بِأنّهُ أيضًا قول صحابيٌ 
لا يتتهض للاحتجاج بهء ولا يقوئ على تخصيص عموماتٍ الكتاب والسَنَّقَء 
وكذلك المرويٌ 9 ابن عباس . 

تولك: اعزمة من عزمات ريّنا» قال في «البدرٍ المنير) : (عزمةٌ) ]| 
محذوفٍ تقديرهُ: «ذلكَ عزمةٌ»ء» وضبطهُ صاحبٌ إرشادٍ الفقه بالنٌّصب على 
المصذرء وكلا الوجهين جائرٌ من حيتُ العربيٌّ . ومعنئ العزمة في اللّغةِ: الجدٌ 
في الأمر. وفيه دليلٌ علئ أنَّ أخدّ ذلك واجبٌ مفروضٌ من الأحكامء 
والعزائمٌ : الفرائض كما في كتبّ اللّغْةِ. 1 


)220 أخرجه : حمل (ه/ 7/7). 


كتاب الزكاة همه" 


بَابُ صَدَقَةٍ الْمَوَائِي 


-١08‏ عَنْ أنّس: أَنَّ أبَا بكر كَتَبَ لَهُمْ: إِنَّ هذه فَرَائْضُ الصَّدَقَةِ الي 
َرَضٌ رَسُولْ الله يل عَلَى الْمُسْلِمِينَ التي أَمرَاللّهُ بهَا وَرَسُولُه كَمَنْ سُيْلََا 
ذُونَ حَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإبل وَالْقََم في كل حَمْس ذَوْدٍ شَاةٌء فَإِذَا بَلَعَتْ 
حَمْسَا وَعِشْرِينَ قَفِيهَا ابنهُ مَخَاضٍ إلى حَمْس وَتَلَّائِينَ» فَإِنْ لَمْ تَكُنْ ابه 
مَخََاض فَابْنُ لَبُونِ ذَكَرٌء فَإِذَا بَلَعَتْ سِنّا وَتَلَائِينَ قَفِيهَا فِيهَا ابنَُ َبُونِ إلى حَمْسِ 
رانف إذَا بَلَعْتْ سِنًا وَأَرْبَعِينَ فَفِيِهَا حمَةٌ ث ف ُو الل إلى بئيق فإ 
بَلْعَتْ وَاحِدَةَ وَسِنَينَ كَفِيهًا جَذَعَدٌ إن خَمْس وَسَبْعِينَ» فَإِذَا بلَعْتْ سِنًا 
سي قبها بها لون إلى تلنعيق» فإذا بلفك واحلة وتتعين ففيها حفكان 
طَرُوقَنَا الْمَخلٍ إلى عِشْرِينَ وَمِائةِ» فَِذَا رَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ ثَفِي كُلٌ 
أزيعِين ' ينث لبون وي كل خسن بن حِقَّة؛ فَإِذَا تاه نلق أسكاف الول قن 
َرَائْضٍ الصَّدَقَاتَ من بَلَقَثْ عند صَدَقَةٌ الْجَدَّعَة وَلَيِسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ 
حِمَة فَإِنَهَا تَفبَلُ له ويَْمَلَ مَعَهَا شَاَينٍ إن اسْتِسَرََا لَه أو حِشْرِينَ 
00 وَمَنْ بَلْعَتْ عِنْدَهُ صَدَفَةُ َه لحف وَلَهِسَت عِندهُ إلا جَدَعَةَ فَإنَهَا تقب 
مِنْهُ وَيُعْطيهِ الْمُصَدّْقُ عِشْرِينَ 00 شَائَينء وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ 
الجقّة وَلَبِسَتْ عِنْدَهُ وَعِيْدَهُ ابه لَبُونِ ؛ َإِنْهَا تقْبَلُ منْه ويَجعَلَ مَعَهَا شَائينٍ 
ناسنال أو حَشْرِينَ مهما وَمَنْ بَلَعَثْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ قا ارو يت 
عِنْدَهُ إِلّا جفَّةٌ فنا تُقْبَلُ مِنْه وَبعْطِيه الْمْصَدَقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أ شَاتَينَ» 


وَمَنْ بَلَفَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ اذئة لَبُونِ وَلَيِسَتْ عِنْدَهُ ابه لَبُونِ؛ٍ وَعِنْدَهُ انه 
مَحَاضٍ كَنها قبل مله وَيَجْعَلُ معَهَا سَائينٍ إن اسْتهسرنًا ل أو عِشْرِينَ 
دِرْهَمَاء وَمَنْ بَلَعَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةَ َهُ ائئةِ مَخَاضٍ وَلَيِسَ عِنْدَهُ إلا ابن ع لبون ذَكْرٌ 


نه نه يقْبَلُ مِنْهُ وَلَيِسَ مَعَهُ شَيْءٌء وَمَنْ لَمْ يكن مَعَهُ إلا أَرْبَع مِنَ الإبل فَلَيِسَ 
فيهَا شَئْءٌ إلا أن يشَاءَ رَيُهَا. وَفِي صَدَفَةِ الَكم في سَائِمَتِها إذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ 
َفِيهَا شَاةٌ إل عِشْرِينَ وَمِائَق فَإِذًا رَادَتْ كَفِيهَا شَائَانِ إلَ مائتينء فَإذًا رَادَتُْ 
وَاحِدَةٌ فَفِيهَا نَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى تلاثيائة» فَإِذَا زَادَثْ قفي كل مائة شَاة. 
َل يُؤْحَذُ ني الصَّدَقَةِ هَرمَة وَلَا دَاتُ عَوَارٍ وَلَا نس إلا أَنْ َشَاءَ الْمُصَدُق» 


له تيحمم اده 


لا يحْمَعْ بَيْنَ بين مُفْترِقِ» ولا بُقَرَقُ بَينَ مُجْتَمَع حَشْيةَ الصّدَقَة وَمَا كانَ مِنْ 
1 سند بَيِنَهُمَا بِالسَوَيّةٍ 2 وَِذَا كَانَ سَائِمَةُ لرّجُلِ نَاقِصَةَ مِنْ 


2 


أَرْيَعِينَ شَاة هَ شَاةَ وَاحِدَةَ فَلَيِسَ فِيهًا شَيْءٌ إل أَنْ يَشاءَ رَيْهَاء وَفي الرّقَةِ ربع 
الْعْشْرِء ذا لَمْ يكن الْمَالَ إلا يسع وَمِائَةَ فَلْبِسَ فِيهًا شَىْءٌ إلا أنْ يَشَاءَ 


< 
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رَيُهَا. رَوَاهُ أَحْمّدُء وَالنَّسَائِنْء وَأَبُو دَاود وَالْبْخَارِيُ وَفَطْعَهُ في عَشْرَةٍ 
6 
مواصحع 0 . 


- 


3 2 


وَرَوَاهُ الدَارَمْطنِيُ كَذَلِكَ وَل فيه 4 في روابَة في صَدَقَةِ الإبل : قَإِذا : َل 
إخدى وَعِشْرِينَ وَمِائَة كَفِي كُل أَرْبَعِينَ بت ك بوم وَني كل حَمْسِينَ 
حِقَّةا" . قَالَ الدَارَقطَبيْ : هَذَا إِسْادٌ صَحِيحٌ وَرُوَانُُ كلْهُمْ بِقَات. 
2000 أخر جه : البخاري (/555ك3ء هل /7ض5ا ("/ اذاي (594/4), وأحمك 


.) م1١‎ /60( ااي وأبو داود (لاكح مك4 والنسائي‎ /١( 
.)١١7 /5( (؟) «السئن»‎ 


كتاب الزكاة /اه " 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الشَّافْعيُ» والبيهقي» والحاكة”''. قال ابنُ حزم: هذا 
كتابٌ في نهاية الصّحََةِ عمل به الصَّدِيقُ بحضرة العلماءِ ولم الك اده 
وصحححة ابنُ حبَّانَ”'' أيضًا وغيرةُ. 

قوله: «أنَّ أبا بكر كتبّ لهم في لفظٍ للبخاريٌ”" : «إنَّ أبا بكر كتبّ لهُ هذا 
الكتابَ لما وجّهه إلى البحرين : هذه فريضةٌ الصَّدقَة التي فرضٌ رسول الله كله 
عزنا سيا ١‏ وال آم اللةديها: رسيو له 

تولك: «التي فوضن وعرل الله معنا فرضٌ هنا: أوجبّ أو شرعء يعني 
بأمر اللّه تعال. وقيلَ: معناهٌ قدّرَ؛ لأنَّ إيجابها ثابتٌ بالكتاب» فيكونٌ المعنى 
أنَّ رسول اللّه يك بِّنَ ذلك . قال في «الفتح)””': وقد يردٌ الفرض بمعنئ البيانٍ 
كقزلة تغالع :اند و أنه 121 خلة اتن 4 السعري :10 ويسستو الإنزال 
كقوله : 9 إن أل فَرْصَ عَلك الْءات* [القصص: 80] وبمعنل الحلّ كقوله : 
ًا كن عل الب مِنَ حرج هيما وض أَهُ َم [الأحزاب: 108 وكله ذلك لا يخرج 
ع فا اللقادير» ووقعَ استعمالٌ الفرض بمعنئ اللّزوم حنّى يكادّ يغلبُ علي 
وهوّ لا يخرجُ عن معن التَّقدِير. وقد قال الرَّاعْبُ: كلُ شيءٍ ورد في القرآنٍ 
فُرضٌ علئ فلانٍ فهوَ بمعنى الإلزام» وكلُ شيءٍ ورد فُرض لهُ فهرّ بمعنئ لم 
بحرّم عليهء وذكرٌ أنَّ معنى قوله تعالى :إن الف فَرْضَ عَك لمان » 
[القصص: 65] أي أوجبّ عليكٌ العمل بهو» وهذا يُؤيْدُ قول الجمهور إِنَّ الفرض 
)١(‏ أخرجه: الشافعي في امسنده» (7575-1770/1), والحاكم /١(‏ +2)591-19 


والبيهقى (857/5-/807). 
(5) أخرجه: ابن حبان (2555). (6) أخرجه: البخاري (؟57/5١).‏ 
(:) «الفتح» (518/7). 


1 نيل الأوطار- ج ه ] 
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مرادفٌ للوجوبء. وتفريقٌ الحنفيّة بِينَ الفرض والواجب باعتبارٍ ما يثبتانٍ به لا 
مشاحَة فيهء وإِنّما النّرَاعٌُ في حمل ما ورد من الأحاديث الصَّحيحةٍ على ذلك ؛ 
لأنَّ اللْفظَ السَّابِقَ لا يُحملٌ علئ الاصطلاح الحادث. انتهئ . 


ترلد: «ورسولهُ» في نسخةٍ: «رسولة» بدونٍ واو وهوّ الصَّوابٌ كما في 
البخاريٌ وغيره. توله: «ومن سئل فوقٌ ذلك فلا يُعطه» أي: من سئلّ زائدًا 
على ذلك في سن أو عدد فلهُ المنعٌ ونقلَ الرّافِعيُ الاتفاقَ علئ ترجيحهء 
وقيلَ: معناهُ: فليمنع السّاعيَ وليتولَ إخراجة بنفسه أو يدفعها إلئ ساع آخْرّ؛ 
فإنَّ السّاعيَ الذي طلبّ الرّيادةَ يكونُ بذلكَ متعدّيًا وشرطه أن يكونَ أمينًا. قال 
الحافظ”2: لكنّ محل هذا إذا طلبّ الزيادةَ بغير تأويل. انتهئ . 

ولعله يُشِيرُ بهذا إلئ الجمع بِينَ هذا الويف وحديثٍ: «أرضوا مصذقيكم» 
ميك ر لقان "الزن نت حور وتديت #عبابكم ركنا ستطرة 
فإذا أتوكم فرحُبوا بهم وخلُوا بينهم وبِينَ ما يبغونَء فإن عدلوا فلأتفسهمء وإن 
ظلموا فعليهاء وأرضوهم فإنَّ تمامّ زكاتكم رضاهم» أخرجة أبو داود'"' من 
حديث جابر بن عتيك» وفي لفظ للطبرائك40) من حديثِ سعدٍ بن أبي وقاص : 
«ادفعوا إليهم ما صلَّوا الخمسٌ» فتكونٌُ هذه الأحاديثُ محمولةً على أنَّ للعامل 
تأويلا في طلب الرّائدٍ على الواجب. 
)١(‏ «الفتح» (9/ 19" ). 
(؟) أخرجه: مسلم (/ 275 والنسائي .)7١/0(‏ 


(”) أخرجه: أبو داود .)١1584(‏ 
(:) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» (757). 


كتاب الزكاة 4" 


قوله: «الغنمٌ» هو مبتدأ وما قبلهُ خبرة» وهوّ يدل علئ أنَّ إخراج الغنم فيما 
دونَ خمس وعشرينَ من الإبل متعيّنُء وإليه ذهب مالك وأحمدٌ فلا يجزئ 
عندهما إخراجٌ بعير عن أربع وعشرينَ» وقال الشَافعيُ والجمهورٌ: يجزئ؛ 
لأنّهُ إذا أجزاً في دن رمقو فإجزاؤة فيما دونها بالأولى. قال في 
«الفتح)”': ولأنَّ الأصلَ أن يجب في جنس المالٍء وإنَّما عدلٌ عنهُ رفقًا 
بالمالق» “فقا روجع بالتتبارو إل الأصصل اجراة» إن كانك قيمة ادير مكلا دو 
قيمةٍ أربع شياهٍ ففيه خلاف عند الشَّافعيّة وغيرهم والأقيسٌ أَنَّهُ لا يجزى. انتهى . 


ترله: «في كل خمس ذودٍ شاهً) الذّودُ بفتح الذّالٍِ المعجمةٍ» وسكونٍ الواوء 
بعدها دال مهملةٌ » قالَ الأكثرد: وهوّ من الئّلاثة إلى العشرة» لا واحدّ لهُ من 
لفظه. وقال أبو عبيدة: من الاثنين إلئ العشرة» قالَ: وهوّ مختصٌ بالإناث , 
وقال 'سيبويه: تقول :ثلاث “ذود؛: لآن الذوذ مؤنّتٌ وليسّ باسم كُسْرَ عليه 
مذكرٌ. وقال القرطبئ: أصلهُ ذادَ يذودٌ إذا دفمَ شيئًا فهرَ مصدرٌء وكأ فو قاذ 
عندهُ دفعَ عن نفسهٍ معرّةً الفقر وشدَّةَ الفاقةٍ والحاجة. وقالَ ابن قتيبة : إِنَّهُ يقعْ 
على الواحدٍ فقط. وأنكرٌ أن يراد بالود الجمم» قالَ: ولا يصحٌ أن يُقالَ 
خمسٌ ذودء كما لا يصحٌ أن يُقالٌ خمسٌ ثوبء وغلَطَهُ بعضٌ العلماء في 
ذلك . وقال أبو حاتم السّجستانيُ : تركوا القياسّ في الجمع فقالوا: حمس ذودٍ 
لخمس من الإبلٍ كما الوا ثلائمائة علئ غير قياس. قال القرطين: وهذا 
صريحٌ في أنَّ الذّودَ واحدٌ في لفظه. قالَ الحافظ : والأشهرٌ ما قالهُ المتَقدّمونٌ 


عاو 


أنه لا يُطلقُ علئن الواحدٍ. 


000 «الفتح») 19/5" . 
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ترله: «فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنةُ مخاض» بنتُ المخاض - بفتح 
الميم» بعدها خاءٌ معجمةٌ حفيفةٌ» وآخرهٌ ضادٌ معجمةٌ -: هي الي أتن عليها 
ون ومحلث في الثاني وحملث أمّهاء والماخض: الحاملٌ» ‏ والمرادٌ أَنّهُ قد 
دخلَ وقتٌ حملها وإن لم تحمل» وهذا يدل على أَنَّهُ يجبُ في الخمس 
والعشرينَ إل الخمس والثّلاثِينَ بنثُ مخاض» وإليه ذهب الجمهورٌ. وأخرجٌ 
ابنُ أبي شيبةَ وغيرهُ عن علي : «أنّ في الخمس والعشرينَ خمسٌ شياوء فإذا 
0 ا مخاض» وقد رُويّ عنهُ هذا مرفوعًا 
وموقوفًا. قال الحافظ”'2: وإسنادٌ المرفوع ضعيفٌ. 

ترلد: «فاب لبون ذكرً) هوّ الذي دخل في السَّنةٍ النَالئةِء وصارت أَمّهُ لبون 
بوضع الحمل » وقولةُ: ١ذكر»‏ تأكيدٌ لقوله: ابن لبونٍ. وفيه دليل على جوازٍ 
العدول إلى ابن اللبواق عند عدم بنتٍ المخاض . تولك: (أينةٌ لبون» زاد 
البخاريٌ : «أنثق» . ترلك: ١حفَّة)‏ الحمّة بكسر المهملةٍ وتشديدٍ القاف» والجمع 
حقاقٌ بالكسرء وطروقةٌ الفحل بفتح أَوَّلهِ أي: مطروقة كحلوبةٍ بمعنئ محلوبة» 
العاف انب ليك ااي ا ال : وى :الى أقف عليه قلاك مين ,وودلع 
في الرّابعة. ترله: «قفيها جذعةٌ» الجذعةٌ بفتح الجيم والذَّالِ المعجمةء وهيّ 
التي أتئن عليها أربعُ نين ودخلت في الخامسة. 2 

ترله: «ففي كل أربعين بنتُ لبون» المرادٌ أَنّهُ يجبُ بعد مجاوزة المائة 
والعشرينَ بواحدةٍ في كل أربعينَ بنثُ لبون» فيكونُ الواجبٌ في مائةٍ وإحدئ 
وعشرينَ ثلاث بناتٍ لبون»ء وإلئ هذا ذهبٌ الجمهور»ء ولا اعتبارٌ بالمجاوزة 
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بدونٍ واحدةٍ كنصفف أو ثلث أو ربع» خلاًا للإصطخريٌ» فقال: يجبُ ثلاث 
ناك لبون جزياةة يمن واعلاقه ويرة عليه ما عند الدارمطية في احر هذا 
الحديث» وما في كتاب عمرٌ الآتي بلفظ : «فإذا كانت إحدى وعشرينٌ وماثةاء 
ومثلة في كتاب عمرو بن حزم» وإلئ ما قال الجمهورٌ ذهبّ النَّاصرٌء والهادي 
في «الأحكام»؛ حكئ ذلكَ عنهما المهديُ في «البحر”20» وحكيل في «البحر»(9) 
أيضًا عن علي وابن مسعود» والنّخعيٌ . وحمّادء والهادي. وأبي طالب» 
والمؤيّدٍ باللهء وأبي العبّاس: أنَّ الفريضةً تستأنف بعد المائة والعشرينٌ» 
فيجبُ في الخمس شاه ثمّ كذلك» واحتجّ لهم بقوله يةِ: «وما زادَ على ذلك 
استؤنفت الفريضة» وهذا إن صم كانَ محمولا على الاستئنافٍ المذكور في 
الحديث: أعني إيجاب بنتٍ اللَبونٍ في كل أربعينَ» والحقّةِ في كل خمسينَ 
جمعًا بِينَ الأحاديث . 

لا يُقال: إِنّهُ [ 111" يُرجَحُ حديثُ الاستئنافٍ بمعنئ الرُجوع إلى إيجاب 
شاةٍ في كل خمس وعشرينَ على حسب التّفصيل المتقدم بِأنّهُ متضمّنٌ 
للإيجاب؛ يعني إيجاب شاةٍ مثلا في الخمس الزَّائْدةٍ على مائةٍ وعشرينَ» 
وحديثٌ الباب وما في معناهُ متضمٌنٌ للإسقاط؛ لأنّا نقول: هوّ وهم ناشئ من 
قوله: «وإذا زادت ففي كل أربعينَ» فظن أنَّ معناهُ: في كل أربعينَ من الزيادةٍ 
فقط وليسٌ كذلك» بل معناة: في كل أربعينَ من الزيادةٍ والمزيدٍ. وحكئ في 
«الفتح؟ عن أبي حنيفة مثلَ قولٍ علي وابن مسعودء ومن معهماء وقيّدهُ في 
«البحر»"'' بأنّهُ يقول بذلكَ إلى مائةٍ وخمس وأربعينَ» ثم لهُ فيما زادَ روايتانٍ 
كالمذهب الأَوَّلٍء وكالمذهب الثاني . 


. ليست بالأصل‎ )0( . )١151/9( «البحر»‎ )١( 


1 المجلد الخامس 


قولد: «ويجعلٌ معها شاتين» إلخ» فيه دليل على أَنَّهُ يجبُ على المصدّقٍ 
قبولٌ ما هوّ أدونَ» ويأخذّ التَّاوتَ من جنس غيرٍ جنس الواجب وكذا العكسُ» 
وذهبت الهادويّة إلى أنَّ الواجبّ إِنَّما هوّ زيادةٌ فضل القيمة من المصدّقٍ أو ربٌ 
المالٍ» ويرجمُ في ذلك إلى التّقويم . لكن أجابّ الجمهورُ عن ذلك بأنَّهُ لو كان 
كذلك لم يُنظر إلى ما بينَ السَّئّينَ في القيمةِ» وكانَ العرض يزيدُ تارةٌ وينتقتص 
أخرئ لاختلافٍ ذلك في الأمكنة والأزمنة» فلمًا قَذَرَ الشَّارعٌ التَّاوتَ بمقدار 
معيّن لا يزيد ولا ينقصٌُ كانَ ذلك هو الواجبّ في الأصل في مثل ذلكٌ» ولولا 
تقديرٌ الشّارِع بذلك لتعيّنت بنتُ المخاض مثلاء ولم يجز إن تبدّلَ ابن لبون مم 
القاوش :ودف الرتحففة إل اله ورم إل القيلة انظ بخن الها ره. وشم 
زيدُ بن علي إلى أن الفضل بينَ كل سِئّينَ شاةٌ أو عشرةٌ دراهمّ. قوله: (إلّا أن 
يشاءً ربّها» أي : إلا أن يتطوّع متبرّعًا . 

قوله: «فإذا زادت ففيها شاتان» قد ورد ما يدل علئ تعيين أقلٌ المرادٍ من 
هذه الزيادةٍ المطلقةٍ ففي كتاب عمرو بن حزم: «فإذا كانت إحدى وعشرينَ 
حنَّ تبلعٌ مائتين ففيها شاتانٍ». وقد تقدّمَ خلافٌ الإصطخريٌ في ذلك . قولد: 
«ففي كل مائةٍ شاف مقتضاه أنّها لا تجبُ الشَّاةٌ الرّابعةٌ حنّى تُوَفْيَ أربعمائة شاق 
وهو مذهبٌ الجمهورٍ. وعن بعض الكوفيّينَ» والحسن بن صالح» وروايةٌ عن 
أحمد: إذا زادت على الئّلاثمائة واحدةٌ وجبت الأربع . ْ 

تولد: «هَرمةٌ» بفتحة الهاءِ وكسر الرَّاءِه هي الكبيرةٌ التي سقطت أسنانها. 
قوله: «ولا ذاث عَوَارِ) بفة قم الجن اليد رسيا ٠»‏ وقيل : بالفتح فقط أي : 
ع وقيل : بالمم : لع وبالضّمٌ : العورٌ. واختلف في مقدار ذلك 


هو 


فالأكثرٌ علئ أَنّهُ ما ثبت به الرّدْ في البيع» وقيل : ما يمنعٌ الإجزاءً في الأضحيةء 


كتاب الزكاة وا 


ويدخل في المعيب المريضٌ والذّكرٌ بالنْسبِةٍ إلى الأنثئ والصّعْيرُ بِالنّسبةٍ إل سن 
كير هن ترلك: «ولا تيس» بتاء فوقيّة مفتوحة» وياء تحتيّة ساكنة» ثم سين 
مهملة: وهو فحل الغنم. تولك: إلا أن يشاءً المصدَّق» قال كك «الفتح)”"؟ : 
اختلف في ضبطه - قر المصدّقّ - فالأكثرٌ علئن أَنَّهُ بِالتَسْدِيد والمزاة 
المالك وهو اختيارٌ أبي عبيدٍ. 

وتقدنة الحديق :"لا توطد جزئة ولااذاك عبن املا ولا باح اكيت إلا 
برضا المالكِ لكونه محتاجًا إليهء ففي أخذه بغير اختياره إضرارٌ به وعلئ هذا 
فالاسكاء:مختضٌ ‏ بالالثك» ومنهم من ضبطة بتخفيف الصَّادٍ وهو السّاعيء 
وكأنّهُ يُشِيرُ بذلك إلى النُّويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرئ الوكيل» 
فلا يتصرف بغيرٍ المصلحة فيتقيّدُ بما تقتضيه القواعدٌء وهذا قول الشّافعيٌ. 
كيه 

توله: «ولا يُجمعُ بِينَ مفترقٍ ولا يُفرَقُ بِينَ مجتمع خشية الصَّدقَةٍ) قال في 
«الفتح»”"": قال مالك في «الموط!»: معنئ هذا أن يكونٌ النَمْرُ الئّلاثة لكل 
00 شاةً وجبت فيها الرَّكاةٌ فيجمعونهاء حنّى لا يجب عليهم 
فيه الذاقاة واحدة .أن يكود للخليطين مائتا شاةٍ وشاةٌ فيكونٌ عليهما فيها 
ثلاث شياوء فيُفرّقونها حت الأايكون عن كز واهن دنن ل كياةٌ واحدة . 
وقال الشّافعيٌ : هرّ خطابٌ لربٌ المالٍ من جهة والسَّاعي من جهدّء فَأُمرَ كلة 
منهما أن لا يُحدتٌ شيئًا من الجمع والتّفْريقٍ خشيةً الصَّدقَةِ» فربٌ المالٍ يخشئ 
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أن تكثرٌ الصَّدقَةُ فيجمعٌ أو يُفِرّقَ لتقلَ» والسّاعي يَحْشْئ أن تقل الصَّدقَةُ فيجمعَ 
أو يُفَرَقَ لتكثرء فمعنى قوله: «خشيةً الصّدقة؛ أي: خشية أن تكثرّ أو تقل؛ 
فلمًا كانَ محتملًا للأمرين لم يكن الحملٌ علئ أحدهما أولى من الآخرٍء فحمل 
غليهما مغا» لك الذئ يظيز أن حملة غن المالك أظهر : 
واستُّدلٌ بهِ على أنَّ من كان عندهُ دونَ النُصاب من الفضَّةٍ ودونَ النٌُصاب من 
الذّهبٍ مثلا أَنّهُ لا يجبُ ضمْ بعضه إلى بعض حنَّى يصيرٌ نصابًا كاملا فيجبُ 
عليه فيه الزّكادُّ خلافًا لمن قال بالضّمٌّ كالمالكيّة» والهادويّة» والحنفيّة . 
معدل و ايه فار اذام كاذ للاعافية يلد لاهذة :لكميات ول بيلد عر 
ما يُوفِيه منها أنّها لا تضمٌء قال ابن المنذر: وخالفةٌ الجمهورٌ فقالوا: تجمعٌ 
على صاحب المالٍ أموالُ» ولو كانت في بلدانٍ شنَّء ويُخرحُ منها الرّكاةٌ. 
واستُّدلَ به أيضًا علئ إبطالٍ الحيل» والعمل علئ المقاصدٍ المدلول عليها 
بالقرائن . ش 
ترلد: «وما كان من خليطين فَإِنّهما يتراجعان بينهما بالسَّويّةة قال في 
«الفتح"2: احتُلفٌ في المرادٍ بالخليطين فعندٌ أبي حنيفة أنّهما الشريكانٍ» 
قال وليوك علق اح مننها فا ملك إلا ندل الذي كان ينك عليهينا لو 
لم يكن خلط. وتعقّبةُ ابنُ جرير بِأنَّهُ لو كانَ تفريقها مثلّ جمعها في الحكم 
لبطلت فائدةٌ الحديث» وإنّما نُّهّى عن أمر لو فعلهُ كان فيه فائدة» ولو كان كننا 
. قال لم يكن لتراجع الخليطين بينهم بالسّويّة معئّ. ومثلٌ تفسيرٍ أبي حنيفةً روئ 


ص 
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البخاريُ عن سفيانَ» وبهِ قالَ مالك» والشَّافعيُ» وأحمدُء وأصحابٌ الحديث: ‏ 
لأ توافت عن اشعيها لساب كاه والتقاط عندهم أن يجتمعٌّ في المسرح ظ 
والمبيتِ والحوض والفحل» والشَّركةٌ أخصٌ منهماء ومثلَ ذلك روئ سفيانٌ 
في لجا ار 

والمصيرٌ إلى هذا النَمْسيرٍ متعيّنُء وممًا يدل على أنَّ الخليط لا يستلزمٌ أن 


رودل 


يكونَ شريكا قوله تعالى : مون كرا يَنَ قلطي [ص: 0114 وقد بِيّنهُ قبل ذلك 


0200006 1 


بقوله: إن | أنى لم دسع وضعون عد ل[ص: ]2 واعتذرٌ بعضهم عن 
الحنفيّةِ بأنّ الحديتٌ لم يبلغهم» أو أرادوا أن الأصلّ: ١ليسّ‏ فيما دونَ خمس 
ذَوْدٍ صدقة» وحكمُ الخليطٍ يُخالفةُ» ويُردُ بأنّ ذلك مع الانفرادٍ وعدم الخلطةء 
اع جاشرة تحمس إن عور لاقلول قز نه الس عن كييك 
تزكيةٌ الجميع ؛ لهذا الحديثِ وما ورد في معناه» ولا بِدَّ من الجمع بهذا. 

ومعنئ التّراجع» كما قالَ الخطابيٌ: أن يكونّ بينهما أربعونَ شاءً مثلا لكل 
والدراتي نا قر لاق عر ناك يادي عر واليية انك المي ومن مدعنا 
شَاةٌء فيرجعٌ المأخودٌ من ماله علئ خليطه بقيمة نص شاةٍ وهيّ تسمّى خلطٌ 
الجوار. 

تولد: «وإذا كانت سائمة الرّجل ناقصة من أربعين شاةً شاةً» لفظ الشَّاةٍ الأَوَّلٍ 
منضوات علق أله ممير غذو أريغية ولفظ الشَّاةٍ الدّاني منصوبٌ أيضًا على أنَهُ 
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توله: «وفي الرّقة؛ بكسر الرّاءِ وتخفيفٍ القافٍ: هيّ الفضَّةُ الخالصةٌ سواءً 
كانت مضروبةٌ أو غير مضروبة. قالَ الحافظ”'": قيلَ: أصلها الوَرِقُ فحذفت 
الواؤ وعوّضت الهاءٌء وقيل : تطلقٌ على الذُهبٍ والفضَّةٍ بخلافٍ الوَرِقِء وعلى 
هذا قيلَ: إِنَّ الأصلّ في زكاة النتّقدينِ نصابُ الفضَّةٍء فإذا بلع الذَهبُ ما قيمته 
مائتا درهم فضَّةٌ خالصة وجبت فيه الرّكاة وهيّ ربعٌ العشر . وهذا قول الزُهريٌء 
وخالفة الجمهورٌء وسيأتي البحثُ عن ذلك في باب زكاةٍ الذهبٍ والفضّةٍ. 


5 - وَعَنٍ الزّهْرِيٌ » عن سالم؛ ؛ عَنْ أببه قال كَانَ رَسُولُ الل كه 
قَدْ كَتَبٌ الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُخْرجْهَا إلى عُمالِهِ حَبَّ تُوْفْيَ قال: كأخْرجهًا 
اوبكر ون اتقو فتعرنيها عق وز قم لخرعها تعزو بن انقول 
بِهَاء كَال: فَلَقَدْ هَلكَ عْمَرُْ يَوْمَ هَلَكَ وَإِنَّ ذَلِكَ لَمَقْرُون بوَصِْتِهِ قَال: 
َكَانَ فيها: في الإبلٍ في حَمْسٍ شَاةٌ حَتَئ تَنتهي إل أَرْبَع وَعِشْرِينَ» فَإذَا 
بلَفّثْ إلى حمس وَعِشْرِينَ ففِيهَا بت مَخاضٍ إلى حمس وَِتْلَائِينَ؛ قن لم 
تكن بنث مَحْاضٍ ان لبُون فإذا لدت على نس ولا ثِين فَفِيهَا بنك 
لَبُونِ إلى حَمْس وَأَرْبَعِينَ قَإِذَا زَادَثْ وَاحِدَةَ قَفِيهَا < قد إل سِنَّينَ» فإِذَا 
زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةَ إلى خَمْسِ وَسَبْعِينَ» فَإِذا رَادَتْ فَفِيهَا ابْتنَا لَبُونِ إلى 
ِسْعِينَ» فَإِذَا رَادَثْ قَفِيهَا حِقَنَانٍ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَق فَإِذَا كَثْرَتْ الإبل فَفِي 
)١(‏ حاشية في الأصل : عبارة «الفتح»: وفي «جامع سفيان الثوري» : عق عييك الله عن 

عمرء عن نافع» عن ابن عمر فذكره. ثم قال: قلت لعبد اللّه: ما يعني بالخليطين؟ 

قال: إذا كان المراح والراعي واحدًا والدلو واحدًا. انتهئ. فعرفت أنه خلاف القول 

الأول فى بجتميع ما ذكرمن أمور التخلظة فإن المراع غير المشرح وأ الحدينث ليس 


عن عمر» بل عن ابن عمر» وأن القائل بذلك هو عبيد الله المصغر لا عمر. ففي كلام 
الشارح ما فيه. 


كتاب الزكاة لا 


كل حَمْسِينَ حِفَّة وَفِي كل أَرْبَعِينَ ائُ لَبُون. وَفِي الْعَتم مِنْ أرْبعِينَ شَاة 
شَاةٌ 1 عِشْرِينَ وَمِانَة فَإِذَا رَادَتْ شَاة فَفِيِهَا شَانَانٍ إلى مِالَتَيْنَء فَإِذَا رَادَتْ 
َِيهَا نَلَاثُ شِيَاءٍ إلى تلاثئمائة» فَإِذَا رَادَتْ بَعْدُ فَلَيِسَ فيهَا شَيْء حَتّ تَبلْم 
جوع » ولا يمع بن مُفْترِقٍ مَحَافة الصَدَققِ) وَمَا كل بن ليطي فهمَا 
َرَاجَعَانِ بالسّويَة لا حدر وَلَادَاتُ عَيِبٍ بن القكم. واه أحهد 


داوف وَالتَرْمِذِيُ”") وَقَال: حَدِيثٌ حَسَنٌ . 


وَفِي هَذًا الْخَبَرِ مِنْ رِوَايَةِ الرْهْرِي عَنْ ساي مُرْسَلُا: فَإِذَا كَانَتْ إخدّى 
وَعِشْرِينَ وَمِائَةَ قَفِيهَا نََاثُ بَنَاتِ لَبُونِ حَبَّا حَتَّ تَبْلْعْ يِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائةٌ قَِذَا 
كَانَتْ ثَلَائِينَ وَمِائةَ قَفِيهَا ْنا لَبُونِ وَحَِّةَ حَتَّى تَبلْعَ تَسْعًا وَتَلَائِينَ وَمِائَة َإِذَا 
ا أن افا ها عا وك فيو حفى ِل ساون ويقة. 
قإذَا بَلْعْتْ حَمْسِينَ وَمِاتَةَ فَفِيهَا ثَلَاتُ حِقَاقَ حَمَّا حَنَّى تَبْلْعَ تِسْعًا وَحَمْسِينَ 
وَمِاَة» فَإِذَا كانت سِنّينَ وَمِاَةَ َِها أرْبَعُ بَاتِ لَبُونِ حَتَّى مَْلْعَ يِسْعًا وَسِنَينَ 
بق اك سبي وبا ها دك نات لبون وج حك بد 
وَسَبْعِينَ وَمِائَةٌ قإذَا بَلَعَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةَ قَفِيهَا حِقّنَانِ وَابتَنَا لَبُونِ حَتَّه حَتَّ تَبْلعَ 
يسع وَْمَانينَ ّ وَمِائَة َإِذَا كانت يِسْعِينَ وَمِائَةَ ففيها ثلاث حِقَاقٍ وَابنَةُ ْنَّهَ لَبُونِ 
حَنَى تَبْلعَ يَسْعًا وَيِسْعِينَ وَمِاثَة» فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْن كَفِيهَا أَرْبَمْ 2 َو 


3 

- 
لحيل 

حزرة أ 2 


حمس بَنَاتِ لَبُونِ أ ي السَنّينِ و ت اخذت. رَوَاْ و05 


.)511( أخرجه: أحمد (205/5» وأبو داود (1574)» والترمذي‎ )١( 
.)١ها/٠( «السئن»‎ )( 


3 المجلد الخامس 


الحديثُ أخرج المرفوعٌ من أيضًا الدّارقطنيُ» والجامء والبيهق”"2, 
ويْقال: تفرّدَ بوصله سفيانٌ بن حسين وهوّ ضعيفٌ في الزُهريٌ خاصّة 
والحفّاظً من أصحاب الزُهريٌ لا يصلونة» رواهُ أبوداودء والدّارقطنيٌ» 
والحاكُ”''» عن أبي كريب» عن ابن المباركِ» عن يُونسٌ» عن الزُهريٌ قال: 
هذه نسخةٌ كتاب رسول الله كلِهِ الذي كتبّ في الصَّدقةٍ وهي عند آل عمرٌ. قال 
ابِنُ شهاب : أقرأنيها سالمُ بن عبدٍ الله بن عمرٌ فوعيتها غلئ وجههاء وهيّ التي 
الاب عمة ين عبد العوير من. عبد الله وسالم ابي عَبْدٍ الله بن عمرٌ فذكرٌ 
الحديتٌ. وقال البيهقيٌ : تابعَ فيان بن تم عل صنلا سليمانٌ بن كثير . 
وأخرجة 1 مدن" من عر نوف لكل جاكها انلافطا جار ف دقري 
وقد انّفْقّ السَّيِحَانِ على إخراج حديث سليمانٌ بن كثير والاحتجاج بهو. وأخرجٌ 
من حوويعدا وكيد : واستشهدّ بهِ البخاري . قال التَرْمِذَي في كتاب 
«العلل»: سألتٌ البخاريٌ 01 التحديى فقا ارج أن يكون معطا 
ونان حسين 006 انتهىل . وضعًفٌ ابن معين هذا الحديف :- :ؤقال* 
ا 
يد بن المهلّب خراسانَ وأخذوا عنهُ. وفي روايةٍ للدَارقطنيٌ في هذا الحديثٍ : 
«إِنّ في خمس وعشرينَ خمسٌ شياو؛ وضعْفها؛ لأنها من طريقٍ سليمان بن 
أرقمَ عن الزُهريّ وهو ضعيف . 

واعلم أنَّ المرفوعَ من هذا الحديثٍ هوّ من بعض حديث أنس السَّابق وقد 
َقدّمَ شرحةُ. 

.)88/4( والبيهقي‎ ,)7"98-897/1١( والحاكم‎ »)2١9857( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 


(؟) أخرجه: أبو داود »)١017١(‏ والدارقطني :»)١945(‏ والحاكم (0791/1. 
(7) أخرجه: ابن عدي .)١1١57/7(‏ 


كتاب الزكاة مف 


تولد: «ففيها بنتا لبون وحِقَّةٌ) الحقّةُ عن الخمسينٌ» وبنتا اللَبونٍ عن ثمانينَ» 
وكذلك إذا بلغت مائة وأربعينَ ففيها حِقَّتَانٍ عن مائة وبنتُ لبونٍ عن أربعينَ» 
وإذا بلغت مائةً وخمسينَ ففيها ثلاث حقاقٍ عن كل خمسينَ حِقَّة وإذا بلغت 
مائةٌ وسدَّينَ ففيها أربعُ بناتٍ لبونٍ عن كل أربعينَ واحدةًء وإذا بلغت مائة 
وسبعينَ ففيها ثلاثُ بناتٍ لبونٍ عن مائةٍ وعشرينَ» وحِقَّةُ عن خمسينَ» وإذا 
بلغت مائة وثمانينَ ففيها حمّتانٍ عن مائةٍ وابنتا لبون عن ثمانينَ» وإذا بلغت مائةً 
وتسعينَ ففيها ثلاث جقاقٍ عن مائة وخمسينَ» وبنثٌ لبون عن أربعينَ»ء وإذا 
بلغت مائتين ففيها أربعُ حقاقٍ عن كلّ خمسينَ حِقّةٌ أو خمس بناتٍ لبونٍ عن 
كل أربعينَ واحدةٌ. 

وهذا لا يُخالفٌ ما تقدّمَ في حديثٍ أنس؛ لأنَّ قولهُ فيه: «ففي كل أربعينَ 
بنتُ لبونء وفي كل خمسينٌ حِفَّةُ؛ معناةُ مثلٌ هذا لا فرق بينهُ وبينه إِلَّا أنه 
مجمل -وهذا:متصل) وزادٌ أبوداودٌ في هذا الحديث بعد قوله: «ولا ذاتُ 
عيب» فقال: وقال الزُهريُ : إذا جاءً المصدّقٌ قسّمت الشَّياهُ أثلانًا: ثلنًا شرارّاء 
وتنا بخيازاة بوللكااومطا» فاحد من الوسظ 

8- وَعَنْ مُعَاذِ بن جَبَلِء قَالَ: بَعنَتِي رَسُولْ الله كل إلى الَْمَنِ 
وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَّ مِنْ كُل ثَلائِينَ مِن الْبَقَر تبِيعَا أو تَِيعَة وَمِنْ كُل أَرْبَعِينَ 
مُسِنَةه وَمِنْ كل حَالِم ويتارّاء أو عذلة معافز + رَوَاهُ ‏ الحَمْسة > وبين 


لابن مَاجَه فيه حَُكُمُ الْحَالِم. 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 227570 وأبو داود »)١51/5(‏ والترمذي (57)» وابن ماجه 
ف لم “والباني (25677/0).» ورجح الترمذي وكذا الدارقطني في 27 


وراجع: «الإرواء) 0 


ره 
م 


01 المحلد الخامس 


5- وَعَنْ يَخُهى بن الْحَكُم أن مُعَاذًا قَالَ: بعلي رَسُولُ الله كله 
أصَدّقُ أل الْيَمَنِ َأَمَرَنِيأَنْ آحُدَ مِنَ الْبقّرِمِنْ كل تََائِينَ تَبِيعَاء وَمِنْ كُلَ 
ين فَعَرَصُوا عَلَّيَ أَنْ آخُدَ مَا بَْنَ الْأَرْبَعِينَ وَالْحَمْسِينَ» وَمَا بَئْنَ 
السْينَ وَالسَبْعِينَ وَمَا بين اللَمَِينَ وَالمَسعِينَ» َقَدِمْتُ فَأخْبَرْتُ اللي 346 
مني أنْ لا آحُلّ فِيمَا بَينَ ذّلِكَء وَرَعَمَْ أنّ الْأَوْقَاصٌ لَا فَرِيضَةَ فِيهَا. رَوَاهُ 
كر 


3 1١ 


الحديثٌ أخرجهٌ أيضًا ابن حبَّانَ» وصحّححهُ الدّارقطنيئ والحاكه”'"', 
وصحححة أيضًا من رواية أبي وائل » عن مسروق» عن معاذء ورواهُ أبو داودٌ 
والنّسائىُ من رواية أبي وائل » عن معاذء ورجّحَ التّرمِذيٌ والدّارقطنيُ الروايةٌ 
المرسلةً» ويُقال: إِنَّ مسروقًا لم يسمع من معاذء وقد بالعٌ ابنُ حزم في تقرير 
ذلك وقالَ ابن القطّانِ: هوّ على الاحتمالٍء وينبغي أن 0 لحديثه 
بالاتَصالٍ على رأي الجمهور. وقالَ ابن عبدٍ البرّ في «النَّمهِيدِ؛: إسنادهُ منٌصل 
صحيحٌ ثابتٌ. ره هذ الك :قل عله آل هال : مسروقٌ لم يلقّ معادًا. 
وتعمّبهُ ابنُ القطّانٍ بأنَّ أبا عمرّ إِنّما قالَ ذلكَ في رواية مالكِ» عن حميد بن 
قيس» عن طاوسء عن معاذٍ. وقد قال الشَّافعيُ : طاوسٌ عالمٌ بأمرِ معاء وإن 
لم يلقهُء لكثرة ل ال 0 
خلانًا. انتهئن . قال الحافظ في «التلخيص)”" ': ورواه البرّارُ والدٌارقطنئ”*؟ من 


.)51١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)798/1١( والحاكم‎ 42٠١7 (؟) أخرجه: ابن حبان (58857)» والدارقطني (؟/‎ 


(39) «التلخيص ل طن 746 
(4) أخرجه: البزار (؟445-كشف»» والدارقطني (؟7/7١1).‏ 


' كتاب الزكاة فق 


طريقٍ ابن عبَّاس بلفظ : «لمّا بَعتٌ النَِىْ كه معاذًا إل اليمن أمرهُ أن يأخدّ من 
كل ثلاثينَ من البقر تبيما أو تبيعة» جذهًا أو جذعةٌ»» الحديت؛ لكثة من طريق 
بقيَّة عن المسعودي وهو ضعيف. 

والرٌواية النَانِيةٌ المذكورةٌ عن معاذٍ أخرجها أيضًا البزّارُ وفي إسنادها 
الجن ادق عجار وهر شيف ويدل علئ ضعفهٍ ذكرهُ فيها لقدوم معاذٍ على 
لني ل 7 0 االنمرا وقد 0 0 الرواية مالك في 


ا ا ل 

وحكئ الحافظ”'' عن عبدٍ الح أَنهُ قالّ: ليس في زكاة البقر حديتٌ مفو 
على صسّتهِء يعني في التُصب. وحكئ أيضًا عن ابن جرير الطبريّ أَنَّهُ قالَ: 
صم الإجماعٌ المتيمّنُ المقطوعٌ به الذي لا اختلافٌ فيه أنَّ في كل خمسينَ بقرةً 
تقر فرعت الاد بهذاء وما دونَ ذلك مختلفٌ فيه ولا نصّ في إيجابه. 
وتعقَّبهُ صاحبُ [الإماء؟ بحديث عمرو بن 0 الطويل في الدَّياتِ وغيرهاء 
فإِنَّ فيه : («في كل ثلاثِينَ باقورة: تبيعٌ جذعٌ أو جذعةٌء وفي كل أربعينَ باقورة 
بقرةٌ» . وحكئ أيضًا عن ابن عبد البرٌ أنّهُ قال في «الاستذكار»: لا خلافٌ بِينَ 
العلماء أن السّنَهَ في زكاة البقرٍ على ما في حديثٍ معاؤذِء وأْنَهُ النصابُ المجمعٌ 
عليه فيها. ان: 

تولك: «من كل ثلاثينَ من البقر» فيه دليل على أنَّ الزّكاةً لا تجبٌ فيما دونَ 
النّلاثينَ» وإليه ذهبت العترةٌء والفقها. وحكئ في «البحر» عن سعيدٍ بن 
المسيّبء والزُهريٌ أنّها تجبٌ في خمس وعشرينَ منها كالإبل» وردَهُ بأن 


.)70١/؟( «التلخيص»‎ )١( 


فق المجلد الخامس 


اللعية له تثبتٌُ بالقياس» وإن سلم فالئّص مانع . . قولك: «تبيعًا أو تبيعة» التَبِيعٌ 
عن ما في «القاموس] و«النّهاية» : ما كان في أوَّلٍ سنة» وفي حديث عمرو بن 
حزم: 3-5 أو جدغة4: 

قولك: «مسئَّة حكئ في «النّهايةِ) عن الأزهريٌ : أن البقرةً والشَّاةَ يقعُ عليهما 
اسم المسنٌ إذا كان في السّنةٍ الثّانية» والاقتصارٌ على المسئّةِ في الحديثٍ يدل 
علئ أَنَّهُ لا يُجِزَئُ المسنٌ» ولكّهُ أخرج الطبرانيُ عن ابن عبّاس مرفوعًا: «وفي 
كل أربعين : مسنّةَ أو مسنٌ». 

ترله: «ومن كل حالم دينارًا» فسَّرهُ أبو داود بالمحتلم. والمرادٌ به أخذٌ 
الجزية مممن لم يسلم . ترله: «معافرً) بالعين المهملة : ب من همدانٌ لا 
ينصرفٌ؛ لما فيه من صيغةٍ منتهئ الجموع» وإليهم تنسبُ الئْيِابُ المعافريّةُ 
والمززاة هنا :القنانك[ المغائريت كنا يلت أن و داوة. 

تولد: (إِنَّ الأوقاص» إلخ» جمعٌ وَقص بفتح الواو والقافٍ» ويجورٌ إسكانها 
وإبدالٌ الصَّادٍ سيئًا: وهوّ ما بين الفرضين عند الجمهورء واستعملة الشَّافعيُ 
فيما دونَ النُصاب الأول وقد وقمَ الاتّماقٌ علئ أَنَّهُ لا يجبُ فيها شيء في البق 
إلّا في رواية عن أبي حنيفةً» فإنّهُ أوجبّ فيما بينَ الأربعينَ والسْتّينَ ربع مسن 
ورُويّ عنهُ - وهوّ المصححخ لهُ - أنَّهُ يجب قسطهُ من المسئَة. 

١610‏ - وَعَنْ رَجُلِ ُقَالُ لَهُ: سَعْرٌء عَنْ مُصَدَقَي رَسُولٍ الله يكل أَنْهُمَا 
قَالَا : نَهَانَا رَسُولُ اللّه تله أن تأَخُلَ شَافِعَا . وَالشَّافِعُ التي في بَطَِهَا وَلَدُهَا!" . 
)١(‏ أخرجه: أحمد ("*/ »)5١5 :4١5‏ وأبو داود »)١587(‏ والنسائي (7”/5). 

وراجع: «الإرواء» (0795. 


كتاب الزكاة بو فا 


تَقُول : إن في يي أن لا أذ من راضع كين ا 


9 ب بَئْنَ مُفْتَرق» وَأَنَاهُ رَجُلّ بنَاقَةِ كُوْمَاءَ أب أَنْ يَأْخُذّها. اا 
احهد وابوذارة: وَالمْسَائك”'' . 


العديف: "الأول #الخرحة ٠‏ أرما" الطبرنات 8501 «وستكت د ضية ابوتداوة 
والمنذرئٌ» والحافظ في «التلخيص»» ورجالٌ إسناده ثقاتٌ. 


والحديثٌ الثاني أخرجة أيضًا الدّارقطنيئُ والبيهقئ””*'» وفي إسنادهٍ هلال بن 
حاب" وقد ولَّقَهُ غيرُ واحدٍء وتكلّمَ فِيهِ بعضهم . 

توله: «يُقَالٌ لهُ سعرً؛ بكسر السَّينِ المهملةٍ وسكونٍ العين المهملةٍ وآخرهة 
راء؛ كذا في «جامع الأصولٍ» و«مختصر المنذريٌ»» وفي كتاب ابن عبد البرٌ 
بفتح الْسَينٍ ال وهو ابن ديسم- بفتح الذَّالِ المهملة وسكون الياءٍ التَّحتية 
95 شين التيحلقه الكنانة الذرر :ارول عن ايا ع © ينا البحديك 


.)59/05( وأبو داود (4/ا5١)» والنسائى‎ 2)"١6/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
1 .)1 80/9 وراجع : ١(تنقم تنقيح التحقيق»‎ 

(0) أخرجه: 0 فى «الكبير» (/519/719) . 

.)1١١/5( والبيهقي‎ ٠ ٠ 4 /5( أخرجه: الدارقطني‎ )9( 

(؛) حاشية بالأصل: لكن إنما هو في بعض طرق أبي داود فقطء وقد أخرجه أيضًا من 
طريق أبي ليلى الكندي» عن سويد. وكذلك أخرجه البيهقي من طريق أبي ليلى» فلذا 
سكت عنه في «التلخيص» وإطلاق الشارح فيما نقله عنه المنذري لا ينبغي؛ لإيهامه 
أنه من طريق هلال فقط. 

(5) حاشية بالأصل: ينظر في هذاء فليس في «السنن» في مسند الحديث ابنه جابر 
ولفظها: عن مسلم بن ثفنة وساق إلى أن قال: فبعثني أبي فأتيت شيخًا كبيرًا يقال له 
سعر إلخ . وكذا في «الخلاصة» وقال: ويروي عنه مسلم بن ثفنة ولم يذكر ابنه جابرًا . 


/3؟" المحلد الخامس 


وذكرٌ الدَّارقطنيُ وغيرةٌ أنَّ لهُ صحبةٌ» وقيل: كانَ في زمن الئبِيّ كل على ما 
جاءَ في هذا الحديث. 

قتولص: ل يا الرّكاةٌ من الصّغْارٍ الي 
ترضع اللَّيت ٠‏ ' وظاهرهُ سواءً كانت منفردةً أو منضمّةٌ إلى الكبار. 0 
فيها عارضٌ هذا بما أخرجهُ مالك في «الموط!» والشَافعيٌ » موحرم ! 
ل و ا ا ا 
الرّاعي علئ يده ولا تأخذها». كما سيأتي» وهو مبنيٌ على جواز التتخصيص 
بمذهب الصّحابيٌ» والحقٌّ خلافة. 

قوله: «كوماءً» بفتح الكافٍ وسكون الواو: هي النَّاقَةٌ العظيمةٌ السّنام . 

والحديثانٍ يدلَّانٍ على أَنّهُ لا يجورُ للمصدّقٍ أن يأخدٌ من خيار الماشية». وقد 
أخرج الشيِحْانٍ من حديث ابن عبّاس : «أَنَ الي بل لما بعت معادًا إلى اليمن 
قال لهُ: إِيَاكَ وكرام أموالهم» وقد تقدّمَ الكلامُ علئ قوله: «ولا يُفرَقُ بِينَ 
مجني ؛ ولا يُجمعٌ بين مفترق». 

9 - وَعَنْ عَبْد الله بن مُعَاوِيَةَ اْمَاضِرِيٌ - مِنْ غَاضِرَةٍ قيس - قَالَ : 
0 ل مَنْ عَبَدَ اللّه 


كَ 


وحدى وآ هُ لا إله لّا اللّم وَأَعْطَئ رَكَاةَ مَالِهِ طَيِبَةَ بها نَفْسْهُ رَافِدَةَ عله كُلٌ 


)١(‏ حاشية بالأصل : قد حمل الشارح الراضع على الصغير الرضيع فساق . . . فيهء وهو 
توهم ظاهر؛ فإن المراد بالراضع هي الشاة ذات الراضع وهي أم الرضيع» فهي 
ا ب كما جاء 3 الحديث 000 ام في أ أن 0 1 أخذ 0 الكبيرة. 
إلى آخر الحاشية . 


كتاب الزكاة خا 


عَم وَلَا يُغْطِي الْهَرِمَةَ وَلَا الدَّرنََ وَلَا الْمَرِيِضَةَء وَلَا الشَرَط اللَِيمَة ؛ 
وَلَكِنْ من وَسَطٍ أَنْوَالْكُمْ فَإنَّ الله لم يَسْأَلَكُمْ خَيِرَهُ وَلَمْ يَأمْرْكُمْ بشَرُوا 
روا 0 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الطبرانين" وجوّدٌ إسنادة» وسياقةُ أتمٌ سندًا ومتئاء 
وذكرهُ أبو القاسم ار رن الع المصانة» سيد وعد الله هذالة صبحة 
وعو كدو فى اهل خض قيل: إِنّهُ لم يرو عن لين وق إِلّا حديئا واحدّاء 
والغاضريٌ بالغين والضَّادٍ المعجمتين. 

قرلك: «رافدة» الرافدةٌ: المعينةٌ والمعطيةٌ. والمرادٌ هنا المعنئ الأوَّلَ أي 
معينةٌ لهُ علئ أداءٍ الرّكاة. ترله: «ولا الدّرنة؛ بفتح الدَّالِ المهملةٍ مشدَّدة 
بعدها راءٌ مكسورةٌ. ثم نونٌ» وهيّ الجرباءً» قالة الخطابيُ . وأصلٌ الدّرنٍ: 
الوسحٌ»؛ كما في «القاموس» وغيره. قرله: «ولا الشّرط اللِّيمةً» الشّرطٌ بفتح 
الشّينِ المعحمة والراة» قال أبو عبيدٍ: هي صغارٌ المالٍ وشرارة. وَاللتيمةُ: 
البخيلةٌ باللين» ترلد: «ولكن من وسطٍ أموالكم) إلخ» فيه دليل علئ أَنّهُ ينبغي 
أن يحرج الرّكاةً من أوساطٍ المالٍء لا من شراروء ولا من خياره. 

- وَعَن أَبِيِ بن كب قَالَ: بي رَسْولْ اله كه مُصَدْقاء فَمَرَرْتُ 
بِرَجُل) قَلَم أجذ عَلَيْه في مَالِه إلا ابن تخاو فَأَخْيَرْيه أَنّهَا صَدَقَتَهُ 
قَقَالَ: ذَاكَ مَا لَا لَبَنَ فيه وَلّا ظَهْرَ وَمَا كُنْتُ لِأفْرضٌ الله ما لَا لَبَنَ فيه 


)١(‏ أخرجه: أبو داود »)١587(‏ هذا؛ وقد توسعت في شرح علة هذا الحديث في تعليقي 
على «جامع العلوم والحكم» /١(‏ 44- 22947 فليراجعه من شاء. 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الصغير» .)7١١/١(‏ 


كا" المحلد الخامس 


ناب اخ هه 


هذا رَسُولَ الله كه منك قَرِيبٌ فَحَرَجَ مي وَحَرّجَ بالَفٍَ َنْى قَدِمْنَا عَلَى 
رَسُولٍ الله يل تبره الْحَبَ قَقَالَ رَسْول الله يكله: «ذَاكَ الذِي عَلَيِكَ 
وَِنْ تَطَوَّعْتَ بحر قَبلْنَاهُ منكء وَآجَرَكَ اللّهُ فيه». قَالَ: فَحُذْهَاء كَأْمَرَ 
رُسُو ل الله كله يقنضها وَدَغَا له بالتاكةة: واه 0 
اديت أخرجة أيضًا أبو ةا بأتمَ مما هنا وصححه الحاكة”", وفي 
إسناده محمد بن إسحاقٌ» وخلاف الأئمّةِ في حديثه مشهورٌ إذا عنعنَ» وهو هنا 
قد صرَّح بالتَحديثِ. 
ترلد: «ولا ظهرً) يعني أنَّ بنتَ المخاض ليست ذاتٌ لبن لسالس 
للؤكوب عليها. توله: «ولكن هذه ناقةٌ سمينةٌ) لفظ أبي داو : «ولكن هذه ناقةٌ 
فتِيّدٌ عظيمةٌ سمينةٌ). قرلك: «منك قريبٌ» زاد أبو داودٌ: «فإن أحببت أن تأتيهُ 
فتعرض عليه ما عرضتٌ علي فافعل» فإن قبلهُ منك قبلتة» وإن ردَّهُ عليكَ 
رددتة» قالَ: فإنّي فاعلٌه فخرج معي بالنَاقةِ التي عرضت عليّ» إلخ. 
قوله: (فأخبرة الخبرً) لفط أبي داود «فقال له : يا نبي اللّه أتاني شولك 
ليأخدّ مئي صدقةً مالي» وايمُ اللّهِ ما قامَ في مالي رسول الله يلل ولا رسوله قط 
قبلهُ» فجمعت مالي» فزعمٌ أنَّ ما علي فيه إِلّا ابنهُ مخاض» ثم ذكر نحوّ ما تقدَّمَ. 
والحديتٌ يدل على جواز أحذٍ سن أفضل من السّنْ التي تجبُ علئ المالكِ 
إذا رضيّ بذلك» وهو مما لا أعلمٌ فيه خلانًا. 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)١57/5(‏ (؟) أخرجه: أبو داود .)١8587(‏ 
(*) أخرجه: الحاكم .)500-7949/1١(‏ 


كتاب الزكاة ابا 


-0١‏ وَعَنْ سُفْيَانَ بن عَبْدٍ الله النّقَفِىَ أنَّ عْمَرَ بن الخَطاب قَالَ : تَعُدَ 
عَلَيهِمْ بالسّخْلَةِ يَحْمِلَهَا الرَاعي وَلَا تَأَحُذْهَاء وَلَا تَأَحْذْ الأكولَة: وَلَا الوبّىء 
وَلّا الْمَاخْضَء وَلَا فَخل الْعَتَمء وَتَأحْذْ الْجَذَعَةَ وَالنَّيِيَهَ وَذَلِكَ عَذْل بَيْنَ 
غذَاءٍ الْمَالِ وَخْيَارِهِ. رَوَاهُ مَالِفُ في «الْمُوَطإ)”" . 


الحديث أخرجة أيضًا الشّافعي» وابنْ حزم. وأغربَ ابن أبي شيبة”" فرواة 


مرقوقا»: قال حعدننا أبو أسامة عن التَهّاسٍ بن قهمء عن الحسنٍ بن مسلمء 
قال «بعتٌ رسول اللّهِ يك سفيانٌ بن عبدٍ اللّه على الصَّدقَة) الحديكٌق. ورواه 
أيضًا أبو عبيد 5 «الأموالٍ») من طريق الأوزاعيٌ» عن سالم بن عبدٍ اللَّه 
المحاربيٌ : ١‏ أن عم يعبك "مصد فاع فذكر الحو ة: 1 
| و ل ل 
تقدّمٌ في المرفوع من حديثٍ سويدٍ بن ن غفلةَ ما يُخالفَهُ. قولك: «الأكولة» بفتح 
الهمزة وضمٌ الكافٍ: العاقرٌ من الشَّياوِء والشَّاهُ تعزلُ للأكل» هكذا في 
«القاموس»» وأمّا الأكولة بضم الهمزةٍ والكافٍ فهيّ قبيحةٌ المأكولٍ وليست مرادةً 
هناء لأنَّ السّياقَ في تعدادٍ الخيار. قوله: «ولا الوُبّى» بضمٌ الرَّاءِ وتشديدٍ الباء 
الموخدة:: 'الشاة التي تربّئ في البيت للبنها. قولد: «ولا فحل الغنم» إِنَّما منعة 
من أخذهٍ معٌّ كونه لا يعد من الخيارٍ؛ لأنَّ المالكَ يحتاج إليه لينزو على الغنم . 
تولد: «وتأخذّ الجذعة والتَّنبَة المرادُ الجذعةٌ من الضَّأَنٍ والنَّيّهٌ من المعزء 
دل على ذلك ما في بعض رواياتٍ حديث سويدٍ بن غفلةً المتقدّم أ 


.)578/1١( «الموطأً» (ص79١). وأخرجه أيضًا: الشافعى» «ترتيب المسند»‎ )١( 
.)99857( (؟) «مصنف ابن أبى شيبة»‎ 


522 المحلد الخامس 


المُضدق: قال #إكينا ردنا في الجذعة من الضَّأنِ والدَّيّهَ من المعز». تولك 
«غذاءٍ المال) الغذاءً - بالغين المعجمةٍ المكسورةٍ بعدها ذال معجمةٌ -: جمعٌ 

وقد اسيُّدلَ بهذا الأثر على أنَّ الماشية التي تؤخدُ في الصَّدقَةٍ هيّ المتوسّطةٌ 
بِينَ الخيارٍ والشرارء وفي المرفوع النَّهِيّ عن كرائم الأموالٍ كما تقدّمّ من 
حديث معاذء وعن المعيب كما تقد تقدّمَ في حديث أن وَعَمن .و الام بأل 
الوسط كما تقدّمَ في حديث الغاضريّ . 


بَابْ لا رَكَاةَ في الرَّفِيِقٍ وَالْخَيلٍ وَالْحْمْرِ 
5- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ه: «لَيِسَ غ1 عَلَى الْمُسْلِم 
صَدَقَةَ في عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِه. رَوَاهُ الْجَمَاعَة”"' . 
وَلِأبِي دَاوْد: «لَيسَ فِي الْحَيل وَالرَّقِيِقِ رَكاة | إلا رَكَاةَ الفطر»”" . 
وَلِأَحَمَلَ وَمُسْلِم : «لَيِسّ لِلْعَْدٍ صَدَفَةَ إلا صَدَقَةَ ة الفطر 1 
«164- وَعَنْ حمر وَجَاءَه ناس مِنْ أَهْلٍ الشّام قَقَانُوا: إنّا قَدْ أَصَبَْا 
أَْوَالا خَيْلُا وَرَقِيمًَا نُحبٌ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا رَكَاةٌ وَطَهُورٌء قَالَ: ما فَعَلَهُ 


قك٠١ ومسلم (9//ا؟), وأحمد (؟/ 2757 5ه7”ء‎ 2»)١59/7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
وأبو داود (0465١)ء والترمذي (578)» والنسائي (0/ 75)» وابن ماجه‎ 5 
.)081( 

(؟) «السئن» .)١594(‏ 

(7) أخرجه: مسلم (58/7)». وأحمد (؟/١17).‏ 


كتاب الزكاة لوف 


هه سوم مه 1000 عق ل نع ل يد “6 سبلي - 002 اك ١‏ ااه واس 0 
صَاحبَايَ قبُلى فافعَله وَاستشار أضْحَابَ محَمَدٍ كه وَفِيِهِمْ علي عله 2 


َقَالَ عَلِيَ : هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ تكن جِرْيَة رَاتِبَةَ يُؤْخَذُونَ بها مِنْ بَعْدِكُ. رَوَاهُ 


415 - وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة قَالَ: سيل رَسُول اللَّه 6ه ء عَن الْحَمِيرِ فيهَا 
رَكَاة؟ فَقَالَ: «مَا جاءني : فِيهًا شَيْءٌ إلا هَذِهٍ الْآيَةُ الَْادّه: 0 يَعَمَلٌ 
تفال دو سر مور وق يمل متفتال درو هما نآ يرم # [الزلزلة : 
اع ا 0 وَفي «الصَّحِيِحَيْن) مَعْنَاه'" . 

الأثرُ المرويٌ عن عمرّ قال في «مجمع الزَّوائدِ»”؟': رجالهٌ ثقاتٌ. 

توله: اليس علئ المسلم صدقة في عبد ولا فرسه قالَ ابن رشيدٍ: أرادَ 
بذلك الجنسّ في الفرس الخ لا الفرد الواحدّء إذ لا خلافٌ في ذلك في 
العبد ضيورت والترير المعدٌ للرُكوب» ولا خلافٌ أيضًا أنّها لا تؤخذ من 
الرّقاب» نما قال بعفة: الكرقش :وهل مها بالقيمة :بوقال ابو احيينة: إنها 
تجبُ في الخيل إذا كانت ذكرانًا وإنانًا نظرًا إلى النّسل. ولهُ في المنفردة 
روايتانٍء ولا يرد عليه أَنَّهُ يلزمُ مثلُ هذا في سائر السّوائم إذا انفردت لعدم 


التّناسل ؛ لأَنّهُ يقول: إِنَهُ إذا عُدمَ التَاسلُ حصل فيها التّمِرُ للأكل. والخيلٌ 
لا تؤكل علدة . 


)١(‏ أخرجه: أحمد 2١5/١(‏ ”7). وابن خزيمة (90؟5). 

(؟) «المسند» (؟577/9). 

(”) البخاري »)١58/7(‏ (4/ 30 2)101 ومسلم (9/ 0لا .)7١‏ 
(4) «مجمع الزوائد» (/59). 
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قال الحافظ7؟: ثمّ عندهُ أنَّ المالكٌ يتخيّرُ بينَ أن يُخْرِجَ عن كل فرس 
دينارّاء أو يُقَوّمَ ويُخرجٌ ربعٌ العشرء وهذا الحديثٌ يرد عليه .. وأجيبَ من جهته 
بحمل النّفي فيه علئ الرّقبَةٍ لا علئ القيمة» وهو خلافٌ الظَاهِرِء ومن جملة ما 
رك به عليه ديك علق عند أبي داوة بإسناو يدن مركرعا «١‏ قن توت لخن 
الخيل والرَّقيِقٍ فهاتوا صدقة الرّقة» وسيأتي. 

واستدلُوا على الوجوب بما وقعّ في اصحيح مسلم» من حديث أبي هريرةً : 
«أنهُ يك قال في الخيل : 8 كم يس عق الله فى اظهورها» وقد تقدّمَ الجواتٌ 
عن ذلك في شرح حديث أبي هريرة . 

ومن جملة ما استدل به ما أخرجة الدّارقطنيٌ والبيهقئ”"' والخطيبُ من 
حديثٍ جابر عنه كَلِِ: «في كل فرس سائمة ديئارٌ أو عشرة دراهمٌ» وهذا 
الحديثٌ مما لا تقومٌ بهِ حجّةٌ؛ لأنّهُ قد ضِعَفَهُ الدّارقطنيٌ والبيهقيُ» فلا يقوئ 
علئ معارضة حديث الباب الصَّحيح . ٠‏ 

وتمسّكَ أيضًا بما رُويّ عن عمر أَنّهُ أمر عاملهُ بأخذٍ الصَّدقةِ من الخيل. وقد 
تقوّرَ أنَّ أفعالَ الصّحابةِ وأقوالّهم لا حجَةٌ فيها لا سيّما بعد إقرارٍ عمرّ بأنَّ التي 
كله وأبا بكر لم يأخذا الصَّدقةَ من الخيل كما في الرّوايةٍ المذكورة في الباب. 

وقد احتجٌ بظاهر حديثٍ الباب الظاهريّةُ فقالوا: لا تجبٌ الرّكاةُ في الخيل 
والرّقِيقٍ لا لتجارةٍ ولا لغيرها. وأجيب عنهم بأنّ زكاةً النّجارةٍ ثبت بالإجماع 
كما نقلهُ ابن المنذر وغيرهُ فيخصٌ به عمومٌ هذا الحديث. وكين د 


4 «الفتح» سذفق‎ )١( 
.)١١9/5( والبيهقي‎ »275١١19( (؟) أخرجه: الدارقطني‎ 


كتاب الزكاة 4 


الإجماعَ على وجوب زكاة ال ا و عا او 

من أنواع المالٍ؛ لأنَّ مخالفة الظاهريّة في وجوبها : في الخيل والرّقِيقٍ الذي هوّ 
محل التّزاع مما يبطلْ الاحتجاجٌ عليهم بالإجماع قن وجوبها فيهما. فالظّاهِرٌ 
200 أهلة . 1 

تولد: «إن لم تكن جزيةً» إلخ» ظاهرُ هذا أنَّ عليّا لا يقول بجواز أحَذٍ الرّكاةٍ 
من هذين النّوعين» وإِنّما حسَّنَ الأخذ من الجماعة المذكورينَ لكونهم قد 
طليو عو عض ذلك 

وحديثُ أبي هريرةً المذكورُ في الباب هوّ طرفٌ من حديثه المتقدّم في أَوَّلٍ 
الكتاب» وقة شرسناء “الك وقد افعدل به علئ عدم وجوب البّكاة في 
الحمر؛ لأنّ النِيَ كَلِِ سئلَ عن زكاتها فلم كر ايها الدقاقة دارا 
الأصليّهُ مستصحبةً. والأحكامُ التكليفيةٌ لا تثبثُ بدونٍ دليل؛ ولا أعرفٌ قائلا 

من أهل العدم يقول بوجوب الرّكاةٍ في الحميرٍ لغير تجارةٍ واستغلالٍ. 


بَابُ رَكاةٍ الذهب وَالْفِضَةٍ 
16ح عَنْ عَلِىَ قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللّه 6 : ١قَدْ‏ عَفَوْتُ لَكمْ عَنْ صَدَقَةِ 
الْخَِل وَالرَقِيقِء فَهَانُوا صَدَفَةَ الرَقَهِ من كُل أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمَاء وَلَيِسَ 
في تسعِينَ وَمِائَهِ شَيْءٌ ‏ فَإِذَا بَلْعَْتْ ماتَد 9 ين فَفِيهَا د دَرَاهِم) . رَوَهُ 
ا وق ذادق وَالتَومذِك90©. 


.)570( والترمذي‎ »)١51/4( وأبو داود‎ 2)47/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


وراجع: «علل الدارقطني» .)١159 -1١557/0(‏ 
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وَفِي لَفْظِ : «َدْ عَمَوْتُ لَكُمْ عَنَ الْحَيلٍ وَالرقِيقٍ وَلَيِسَ فِيمَا دُونَ الْمائتين 
وكا رَوَاة أَحْمَد وَالنسَائِئك”'' . 

الحديثٌ رُويَ من طريقٍ عاصم بن ضمرةً» عن علي ومن طريقٍ الحارث 
الأعورء عن عليٌ أيضًا. قال التُمذَيٌ : روئ هذا الحديت الأعمش وأبو عوانة 
وغيرهماء عن أبي إسحاقٌء عن عاصم بن ضمرةً» عن علي . وروئ سفيانٌ 
النُوريٌُ وابنُ عيينة وغيرُ واحدٍء عن بي إبححاق: عن الحارث» عن علي 
وسألتُ محمّدًا - يعني البخاريّ - عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي 
صحيحٌ. انتهئن. وقد حسَّنَ هذا الحديتٌ الحافظ”"'» وقال الدارقطني: 
الصَّوابٌ وقفة على عليٌ. 

الحديثُ يدل علئ وجوب الرَّكاةٍ في الفضَّةَء وهوّ مجممٌ على وجوب 
ذلكَ. ويدلٌ أيضًا علئ أنَّ زكاتها ربعٌ العشرء ولا أعلمُ في ذلك خلانًا. ويدل 
أيضًا علئ اعتبارٍ النُصاب في زكاة الفضَّةَء وهو إجماعٌ أيضًاء وعلى أنَّهُ مائتا 
درهم . . قال الحافظ”": ولم يُخالف في أنَّ نصابّ الفضّة مائتا درهمء لابن 


َو 3 


حيبي ب الأندلسي”*) فإنّهُ قالَ: إِنَّ أهلَ كل بلدٍ يتعاملونَ بدراهمهم. وذكرّ ابنُ 


.)71//0( والنسائيى‎ »)١١7/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(؟) «الفعس» (/ 0090 . ١‏ 
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(4) حاشية بالأصل: في هذه المواضع تخليط عجيب وعدم استقامة للبحث في الترتيب 
وبيانه أن هذا في «الفتح» بعد الذي سيأتي.فيما نقله عنه الشارح في شرح الحديث 
الآتي أعني قوله: قال عياض قال أبو عبيد: إن الدرهم إلخ. وذلك انه نقل أبو عبيد 
أن العلماء في زمن عبد الملك جعلوا كل عشرة دراهم بسبعة مثاقيل» وأنهم لما رأوا 
اختلاف الدراهم بالنسبة إلى العدد أرادوا ضبطها بحيث لا يختلف» فجعلوها راجعة - 


كتاب الزكاة او ١7‏ 


عبدٍ اليرٌ اختلاقًا في الوزن بِالنّسبةِ إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم 
البلذان قل «ويعضهم. :اعنه اللصاتا بالعدة: لذ بالززنة وهو تخارق 
للإجماع» وهذا البعضٌ الذي أشارٌ إليه هو المريسيُ» وبه قال المغربيُ من 
الطلأهركة كما في (البحر)”", وقد قوّى كلام هذا المغربيٌ الطاهريٌ الصّنعانيُ 
في شرح «بلوغ المرام» وقالَ: إِنّهُ الظاهِرُ إن لم يمنع منهُ إجماعٌ. وحكئ في 
فالبعر خرن مالك أل 2 نقصٌ الحبَّة والحبّتين» ولا بدَّ أن يكونّ النُصابٌ 
خالصًا عن الغشٌ كما ذهبّ إليه الجمهورٌ» وقالٌ المؤيّدُ باللّهء والإمامُ يحيئ : 


- إلى المثاقيل بحيث يأتي الدرهم مقابل سبعة مثاقيل فضة» ولا عبرة لعددء وأن السبعة 
المثاقيل يساويها العشرة ة الدرهم حتى كانت المائة والأربعين مثالا ثماني درهمء 
وذلك لأن المثقال لم يختلف في جاهلية ولا إسلام بخلاف الدرهم فهو مختلف كما 
سيأتي» ثم استمر الأمر على هذا - أعني في إرجاع الدراهم في الوزن إلى المثاقيل لا 
إلى العدد - ولم يخالف في ذلك - يعني في أنه يرجع بها إلى المثاقيل - إلا ابن 
حبيب المالكي فإنه قال: يرجع بها إلى دراهم البلد وإن اختلفت بالبلدان» كما قال 
المريسي: يرجع بالنصاب إلى عدد الدراهم . وهو أيضًا يخالف ما عليه عامة العلماء 
في إرجاع الدراهم إلى المثاقيل. والشارح دافا الله > سيط تعض غبار «الفتح» 
وهو إسقاط مخل ولفظه: : فأجمعوا على أن كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم» ولم يخالف 
في أن نصاب الزكاة مائتا درهم يبلغ مائة وأربعين مثقالًا من الفضة الخالصة إلا ابن 
حبيب الأندلسي» فإنه انفرد بقوله: : إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم . إلخ. فأوهم 
الشارح أن ابن حبيب لا يجعل النصاب مائتي درهم وأنه يجعل أقل أو اكثر ولا يعتبره 
أصلاء وليس كذلك» فعنده وعند غيره أن النصاب مائتا درهم ولكنه لا يردها إلى 
المثاقيل المقررة قديمًا بل إلى وزن البلد والمريسي العددء ولما ذكر الحافظ أول 
البحث ها هنا أن المراد بالدرهم الخالص من الفضة كما سينقله الشارح في الحديث 
الاتي فرع عليه آخر البحث - أعني قوله: وانفرد السرجسي من الشافعية بحكاية في 
المذهب أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرًا لو ضم إليه قيمة الغش من النحاس ملا 
يبلغ نصابًا فإن الزكاة تجب فيه. انتهى. وهو غير خلاف «البحر». 

.)١597/”( «البحر)‎ )١( 
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إِنَهُيُخْتفرُ اليسيرُء وقدَّرهُ الإمامُ يحيئ بالعشر فما دون . وخك في «البحر)''' عن 
58 حنيفة أَنّهُ ة يُغتفرُ ما دون النُصنفٍ» وسيأتي تحقيقٌ مقدارٍ الذرهم . وفي الحديثث 
أيضًا دليلٌ على أَنّهُ لا زكاةً : في الخيل والرَّقِيقٍء وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 

5- وَعَنْ جابر قَالَ: قَالَ رَسُّوَلُ الله يله: اليس فِيمَا دُونَ خَمْس 
أَوَاقِ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةَ وَلَيِسَ فِيمَا دُونَ حَمْس ذُوْدٍ مِنْ الإبل صَدَقَة 
وَلَبِسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةِ أَؤسّْق مِن الئَّمْر صَدَقَةَ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وميه . 

وَهُوَ لِأحْمَدَ وَالبْحَارِيَ مِنْ حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ '". 

1- وَعَنْ عَلِيَ بن أبي طَالِبِء ء عَن النَبِيَ كله قَالَ: «إذَا كَانَثْ لَك 
اتا دِرَهَم وَحَالَ عَلهَا اْحَوْلَ فيا حَمْسَة هراهم وَلَيِسَ عَلَبِك شَيْءٌ - 
ننق فى الذكت حرا حَنَّى يَكونّ لَك عِشْرُونَ دِيتَاراء 00 
دِيئارًا وَحَالَ عَلَيِهَا اْحَْلُ فَفِيهًا نِضْفُ ديئار». رَوَاهُ أَبُو دَاوو0) 

حديثٌ أبى سعيد المشارٌ إليه هو متَّفْقٌ عليه» ولفظه في البخاريٌ: «ليس 
فيما دونَ خمسةٍ أوسق من النَّمرٍ صدقة» وليسّ فيما دونَ خمس أواقٍِ من الورقٍ 
صندقة وليس فيما دون خمس ذوْدِ من الإبل صدقةً) ومجلنيف علي هو من 
)١(‏ (البحر) ("/ )١6١‏ 

عمرو بن دينار -» كلاهما عن جابر» مرفوعًا به. 

قال ابن خزيمة (7505): «هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر) . 

6 لحرهه التشارق 8 بت 017 والحمد /5 0953 


(5) (السنن» (”/ا61١).‏ 
وراجع : «التلخيص» (3757/5) و «تهذيب السنن» (5//اا١).‏ 


كتاب الزكاة »> 


حديثٍ أبي إسحاق؛. عن الحارث الأعورء وعاصم بن ضمرةً» عنهُ» وقد تقدَّمَ 
أن البخاريٌ قال: كلاهما عندهُ صحيحٌ» ا الحافظ . والحارثٌ 
مرف قن كدبة ابن المدينيّ وغيرة» ورُويٍ عن ابن معين توثيقةُ. وعاصمٌ 
وك ابن العدايني #"توقال التساتق: البمن به باس 

تولك: ١"خمسٌ‏ أواق» بالتَّوين وبإثباتٍ التّحتيّة مشدَّدًا ومحْمَّفًا: جممُ أوقيّة- 
بضمٌ الهمزةٍ وتشديدٍ التّحتانيّةء وحكئ اللْحيانيُ وقيّةَ بحذفٍ الألفٍ وفتح 
الواو. قال في «الفتح)37' : ومقدارٌ الأوقيّة في هذا الحديثٍ أربعونَ 0 
بالاتفاق» والمرادٌ بار الخالصٌ من الفضّةٍ سواءٌ كان مضروبًا أو غير 
مضروب . 00 أبو عبيدٍ: إِنَّ الذرهمَ لم يكن معلومً القدر حنّى 
جاءً عبدٌ الملكِ بن مروانَ فجمعٌ العلماءً فجعلوا كلّ عشرة دراهعَ سبعةً مثاقيل» 
قال: وهذا يلزمٌ منهُ أن يكونّ النبي مَكِْةٍ أحال نصاب الزّكاةٍ على أمر مجهول» 
وهرّ مشكل. والصّوابُ أنَّ معنق ما نقلَ من ذلك أَنَهُ لم يكن شية منها من 
ضرب الإسلام» وكانت مختلفةً في الوزنء فعشرةٌ مثلا وزنُ عشرة» وعشرةٌ 
وز ثمانيق» فائََقَ الرّأيْ على أن تنقش بالكتابة العرييّة ويصيدُ وزنها وزنا 
وأعداء يوقا غيرة: لم يتغيّر المثقال في جاهليّة ولا إسلامء وأما الدّراهِمُ 
فأجمعوا علئ أن كل سبعةٍ مثاقيل عشرةٌ دراهمَ . انتهئ . ا 

تولك: «من الورق» قد تقدَّمَ الكلامُ عليه وكذا تقدّمَ الكلامُ على قوله: 
«خمس ذود)ا. توله: ١خمسةٍ‏ أوسقٍ» جممُ وستٍ بفتح الواوء ويجورٌ كسرها 
كما حكاةٌ صاحبُ «المحكم» وجمعهُ حينئذٍ اكات ف وأحمال» وهو 
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سنُونَ صاعًا بالاتّفاقي» وقد وقعّ في رواية ابن ماجه”''. من طريق 
أبي البختريٌ» عن أبي سعيدٍ نحو هذا الحديث» وفيه : «والوسقٌ ستونّ صامًا» 
وأخرجها أبوداود”" أيضًا لكن قالَ: «ستُونَ مختومًا». وللدّارقطنئ”" من 
طريق عائشةً : «الوسقٌ سنُونَ صاعًا». وفيه دليلٌ علئ أنَّ الزّكاةٌ لا تجبٌُ فيما 
دونَ خمسةٍ أوسق» وسيأتي البحثُ عن ذلك. 

ترلد: «عشرونَ دينارًا الدّينارٌ مثقال» والمثقالٌ درهمٌ وثلاثةٌ أسباع الدذرهم» 
والدّرهمُ سنَّهُ دوائقٌ» والذاق قناطانة: والقراط اطسوجانة السو ان 
اله سدس تمن درهم) وهو جزءٌ من ثمانية وأربعينَ عر الم درم كذا 
في «القاموس» في فصل الميم من حرف الكافٍ. وفيه دليل علئ أنَّ نصابَ 
الذهبٍ عشرونٌ دينارّاء وإل ذلك ذهب الأكثرٌ . [ ورُويٌ عن الحسن البصريٌ 
أنَّ نصابة أربعونٌ» ورُويّ عنهُ مثلٌ قولٍ الأكثر ]”*2: نصابة معتبرٌ في نفسه. 
وقال طاوسٌ: إِنَهُ يُعتبرُ في نصابه التّقويمُ بالفضّةَء فما بلع منة ما يقومُ بمائتي 
درهم وجبت فيه الزّكاةٌ. ويردة الحديثٌ . 

ترله: «وحالَ عليها الحول» فيه دليلٌ علئ اعتبارٍ الحولٍ في زكاةٍ اذهب 
ومثلهُ الفضّةٌء وإلئ ذلك ذهب الأكثرٌُ. وذهبَ ابن عبّاس» وابنُ مسعودء 
والصادقُء والباقة» والئّاصء وداودٌ إلى أَنّهُ يجب علئ المالكِ إذا استفادٌ نصابًا 
أن يُرْكُيهُ في الحالٍ تمسّكًا بقوله: «في الرّقُةِ ربع العشر» وهوّ مطلقٌ مقيّد بهذا 
الحديث» فاعتبارٌ الحولٍ لا بد منه. 


.)١569( أخرجه: ابن ماجه (1875). (0؟) أخرجه: أبو داود‎ )١( 
. سقط من الأصل‎ )4( .)١78/17( أخرجه: الدارقطني‎ )( 


كتاب الزكاة يك 


والصَّعفٌ الذي في حديثٍ الباب منجبرٌ بما عندٌ ابن ماجه. والدّارقطنيٌ» 
والبيهقي'''. والعقيليٌ من حديث عائشة”'' من اعتبارٍ الحولٍ» وفي إسناده 
اران بن أبي الرّجالٍ وهو ضعيفء وبما عند الدّارقطنيٌ والبيهقيّ”" من حديث 
ابن عمرٌ مثلة» وفيه إسماعيل ب بن عياش » وحديثة عن غير غير أهل الشّام لي 
وبما عند الدذارقطنئيٌ من حديث أنس 0 
قوله: اففيها نصفٌ دينار» فيه دليلٌ على أنَّ زكاةً اذهب ربع م العشرء ولا 


أعلمٌ فيه خلافا 


© وفيه 0 سيأه وهرّ ضعيفٌ . 


يَابُ ركاةٍ الزْرْع وَالثّمَار 
4- عَنْ جَابرء عَنٍ الئَبِيَ كل قَالَ: «فِيمَا سَقَتٍ الْأَنْهَارُ وَالْمَيمُ 
الْعْشُورٌ وفيمَا سقَى بالسَّانِيَة نِضِف الْعُشُورا . رَوَاهُ مد وَمَسْلِم 
وَالنَّسَائئئنْ» وَأَبُو دَاوّد وَقَالَ: «لْأَنْهَارُ وَالْعْيُونُ)»" . 
4- وَعَنِ ابْن عَْمَرَ: أنَّ النَّىَ بل فَالَ: «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْمْيُونُ 


أذ كان عَثَربًا الْعْشْرٌ وَفِيمَا سْقِيَ بالنُضْح نِضف الْعْشْرِ) رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إِلَّا 
9 0 


.)1١7/5( والبيهقى‎ »)١8894( والدارقطني‎ »)2١1/947( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 

(؟) «الضعفاء» ؟ للعقيلي (286/1). 

إفرة ا الدارقطني »)١1884(‏ والبيهقي .)23١5/5(‏ 

(5) «سنن الدارقطني» .)١1891(‏ 

)0( أخر جه : مسلم (2)71//7 وأحمد و ” وأبو داود 2)١6891/(‏ والنسائي 
(ه/ .):١‏ 

[6©9 أخرجه : البخاري (؟/ ههطا)ء وأبو داود (5) والترمذي ( 55 والنسائي 
»5١/6(‏ وابن ماجه .)١1811/(‏ 


0ك المجلد الخامس 


لَكِنّ لَفْظَ النَسَائِي وَأبِي ي اود ؛ وَابِْنِ مَاجَهُ : «يَعْلُا) يَدَل: «عَثَريًا) . 

ترلك: «والغيم» بفتح الغين المعجمة: وهو المطرٌء وجاءًَ في رواية: 
«الغيلُ» باللّام. قال 5 هوّ ما جرى من المياه في الأنهار». وهوّ سيل 
دوك اسيل الكبير. وَقال ادن الشكيت :هود الماة الحارئ غلبن الارضى: 

تولك «العشورٌ» قالَ النّوويٌ(2: ضبطناةُ - العين جمعٌ عشر. 1 
القاضي عياضٌ: ضبطناةُ عن عامّة شيُوخنا بفتح العين» قال: وهو اسم 
للمخرج من ذلكُ. وقال صاحبٌ «المطالع»: أكدد الشّيُوحَ يقولونةُ بالصمٌ 
00 الفتخ . قالَ النُوويٌ”'2: وهذا الذي لاق القراي الى سي 
وقد اعترفّ بأنَّ أكثرٌ الرُواةٍ رووةُ بالضَمْ وهوّ الصَّوابٌ جمع عشرء وقد فقوا 
على قولهم: عشورٌ أهل الذّمَةِ بالضّمّء ولا فرق بينَ الأفظين. 

تولك: «بالسَّانيةة هي البعيرُ الذي يُستقئ به الماء من البئرء ويُقالٌ له 
النّاضحٌ» يُقالَ منه: سنا يسنو سنوًا: إذا استقئ به. 

قرلة:«قنبا قت السماءة المرادٌ بذلك المطرٌُ أو التَّلحُ أو اليدة أو الطزة 
والمرادٌ بالعيُونٍ: الأنهاة الحازية الي يُستقئ منها دون اغترافٍ بآلةِ بل تساح 
إساحة:. 

تولك: (أو كان عَثَرَيًا) هو بة بفتح العين المهملة» و الَاء المثلّئق وكسر 
الرّاء» وتشديدٍ التّحتانيّة . الكو عن اي الأعرابيٌ تشديد المتلفة ورةة تلت 


قال الخطابىُّ: هو الذي يشربُ بعروقه من غير سقي» زادً ابن قدامة عن 


.)04 //( اشرح مسلم»‎ )١( 


كتاب الزكاة 201 


القاضي أبي يعلئ: وهوّ المستنقعٌ في بركة ونحوها؛ يُصبٌ إليهِ ماءٌ المطر في 
سواقٍ تسقي إليوء قالَ: واشتقاقةُ من العاثورء وهيّ السَّاقيّةُ الي يجري فيها 
الماء؛ لأنّ الماشيّ يتعثَّرُ فيها. قالّ: ومثلة الذي يشربُ من الأنهارٍ بغير مؤنقٍ 
أو يشربٌُ بعروقهء كأن يُغرسٌ في أرض يكونٌ الماءُ قريبًا من وجههاء فتصلَ 
إليه عروقٌ الشَّجِرِء فيستغني عن السّقي. قال الحافظ : وهذا التَمْسِيرُ أولئى من 
إطلاق أبي عبيدٍ أنَّ العثري 00 لأنّ .سياق الحديث يدل عليل 
المغايرة» وكذا قول من فد هشو العترق ,آله الى لاما له لاله لا زكاة فيد . قال 
ابن قدامة : لا نعلمٌ في هذه الترقَة التي ذكرها خلانًا. قولك: (بالتضح» بفتح 
النُونْء وسكون الضَّادٍ المعجمةء بعدها حاءٌ مهملةٌ أي: بالسّانية . 1 

تولك ابَعْلّا) بف عع الب الموخّدةٍ وسكونٍ العين المهملةٍ» ويُروى بضمُّها. 
قال في «القاموس) ا الأرض 0 مرّة» وكل نخلٍ 
وزرع لا يُسَقَقء أو: ماسقنة الشماء. انتهين . وقيل: .هو الأشجار الي تشرث 
بعروقها من الأرض . 

والحديثانٍ يدلَانٍ على أنَّهُ يجبُ العشرُ فيما سُقيَ بماء السَّماءٍ والأنهار 
ونحوهما مما ليس فيه مؤنةٌ كثيرةٌ» ونصفٌ العشر فيما سّقيَ بالنّواضح ونحوها 
متاق وا كتير و قال قروو 1017 رومن من لبون ور ذا قرا 
بالفضح تارةٌ وبالمطر أخرى» فإن كان ذلك علئن جهة الاستواء وج ثلاثة 
أرباع العشرء وهوّ قول أهل أهل العلم . قال ابن قدامة : لا نعلمُ فيه خلافاء وإن 
كان أحدهما أكثرٌ كانَ حكمم الأقره تبعًا للأكثر عند أحمدء والنُوريٌء 


.)014/0( «شرح مسلم)‎ )١( 


[ نيل الأوطار - ج ه ] 


4" المجلد الخامس 


وان شينةه اعد تون الشافسة ند يوقي توح بالقريد"'' .قال العاف : 
ويُحتملٌ أن يُقالَ: إن أمكنَ فصلُ كل واحدٍ منهما أذ بحسابه. وعن ابن 
القاسم صاحب مالكِ: العبرةٌ بما تم به الزَّرعٌ ولو كان أقل. 

- وَعَنْ أبي سَعِيدِء عَن النّبِيَ كَل قَالَ: «لَيِْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ 


00 و 98 2 


أوسق صَدَقَةٌ اس أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فيمًا دُونَ حَمْس ذَوْدٍ 
ل رَوَهُ اماق 0 


وَفِي لَفْظٍِ لِأَخْمَدَ وَمُسْلِم وَالنّسَائِيَ : «لَيِسَّ فيمًا دُونَ حَمْسَة أَوْسَاقٍ 


ا م 0 


وَلِمْسْلِم”*' في رِوَايَةِ: «مِنْ ثَمَر) بالنَاءِ ذَاتٍ التْقَطٍ الثّلاثِ. 
-0١‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أيْضًا: أن النَّبِيَ مه قال: «الوَسْقَ سِتونَ 
ضَاعًا). رَوَاهُ أَحَمَدُء وَابْنُ مَاجَهُ . 


وَلَحْمَدَ وَأَبِي دَاوَدٌ : الَيِسَ فيما دون خَمْسَة أَوْسَاقٍ وَكاة0" . 


)١(‏ حاشية بالأصل: هذا يوهم أن قوله: وقيل: يؤخذ بالتقسيط. حكاية لمذهب مستقل» 
وليس كذلك بل هو الأحد الثاني من قولي الشافعيء. وعبارة «الفتح»: والثاني. إلخ. 

(؟) «الفتح» (0745/9. 

(*) أخرجه: البخاري (2177/5, 2)١57‏ مسلم (75/0). وأحمد ("/رت متي 7/5). 

(5) أخرجه: مسلم (255/7 17). وأحمد (8/ 54» /ا)» من طريق إسماعيل بن أمية» 
عن محمد بن يحيئ بن حبان» عن يحيئ بن عمارة» عن أبي سعيد به. 
قال النسائي: ١لا‏ نعلم أحدًا تابع إسماعيل بن أمية على قوله: من حبٌ). 

(5) «صحيح مسلم) لات . 

209 /5( واللفظ الثاني عند أحمد‎ »)١1875( أخرجه: أحمد (9/ *8)»: وابن ماجه‎ )١( 
من طريق عمرو بن مرة السمايجة عن أن البختري» عن‎ »)١559( وأبو داود‎ ») 917 
أبي سعيد مرفوعًا قال أبو داود: «أبو البشتري لم يسمع :من أبي سحا‎ 


كتاب الزكاة "51١‏ 


وَالوَسْق سِتونَ مَحْتومًا. 

تولك: «ليسّ فيما دونَ خمسة أوسق» قد تقدّمَ تفسيرُ الوسق والأواقيّ 
لحر توله: «الوسقٌ سئونَ صاعًا» هذا الحديثٌ أخرجة أيضًا الدّارقطل» 207 
أيضا النسائ* :وأيو دارة »...واب «ماته 7" رمن طريق: "أن البخترئ» عن 
2 ع 0 9 ا 90 . 1 5 7 
وقال أبو حاتم : لم يدركه. وأخرجٌ البيهقيٌ نحوه من حديث أبن عمرّء وابن 
انون مر حدرف اين وإفتادة ضعف: “قال التحافظ 7 وفو مع عافة تومه 
سعيدٍ بن المسيب”'. 

عفدت :اليس فيما دوق خمسة أوسق صدقة» مخصصص لعموم حديثٍ 
جابر المتقدّم في أوَّلِ الباب» ولحديث ابن عمرّ المذكور بعدةٌ؛ لأنّهما يشملانٍ 
الأوسق فلا تجبٌ الرَّكاةٌ فيما دونهاء وإلئ هذا ذهبّ الجمهورٌ. وذهبَ ابن 
عبّاس ») وزيد بن علي ؛ والنّخْعيُ» وأبو حنيفة إلى العمل بالعامً» فقالوا: تجبُ 
الزّكاةٌ في القليل والكثير ولا يُعتبِرُ النُصابُ. وأجابوا عن حديث الأوساق بِأنَّهُ 

وهذا إِنّما يتم علئ مذهب الحنفيّة القائلِينَ بن دلالةً العموم قطعيّةٌ وأنَّ 
)١(‏ أخرجه: الدارقطنى .)١9717(‏ 
(؟) أخرجه: النسائي (0/ 225٠‏ وأبو داود »)١559(‏ وابن ماجه (1875). 


(9) أخرجه: البيهقي (5/١؟١).‏ (5) أخرجه: ابن ماجه (1879). 
(0) أخرجه: البيهقي (5/١؟١١).‏ 


ذف المحلد الخامس 


الفنوفاف القطلءةة<( مس من بالحاكاحة: ولك ذلك لآ كوف كما تحن 
بصدده؛ فإنَّ العام والخاصٌ ظَيّانِ كلاهماء والخاصٌ أرجحٌ دلالة وإسنادّاء 
فيّْقدُمُ على العامٌء تقدّمَ أو تأخْرَ أو قارنَ علئ ما هوّ الحقٌ من أَنّهُ يبن العام 
علئ الخاصٌ مطلقاء وهكذا يجبٌ البناءُ إذا جهل النَّارحٌ» وقد قيلَ: إِنّ ذلك 
إجماعٌ. والظاهرٌ أنَّ مقامَّ التّراع من هذا القبيل. 

وقد حكئ ابن المنذر الإجماعً علئ أنَّ الزّكاةً لا تجبُ فيما دون خمسة 
أوسق مما أخرجت الأرضٌء إِلَا أنَّ أبا حنيفةَ قالّ: تجبُ في جميع ما يُقَصدٌ 
بزراعته نماء الأرض إِلّا الحطبّ والقضبّ والحشيش والشَّجِرٌ الذي ليس له 
ثمد. انتهين. وحكيل عياض عن داود أنّ كل ما يدخلة الكيلٌ يُراعين فيه 
النصابُء وما لا يدخل فيه الكيلٌ ففي قليله وكثيره الزَّكاةٌ» وهو نوع من 
الجمع»ء وقالٌ ابن العربيّ: أقوئ المذاهب وأحوطها للمساكين قولٌ 
أبي حنيفة» وهو النَّمسّكُ بالعموم. انتهئن. وهاهنا مذهبٌ ثالث حكاهُ 
صاحبُ «البحر)”١؟‏ عن الباقرء والصّادقٍ أَنَّهُ يُعتِبِرُ النُصابُ في التّمرء 
والزّبيبء والبُّرٌء والشّعير؛ إذ هيّ المعتادةٌ فانصرف إليهاء وهو قصرٌ للعامٌ 
على بعض ما يتناولة بلا دليل. 

- وَعَنْ عَطَاءٍ بن السَائْبٍ قَالَ: أَرَادَ عَبْدُ الله بن الْمُغِيرَةِ أنْ يَأَحُذَ 
زحرق 


م م 0 ع 3 - 
صَدَقَة) . رَوَاهُ الأثْرَم في «سّنَيها 


.)١597/78( «البحر)‎ )١( 
(؟) وأخرجه الدارقطني في «السئن» (91//7- 98)؛ هكذا مرسلا. د‎ 


كتاب الزكاة 1 


وهُوَ مِن أَقْوَى الْمَرَاسِيل؛ لِاحْتِجَاج مَنْ أَرْسَلَهُ به. 

الحديثُ أخرجة أيضًا الدّارقطنئ» والحاكة”' من حديث إسحاقٌ بن 
يحيئ بن طلحةء عن عمُّهِ موسئ بن طلحةء عن معاذٍ بلفظٍ: «وأمًا القنَاءُ 
والبطيحٌ والرُمَانُ والقصبٌ فعفوّء عفا عنهُ رسول اللّهِ يل . قال الحافظ : وفيه 
متجات اورر خ ري عار مسري نالك اريف 
وهو ضغيفٌ .. وقال الترمذئ” اليل يضح عن الكئ كله شي - بع فى 
الخضراواتٍ - وإِنّما يُروى عن موسئ بن طلحة» عن الي يك مرسلا. وذكرةُ 
الدارقطنيُ في «العلل» وقال: الصَّوابُ مرسلٌ. وروى البيهقي بعضهٌ من 
خديث موسي بن طلحة» قال : عندنا كتابٌ معاذٍ. ورواهُ الحاكمٌ وقال: موسئ 
تابعيّ كبيرٌ لا يُنكرٌ أَنَّهُ لقيّ معاذًا. وقالَ ابن عبدٍ البرّ: لم يلق معادًا ولا أدركة. 
وكذلكٌ قال أبو زُرعةَ. وروى البِرّارُ والدّارقطنيئ''" من طريق الحارث بن 
نبهانٌ» عن عطاءٍ بن الشّائب» عن موسئ بن طلحةً» عن أبيه مرفوعًا: «ليس 
في الخضراواتٍ صدقةً) قالَ البرَّارُ: لا نعلمُ أحدًا قال فيه: عن أبيه إِلَّا 
الحارث بن نبهان. وقد حك ابن عدي تضعيفة عن جماعة» والمشهورٌ عن 
موسئ مرسل . ورواة الدّارقطنيئ”" من طريقٍ مروانٌ بن محمَّدٍ السُنجاريٌ» عن 
2- والحديية: الكل فى :هله وإوسالدة والمنواقه الحرسلق. 

وقال الترمذي: «وليس يصح في هذا الباب عن النبي يله شيء». 


وراجع: «العلل» للدارقطني -7١7/4(‏ 2565). و«التلخيص الحبير» (78717/7- 
0 و الجامع الترمذي» نحت حديث (578). 
)١(‏ أخرجه: الحاكم .)501١/١(‏ 

(0) أخرجه: البزار (4/5-كشف»).» والدارقطنى .)١191١(‏ 


(*) أخرجه: الدارقطني .)١917(‏ 


45 المجلد الخامس 


جريرء عن عطاء بن السَّائب» فقال: «عن أنس» بدل قوله: «عن أبيه»» ولعلهُ 
لمعي ين ومروانُ مع ذلك ضعيفٌ جدًا. وروئ الذار قط 37 مز فريك 


علي مثلة؛ وفيه الصّقرُ بن حبيب» وهوّ ضعيفٌ جدًا. 


وفي لمعو ع ام رقطنئ”"'. وفى إسنادو عبدٌ اللّه بن 
شبيب » قيل عنة : إِنَّهُ 0-00 الحديتٌ. وعن عائشةً عند الدًا 0 


و4102 
د وق مف وعن علي موقوفًا عند البيهقيٌ 


والحديتٌ يدل على عدم وجوب الرّكاةٍ في الخضراواتٍ» وإلئ ذلك ذهب 
مالك والكافية .وقالة: لما تحت" الزكاة اقيم يكال ويد 2 للانسات» وعن 
أحمدٌ أنّها تخرجٌ مما يُكالَ ويّدَّخْرُء ولو كانَ لا يُقتاتُء وبه قال أبو يُوسفَ 
ومحمّدٌ. وأوجبها في الخضراواتٍ الهادي والقَاسمُء إِلّا الحشيشٌ والحطب؛ 
لحديث : «النَّاسُ شركاءٌ في ثلاث) ووافقهها أب ضففةه ذال أبعي الس 
وَالتَين . 

واستدلُوا على وجوب الرَّكاةٍ في الخضراواتٍ بعموٍ قوله تعالئ: ©حُذٌ من 
ميم صَدَ صَدَفَة4 [التوبة: ١٠٠]ء‏ وقوله : #ومِمَآ لَرَجَنَا لَكُم ين نّ لض 4 [البقرة : 
1537]ء وقوله: #مؤوءاثوأ أ حَمَّهُ يَوْمَ حصَادن» [الأنعام: »]14١‏ وبعموم حدي؟ 
«فيما سقت السَّماءُ العشرٌ)””' ونحووء قالوا: وحديتٌ الباب مي اسهد 
لتخصيص هذه العمومات. 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني .)١1907(‏ (؟) «سئن الدارقطني» .)١1109(‏ 


(”) أخرجه : الدارقطنى .)١908(‏ (5) أخرجه: البيهقي .)17:-١59/5(‏ 
(5) أخرجه: البخاري (7/ »)١55-1١50‏ من حديث ابن عمر. 


كتاب الزكاة 1 


وأجيبّ بأنَّ طرق يُقرّي بعضها بعضًاء فينتهض لتخصيص هذه العمومات» 
ويُقرّي ذلك ما أخرجةٌ الحاكمُ. وال والعلح 1ن مه عحدينة ابن روي 
ومعاذ حينَ بعثهما الي يك إلى اليمن يُعلْمانٍ النّاسَ أمر دينهم فقالَ: «لا تأخذا 
الصَّدقةَ إلا من هذه الأربعة: الشَّعيرٍ والحنطة والزَّبِيب والثّمرِا قال البيهقي : 
رواتة ثقات: .وهر ستميل د توما اأخرخة الطراتة ع ييه قال 1 اتإثما سر 
سول الل قله الزكاة فى عدو الأروةة""" تلكرمان وهو هن روا موس 
طلحة عن عمرَّ. قال أو روعة: موسول عن عمرٌ مرسل. وما أخرجة أبن 
ماجه» والدّارقطنيُ” '' من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه: عن جِدَه بلفظ : 
«(إنّما سنّ رسول الله يَكِيةٍ الزّكاةً في الحنطة والشَّعيرٍ والثّمرٍ والزّبيبِ» زادّ ابنُ 
ماجه: «والذّرة»» وفي إسناده محمَّدٌ بن عبيدٍ الله العرزمئ» وهو متروك. وما 
0015 م (5) 7 1 35 1 5 يو ررئيزاين 
أخرجه البيهقئث”* من طريقٍ مجاهدٍ قال: «لم تكن الصدقة في عهد النْبِي كَل 
إلا في خمسة)» فذكرهاء وأخرجٌ أيضًا من طريق الحسن فقالَ: «لم يفرض 
الصّدقةً الي لل إلا في عشرقء فذكرٌ الخمسة المذكورةً» والإبلَ والبقرٌ والغنمَ 
والذهبَ والفضّةً) . وُحكيل أيضًا عن الشَّعبِىٌ أَنّهُ قالّ: «كتبّ رسول الله يه إلى 
أغل اليمن: إِنّما الصّدقة فى الحنطة والشّعير والثّمر:والرّيينغ قال اميق 240 
هذه المراسيلٌ طرقها مختلفة وهيّ يُؤكدٌ بعضها بعضًاء ومعها حديتٌ أبي موسئ » 
ومعها قول عمرّء وعلىٌ» وعائشة: «ليسّ فى الخضراوات زكاةً؛. انتهئن. 


.)١؟5/5( والبيهقي‎ »)50١/1( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

() «سنن الدارقطنى» .)١917(‏ 
وعزو الشارح الحديث للطبراني خطأء إنما هو عند الدارقطني» كما عزاه كذلك 
الحافظ في «التلخيص» (7557/9). 
وراجع : (الصحيحة» (81/9). 

() أخرجه: ابن ماجه »)١8١15(‏ والدارقطنى .)١9045(‏ 

(5) أخرجه: البيهقي .)1١519/14(‏ 


9" المحلد الخامس 


فلا أقلَ من اتتهاض هذه الأحاديث لتخصيص تلك العمومات التين قد 
دخلها النَخصِيصٌ بالأوساق» والبقرٍ العوامل» وغيرهماء فيكونُ الحقٌ ما ذهب 

ليه الحسنٌ البصريٌ» والحسن ب بوصالج” والنّوريٌ» والشَّعبِنُ من أن الرّكاةً 
ل والشَّعيرِء والثّمرٍِ والزّبييبٍ لا فيما عدا هذه الأربعةً مما 
الوركنواا داك واتاراد ا الأزواى عون صر بو ادر اذ 
في إسنادها متروكاء ولكنّها معتضدةٌ بمرسل مجاهدٍء والحسن. 

-١66«‏ وَعَنْ عَائْشَةَ َالَتثْ: كَانَ رَسُولْ اللَّه يله يَنِعَتُ عَبْدَ اللّه بن 
ل ا م بُخَيْرُ يَهُودَ 
لِك الْخَرْص أو يَدْفَعُوتَهُ إِلَبهِمْ بذَلِكَ الْخَرْصء لكي بُخصِيَ 


5 


الََّكاة قبل أ إن تَؤْكَلَ الشمَارُ وَنْقَوَقَ) . رَوَاهُ يل ا 
5- وَعَنْ عَتَابٍ بن أَسِيدٍ : أن الي بكِهِ كانَ بَبْعَثْ عَلَى النّاس مَنْ 
6 


تَخْرْصٌ عَلَيِهِمْ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَابْنُ مَاجَهْ 


م 
ياخذونه بل 


- وَعَنْهُ أَيِضًا قَالَ: أَمَرَ رَسُولْ الله يكل أن بُخْرَصٌ الْعِتَبُ كما 
يُخْرَصُ النّخْلُء فَتُؤْحَدَ رَكَاتَهُ رَبِيبًا كما نُؤْخَذْ صَدَقَةُ النَخْل تَمْرًا. رَوَاه 
يُو حاو وَالتَرْمِذِيٌ” ". 


.)71417 3159 5( وأبو داود‎ »)١57/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه: الترمذي (545)» وابن ماجه »)١819(‏ وانظر: الذي بعده. 

(") أخرجه: الترمذي (555)» وأبو داود »)١1١054 »1١77(‏ والحديث؛ أعلّ بالإرسال. 
راجع : «العلل» لاب اا حاتم (111) وللترمذي (ص 5 221٠١5-١١‏ سم 
م و «الإرواء» (/ا860). 


كتاب الزكاة 1 


35- وَعَنْ سَهْل بن أبى حَثْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلْ الله كلةِ: (إذا 
حَرَضْتُمْ فُحُذُوا وَدَعُوا الثُلْتَء فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثلتٌ فَدَعُوا الرُبْعَ". رَوَاه 
الْحَمْسَةٌ إلا ابْنَ مَاجو7''. 


تحلاييةا عاقكنة. فيه وأسيطة + بِينَ ابن جريج والزُهريٌ» ولم يُعرف» وقد رواه 
عي ا اولمنوان أوتطة 17 يدو الواضتله الل عور وابنُ جريج مدلْسٌ فلعلة 
تركها تدلسا “دك الدّارقطنيٌ الاختلاف فيه فقال: روا صالخ عن 
أبي الاخضرء عن الزهري) عن ابن المسيّب» عن أبي هريرة» وأرسلهُ معمرٌء 
ومالكُ» وعقيلٌ» ولم يذكروا أبا هريرة. 

وحديتٌُ عاب بن تيل الخكة نضا باللفظ الأول أبئ داوف “وانن نان اع 
وباللفظ النّاني النّسائىُ» وابنٌ حبّانَ» والدّارقطنيئ”*'» ومدارةٌ على سعيدٍ بن 
المسيّبء عن عنَّابٍء وقد قال أبوداود: لم يسمع منه. وقال ابن قانع: لم 
شرك بتر لا لسر > إل عله و1 لذن بير ل فيك الل عاد سي 


ومات عنَّابٌ يوم ماتٌ أبو بكر وسبقة إلن ذلك ابنٌ عبد البرٌ. وقال ابن 


»)555”( والترمذي‎ »)١7١5( أخرجه: أحمد (158/7) (7”75/4), وأبو داود‎ )١( 
.)57/5( والنسائى‎ 
.)5605( دواع ” (التلخيص» (75/ ”737”7) و (السلسلة الضعيفة»)‎ 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)977١9(‏ والدارقطنى (؟01١5).‏ 

0 اخرسة ابن متاق وي ' 
حاشية بالأصل : ينظر ؛ فإنما أخرجه أبو داود باللفظ الثاني كما في «السنئن»» وكذا 
الو ا في «التلخيص». واللفظ الأول لم يخرجه إلا من ذكره المصنف 
في فى المتن ولم 5508 أبو داود. 


(5) أخرجه: النسائي »)2٠١97/5(‏ وابن حبان (51/49”. والدارقطني .)5١50(‏ 


0" المخلد الخاسن 


جر با ل ا 0 5 ملك م اه )١‏ 
السكن : لم يرو عن رسول الله كد من وجهٍ غير هذا. وقد رواه الدارقطنيٌ 
بسنل فيه الوزاقذق >" فقال ”عن "سعيل بن الفسئ: عر المسو و دن محرمة > عر 
عتَّاب بن أسيد. وقال أبو حاتم : الصَّحيحُ عن سعيدٍ بن الحم لازن الي 
يك أمر عنّابَاة مرسلٌ» وهذهو روايةٌ عبدٍ الوّحمن بن إسحاقٌ» عن الزُهريّ. 

وتعلييت سهل بن أبى حثمة أخرجة نهنا ابن حَبَّانَء والحاكة”", 
وصحّححاةء» وفي إسناده عبد الرّحمن بن مسعودٍ بن نيار الرّاوي عن ابن 
أبي حثمةً . وقد قال البرَّارُ: إِنّهُ انفرد به. وقال ابن القطان: لا يُعرفٌ حالة. 

قال الحاكمُ: ولهُ شاهدٌ بإسنادٍ متّفقٍ على صحّته أنَّ عمرَ بن الخطاب أمرٌ 
بق ومن شوافدة كاترواة اذا هيهو ال دعن “جاب رفوع #حمموا فون 
الخرص» الحديتٌ» وفي إسناده ابن لهيعة. 

وَالأحَاديثٌ المذكورةٌ تدل علد مشروعية الخترهن .فى :العتب والتخل > وقد 
قال الشَّافِعيُ في أحدٍ قوليه بوجوبه مستدلًا بما في حديثٍ عنَّابٍ من أنَّ اللي 
كله أمز رلك .وذفيف العزق :وماللتة روزول عو الشاتي إن اله جات 
أبو حنيفةً : لا يجورُ؛ لأنَّهُ رجمٌ بالغيب» والأحاديثٌ المذكورة ترد غليه وقد 
قَصرّ جوارٌ الخرص على مورد النّصٌّ بعض أهل الظاهرء فقال: لا يجوز إلا 
في النّخل والعنب» ووافقة على ذلك شريحٌ» وأبو جعفر» وابنُ أبي الفوارس» 
وقيلَ: يُقاسُ عليه غيرة مما يُمكنُ ضبطة بالخرص. واختّلف في خرص الزْرع 
فأجازهُ للمصلحةٍ الإمامُ يحين ومتعتة الهادويّةء والشّافِعية . 


.)5١414( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
.)507/1١( والحاكم‎ ,2778٠( (؟) أخرجه: ابن حبان‎ 
ذكره ابن عبد البر. في «التمهيد» (5/ 7/اغ).‎ )9( 


كتاب الزكاة 4 


قولك: «ودعوا التُلتَ) قال ابنٌ حبَّانَ : لهُ معنيان : أحدهما : أن يترك الثُلتٌ أو 
الرْبِعَ من العشر . وثانيهما: أن يترك ذلك من نفس التّمِرةٍ قبل أن تعشرّ. وقال 
الشَّافِعيُ : أن يدعَ ثلث الرّكاةٍ أو ربعها ليُفرّقها هوّ بنفسه. وقيلَ: يدع لهُ ولأهله 
قدرَ ما يأكلونَ» ولا يخرصٌ. وأخرج أبو نعيم في «الصَّحابة" من طريق 
الصَّلتِ بن زبيدٍ بن الصَّلتِء عن أبيدء ا «أنَّ رسولٌ اللّه كَكٍِ استعملة 
على الخرص فقال: أثبت لنا النُصفَ وأبقٍ لهم النُصفَ؛ فإنّهُم يسرقونَ 
ولا تصل إليهم». 

/اهه١-‏ وَعَن الزّهْرِيٌّ . عَنْ أبِي أَمَامَة بن سَهْلء عَنْ أبيه قَال: نَْهَى 
رَسُولُ الله كلل عَنِ الْجُعْرُورٍ وَلَوْنِ الْحْبَيِقٍ أَنْ يُؤْحَذَا في الصَّدَقَةا"". قَالَ 
الزُهْرِيُ : تَمْرَيْن مِنْ ثَمْرِ الْمَدِيئةِ. رَوَاهُ ُو دَاوة. 

- وَعَنْ بي أمَامَةَ بن سَهل في الآ التي قَالَ اللّهِ عَنّ وَجَلَّ: م9, 
ا َلْحِييتَ منة فهو 1 [البقرة : 507مء قَالَ : هُوَ الْجْعْرُورٌ وَلَوْنُ الْحْبَئِق» 
َنَهَى رَسُولْ الله يل أن يُؤْحَدَ في الصَّدَقَةٍ الرذالةُ. رَوَاهُ النْسَائك0 . 

الحديثٌ الأول سكت عنه أبو داود والمنذري . ورجال إسنادهِ رجال الصّحيح . 


والحديثُ الثاني في إسناده عبد الجليل بن حبيب اليحصبيٌ» ولا بأسّ بو 
ولقية رجاله رتجال الصّ لصحيح ء وقل أخرجٌ نحوه ال وقال: عور 
)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/ .)١6171‏ 
(؟) «السئن» (/ا١7١).‏ 


(*) «السنئن» (87”/6). 
(5) أخرجه: الترمذي (941؟). 


للق المحلد الخامس 


صحيح غريبٌ من حديث البراء: «قال في قوله تعال: «إولا تَيَمّمُوأ الْحيتَ منْه 
تُنَفِقُونَ4 [البقرة: 1517] نزلت فينا معشرٌ الأنصارٍ كنا أصحابٌ نخل» فكانٌ الرَّجِلٌ 
يأتي من نخله على قدِرٍ كثرته وَقَلَتهِ وكانّ الرَّجَلُ يأتي بالقنو والقنوين فيُعلْقهُ 
في المسجدٍء وكانَ أهلٌ الصّفَّةِ ليس لهم طعامٌ فكانَ أحدهم إذا جاعٌ أتئ القنوَ 
فضربهُ بعصاهُ فسقط البسرٌ والثَّمِرُ فيأكل» وكانَ ناسٌ ممّن لا يرغبٌ في الخير 
يأتي الرّجِلٌ بالقنو فيه المّيصُء والحشفٌء وبالقنو قد انكسر فَيُعلّقهُ» فأنزلَ الله 
تعالى : «إيَيْهَا ادن اموا أنَفِهُوا من طِيَبَتِ ما كَسَبْمْ وَمِمَآ ْنَا لكُم ين 
لين ولا تِيَمُوأ الْحَيتَ مِنْهُ تُنَفِفُونَ وَلَسْتُمْ يكاحِذِيه إل أن تَْمِسُوا فِيد» [البقرة: 
قالَ: لو أنَّ أحدكم أهديّ إليه مثلُ ما أعطئ لم يأخذهُ إلا على إغماض 
وحياء. قال: فكنًا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عندة». 

تولد: «الجعرورً) بِضِمٌ الجيم. وسكون العين المهملةء» وضم الرَّاءء 
وسكونٍ الواوء بعدها راءٌ» قال في «القاموس»: هوّ تمرٌ ردي2. تولك: «ولونٌ 
الحبيق» بضمٌ الحاء المهملةٍء وفتح الباء الموحّدةء وسكون التَحتيّةَ بعدها 
قافٌء قال في «القاموس»: حبيقٌ كزبير: ا 

تولك: «الوذالة) بذ بِضِم الرَاء بعدها قال 00 : هيّ ما انتفن جيّده» كما في 
«القاموس» . ترله: «نهئ رسول الله كا إلخ. فيه دليل على أنَهُ لا يجورٌ 
للمالكِ أن يُخرجَ الرّديءَ عن الجيّدٍ الذي وجبت فيه الرّكاة نضا في النَّمِر 
وقاكا ف سال الاجارن الي تجبُ فيها الرّكامٌ وكذلكٌ لا يجورُ للمصدقٍ أن 


يأعحل للك 


كتاب الزكاة قا 


بَابُ مَا جََاءَ فى رَكَاةٍ الْعَسَل 

9- عَنْ أبِي سَبَارَةَ الْمَْعِىَ قَالَ: قُلْت : يا رَسُولَ الله إِنَّ لي تحلاء 
َالَ: «قَأَدَ الْعْشُورَكء قَالَ: قُلْت: يا رَسُولَ اللّه اخم لي جَبَلَهَا. قَالَ: 
نَحَمَى لي جَبَلَهَا. رَوَاهُ أَحْمَفُ وَائْنُ مَاجة". 00 

- وَعَنُ عَمْرِو بن شعَئِبء عَنْ أبيه عَنْ جَذْو عَنْ لنب كَل أنه 
حبق الْعَسَلٍ الْعْشْرَ. رَوَاهُ ائْنُ مَاجة0' . 

وَفي روَايَةٍ : جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُنْعَانَ إلى رَسُولٍ الله كلل بء بِعْشُورٍ نَحْلٍ لَه 
وَكَانَ سَأَلَهُ آنْ يَحْمِي وَادِا يقَالُ لَهُ: سَلَبَةُ فَحَمَى لَهُ ذَلِكَ الْوَادِيَء فَلَمَا ولي 
عُمَر بن الْخَطَاب كَتَبَ سُْفْيَانُ بن وَب إِلَى عْمَرَ يَسْألَهُ عَنْ ذَّلِكَ» فَكَتَبَ 
عُمَرُ: إن أدَى إِلَِكَ ما َانَ بوذي إِلَى رَسْولٍ اللَّهِ يك مِنْ عُشُْورٍ ْحله احم لَه 
لبه وَِلّا نما هُوَ ذيَابُ حَيثٍ يكل مَن يشَاءُ . رَوَاه أو داو وَلنّسَائِيَ” . 
0 


وَلِأبِي دَاوْد فِي رِوَاتَةٍ بنَحوو وَقَال: مِنْ كل عَشْرٍ قرب قربه 


)١(‏ أخرجه: أحمد (75777/5)» وابن ماجه »)١1877(‏ من حديث سليمان بن موسئ» عن 
أبي سيارة المْتَعي. 
وأعله البخاري بالانتقطاع؛ كما في «العلل الكبير» للترمذي (ص 2٠١7‏ وسيأتي في 
كلام الشارح . 
راجع : (التلخيص» (؟/ 776)» و «زاد المعاد» .)١5-١5/5(‏ 

(5؟) «السنن» .)١1855(‏ 

(9) أخرجه: أبو داود »)١٠0(‏ والنسائى (535/60). 

(5) «السنئن») )١5١5 21١551١(‏ وهو حَدِيك معلول . 
راجع: «التلخيص الحبير» (؟/ 20776 و «زاد المعاد) 201100 175). 


5 المجلد الخامس 


حديتٌُ أبي سيَّارةَ أخرجة أيضًا أبو داودّء والبيهقئ"''0 وهو منقطعٌ؛ لأنَّهُ 
من رواية سليمانَ بن موسئ عن أبي سيّارةَ. قال البخاريّ: لم يدرك سليمانُ 
أحدًا من الصّحابَةِ» وليسّ في زكاةٍ العسل شيءٌ يصحٌ. قال أبو عمرٌ بن 
عبد البرٌ: لا يقومٌ بهذا حجّةٌ. 

وحديتُ عمروبن شعيب قال الدّارقطنيُ: يُروى عن عبد الرّحمِنٍ بن 
الحارث» وابن لهيعة»؛ عن عمرو بن شعيب مسنذاء ورواهُ يحيئ بن سعيدٍ 
الأنصاريٌ» عن عمرو بن شعيب» ع عمرٌ مسلا قال الحافظ * هذه عل 
وعبدٌ الرّحمن»ء وابنُ لهيعةَ ليسا من أهل الإتقانِء لكن تابعهما عمرو بن 
الحارثِ أحدٌ الثّقاتِء وتابعهما أسامة بن زيدٍء عن عمرو بن شعيب» عند ابن 
ماجه وغيره. 

وفي الباب عن ابن عمرّ عند التَرمذَيٌ”" أنَّ رسول اللّه َِِ قالّ: «في العسل 
في كل عشرة أزقاقٍ زقُ» وفي إسناده صدقةٌ السَّمِينَء وهرّ ضعيفُ الحفظء 
وقد خولفء وقال النّسائيُ: هذا حديثٌ منكرٌ. وروا البيهقئْ”". وقال: تفرد 
به صدقةٌ وهوّ ضعيف» وقد تابعهة طلحةٌ بن زيدِ» عن موسى بن يسارء ذكرة 
المروزيُ» وثُقلَ عن أحمدّ تضعيفة» وذكرّ الترمذيٌ أَنَّهُ سأل البخاريٌّ عنةء 
فقال: هوّ عن نافع عن انمي عد توفي وعن أبي هريرةً عند البيهقيٌ 
وعبد الوّزَاقٍِ”*) وفي إسنادهٍ عبد الله بن محرّر - بمهملاتٍ - وهو متروك. 
)١(‏ أخرجه: البيهقي 2)١57/14(‏ ولا يوجد في «سئن أبي داود) . 
(0) أخرجه: الترمذي (579). 


(9) أخرجه: البيهقي .)١17/5(‏ 
(5:) أخرجه: البيهقي )١1717/5(‏ وعبد الرزاق (1917). 


كتاب الزكاة ركنا 


وعن سعدٍ بن أبي ذباب عند البيهقي"'' «أنّ النَىّ يك استعملةُ على قومه ونه 
قال لهم : أدُوا العشرٌ في العسل» وفي إسناده منيرُ بن عبدٍ الله ضَعَفَةُ البخاري 
والأزديٌ وغيرهما. قال الشَّافعِيُ: وسعدُ بن أبي ذئاب يحكي ما يدل على أنَّ 
لني بل لم يأمرهُ فيه بشيء» وأنَّهُ شي رآهُ هوء فتطوّع لهُ به قومهُ. قال ابنُ 
المنذر: ليس في الباب شيءٌ ثابتٌ. 

ترلك: «متَعانٌ) بِضمٌ الميم وسكونٍ المقناة "متها مهيل وكذا المتعيُ. 

توله: «سلبة» بفتح المهملة واللّام والباء الموحّدة: هوّ واد لبني مُتعانٌ» قال 
البكريٌ في (معجم البلدان» . ا 

وقد استّدلَ بأحاديث الباب علئ وجوب العشر في العسل أبو حنيفة: 
ولعي وإسكات و التّرمذَي عن أكثرٍ أهل العلمء وحكاهُ في «البحر»”") 
عن عمرّء وابن عبّاس» وعمرٌ بن عبدٍ العزيز» بالتادىة والمؤيّدٍ باللّه» وأحدٍ 
قولي الشّافعيٌ. وقد حك البخاريٌء وابنُ أبي شيبةَء وعبد الوّرَاقِ”"» عن 
عمرٌ بن عبدٍ العزيز : «آله لذ وجيب في العسل شيءٌ من الرّكاة)» وروى عنه 
عبد الرّرّاقِ أيضًا مثلَ ما روئ عنهُ صاحبٌ «البحر»» ولكنّهُ بإسنادٍ ضعيف كما 
قالّ الحافظ في «الفتح». وذهبٌ الشّافعىُ» وعالاتة والنَّوريٌ» وحكاةُ ابن 
عبدٍ البرّ عن الجمهورٍ إلئ عدم وجوب الرَّكاةٍ في العسل. وحكاهٌ في 
«البحر»”*' عن علي . وأشارٌ العراق في «شرح التّرمذيٌ» إلئ أنَّ الذي نقلهُ ابن 
المنذر عن الجمهور أولئ من نقل الترمدي : 


. )١77 /8( أخرجه: البيهقي (1/4؟١). (0) «البحر)‎ )١( 
.)١75 - ١78 /9( أخرجه: عبد الرزاق (5956). (5) «البحر)»‎ )( 


4" المجلد الخامس 


واعلم أنَّ حديتٌ أبي سياه وحديتٌ هلالٍ إن كان غيرَ أبي سيّارة؛ 
لا يدلّانِ على وجوب الرَّكاةٍ في العسل ؛ لأنّهما تطوّعا بها وحمئ لهما بدلَ ما 
أخذّء وعَقِلَ عمرٌ العلّة؛ فأمرَ بمثل ذلك ولو كان سبيلهُ سبيلَ الصّدقاتِ لم 
يُخَيّر في ذلكٌ. وبقيّة أحاديث الباب لا تنتهض للاحتجاج بهاء ويُؤيّدُ عدم 
الوجوب ما تقدَّمَ من الأحاديثٍ القاضية بأنّ الصَّدقة إِنّما تجبٌ في أربعة 
اجناسن :زب كدة: اناما رواة السسدف بإبشام إلع معاوتن جيل «آنة انر 
بوقص البقرٍ والعسل» فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه كَكهِ بشيء». 

ترله: «وإلّا فإنّما هو ذبابُ غيث» أي : وإن لم يُؤدُوا عشورٌ النْحلٍ» فالعسلٌ 
باحو عن وباج "الكل 4 وأعاث الذدات على الفيفة' أن ,التهاة يتمد 
مواضعٌ القطر لما فيها من العشب والخصب. 

ترلد: «يأكلهُ من يشاءً» يعني العسلء فالضٌّمِيرُ راجمٌ إلى المقدٌ 
المحذوف. وفيه دليل على أنَّ العسلَ الذي يُوجِدٌ في الجبالٍ 0 


النه نيه 


بَابُ ما ججاءَ في الرّكَازٍ وَالْمَعْدنِ 
-“١‏ عَن أبى هُرَئْرَةَ: أنَّ النّى كَل قَالَ: «الْعَجْمَاءٌ جَرْحُهَا جُبَارٌ 
وَالْبئْرُ جُْبَارٌ وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَفِى الرّكاز الْحُمْسٌ). رَوَاهُ الْجَمَاعَة”'' . 
2230 أخرجه : البخاري 6 ة (9/ 155 ,)١6/9(‏ ومسلم (ه//اكك3 0 


وأحمد (؟/560:5. 5لاا., 786. 596)., وأبو داود (2”0865» 5597)» والترمذي 
(0 > /الا١).‏ 


كتاب الزكاة لين 


8 وَعَنْ رَبِبعَةَ بن عَبْدٍالرَحْمَنِ عَنْ غَبِرِ وَاحِدٍ: أَنَّ رَسُولَ الله‎ -١ 
أمْطَعَ بال بن الْحَارثِ الْمُرَنِيَ مَعَادِنَ الْمَبَيَهَ وَهِيَ مِنْ نَاحِيةٍ افرع قَتَلْكَ‎ 
الْمَعَادِنُ لا يُؤْحَذُ مِنْهًا إِلّا الرَّكَاةُ إلى اليم . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَء وَمَالِكْ في‎ 
0000 


عيبم 


اذيك الأول لمتطوق والفاظ:, 


والحديتُ الاي أخرجة أيضًا الطبرانيُ» والحاكمٌ» والبيهقيُ''' بدونٍ قوله: 
دوهي من ناحية الفرع» إلخ . قال الشّافِعيُ بعدَ أن روئ هذا الحديتٌ: ليس هذا 
ممًا يُثبتة أهلّ الحديث» ولم يكن فيه رواية عن لني كله إلا إقطاعةء وأمًا 
الرّكاةُ في المعادنٍ دونَ الخمس فليست مرويّة عن لني يَكِ. قال البيهقي: هو 
كما قال الشَّافعيٌ . وقد رُويّ هذا الحديثُ عن الدّراورديٌ عن ربيعة المذكورٍ 
موصولًا وكذلكَ أخرجةٌ الحاكمٌ في «المستدرك»» وكذا ذكرةٌ ابن عبدٍ ابر 
وروا أبوسبرةً المديننٌ» عن مطرّفٍ» عن مالكِ» عن محمَّدٍ بن عمرو بن 
علقمة» عن أبيهء عن بلالٍ موصولاء لكن لم يتابع عليه. ورواة أبو أويس» 
عن كثير بن عبدٍ اللّهء عن أبيهء عن جد وعن ثور بن زيدٍ» عن عكرمةً» عن 


ابن عبّاس هكذا قال البيهقيئ”". وأخرجةُ من الوجهين الآخرين أبو داود. 


)١(‏ أخرجه: أبو داود .)7١5١(‏ ومالك في «الموطإ» (ص59١- 2)١17١‏ وراجع: 
«الإرواء» .)85٠5(‏ 

(؟) أخرجه: الطبراني في «الصغير» »)١17١ /١1(‏ والحاكم (7/ 22017 والبيهقي (5/ 190). 

() حاشية بالأصل: لم يكن هذا من كلام البيهقي» وليس بموجود في «السئن» له» بل ٠‏ 
هو من كلام ابن عبد البر كما في «التلخيص»» والشارح لما حذف لفظ «قال» الذي فيه 
الضمير إلى ابن عبد البر وهم فيه» وتحقيقه في «التلخيص». 


5ك المحلد الخامس 


وسيأني حديتٌ ابنٍ عبّاس المشارٌ إليه في باب ما جاء في إقطاع المعادنِ من 
كتاب إحياء المواتٍ. ْ 

تولد: «العجماء) سُمّيت البهيمةٌ عجماءً؛ لأنَّها لا 0-6 قولك: «جبَارٌ) 
1 هَدَرٌ. وسيأتي الكلامٌ على ذلك . تولك: «وفي الرّكاز الخمسٌ» الرّكارٌ- 
بكسر الرَّاءِ وتخفيف الكافٍ وآخرهُ زايٌّ-: مأخود من الركز- بفتح الوّاءِ- 
لقال :تر كوه ورك غ1 :ذا واقمة اقيق مركو وعدا مقو علق ونان لكك 
والشَّافعيُ : الرّكازٌ: دفنٌ الجاهليّة. وقال أبو حنيفةً» والنّورئُ» وغيرهما: إِنَّ 
المعدنٌ ركازٌء واحتجّ لهم بقولٍ العرب: أركرّ الرَجِلُّ : إذا أصابٌ ركازّاء وهيّ 
قطعٌّ من الذُهب تخرجُ من المعادنٍ. وخالفهم في ذلك الجمهورٌ فقالوا: 
لا يُقال للمعدن: ركازء واحتجُجوا بما وقعّ في حديث الباب من التّفرقةٍ بينهما 
بالعظفية ندل ذلك علئ المغايرة» وخصٌ الشَّافعيُ الرُكازّ بالذّهبٍ والفضَّةٍ 
وال الجمهورٌ: لا يختصٌء واختارةُ ابن المنذر. 

تولك: «القَبَليَة) منسويةٌ إلى قبل - بفتح القافٍ والباء -: وهيّ تاعنية من 
ساحل البحرء بينها وبينَ المدينة 2 «والفُرعٌ) : موضعٌ بِينَ نخلة 
والمدينة . ش 

والحديثٌ الأوَّلَ يدل عل أن زكاةً الرّكاز الخمسٌ» على الخلافي السَّابِقِ في 
تفسيرو. قال ابن دقيق العيدٍ: ومن قال من الفقهاءٍ: إِنَّ في الرّكاز الخمسّء إما 
مطلقًا أو في أكثر الصّور فهوٌ أقربٌ إلى الحديث . انتهى . 

وظاهره سواءٌ كان الواجدذ لهُ مسلمًا أو ذميّاء وإلئ ذلك ذهب الجمهورُ 
فيخرجٌ الخمسٌ» وعندٌ الشَّافعيٌ لا يُوحْدُ منهُ شيع واتّفقوا على أنَّهُ لا يُشترط 


فيه الحول» بل يجب إخراجٌ الخمس في الحالٍ» وإلئ ذلكٌ ذهبت العترةٌ. قال. 
في «الفتح""": وأغربٌ ابن العربِيٌ في «شرح التَرمِذيّ» فحكئ عن الشَّافعيّ 
الاشتراطء ولا يُعرفٌ ذلك في شيءٍ من كتبه ولا كتب أصحابه. 

ومصرفٌ هذا الخمس مصرفٌ خمس الفيءٍ عند مالك» وأبي حنيفة: 
والجمهورء وعندّ الشَّافِعِيٌ مصرف الرّكاق» وعن أحمدّ روايتانٍ. 

وظاهرٌ الحديث عدم اعتبارٍ النّصاب» وإلن ذلك ذهبت الحنفيّةُء والعترةٌ. 
قال مالك :وأصيت: ا يُعتبرُ؛ لقوله كَكِْة: «ليسٌ فيما دونَ خمس 
أواق صدقةٌ». وقد تقدّمَ. وأجيبَ بأنَّ الظاهِرَ من الصَّدقَةٍ الزّكاةٌ فلا تتناول 
الخمسٌ» وفيه نظرٌ. 

ترله: «فتلك المعادنٌ لا يُوَخدٌ منها إل الرّكاة» فيه دليلٌ لمن قال: إن 
الواجبّ في المعادنٍ الرّكاةٌ» وهيّ ربعُ العشرء كالشَافعيّ» وأحمدّ» وإسحاقٌ. 
ومن أدلّتهم أيضًا قوله كلِ: «في الرّقةٍِ ربع العشر» ويُقاسٌ غيرها عليها. 
وذهبت العترةٌ» والحنفيّةٌُ» والرُِريُء وهو قولٌ للشَّافعيٌ إلى أَنَّهُ يجب فيه 
الخمسٌ؛ لأنَّهُ يصدقٌ عليه اسمٌ الرّكازء وقد تقدَّمَ الخلاف في ذلك. 


3 ا ناا 


. 010 /9( «فتح الباري»‎ )١( 


لكين الميجلد الخامس 


بَابُ الْمْبَادَرَةِ إِلَى إِخْرَاجهًا 
7- عَنْ عُقْبَةَ بن الْحَارِثِ قَالَ: 0 ثم 


ا 


دَخَلَ الْبَتَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ» فقلتٌ َقْلْتُ- أَوْ قِيلَ لَه- َقَالَ: «كُنتُ خَلّفْتُ 
في الْبّتِ تِبِرَا مِن الصَّدَثَةِ درت أَنْ أَبَبِتهُ فَقَسَميُه. رَوَاهُ المُخَارِئْ0'؟. 
65- وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَثْ : سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّه يكل يَقُولٌُ: «مَا خَالَطَت 
الصَّدَثَُ مَالَا قَطَ إِلَّا أَهلكَمة». رَوَاهُ الشَافِعِيْء وَالْبْخَارِيّء في 0 
وَالْحْمَئِدِيُ”' .؛ وَرَادَ قَالَ: «يَكونُ قَدْ وَجَبَ عَلَيك فِي مَالِكَ صَدَقَة فلا 
تُخْرِجْهَا فَبَفِلِكَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ) . 
وَكَذ للح ار بِالْعينِ. 
لد: «تبرًا» بكسر المثنّاة وسكونٍ الموحّدة: الَّهثُ الْذي لم يصفٌ ولم 
0 قال الجوهريٌ: لا يُقال ِل للذّمب. وقد قالهُ بعضهم في الفضة . 


انته . وأطلقة بعضهم علل جميع جواهر الأرض قبل أن تصاغٌ وتضرت» 


.)١150 245 /5( )5١5 -15١6 /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
2))١8٠١ /١( فم أخرجه : | لحميدي في المسنذده) (/371؟), والبخاري في «التاريخ خ الكبير)‎ 


والترمذي فى «العلل الكبير» (ص١1١١)»2‏ وحكيل الترمذي عن البخاري» أنه أعله 
بالونك: 


حكاهٌ ابن الأنباريٌ عن الكسائئّ» كذا أشارّ إليه ابن دريدٍ. ترلد: «أن أبيْته) 
أي : أتركهُ يبيتُ عندي . قوله: «فقسمتة» في رواية البخاريّ : «فأمرثٌ بقسمته) . 

والحديثٌ الأَوَّلُ يدل على مشروعيّة المبادرة بإخراج الصَّدقةَ. قال ابنُ 
بطالٍ : فيه أنَّ الخيرٌ ينبغي أن يُبادرَ به؛ فإِنَّ الآفات رم والموانعَ 5 
والموت لا يُوْمِنُء والنَّسُويفُ غيرٌُ محمودٍ. زادَ غير: وهر أخلصٌ للذَّمقِ 
وأنفئ للحاجةء وأبعدُ من المطل المذمومء وأرضئ للرّبٌ تعالى» وأمحئ 

والحديتٌ الثاني يدل علئ أنَّ مجرّدٌ مخالطة الصَّدقَة لغيرها من الأموالٍ سببٌ 
لإهلاكه . وظاهرهُ وإن كان الذي خلطها بغيرها من الأموالٍ عازمًا على إخراجها 
بعدَ حين؛ لأنَ التَّرَاحْيَ عن الإخراج مما لا يبعدٌ أن يكونَ سببًا لهذه العقوبة - 
أعني هلاك الدال عر اهبا من اعت بعلل على الذكاء بالعين صحيحٌ ؛ 
لأنّها لو كانت متعلّقةٌ بِالذّمّةِ لم يستقم هذا الحديثُ؛ لأنّها لا تكونُ في جزءٍ من 
أجزاء المالٍ فلا يستقيمٌ اختلاطها بغيرهاء ولا كونُها سببًا لإهلاكِ ما خالطتة . 


بَابِ ما جَاءَ في تَعْجِيلهَا 

6 - عَن عَلِىْ 022 : أنّ الْعَبّاسَ بن عَبْدٍِ المُطلِب سَأل النَّبِيَ يه في 
جيل صَدَقَِهِ قَبلَ أن تَجِلَ فَرَخْص لَهُ في ذَلِكَ . رَوَاه الَمْسَةُ إلا النسَائِي”'* . 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)٠١5/١(‏ وأبو داود 2)١575(‏ والترمذي (578)» وابن ماجه 

: .)١ا9/946(‎ 

والحديث مختلف في وصله وإرساله. ورجح الإرسال: أبو داود والدارقطني في «العلل» 

(“//اخم١ا-‏ 2189 وفى «السنن» (5/ 5؟١)»‏ والبيهقى فى «السئن» .)١١١/5(‏ 

وراجع : «التلخيص» (5؟37177/5). 


اق ظ المجلد الخامس 


5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : بَعَتٌَ رَسُولُ الله بل عُمَرَ عَلَى الصَّدَفَةٍ 
و امَنَعَ أبن جَمِيل» وَخَالِدُ بن الْوَلِيدِء وَعَبَّاسَ _ رَسُولٍ اللّه كلل 
قال رَسُولُ اللّد كل : اما َنِم ب جَمبلٍ إلا أنَُّكانَ كد َقِيرًا فَأَعْتَاُ الله وَأ 
خَالِدٌ فَإنَكُمْ تَظَلِمُونَ حَالِدَاء قَدٍ اخميّسَ اق وَأَْمَادَهُ في سَبِيلٍ اله وم 
اعباس فَهِي علي وَمِثْلّهَا مَعَهَاء ؟ م قَالَ: يا عْمَرُء أمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَجْلٍ 
ل أبيه؟» . ووه أخملة ش90 

وَأَخْرَجَهُ الْبُحَارِيُ وَلَيِسَ فيه ذِكرْ غُمَرَ وَلَا ما قِبِلَ لَهُ في الْعبّاسِ» 5 
فيه : «نَهِي عَلَيِهِ وَمِثْلْهَا مَعَهَاه”" . قَالَ أَبُو عُبَيدِ : أَرَى- وَاللَهُ َغلم- أ 
َخَرَ عَنْهُ الصّدَقَةَ عَامَين لِحَاجَةٍ عَرَضَتْ للْعَبّاسء وَللَِمَام أذ د ١‏ 
وَجْهِ النَظرء كم يَأحُدَهُ. 1 

وَمَنْ رَوَى : «نْهِي عَلَىَ وَمِثْلْهَاا فَيِقَالَ : كَانّ تَسَلّف مِنْهُ صَدَقَةَ عَامَئْن» 
ذَلِكَ الام وَلَّذِي قَبْلَهُ. 

حديثٌ علي أخرجة أيضًا الحاكمٌ» والدّارقطنيُ» والبيهقئن”"» وفيه اختلافٌ 
ذكرةٌ الدّارقطنيٌ ورجّحَ إرسالة» وكذا رجّحة أبو داودّ» وقالَ الشَّافعىُ: لا أدري 
أثبتَ أم لاء يعني هذا الحديتٌ. ويشهدٌُ لهُ ما أخرجة البيهقئ”*' عن علي أنَّ 
الى يَكلِ قال : «إِنَا كنّا احتجناء فأسلفنا العبّاسُ صدقة ةَ عامين» رجالهُ ثقاتٌ إلا 
أنَّ فيه انقطاعًاء ويُعضّدهُ أيضًا حديثٌ أبي هريرةً المذكورٌ بعده. 


)١(‏ أخرجه: مسلم (58/6), وأحمد (؟777/7). 

00 امع البخاري» .)١5١/7(‏ 

(5) أخرجه: الحاكم (/ 0777» والدارقطني رم والبيهقي .)١١١/5(‏ 
(5) أخرجه: البيهقي .)١١١/5(‏ 


كتاب الزكاة لق 


قوله: «ينقمُ) بكسر القافٍ» وفتحهاء والكسرٌ أفصحٌ. وابنُ جميل هذا قال 
ابن الأثير: لا يُعرفَ اسمة» لكن وقعَّ في تعليتٍ القاضي حسين الشَافعيّ وتبعة 
الرُويانيُ أنَّ اسمهُ عبدٌ اللّ وذكرٌ الشَّيِحُْ سراجٌ الدين بن الملقّن أنَّ بعضهم 
ييا حسيدك ا ووقع في رواية أبن جرت : «أبو جهم بن حذيفةً» يذل «ابنٍ 
ماو ع ون الح عد اوسن وقول الأكثر: إِنَّهُ كانَ 

ا ا ا وبعدّ الألف 
ذال مهملة ‏ والأعتاةء الكت الحرب من السَلاح والدَّوابٌ وغيرهاء ويُجِمعُ 
أيضًا علئ أعتدة. ومعنى ذلك أنّهم طلبوا من خالدٍ زكاةً أعتاده ظنًا منهم أنّها 
للتّجارةٍ وأنَّ الزّكاةً فيها واجبةٌ» فقال لهم : لا زكاةً فيها علىٌّء فقالوا للنّبي يه : 
ِنَّ خالدًا منمٌ الزّكاةً فقالَ: إنّكم تظلمونة؛ أنّهُ حبسها ووقفها في سبيل اللّه 
قبِلَ الحولٍ عليها فلا زكاةً فيهاء ويُحتملُ أن يكونَ المرادُ: لو وجبت عليه 
الرّكاةُ لأعطاها ولم يشح بها؛ لأنّهُ قد وقف أموالة للّهِ تعالى متبرُعًا فكيفت يشحٌ 
بواجب عليه . 

واستنبط بعضهم من هذا وجوبٌ زكاة التَّجِارَة» وبه قال جمهورٌ السَّلفٍ 
والخلفيء خلافًا لداود. وفيه دليلٌ علي صحََّةٍ الوقف وصحَحةٍ وق المنقولٍ» 
ونه تالعة الأنة بأسيفا ١‏ أرا حسنة وبع ى الكوفيّينَ» وقال بعضهم: هذه 
الصَّدقَةُ الني منعها ابنُ جميل» وخالدٌ» والعبّاسٌ لم تكن زكاةً» إِنَّما كانت 
ونه رع ك1 عابي عياف نفالة بودن ةزر برو يهنا 
الحديتٌ وذكرٌ في روايته: «أَنَّ الي يك ندب النّاسّ إلئ الصَّدقَة» وذكرٌ تمامَ 


.)585755( «مصنف عبد الرزاق»)‎ )١( 


بح المجلد الخامس 


الحديث. قال ابن القصَّارٍ من المالكيّة : وهذا الَأويلٌ أَلينُ بالقصَّةء ولا يُظْنُ 
ظ بالصَّحابةٍ منعٌ الواجب» وعلئ هذا فعذرٌ خالدٍ واضحٌ؛ لأنَهُ أخرجَ ماله في 

سبيل الله فما بقي لهُ مال يحتملٌ المواساةً بصدقة التَطوّع» ويكونٌ ابنُ جميل 
شحّ بصدقة التَطوْع فعتبٌ عليه» وقال في العبّاس: «هيٍ على ومثلها معها» أي 
أنّهّ لا يمتنعٌ إذا طلبت منهُ. انتهئ كلام ابن القضَّارٍ . 

قال القاضى عياضٌ: ولكنّ ظاهرٌ الأحاديث فى «الصّحيحين» أنَّها فى 
الزّكاة؛ لقوله: «بعتٌ رسول الله يَكِ عمرّ على الصَّدقَة»» وإنَّما كان يبعت في 
الفريضة » وجح هذا ا 

ترلد: «فهى على ومثلها معها» ممًا يُقرّي أنَّ المرادّ بهذا أنَّ الى ملل 
أخبرهم أَنَّهُ تعجّلَ من العبّاس صدقةً عامين: ما أخرجة أبو داود الطيالسيٌ من 
حديث أبي رافع: «أنَّ النىّ كَل قال لعمرّ: إِنَا كنا تعجلنا صدقةً مالٍ العبّاس 
عامَ الأوّلِ)» وما أخرجة الطبرانيٌ» والبزّارُ'' من حديثٍ ابن مسعود: «أنَّهُ كلو ' 
تسلّفَ من العبّاس صدقةً عامين» وفي إسناده محمَّدُ بن ذكوانَ» وهوّ ضعيفٌ . 
ورواة لمن من حديثث موسيل بن طلحةً عن أبيه نحوة» وفي إسناده 
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الحسنٌ بن عمارةة» وهو متروك. ورواه الدارقطنيٌ من حديث أبن عباس » 
وفي إسئاده مندل بن على والعرزميٌ ‏ وهما ضعيفان » والصّوات أنه ا 

وممًا يُرجَحُ أنَّ المراد ذلكَ أن النَبّ كَلِِ لو أراد أن يتحمّلَ ما عليه لأجل 
امتناعه لكفاة أن يتحمّلَ مثلها من غير زيادق وأيضًا الحملْ علئ الامتناع فيه 
سوءٌ ظَنُ بالعبّاس . 


)١(‏ «شرح مسلم» (0/ 017). )١(‏ أخرجه: البزار (895) كشف. 
(9) أخرجه: البزار (89460)» كشف. (5) أخرجه: الدارقطني (7/ 119-175). 


كتاب الزكاة ام 


والحديثانٍ يدلّانٍ علئ أنّهُ يجورُ تعجيل الرّكاةٍ قبلَ الحولٍ ولو لعامين» وإلى 
ذلك ذهب الشَّافعيُ» وأحمدء وأبو حنيفةً» وبه قال الهاديء والقاسمُ . قال 
المؤيّدُ بالله: وهوّ أفضلٌ. وقالَ مالكُ» وربيعة» وسفيانٌ النَّوريّء وداو 
وأبو عبيدٍ بن الحارث» ومن أهل البيتٍ النَّاصِرٌ: إِلَّهُ لا يُجزئ حنَّى يحول 
الحولُ. واستدلُوا بالأحاديث الي فيها تعليقُ الوجوب بالحولٍ وقد تقدَّمَتء 
وتسليم ذلك لاض من قال بصسةٍ لعجيل ؛ لان الوجوب متعلق بالحولي بلا 


نزاع» وإِنّما التّراعٌ في الإجزاء قبله. 
بَابُ تَفْرِقَةِ الزَّكَاة في بَلَدِهَا 
م د 20 1 1 5 لل وه 2 ا 21 
وَمْرَاعَاةٍ المَنْضُوصٍ عَلئِهِ لا القِيمّة وما يُقَالَ عِنْدَ دَفْعِهَا 
-١ 017‏ عَنْ أبي جُحَيْفة قال: قَدِمَ عَلَبِنَا مُصَدَق رَسُولٍ الله كله فأَخَذْ 
الصَّدَقة مِنْ أَعنِائَِا فجَعَلَهَا في فَمَرَائئَا فكنث غَلَامًا يتِيمًا تَأَعْطَانِي مِنْهَا 
قلوصًا. رَوَاُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ'"' . 
- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ أَنْهُ اسْيُعْمِلَ عَلَى الصَّدَقَة فَلَمّا رَجََ 
قل لهُ: أَبْنَ الْمَال؟ قَالَ: وَلِلْمَالٍ أَرْسَلْتَيِي؟! أَحَذْنَاهُ مِْ حَيِتُْ كُنا تَأَحُذَُهُ 
على عَهْدٍ رَسُولٍ الله كَلِةٍ وَوَضْعْنَاهُ حَيِثُ كنا نَضَعْهُ . رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَابْنُ 


0 


.)159( «السئن»‎ )١( 
253 أشرئجه : أيقداؤة (4)158 زابخ ماجة‎ 1)0( 


ل المجلد الخامس 


48- وَعَنْ طَاوّس قَالَ: كَانّ في كِتاب مُعَاذِ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مِخْلّافٍ 
إلى مِخْلافٍ إن صَدَقَتَهُ وَعْشْرَهُ في مِخْلافٍ عَشِيرَتِهِ. رَوَاهُ الأثْرَمُ في 


اشتنه 237 , 


الحديثٌ الأوَّلَ هو من رواية حفص بن غياث» عن أشعتٌ» عن عونٍ بن 
له مسلمٌ متابعةً. قالَ التَّرَمذِيُ بعدَ ذكر الحديث: وفي الباب عن ابن عبّاس. 

والعية النّاني فكي عنة أبو داودٌ, والمنذريٌ» ورجال إسناده وال 
الصّحيح إلا إبراهيمَ بن عطاء» وهو 1ت 
بلفظٍ : «من انتقلَ من مخلافٍ عشيرته فصدقتة وعشرهُ في مخلافٍ عشيرته). 
وفي الباب عن معاذء عن الشَّيِخْين'" ١‏ أن التَبيّ بلِ لما بعثهُ إلى اليمنٍ قال 
له : خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم). 

وقد استُدلَ بهذهٍ الأحاديثٍ على مشروعيّة صرف زكاةٍ كل بلدٍ في فقراء 
أهلهء وكراهية صرفها في غيرهم . وقد رويّ عن مالك» والشَّافعيٌ» والنُوريٌ» 
أنهُ لا يجورُ صرفها في غير فقراءٍ البلدِ» وقال غيرهم: إِنَّهُ يجوز مع كراهةٍ؛ لما 


)١(‏ أخرجه: الشافعي في «الأم» 207١/7(‏ والبيهقي في «السئن» (2)9/1 وبنحوه عبد 
الرزاق فى «المصنف» .)١195317(‏ 
وراجع : «التلخيص الحبير» (”/ .)١١5‏ 

(؟) تقدم برقم »)١970(‏ من حديث ابن عباس أن رسول الله يَكِِ لما بعث معادًا إلى 


اليمن . 


كتاب الزكاة لقن 


عُلمّ بالضّرورةٍ أن الي يَكيِ كانَ يستدعي الصّدقاتٍ من الأعراب إلى المدينة» 
ويصرفها في فقراء المهاجرينَ والأنصار؛ كما أخرجٌ النّسائيئ”'' من حديثٍ 
عبدٍ الله بن هلال التّعَفىٌ قالَّ: « جاء رجلٌ إلى رسول اللَّهِ ل فقالَ: كدت أن 
تل بعدك في عناق أو شاةٍ من الصَّدقق فقالَ يَلِِ: لولا أنّها تعطئ فقراء 
المهاجرين ما أخذتها». ولما أخرجة البيهقيُ”" وعلّقَهُ البخارئُ””" عن معاذ أنَّهُ 
قال لأهلٍ اليمن : «ائتوني بكل خميس ولبيس آخذهُ منكم مكانّ الصَّدقة؛ فَإِنَهُ 
أرفقٌ بكم وأنفع للمهاجرينَ والأنصارٍ بالمدينة»» وفيه انقطاعٌء وقالَ 
الإسماعيليٌ : إِنَّهُ مرسلٌ. فلا حجَّةَ فيه» لا سيّما مع معارضته لحديثه المتّفق 
علي الذي قذمة.. وقد قال افيه بيع ,'الثواة؟ نرم اللجويةف يدن اقرله: 
١الصَّدقة)»‏ أو يُحملٌُ علئ أنَهُ بعدَ كفاية مّن في اليمن» وإلّا فما كان معاد 
لتخالفق:رسول الله 6لا 

تولد: «من مخلاف» إلخ. فيه دليل علئ أن من انتقلَ من بلدٍ إلى بلدٍ؛ كان 
زكاةٌ ماله لأهل البلدٍ الذي انتقلَ منه» مهما أمكنّ إيصالٌ ذلك إليهم . 

: وَعَنْ مُعاذِ بن جبل: أَنَّ رَسُولَ الله كل بَعَنَهُ إَى اليَمَن ثَقَالَ‎ -٠ 
«خذٍ الحَبّ مِنَ الحَبّء وَالشَاةَ مِنّ العَتم والبَعِيرَ مِنَ الإبل» وَالبَقَرَةَ مِنَ‎ 
1 افر 1 11 دار كه ايك‎ 


.)"”4/5( أخرجه: النسائى‎ )١( 

اخرعه نبي 11 

(*) البخاري 17م فتح) تعليقًا . 

(5) أخرجه: أبو داود »)١599(‏ وابن ماجه .)١1815(‏ 


وراجع: «التلخيص» ١‏ 


15" المحلد الخامس 


2 


والجبْرَانَاتُ المُقَدّرةُ في حَدِيثِ أبِي بكر تَدُْ عَلَى أن القِيمَة لا تُشَرَعٌ 
وَإِلَّا كانت تَلْكٌ الجُبْرَانَاتُ عَبَنًا. 

الحديثُ صِحّحهُ الحاكة''' على شرطهماء وفي إسناده عطاءٌ عن معاذٍء 
ولم يسمع منة؛ لأَنّهُ وْلدَ بعد موته» أو في سنة موته» أو بعد موته بسنة» وقال 
البرّارٌُ: لا نعلمٌ أنَّ عطاءً سمعٌ من معاذٍ. 

وقد استدلً بهذا الحديثٍ من قالَّ: إِنَّهها تجبُ الرَّكاةٌ من العين ولا يعدل 
عنها إلئ القيمة إِلّا عند عدمها وعدم الجنسء وبذلكٌ قالَ الهادي» والقاسم» 
والشَّافعىُ» والإمامُ يحيى . وَقان لوقه والموزيد الله لها عع #مطلفاء 
ونه قَالَ:الثاضي»:والمتصود الله واب العثائن».وزيد بخ عليٌ»:«واستدلوا بول 
معاذ: «ائتوني بكلّ خميس ولبيس» لا ا عن 
الأعيانٍ التي تجبٌ فيها الرّكاة وهوّ ممٌ كونه فعلُ صحابِيٌ لا حجَةَ فيه فيه 
اتقطاعٌ وإرسالٌ كما قدَّمنا ذلكَ في الشَّرح للحديث الذي قبلَ هذاء فالحقٌ أنَّ 
الزكاة واس انمق انين لذ تدك حم إن العينة لد مانن 

ترله: «والجُبراناث» بضمٌ الجيم» جمعٌ جبرانٍ: وهوّ ما يُحبِرُ به السَّيعُ 
وذلكٌ نحو قولهِ في حديث أبي بكر السَّابق: «ويجعلٌ معها شاتينٍ إن استيسرتا 
لهُ أو عشرينَ درهمًا» فإنَّ ذلك ونحوهٌ يدل علئ أنَّ الرّكاةً واجبةٌ في العين» ولو 
كانت القيمةٌ هيّ الواجبةً لكان ذكدُ ذلك عبئًا؛ لأنَّها تختلفٌ باختلافٍ الأزمنة 
والأمكنة» فتقديرُ الجبرانٍ بمقدار معلوم لا يُناسبٌُ تعلّقَ الوجوب بالقيمة» وقد 
تايف الأناة إل لدو سا 


.)78/8/1١( أخرجه: الحاكم‎ )١( 


كتاب الزكاة 1 


١/اه١-‏ وَعَنْ أبي هْرَيرَةَ قَالَ : ال رَسْولَ الله و: «إذًا أعْطَبِتُمُ الرّكَاة 
000 نَوَابََا أن تَقُولُوا: اللّهِم اجِمَلَهَا مه مُفْيْمَاء ولا تخعلها مَمْرّمَا». رَوَاهُ 
لم 


- وَعَنْ عَبْدٍ الله بن أبي أَوْنَى قَالَ: كَانَ رَسُولْ اللّهِ كله ذا أَنَاُ 
ْم صَدَقَةٍ قَالَ: الهم صَََ عَلَِهِمْ). فَأنَاهُ أبي أَبُو أَوفَى بِصَدَقَي فَقَالَ: 
«اللَّهمّ صَلَ عَلَى آل أبي أَوْنّى» . مُتَفَقْ عليه" . 

الحديث الأوّل: إسنادهٌ في اسئن ابن ماجه» هكذ|: حدّثنا سويد بن سعيد» 
حدثنا الوليدٌ بن مسلمء عن البختري بن عبيلء عن أبيهء عن أبي هريرةً» 
فذكرة. والبخدرق بن عق الطا نز تروك وَسَويد بن منعيل فنه مقال. 

وفي الباب عن وائلٍ بن حجر عند النّسائيٌ”" قالَ: «قالَ رسول اللّهِ َك في 
رجل بعت بناقة حسنةٍ في الرّكاةٍ: اللّهمْ بارك فيه وفي إبليه. 

توله: «فلا تنسوا ثوابها أن تقولوا» كأنّهُ جعلَ هذا القول نفس النُوابٍ لِمَا 
كانَ لهُ دخل في زيادة النُواب . توله: «اللّهُمّ صل عليهم» في رواية : «على آل 
فلان)؛ وفي أخرى : «علئ فلان» . 

ترله: «على آل أبي أوف») يد أبا أوفيل نفسة؛ لأنّ الآل يُطلقٌ علئ ذاتٍ 
الشيف كقوله في قصَّةَ ألى و «لقد أوتي مزمارًا من مزامير آل داود) 


)المي ارزيكة نت روك لا ا 
وراجع: «الإرواء») (8607) و«الضعيفة») ,)١١95(‏ 

(0) أخرجه: البخاري ,5١/8( )١59/5(‏ 2)46 ومسلم (9/ 20١35١‏ وأحمد (:1/ 9و“ 
امن كلم )., 

(9) أخرجه: النسائي (0/ 7١‏ . (4) أخرجه: البخاري (5517/5). 


ملم المحلد الخامس 


وقيل: لا يُقالُ ذلك إِلّا في حقٌ الرّجل الجليل القدرٍ. واسمٌ أبي أوفى 
علقمةٌ بن نخالدٍ بن الحارث الأسلمئ». شهدَ هو وابنُ عبد الله بيعةً الرْضوانٍ 
تتعت الشبهرة: 

واستُّدلَ بهذا الحديثٍ على جواز الصَّلاةٍ على غير الأنبياء» زكزهة مالك 
والجمهودُ. قال ابن الثَّينَ: وهذا الحديتٌُ يُعكرُ عليه. وقد قال جماعةً من 
العلماء: يدعو آخَدٌ الصَّدقَة للمتصدّقٍ بهذا الدُعاء؛ لهذا الحديث» وأجيبَ عنهُ 
بأنّ أصل الصَّلاةٍ الدُعاءُ إِلّا أنَهُ يختلفُ بحسب المدعوٌ لهُء فصلاةٌ النَيْ كَل 
على أآمّته دعاءٌ لهم بالمغفرة» وصلاةٌ أمّته دعاء لهُ بزيادة القربة والزّلفئ» 
وَلذلك كان البق غرف 

وفيه دليلٌ علئ أَنَّهُ يُستحبُ الدّعاءً عند أخذٍ الزّكاة لمعطيها. وأوجبهُ بعض 
أهل الظّاهِرِء وحكاهُ الخياطيٌ وجهًا لبعض الشَّافعيّة . وأجيبَ بِأنَّهُ لو كان واجبًا 
لعلمة الل يله السّعاءٌ ولأنَّ سائرَ ما يأخذهُ الإمامُ من الكمّاراتِ والدَيُونٍ 
وغيرها لا يجب عليه فيه الدُعاءُ فكذلكٌ الرّكاةُ. وأما الآيهُ فيُحتملٌ أن يكونَ 
الوجوبٌُ خاصًا به؛ لكونٍ صلاته يَكِْةِ سكا لهم بخلافٍ غيره. 


عو و :م لوول 7 6 011 0 00 ام 0 
بَابُ مَنْ دَفْعَ صَدَقَتَهُ إلى مَنْ ظنهُ مِن أهلهَا فبَانَ غييًا 


“الاه١-‏ عن أبِي هْرَئْرَةَ عَنْ وقول الله يله قَالَ: «قَالَ رَجُل : 


من 26 هه 200 اكه :ره مم 5 9 5 5 جم دلق 
ال م 5007 00-0 ا ل 500 
تتحدئون : تصدق على شسارق » فقال: اللهم لك الحمد على شارق » 
00 تيفو ١‏ تابي و ٠‏ دح د لوي مين مدخو الور انه 
لاتصدقن يصدقة ) فخرج بصدقته فَوَضِعَهَا فى يد رَانِبَةِ ' فاصبحوا 


َتَحَدَنُونَ : تُصدَّقَ اللْيلةَ عَلَى رَانِيَةَ فقَال: اللهم لك الحَمّْد على زَانِيَة 


كتاب الزكاة 505 


َقَالَ: لَأَتصَدَكَنَ بِصَدَفَةِ فَحَرَجَ بِصَدَقَيهِ فَوَضْعَهَا في يَدِ غَنِئَ» فَأَصْبَحُوا 
يَتَحَدنُون: تَصدَقَ عَلّى عَنِيْ؛ فَقَالَ اللو ات العدة عر ري 0 
سَارِقٍ وَعَلَ غَنِي» كني فَقِيل َه : أمَا صَدَقَتّك قَقَد قُبِلَتْ ء أمّا الاي نيه فلعَلجَ 
تَسْتَعفٌ به مِنْ زَتَاهَاء وَلَعَلَ السّارِقَ أَنْ يَسْتَعِفٌ به عَنْ سَرقتهِ 0 
أَنْ يَعْتبِرَ كَينْقِقَ مِمًا آنَاهُ اللّهُ عَوّ وجل)0" . مُتَفَقّ عَلَيْه . 

ارند الا رج اورت د لحت عن ري ار ليما رع الاعريج يبي 
اليا كانَ من بني إسرائيلَ. قولك: ١الأتصدّقنٌ»‏ زادَ في روايةٍ متّفق 
عليها: «اللَّيلةَه وهذا لظ من بابٍ الالتزام كالئّذر مثلاء والقسمُ فيه مقَذّرٌ كأنه 
قال: وَالله لأتصدقنٌ . تولص: اي يد سارقي» أ عي وهو لا يعلمٌ أنه 107 
وكذلك علئ زانية» وعلى غنيٌ . تولك: «تصِدّق) , بضم أوَّلهِ على البناء للمجهولٍ . 

تولد: «لك الحمدًا أي: لا لي؛ لأنَّ صدقني وقعت في يدٍ من لا يستحقّهاء 
فلك الحمدٌ حيتُ كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي. قالَ الطَيبيُ: لما عزمّ أن 
يتصدّق علئ مستحق فوضعها بيدٍ سارق؛ حمد اللّه عل أنّهُ لم يُقدّر له أن 
عدن عار نع هن سوا الهم أو اجرف الحمد سرف النّسبِيح في استعماله 
عندٌ مشاهدة ما يتعجّبٌ منهُ تعظيمًا للَّهِ تعالن» » فلمًا تعجّبوا من فعله تعجّبَ هوّ 
انحا 1 ل + «اللّهمَ لك الحمدُ علئ سارق» أي: تصدّقتٌ عليه» فهو متعلّقٌ 
بمحذوف. قال الحافظ”': ولا يخفئ بعد هذا الوجه. وأمًا الذي قبلهُ فأبعدُ 
منهُء والّذي يظهرُ الأرَّلُء وأنَّهُ سَلَّم وفوّضٌ ورضيّ بقضاء اللّه فحمد الله 
سبحانةُ على تلك الحال؛ لأنّهُ المحمودُ على جميع الأحوالٍ» لا يُحمدُ على 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟//71١)2‏ ومسلم (2)89/9 وأحمد (؟/ 99" 0و"), 
فم «الفتح) ). 


كيين التجلد الخاسى 


المكروه سواهُء وقد ثبت «أنَّ النَبَىَ كلِ كانَ إذا رأى ما لا يُعجبهُ قال: الحمد 
لل على كل حالي»""" . 

ترله: «فأتي فقيلَ لهُ؟ في رواية الطبرانيٌ: «فساءهٌ ذلك فأني في منامه) 
وكذلك أحريه أبو نعيم والإسماعيليٌُ» وفيه تعيينٌ أحدٍ الاحتمالاتٍ التي 
ذكرها ابنُ الثَّينِ وغيرٌُ أحدٍ. قال الكرمانيٌ : قولة : «أنني) أي : أي في المنامء 
أو سمعٌ هاتقًا مَلكا أو غيرَةُ» أو أخبرهُ نبيّ» أو أفتاهُ عالمٌ. وقال غيرةٌ: أو أتاه 
مَلّكْ فكلَّمهُ فقد كانت الملائكةٌ تُكلْمُ بعضهم في بعض الأمورٍء وقد ظهرٌَ بما 
سلف أنَّ الواقعَ هوّ الأول دونَ غيره. 

قرله: «أمّا صدقتك فقد قُبلث» في رواية للطبراني: «إنّ اللّه قد قبلَ 
صدقتكَ» في الحديث دلالةً علئ أنَّ الصَّدقَةَ كانت عندهم مختصّةً بأهل الحاجة 
من أهل الخير لهذا تعكيؤاك. وزفنه: أله المقفدق إذا كانت الس قلا 
صدقتة» ولو لم تقع الموقعٌ. 

واختلفٌ الفقهاءُ في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاةٍ الفرض» ولا دلالة في 
الحديث علئ الإجزاءٍ ولا على المنع» ولهذا ترجمٌ البخاريٌ على هذا الحديث 
بلفظ اموا فقال: «بِابٌ إذا ا عن غنيٌّ وهو لا 0 س يجنم 


00 الصّدقة برؤيا 57 اناق 5 فمن أينّ بقع تعميم 
الحكه؟ فالجواتٌُ: أنَّ التنصيصٌ فى هذا الخبر علئ رجاء الاستعفافٍ هو الدَّالَ 
علئ تعدية الحكم» فيقتضي ارتباط القبولٍ بهذه الأسباب. انتهى . 


.)191 /8( أخرجه: ابن ماجه (78907). (؟) «الفتح»‎ )١( 


كتاب الزكاة 1 


بَابُ بَرَاءَةِ رَبُ الْمَالٍ الَف إلى السُلْطَانِ مَعَ الْعَدْلِ وَالْجَوْرٍ 


ا" نَّ رَجَْا قَالَ لِرَسُولٍ اللّهِ تله : إِذَا أَدَيتُ الرَّكَاةٌ إلى 
رَسُولِكَ فَقَدْ بَرَئُْ نت مها إل الله وَوَسُوَلِهِ؟ قَالَ : ا(نَعَمْ إِذَا أَدَْتََا إلى رَسُولِ 
قَقَذْ بَرِنْتَ بن مِنْهَا إلى الله وَرَسُولِهِ قَلَكَ أَجْرُهَا وَإِنْمْهَا عَلَى مَنْ بَدَلَهَا. 
ميك اعون 0 

وَقَدٍ اتج بِعْمُومِهِ مَنْ يَرَى الْمُعَجلَةَ إلى الْإمَام إِذَا مَلَكَتْ عِنْدَهُ من 
صَمَانِ الفْقَرَاءِ دُونَ الْمُلَاك. 

6 - وَعَنَّ ابْنِ مَسْعُود : 9 رَسُولَ اللّه يكل قَالَ : (إِنّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي 
ل 3 تنكرُونَهَاا قَالُوا: بار سول الل قُمَا تَأْمْمنَا؟ قَالَ: ١«تُوّدُونَ‏ 
الحَقٌّ الْذِي عَلَيَكُمْ تقالو اللَّه الْنِي لَكُمْ). مُتََْقْ عليه" . 

-١ 65‏ وَعَنْ وَائِلِ بن حجر قال : سَعِفْت:ِرْسُولَ الله كله وَرَجَل يشأله 
َقَالَ: أَرَآَئِتَ إِنْ كَانَ عَلَينَا أَمَرَاكُ يَمْتَعُونَا حَقَنَا وَيَسْأَلُونا حَقّهُم؟ قَقَالَ: 
(اسَهِقُوَا :وأطقواء َإِنَمَا عَلَيهِمْ مَا حْمْلُوا وَعَلَيكُمْ ما حُمَلتُم). رَوَاه 


مَسْلِم وَالتَرْمِذِيُ و 


0-0 


.)١75/9( «المسند)‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (5/ )١5١‏ (2)04/9 ومسلم ,)١0/5(‏ وأحمد /١(‏ 985 2.458 
عنع), 

099 أخرجه: مسلم »2١9/5(‏ والترمذي .)5١199(‏ 


[ نيل الأوطار- ج ه ‏ 


0 المحلد الخامس 


الحديثٌُ الأوَّلُ: أخرجة أيضًا الحارثُ بن وهبء وأوردهُ الحافظ في 
«التلخيص» وسكت عنة. 

وفي الباب عن جابرٍ بن عتيكِ مرفوعًا عند أبي داود'' بلفظٍ : «سيأتيكم 
ركبٌ مبغضون» فإذا أتوكم فرحُبوا بهم وخلُوا بينهم وبين ما يبتغونَ» فإن 
عدلوا فلأنفسهم. وإن ظلموا فعليهاء وأرضوهم؛ فإنَّ تمامّ زكاتكم رضاهم». 
وعن سعدٍ بن أبي وقّاص عند الطبرانيٌ في «الأوسط)"'' مرفوعًا: «ادفعوا إليهم 
ا !ا الخمسّ». وعن ابن عمرٌ وسعدٍبن أبي وقّاص» وأبي هريرةً» 
وأبي سعيدٍ عند سعيدٍ بن منصورء وابن أ شيبة”"": «أنَّ رجلا سألهم عن 
الذفع إلى السُلطانِء فقالوا: ادفعها إلى السَّلطان»» وفي رواية «أَنَهُ قال لهم : 
هذا السلطانُ يفعلٌ ما ترون فأدفمٌ إليه زكاتي؟ قالوا: نعم»» ورواهُ البيهقيُ 
عنهم ‏ وعن غيرهم أيضًا. وروى ابنُ أبي شيبةَ من طريق قَرْعةَ قال: قلت لابن 
عمرٌ: (إِنَّ لي مالا فإلئ من أدفمٌ زكاتة؟ قال: ادفعها إلئ هؤلاءٍ القوم- يعني 
الأمرا- قلت : إِذَا ينَخَذونَ بها ثيابًا وطيبّاء قال: وإن»» وفي رواية: 3 قالّ: 
ادفعوا صدقة أموالكم إل من ولَاهُ اللّه أمركم. فمن برّ فلنفسه ومن أثمَ 
فعليها». وفي الباب أيضًا عند البيهقئ”*) عن أبي بكر الصَّدْيقِء والمغيرة بن 
شعبةً» وعائشة. وأخرج البيهقث”*) أيضًا عن ابن عمرٌ بإسنادٍ صحيح أَنَّهُ قال : 
)١(‏ أخرجه: أبو داود .)١58/(‏ 
(؟) أخرجه: الطبراني في «الأوسط)» (0757. 
() أخرجه: ابن أبي شيبة (؟/ 0785 . 


(5) أخرجه : البيهقي .)١١5/5(‏ 
(5) أخرجه: البيهقي (5/ .)١١١‏ 


كتاب الزكاة يفف 


«ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمورًاء وأخرج'0) أيضًا من حديث أبى هريرةً: 


«إذا أتاكٌ المصَّدَّقٌ فأعطه صدقتكٌ» فإن اعتدىئ عليكٌ فولّهِ ظهرك ولا تلعنة 
وقل : الهم ني أحتسبٌ عندك ما أخذّ مني . 

تولد: «أثرةً» بفتح الهمزة والنّاءِ المثلّثة : هيّ اسم لاستئثارٍ الرّجلٍ على 
أصحابه . ْ 

والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب استّدلَ بها الجمهورُ علئ جواز دفع الرَّكاةٍ 
إلئ سلاطين الجورٍ وإجزائها. وحكئ المهديٌ في «البحرة”"© عن العترق 
وأحدٍ قولي الشَافعيّ أَنَّهُ لا يجوز دفعُ الزّكاةٍ إلى الطّلمةٍ ولا يُجزئ» واستدلُوا 
بقوله تعالئ: «لا يََالُ عَهَدى الظَلِمِينَ؟ [البقرة: 4؟1]» ويّجابُ بأنَّ هذه الآية 
على تسليم صِحَةٍ الاستدلالٍ بها على محل التّراع عمومٌ مخصّصٌ بالأحاديثٍ 
الملمونة دن الباب . 1 

وقد زعم بعض المتأخَرِينَ أنَّ الأدلَة المذكورة لاتدلُ على مطلوب المجوّزينٌ ؛ 
لأنّها في المصدق» وَالنّرَاعٌ في الوالي» وهو غفلة عن حديث أبن مسعود وحديثث 
وائل بن حجر المذكورين في الباب. وقد حكيّ في «التّقرير) عع احهد ب 
عيسئ» والباقر مثل قولٍ الجمهور. وكذلك عن المنصور وأ عضر 

وقد استُدلَ للمانعينَ أيضًا بما رواهُ ابن أبي شيبة”" عن خيثمةً قالَّ: «سألتُ 
ابنَ عمرٌ عن الرَّكاةٍ فقال: ادفعها إليهم» ثم سألتهُ بعدَ ذلك فقالَ: لا تدفعها 
إليه فإنْهم قد أضاعوا الصَّلاةً». وهذا - معّ كونه قولّ صحابيٌ ولا حبّة فيه - 
ضعيفٌ الإسنادٍ؛ لأنَّهُ من رواية جابر الجعفيّ. 


.)١9١/7( «البحر؛»‎ )0( .)١١5/5( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
أخرجه: ابن أبي شيبة (؟987/5).‎ )( 


"39> المخلد الخامس 


ومن جملةٍ ما احتجّ بو صاحبٌ «البحر»”"' للقائلينَ بالجوازٍ: بأنّها لم تزل 
تؤخذٌ كذلكٌ ولا تعادُ» وبأنَّ عليّا لم ين على من أعطئ الخوارجٌ» وأجابَ عن 
الأوّلٍ بأنّهُ ليسّ بإجماعء وعن الثاني بأنّ ذلك كانَ لعذر أو مصلحة إذ لا 
تصريح بالإجزاء. ولا يخفئ ضعفٌ هذا الجواب» والحقٌ ما ذهب إليه 
الجمهورٌ من الجواز والإجزاء. 

7 وَعَن بَثِرِ لبن الْخَصَِاصِيَةِ قَالَ: قُلْنَا: يا رَسُولَ اللّهء إِنَّ قَوْمًا 
من أَضْحَابِ الصَدَقَة > يتعتل نّ عَلَينَاء كدكتُمُ م من أَمْوَالِنَا ِقَدْرِ ما يَعْتَدُونَ 
عَلَنَا؟ فَقَال: دلا . رَوَاهُ ا 

الحديثٌ أخرجة أيضًا عَبِدُ الورّاق”” وسكت عنة أبو ذاود والمنذريٌ» وفى 
إسناده ديسمٌ السَّدوسِئُء ذكرُ ابن حبّانَ في «الثّقاتِ». وقال في «التقريب»: 
٠. 1 5‏ 0 ّ 2 مر ه(5) 
مقبول. وفي الباب عن جرير بن عبدٍ الله وأبي هريرة عند البيهقيٌ 5 

والحديثٌ استُدلَ به على أَنَّهُ لا يجوز كتمُ شيءٍ عن المصدّقينَ وإن ظلموا 
وتعدّوا. وقد عورضٌ ذلك بقوله يكهِ: «من سئلَ فوقٌ ذلك فلا يُعطه) كما تقدّمَ 
في حديث أنس الطويل الذي روا عن كتاب أبي بكر عن الئِيْ كَلِةِ. وتقدمَ 
الجممٌ بِينَ هذا الحديث وبِينَ ذلك هنالك . قال ابنُ رسلانٌ: لعل المراد بالمنع 
باس ال فإن قدرٌ المالك 
)١(‏ «البحر» (7/ .)١91‏ (؟) «السنن» .)١1685(‏ 


(0) أخرجه: عبد الرزاق (5814). 
(5) أخرجه: البيهقي (4/5١١حه١١).‏ 


كتاب الزكاة نيضا 


0 


5 576 0 ء. 3 5 6 لمق و > في 7 
بات أمر السَاعِى أَنْ يَعد المَاشيَة حَيْتْ ترد الما 
وَلَا يكلْفهُمْ حَشْدََا لَه 
4- عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو: أنَّ رَسُول الله كَل قَال: «تُوْخَذ 
صَدَفَاتٌ المُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهُم) . ا ا 
وَفى رِوَايَةِ لِأَحْمَدَ وَأَبِى دَاوُد : «لا جَلَبَ وَلَا جَتَبَء وَلَا تُؤْخَذْ صَدَقَائَهُمْ 
إلا في دَيَارِهِم)"". 
الحدية سكت عنهُ أبو داودٌ والمنذريٌ والحافظ في «التلخيص)”")» وفي 
إسناده محمد بن إسحاقٌ» وقد عنعن . وفي الباب عن عمرانَ بن حصين عند 
اعملة وأبي داود. والنّسائيٌ؛ والترمدئ»ع وابن ةا وصحًحاة بمثل 
حديث الباب. وعن أنس عند أحمدء والبزّارِء وابن حبَّانَء وعبدٍ اراق" 


وأخرجة ال عنة من وجه كارك 


تولد: ١لا‏ جلبّ» بفتح الجيم واللّام و(لا جنبٌ» بفتح الجيم والُونِ. قال 
ابنُ إسحاق: معنئ «لا جلبّ)» : أن تُصدَّقَ الماشيةٌ فى موضعها ولا تُجِلتُ إلى 


.)١185 «المسند) (5؟/‎ )١( 

(0) أخرجه: أحمد (؟/٠8١.‏ 588).» وأبو داود .)١591(‏ 

(؟) أورده الحافظ فى «التلخيص» .)"١5/95(‏ 

(:) أخرجه: أحمد (479/4): وأبو داود ,»)25581١(‏ والنسائى (5787/5)» والترمذى 
0156م وائن عاق ابا ْ ْ 

(0) أخرجه: أحمد »)١77/9(‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» (0وكت عع رن 
وان لحان 13 | 

09) أخرجه: النسائي .)١١١/5(‏ 


0 المجلد الخامس 


المصدّقٍ. ومعنئ ١لا‏ جَنَبَ2: أن يكونَّ المصدّقٌ بأقصئ مواضع أصحاب 
الصَّدقَةٍ فتجنبٌ إليه» فنهوا عن ذلكٌ. وفسَّرَ مالك الجلبٌ: بأن يجلبٌ الفرس 
في السّباقٍ ويُحرَّكَ وراءءُ الشَّىِءُ يُستحتٌ به فيسبقٌ. والجنبُ: أن يُجنبَ مع 
الفرس الّذي سابقٌ به فرسًا آخرَ حنّى إذا دنا تحوّلٌ الرّاكبُ عن الفرس 
المجنوب فسبقٌ. قال ابن الأثير: لهُ تفسيرانٍ فذكرهماء وتبعهُ المنذري في 
دا 

والحديتٌ يدل على أنَّ المصدّقّ هوّ الذي يأتي للصّدقاتٍ ويأخذها علئ مياه 
أهلها؛ لأنَّ ذلك أسهلٌ لهم . ظ 

يات سمة الام الْمَوَاشِيَ ع إِذا تَنَوَعَتْ عنْده 


- عَنْ أَنْسِ قَالَ: عَدَوْتُ إلى رَسُولٍ الله كه بِعَبْدِ الله بن 
بي طَلْحَةَ لِبِحتَكَة فَوَاقَينهُ في يَدِهِ الْمِيسَمُ يِسِمْ إبلَ الصَّدَقَةِ. أخْرَجَاة0'" . 

وَلَحْمَدَ وَابْن مَاجَهُ : : مَخَلْتُ عَلَى النَِيَ يل وَهْوَ يِسِمْ عَتَمَا في آذَانهَا”'"'. 

- وَعَنْ رَيْدٍ بن أَسْلَّمَ عَنْ أبيه» أَنّهُ قَالَلِعُمَرَ: إِنَّ ِي الظهرٍ نَاقَة 
عَمْيَاءَء فَقَالَ: أمِنْ نَعَم الصَّدَقَِء أو مِنْ نَعَم الْجزْيَةِ؟ قَالَ أَسْلّمُ : مِنْ نَعَم 
الْجِرْيَة وَقَالَ: إِنَّ عَلَيْهَا ميسم م الجزيّة . رَوَاه الشَافِعِ”" 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟7/١6١)»:‏ ومسلم .)١55/5(‏ 


(؟) أخرجه: أحمد »)١597/7(‏ وابن ماجه (7050). 
(") «المسند» »)494/١1(‏ وهو عند مالك في «الموطأ» مطولا .)١184(‏ 


كتاب الزكاة يفف 


تولد: «الميسم» بكسر الميمء وسكون الياء التُحتيّ وفتح السَّينٍ المهملق 
وأصلة: مُوسَمْ ؛ أن قاءة ا باو ف 
وهيّ الحديدةٌ التي يُوسمٌ بهاء أي: يُعلَمُ بهاء وهوّ نظيرُ الخاتم . 

وفيه دليل على جواز وشم إبلٍ الصّدقةَء ويُلحقٌ بها غيرُها من الأنعامء 
والحكمةٌ في لان تمويفاة برلتر ةها يي الخرهنا ورف لقا 1 
صاحبهاء فلا يشتريها إذا تصدّقٌ بها مثلا لتلا يعودَ في صدقته. 

قال في «الفتح»"'': ولم أقف علئ تصريح بما كان مكتوبًا على ميسم البّبِيّ 
إلا أن ابن الصَبَاغْ من الشافعيّة نقل إجماعَ الصّحابةٍ على أنه يُكتبُ في ميسم 
الركاة فا كاة أو مملاقة .وقد اكرة يع الس الوسمٌ بالميسم لدخوله في 
عموم النّي عن المثلةٍ» وحديتٌ الباب يُخصّصٌ هذا العمومٌ فهر حجّةٌ عليه. 

وفي الحديث اعتناء الإمام بأموال الصيلقة :وتو ندا بنفسدء وجوارٌ تأخير 
الفسوةة ؛ لأنها لو عججلت لاستغنيّ عن الوسم . 

تول: (إِنّ عليها ميسمَ الجزية» إلخ. فيه دليل علئ أنَّ وسمّ إبلٍ الجزية كان 
بعل في أيّام الصّحابةٍ كما كانَ تُوسمٌ إبلٌ الصّدقةٍ . 


26 للاخ ماخ 
“20 


نز 3ة 0 


)200 «الفتح») ا 


ب سا المحلد الخامس 


5 6 ليه ا 
نْوَاتُ الْأَضئافٍ الثَّمَانيَة 


حم 2 2 اه 5 قي ب افا 
بَابُ ما جَاءَ فى الْمَقِير وَالْمِسْكين وَالْمَسْأَلَةِ وَالغَنِيّ 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «لَيِسَ الْمِسْكِين الذي 
تَرُدْهُ الثَمْرَةَ وَالتَمْرَنَانِ وَلَا اللّقْمَةُ وَاللَفْمَنَانِء إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الذي يَتَعَمْفَ 
مرو 0 وه هزاط مه 7 0 
اقرَءُوا إِنْ شِْتُمْ : لا كنوت التّارت لحان كي" [البقرة: #/99] . 


وَفي َفْظِ: «ليس الْمسكِين الّذِي يَطُوفٌ عَلَى الئاسء تَرُكُهُ اللقمَهُ 
وَاللُفْمَئَانَ وَالثَمْرَةُ وَالثَمْرَتَانِء وَلكن الْمِسْكِين الَّذِي لا يَجِدُ غتئ يُعْنِيه 

تولك لوالا اللقية واللّقمتان» في رواية للبخاريٌ: «الأكلةٌ والأكلتان». 
قرلك: ايُغْنيه هذه صفةٌ زائدةٌ على الغنى المنهيّ ؛ إذ لا يلزمٌ من حصول اليسارٍ 
للمرءِ أن يغنئ به بحيثُ لا يحتاجُ إلى شيءٍ آخرٌ. وكأنّ المعنى نفيُ اليسارٍ 
المقيّدِ بأنَهُ يُغنيه مع وجودٍ أصل اليسار . 

وفي الحديث دليلٌ على أنَّ المسكينّ هوّ الجامعٌ بينَ عدم الغنق وعدم تفطنٍ 
اناس لهُ؛ لما بن به لأجل تعثّفِ وتظهره بصورة الغنيّ من عدم الحاجةء ومع 


هذا فهو مستعفف عن السُوَالٍ. 


.)7940 ومسلم (/957): وأحمد (؟/‎ »)4١ /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)157/5( ومسلم (0/ 40)؛ وأحمد‎ 22١954 /75( (؟) أخرجه: البخاري‎ 


كتاب الزكاة عض 


وقد استدلٌ به من يقول: إن الفقيرٌ أسوأ حالا من المسكين» وإِنّ المسكين 
الذي لهُ شية لكنّهُ لا يكفيهء والفقيرُ الذي لا شيء لهُ» ويُؤيّدهُ قوله تعالئ : 
مإأمّا السَّفِينَةٌ فَكَا'َتَ لِمَسكنَيعَمَُونَ فى الْبحْرِ يه [الكهف: 57/4 فسمّاهم مساكينَ مع 
أنَّ لهم سفينةٌ يعملونَ فيهاء وإلئ هذا ذهبّ الشَّافِعيُ والجمهورٌ» كما قال في 
الفتح)1'' . وذهبٌ أبو حنيفة ٠‏ والعترةٌ إل أن المسكينَ دون الفقير» افدلا 
بقوله تعالى: «أأرٌ مِسَكِيَا ذا مَثرَيمَ# [البلد: 081 قالوا: لأنَّ المرادً أَنَّهُ يلصقٌ 
الثّرابُ بالعُري. وقال ابن القاسم» وأصحابٌ مالكِ: إِنّهما سواء. ورُويَ عن 
أبي يُوسفٌء رداون تان :اذ انك لا للفقرء إذ ليسٌ معناها 
الذّلُ والهوانُ» فإنهُ ريما كانَ بغنى التّمس أعرَّ من الملوكِ الأكابر» بل معناها : 
العجزٌ عن إدراكِ المطالب الدُّنِيويّة» والعاجزٌ ساكنٌ عن الانتهاض إلى مطالبه. 
العهن دوقيل ا الفقية الذي سال ::والتسكين الذي لا "سال حكاة انل ابطالة. 
وظاهرهُ أيضًا أنَّ المسكينَ من انََصفَ بِالتّعقُفٍِ وعدم الإلحاح في السُؤالِء لكن 
قال ابن بطال: مغناه: المسكينٌ الكامل» :ولي العراة لفق أطي الموكه يي 
هوّ كقوله: «أتدرونَ من المفلسٌ)”'' الحديتٌ» وقوله تعالئ : مََنْسَ لير الآية 
[البقرة: /179] وكذا قرَّرهُ القرطبيُ وغيرٌ واحدٍ. ومن جملة حجج القولٍ الأَوَّلٍ 
قولة عله : «اللّهمَ أحيني مسكينا»" " مع تعوذهِ من الفقر. ْ 

والّذي ينبغي أن يُعوَّلَ عليه أن يُقال: المسكينٌ من اجتمعت لهُ الأوصافٌ 
المذكورةٌ في الحديث.» والفقيرٌ من كانَ ضد اس كما في «الصحاح». 
و«القاموس», وغيرهما من كتب اللعْقَ وسيأتي 7 تحقيقٌ الغنول . فيتقال لمن عدم 


(1) «الفتح» 0 عم . 0 اعمط حك 6 
زفرة أخر جه : الترمذي جيرف 6 ة من حديث أنمن:: 


رض المحلد الخامس 


الغن : فقيرٌء ولمن عدمهُ مع التَعمْفٍ عن السّؤالٍِ وعدم ف النّاس له 
مسكينٌ. وقيلَ: إِنَّ الفقيرَ من يجدٌ القوتّء والمسكينٌ من لا شيء لهُ. وقيل: 
الفقيرٌُ: المحتاج» والمسكينٌ: من أَذلَهُ الفقرُء حكئ هذين صاحبٌ «القاموس». 

- وَعَنْ أَنّس» عر عَن الذي يكل أنه قَالَ : «الْمَسْأَلَهُ لا تجل؛ إِلّا لِتَلَانَه : 
لِذِي قر مُذْقِع 3 لذي غُزم مفظع . أو لذ و لذي 0 موس . رَوَأهُ أخية 


0 0 
وابو داى ٠.‏ 


وَفِهِ تئبية عَلَى أَنَّ الْعَارِمَ لا يَأَخْذُ مَعَ الغتى . 

ممه وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو قَالَ: قَالَ يحول الله كد : دلا نجل 
الصَّدَنَةُ لِعَنِيْء وَلَا لِذِي مِرَةِ سَويّ). رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إِلّا ابن مَاجَه 
وَالنَسَائِت” ", لَكِّهُ لَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ وَلِأَحْمَدَ الْحَدِيئَان ان" 


5- وَعَنْ عُبَيدٍ الله بن عَدِيّ بن الْخِيَارٍ: أ أنَّ رَجُلَيْنِ واه ألَهنا أننا 
لني يكل يَسْألانِِ مِنَ الصَّدَقَة فَقَلْبَ فِيهِمَا الَْصَرَ وَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ كَقَالَ: 


2)١١94( وابن ماجه‎ ».)١5141١( وأبو داود‎ »)١77-177 1١4 /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. والطيالسي (109١5)غ2 وعند أبي داود وابن ماجه: (لا تصلحك. وإسناده ضعيف‎ 
وسيأتي طرف‎ 110 /5( )"1/0١ /9( وراجع: «فتح الباري») (5/ 5 7*5). و «الإرواء»‎ 
.)15١1( منه برقم‎ 

(6) أخرجه: أحمد (؟/ 2175 197)» وأبو داود 2)١575(‏ والترمذي (2507» والطيالسي 
(2785» وقال الترمذي: «حديث حسن»» وروي موقوفًا على عبد الله بن عمرو. 

() أخرجه: أحمد /١(‏ لالالاء 04084 والنسائي (44/0)» وابن ماجه (1879). 
وراجع: «العلل» للدارقطني (١8/1؟١) .)184/١١(‏ و «الإرواء» (881/9- 
0 


كتاب الزكاة سن 


ِنْ شِئْتُمَا أغطيئكمًا وَلَّا حظ فيهًا لِنَنَ وَلَا لِقَويٌ مُكتيب. رَوَاه آمك 


راودا وَالنْسَائْك”'" . 


وَقَال أحَمَدُ هذا اخودقا إستاذا: 
إلاهن حديث الأخضر بن عجلان . انتهيل.. وَالأَحْضِرٌ بن عنجلانَ قال يحيول بن 
معين : صالحٌ. وقال أبو حاتم الرَّازيُ: يُكتبُ حديثة. 

وني اهيل االدزوو يرو حسَّنهُ الترمذيٌ» وذكرٌ أن شعبةً لم يرفعة وفى 
إسناده ريحانٌ بن يزيدٌ ونَّقَهُ يحيئ بن معين» وقالَ أبو حاتم الرَّازْيُ: شيخ 
مجهول. وقالَ بعضهم: لم يصمٌ إسنادُ هذا الحديثء. وإِنّما هوَ موقوفٌ على 
عبد الله بن عمرو. وقالَ أبوداود: الأحاديثٌ الأخْرُ عن الي يله بعضها: 
الذي مرَّةِ سوي». وبعضها: «لذي مرَّةٍ قوي». 

وحديثٌ عبِيدٍ اللّه بن عدي بن الخيار أخرجةُ أيضًا الدَّارِقطنِيئُ”" . ورُويّ عن 


م عضو 


عمل أنه قال: ما أجودهُ من حديث. 
حدية: أ هوي :1 النهن أعنان إللة" السلت» افرح انماث .مان 
والحاكة”*'. وفي الباب عن طلحةً عند الدّارقطنيئ*". وعن ابن عمرٌ عند 


.)١١٠١-949 /0( والنسائى‎ ,.)١777( أخرجه: أحمد(0()574/4/ 777)» وأبو داود‎ )١( 

(9) اريطا» الرمدي د01 واي ماج ا ا 

(؟) أخرجه: الدارقطني .)١١9/5(‏ 

(5) ابن حبان .)559٠(‏ والحاكم .»)507/١(‏ وقال: «هذا حديث على شرط الشيخين» 
لمر يخرجاه». ورواه الدارقطني 18/9 1). 

)0( 1 في «علل الدارقطني» كما ذكر ذلث الحافظ في «التلخيص» م 


0 المجلد الخامس 


ابن ل وعن حبشيٌ بن جنادة عند ارم 


الدَّارِقَطني” ". وعن أبي زميل» عن رجلٍ من بني هلال عند أحمد”*'. وعن 
عبدٍ الرّحمن بن أبي بكر عند الطبرانيٌ 

تولك: : امدقع) بضمٌ الميم» وسكون الدَّالٍِ المهملة» وكسر القافٍ: وهوّ 
لمر الشديدالملفق ضاحة بالذقعاء > وه الأرض الت للااثبات بها تولك 
«أو لذي م وت العْرمُ- بضمٌ الغين المعجمةٍء وسكون الرَّاءِ- : هوّ ما يلزمُ 
أداز وه تكلّمًا لا في مقابلة عوض . والمُفْظمْ- بضمّ الميم» وسكون الفاء» وكسرٍ 
الطّاء المعجمة» وبالعين التيملتت :وهو الكبية الشنيغ' الذي جاوز اعد 
تولك: «أو لذي دخ موجن1 هوّ الذي يتحمّلٌ ديةٌ عن قريبه أو حميمه أو نسيبه 
القاتل يدفعها إلى أولياء المقتول» وإن لم يدفعها قتلَّ قريب أو حميمة الذي 
يتوج لقتله وإراقة دمه . 


والحديكٌ :يدل علين جواز المسألة لهؤلاء الثلاثة . 

ترلد: «لا تحلُ الصَّدقةٌ لغنيم» قد اختلفت المذاهبٌ في المقدار الذي يصيدُ 
به الوَجلٌ غنيّاء فذهبت الهادويّةٌ والحنفيّة إلى أنَّ الغنيّ من ملك النّصابَ فيحرمُ 
عليه أخدُ الزّكاق» واحتجُوا بما تقدّمَ في حديث معاذ من قوله يَلِ: «تؤخدٌ من 
أغنيائهم وتردُ في فقرائهم ») قالوا: فوصت من تخد مه الدكاء بالعْنل» وقد 
قال : «لا تحلُ الصَّدقَةُ لغنيق ) وقال بعضهم : هو من وخ ها نل و 
)١(‏ «الكامل» لابن عدي //١‏ 1م 
حرم أخرجه : الترمذي (560). 


() أخرجه: الدارقطني .)١١9/7(‏ 
2 أخرجه: أحمد (57/5). 


كتاب الزكاة ارفرذنا 


حكاءُ الخطابنُ» واستدلٌ بما أخرجة أبو داودّ» وابنُ حبَّانَ وصسّحةُ؛ عن سهل 
انق الشتظلات قال قال :وول الل عله" امن )سأل «وعندة نا" تقنية فاليا 
يستكثرٌ من الثَارٍ. قالوا: يا رسول اللّهء وما يُغنيه؟ قال: قدرٌ ما يُعْذّيهِ وُعشيه) 
وسيأتي . 

وقالَ النَّوريُ» وابنٌ المباركِ» وأحمدُ» وإسحاقٌ» وجماعةٌ من أهل العلم : 
هو من كانٌ عندةٌ خمسونٌ درهمًا أو قيمتها. واستدنُوا بحديثٍ ابن مسعودٍ عند 
التر مدق وغيرو عقوف : «من سأل الئاس ولهُ ما يُغنِيه جاءَ يومً القيامة ومسألتة 
في وجهه خموش. قيلَ: يا رسول اللّهء وما يُغنيه؟ قالَّ: خمسونٌ درهمًا أو 
حسابها من الذهب) وسيأتي . 

وقال الشَّافعىُ وجماعة: إذا كانَ عندهُ خمسونٌ درهمًا أو أكثن وهوّ محتاجٌ 
فلهُ أن يأخذّ من الرَّكاةٍ. ورُويّ عن الشّافعيّ أَنَّ الرّجلَ قد يكونٌ غنيّا بالذرهم 
2 الكسن ولا تو الالنتاي حشدوك اندو وقرعيالة: ْ 

وقال أبوعبيدٍ القاسم بن سلّام: هوّ من وجدّ أربعينَ درهمّاء واستدلٌ 
بحديث أبي سعيدٍ الآتي بلفظ : اولة كيج أرقي لأنّ الأربعينَ الذرهم قيمةٌ 
الأوقيّةة. وقيلَ: هوّ من لا يكفيه عَلَةُ أرضه للسَّنةِ؛ حكاهُ في «البحر»7؟) عن 
أبي طالب والمرتضى . 


ترله: «ولا لذي مِرَّةِ سويٌ' الوِرَّهُ بكسر الميم وتشديدٍ الرّاءِء قال 
الجوهريٌ : الوِرَةٌ: القَوّةٌ وشدَةٌ العقل أيضاء ورجل مريرٌ أي: قويٌ ذو مرّةٍ. 
وقال غيرة: المِرّةُ: القرّهُ على الكسب والعمل. وإطلاقٌ المرّةٍ هنا وهيّ القوَهُ 


(1)اسَياتي كرينا: (؟) «البحر) (1857/9). 
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قنك ««بالحزيك الذي بعدمء أعنى قولة: «ولا لقوىٌّ مكتسب). فيُوْخْذ 
الحديثين أَنَّ مجرّد القرّةِ لا يقتضي عدم الاستحقاقٍ إِلَّا إذا قرنَ بها الكسبٌ. 
وقولة: «سويٌ» أي: مستوي الخلق» قالهُ الجوهريٌ» والمرادُ استواءً الأعضاء 
وسلامتها. 

تولك: «جَلْدين) بإسكان اللّام أي : واي اشن يادي قال الجوهري : 
يلت بفتح اللّدم - هو الصَّلابةُ والجلادةٌ و منة : د الوَجِلْ - 
بالضّمٌ - فهرٌ جلدٌ - يعني بإسكان اللّام - وجليدٌ بين الجَلّدِ والجلادة. تولد: 
«مكتسب» أى: يكتسبٌ قدرٌ كفايته. 
الا جأث: القدفة تي الع دولا لل قر ةعلق الكنسيه كنا عع 
يعون اللة :له وكون ذللة ترفق: 

6-- وَعَن الْحَسَنِ بن عَلِي قال : قَالَ رخول الله كد : «للسَائل حق 
وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرّس» . رَوَاهُ ايده 00 

وَهْوَ حَُجَةُ في قَبُولٍ قَْلِ السّائْل مِن غير تَحَلِيفٍ وَإِحْسَانٍ الطَّنْ بهِ. 

5- وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له: «مَنْ سَأَلَ وَلَهُ قِيمَة 


انر 2 ل 6 رقا عو سيوم اضرق 
أوقبَة فَقَد ال رَوَاه احمد» وَأبو داود» وَالنْسَائِيُ ' 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)3١١/1١(‏ وأبو داود »)١770(‏ وأبو يعلئ (57854)» وابن خزيمة 
(5454). 
وإسناده ضعيف . 
وراجع : «القول المسدد» (ص84- 85). ٠‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (”/لاء )4 وأبو داود »)١5754(‏ والنسائي (98/5). 


كتاب الزكاة نارون 


417 - وَعَنْ سَهْل ابن الْحَنْظَلِيَة عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: «مَنْ سَأَلَ 
وَعِنْدَهُ مَا يُغنِيهِ فَِنّمَا يَسْتَكُبِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَم) انيار سول الله ونا 
ُغْنِيه؟ «ثَالَ: ما يُعَذَيهِ أو يُعَشّيها. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاحْنَجَ به وَأَبُو داو( 
وَقَالَ: ١يُعَديهِ‏ وَيعَشيها . 

4- وَعَنْ حَكيم بن جُبَئْرِه عَنْ مُحَمَدٍ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن يَزِيدَ 
عَنْ أبيه» عَن عَبْدِ الل بن مَسْعُودِ قَالَ: قَال ستول الله كِدِ : «مَنْ َال وَلَهُ 
ما يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيامَةِ خُدُوشًا أو كُدُوشًا فِي وَجهِداء قَالُوا: يا رَسُولَ الله 
وَمَا غِنَاهُ؟ قَالَ: ١حَمْسُونَ‏ دِرْهَمًا آَوْ حِسَابْهَا مِنْ الذَهب». رَوَاُ الْحَمْسَة0" . 

وَزَادَ أبو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهُ وَالنَرْمِذِيُ» فَقَالَ رَجْل”" لِسُفْيَانَ : إنَّ شُعْبَة 
لا ْحَدتُ عَنْ حَكيم بن جُبَيرء فَقَالَ سْفْيَانُ: حَدََناهُ رُبِيلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بن 

ل ار ا 0 
الكتاب أن الرّاويَ للحديث الحسنٌ بن علي . وفي ١‏ سئن أبي داود) وغيرها أن 
الرَاويَ للحديث الحسينُ بن عليّ. وهذا الفعذيك ‏ في إسناده يعلئ بن 
أبي يحيخ» اسثلاعنة أبوحاتم. الرَازَي فقال: -مجهول ٠‏ :قال أب و سعيدٍ بن 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ ».)١18١ -١8٠١‏ وأبو داود .)١579(‏ 
(؟) أخرجه: أحمد .)15١ .”88/١(‏ وأبو داود (61» والترمذي »255١(‏ والنسائي 


(ه//اة) وابن ماجه »2)١85٠0(‏ وقال الترمذي : احديث حسن » وقد تكلم شعبة في 


حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث). 
وراجع : «التحفة» (لا/ 86). 
(*) عند أبي داود والترمذي : عبد الله بن عثمان. 


ضف المجلد الخامس 


عثمانَ بن الشّكن: قد رُويّ من وجوه صحاح حضورٌ الحسين بن علي عند 
رسول الله كَلِْ ولعبهُ بِينَ يديه وتقبيلة إِيَاهُ ما الرّواية الي يرويها عن النَّبيّ 
ل فكلّها مراسيلٌ . وقالَ أبو القاسم البغويُ في «معجمه» نحوًا من ذلك . وقالَ 
تميق الله وس بو نكي ون الحد او نس وسود الله كلذ ورائنة ولد كن 
بينهُ وبينَ أخيه الحسن بن عليٌ إِلّا طهرٌ واحدٌ. 

وحديثٌ أبي سعيلٍ سكت عنه أبو داودء والمنذريٌ» ورجال إسناده ثقاتٌ» 
وعبدُ الرّحمن بن محمَّدٍ بن أبي الرّجالٍ المذكورٌ في إسنادهٍ قد ولَّقَهُ أحمدء 
والدّارقطنئ» وابنُ معين» وذكرهُ ابن حبّانَ في «الثّقَاتِ)» وقالَ: ربّما أخطأً. 

وحديثُ سهل أخرجة ابنُ حبَّانَ''' وصحّحةُ. وحديثٌ ابن مسعودٍ حسّنهُ 
لتَرمِذَي» قالَ: وقد تكلّمَ شعبةٌ في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديثٍ. 

ترلد: «وإن جاءَ علئ فرس» فيه الأمرُ بحسن الظَنّ بالمسلم الذي امتهنَ 
نفسةٌ بذلٌ السّوَالِء فلا يُقابلهُ بسوءٍ الظّنَّ بهِ واحتقارو» بل يُكرمة بإلهار السرورٍ 
له ويُقدّرُ أنَّ الفرس التي تحت عاريّةُ أو أَنَّهُ ممّن يجورٌ لهُ أحذّ الزّكاةٍ مم 
الغنق كمن تحمّلَ حمالة أو غرمً غرمًا لإصلاح ذاتٍ البين. 

قرلك: «ولهُ قيمةٌ أوقيّة» قال أبو داودّ: زادٌ هشامٌ في روايته : وكانت الأوقيّة 
علن عهدٍ رسول اللَّهِ يلةِ أربعينَ درهمًا. توله: «فقد ألحف» قال الواحدي: 
الإلحافٌ في اللَّْةِ: هر الإلحاحٌ في المسألة. قالَ أبو الأسودٍ الدُّؤليُ: ليس 
للسّائل الملحف مثلٌ الرّدّ. قال الرَّجَاحُ: معنى ألحف: شمل بالمسألة. 
والإلحافُ في المسألةٍ: هوّ أن يشتملَ على وجوه الطلب بالمسألة» كاشتمالٍ 


.)71945( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 


كتاب الزكاة قم 


اللْحافٍ في التُغطية. وقالَ غيرةُ: معنى الإلحافٍ في المسألة مأخودٌ من 
قولهم: ألحف الرَّجِلٌ: إذا مشئ في لحنف الجبل» وهوّ أصلهُ كأنّهُ استعملٌ 
الخشونةً في الطّلب. قوله: «فإنّما يستكثرً؛ أي: يطلب الكثرةً. قولد: ما 
يعدي بفتح الغين الحنة وعدي الذال المهملة أي "من الطعام بحي 
اكد برعا اتويت ادن أيقا: فعلئ رواية النَّخْييرٍ يكونٌ المعنى : 
أن الإنبان [نا شط لك كفي النّهار غداءٌ أو عشاءً كفتهُ واستغنئ بها. وعلئ 
رواية الجمع أن يكونَّ المعنئ: أَنَّهُ إذا حصل لهُ في يومهٍ أكلتانٍ كفتاة. 

ترلد: «خُدُوشًا) بضمٌ الخاء المعجمةٍ: جمعٌ خدش» وهو حش الوه 
بظفر أو حديدةٍ أو نحوهما. توله: «أو كُدُوشًا) بضمٌ الكافٍ والدَّالٍ المهملة) 
وبعدٌ الواو شينٌ معجمةٌ: جمعٌ كدش وهو الخدش. ترله: «أو حسابها من 
الذهب) عله وواية. مد وت ووواية أبي:ذاود: «أو قيمتها من الذهب». 

وهذهو الأحاديثٌ الئَلانهٌ قد استدلَ بكلّ واحدٍ منها طائفةً مِن المختلفينَ في 
عل 0 وقد تقدَّمَ بيانٌ ذلك» ويُجمعٌ بينها بأنَّ القدرٌ الذي يَحِرُمُ السّؤالَ 

هو أكثرهاء وهيّ الخمسونَ عملا بالزّيادة. 

8- وَعَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه: «إِنّ الْمَسْأَلَةَ كد يَكُد بها 
الرَجُلٌ وَجْهَهُ إِلَّا أن يَسْأَلَ الرَجُلُ سُلْطَانًا أَوْ في أَمْر لا بْدَ مِنْه . رَوَاهُ أبُو دَاوْد 
وَالنَسَائَ وَالْرْمِذِيُ وَصَححَة”" . 


)0 عع : و اوه 9١‏ والنسائى (ه/ ١٠٠٠ك)ن‏ والترمذي (مك) وأحمد 
2.٠٠١ /0(‏ و 55». وقال الترمذي : لاحسين صححتح !1 


يل المجلد الخامس 


- وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : «لَأنْ يَعْدُوَ 
حَدكُمْ َيِحقَب عَلَى طَهِرِِ فَيتَصَدّقَ مل وَيَسْتَفني به عَنِ النّاس» خَيرْ لَه 
مِن أنْ يَسْأَلَ رَجُلَا أغطاة أؤ مََعَهُ . مُتَمَنْ عَلَيِه0" . 

وَعَنْهُ أنضًاء عَن اللَِيَ يلِْ: «مَنْ سَأَلَ النّاس أَمْوَالَهُمْ تَكَثْرَا فَإِنَّمَا يسْأَلُ 
جَمْرَا َلْيَسْتَقلَ أو لِيسْتَكئْرُ) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمْ وَائْنُ مَاجَها" . 

ترلك: «كدّ) هذا لفظ الترمذئٌ؛ ل الل 
أب داودٌ: «كدوخ» وهيّ 90 الخموش . توله: (إِلَّا أن يسألَ الوّجلٌّ سلطانًا» 
دولل غار جر سوال الشلطان هي ال كاف أو التفمين؟ اركف العالة أن 
نحو ذلكٌ» فيخصٌ بهِ عموم أَدلَِ تحريم السُؤْالٍ. قولك: «أو في أمر لا بدّ من 
فيه دلِيلٌ على جواز المسألةٍ عند الضّرورةٍ والحاجة الي لا بدّ عندها من 
السّؤالٍ. نسألٌ الله السّلامةً. 

توله: «(وعن أبى هريرةً) إلخ, فيه الست علق للحت عن المسألة وَالْتيرهِ 
عنهاء ولو امتهنّ المرءٌ نفسهٌ في طلب الرّزْقٍ وارتكبّ المشمَّةَ في ذلكٌ» ولولا 
قبح المسألة في نظر الشَّرِعَ لم يُمَضْل ذلك عليهاء وذلك لما يدخلُ علئ السّائل 
من ذل السّوَالِء ومن ذل الرَّدْ إذا لم يُعطء وما يدخلٌ على المسئولٍ من الضّيق 
في ماله إن أعطئ كل سائلٍ . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟/1517. )١1١4‏ (7/ دلاء 2)١4194‏ ومسلم (2)91/7 وأحمد 

37/١‏ /لادل ه؟ة"), 


(؟) أخرجه: مسلم (95/0). وأحمد (؟7717/5)., وابن ماجه (1878). 
() أخرجه: ابن حبان (7785) . 


كتاب الزكاة عق 


وأمّا قولكٌ: «(خيرٌ له) فليست بمعنئ أفعل التْفضيل » إذ لا خيرٌ في السّوَالٍ 
مع القدرة علئ الاكتساب. والأصحٌ عند الشَافعيّة أنّ سؤال من هذا حال 
حرامٌ . وتكقدة أنتكون الغو اذ باقع شل عيني اعفان الكائل بوتسوية الذي 
يُعطاة خيرًا وهو في الحقيقة شرٌ. 

قوله: «تكثُرًاا فيه دليل على أنَّ سؤالَ التَكثْر محرّمٌء وهو السوالٌ لقصدٍ 
الجمع من غير حاجة. ترله: «فإنّما يسألُ جمرًا» إلخ» قال القاضي عياض : 


2 
و عدو 


معناه أنه يُعاقتٌ بالئّار. قال ويحتمل أن يكونّ على ظاهروء ان الذى أده 
يصير جمرًا يُكوى به كما ثبتَ في مانع الرّكاة. 

-0١‏ وَعَنْ خَالِد بن عَدِيٌ الْجُهَنِيَ قال: سَمِعْتُ رَسُول الله كلل 
َقُولَ: ١مَن‏ بَلَعَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أخيه عَنْ غَيرٍ مَسألةٍ وَلَا إشْرَافٍ نَفْسٍ مَليَقْبَلهُ 
وَلَا يَرْدَه فَإِنَّمَا هُوَ رِرْقَ سَاقَهُ اللّهُ إلَيده . رَوَاهُ أخَمَد”"' . 
يُعْطينو الْعَطَاءَ فأقول: أَعْطهٍ مَنْ هُوَّ أَثْمَرْ لبه مِنْي» فَقَالَ: «خُذمء إذَا 
جَاءَك مِن هَذَا الْمَالِ شَىْءٌ وَأَنْتَ غَبِرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائْل فَحُذَهُء وَمَا لا فلا 
تشغ 5000 01 وتصلم انه , 

)١(‏ «المسند» (5/ )77١ -77١‏ من طريق أبي الأسود. عن بكير» عن بسر بن سعيدء عن 

خالد. 

وقال أبو حاتم: «هذا خطأء إنما يُروى عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي عن عمر) . 

راجع : «العلل» لابن أبي حاتم (55). وللدارقطنى 2)١/9 -1١1/17/5(‏ و (تعجيل 


المتفعة) 4)454/١1(‏ :والحديث بعد الآنى . 
(؟) أخرجه: البخاري (؟/ )١67 -١67‏ (94/ 2)86 ومسلم (6/9ة) وأحمد .)75١/1١(‏ 


كن المجلد الخامس 


حديثٌ خالدٍ بن عدي أخرجة أيضًا أبو يعلى» والطبرانيُ 5 «الكبير»”"" . 
قال في «مجمع الرَّوائدِ)”" : ورجالٌ أحمدّ رجال الصّحيح. 

قرلك: «ولا إشرافٍ نفس" الأقواف جل الغو جا التُعدْض للشَيءٍ 
والحرصٌ عليهء من قولهم: أشرفّ على كذا إذا تطاول لهُء وقيلَ للمكانٍ 
المرتفع : مشرف 4 اللالك» “قال أبوذاوذة سالك احيد عن إكتراق التّمس 
فقال : بالقلب. وقال يعقوبٌُ بن محمّد: شألت أحمد عنه فقال: نهو أن يقول 
مع نفسه: يبعثٌ إليّ فلانْ بكذا. وقال الأثرمٌ: يضيقٌ عليه أن يردّهُ إذا كانَ 
كلل 

قوله: ١يُعطيني»‏ سيأتي ما يدل علئ أن عطيَّةَ الئَيّ وَل لعمرٌ بسبب العمالة 
كما في حديث ابن السّعديٌ» ولهذا قال الطحاوي: ليس معنيل هذا الحديث 
في الصَّدقاتِء وإِنّما هرّ في الأموالٍ» 0 الفقرء ولكن شي 
من الحقوق» فلمًا قال عمرٌ: أعطه من هو أفقرٌ إليه مني لم يرضٌ بذلك؛ لأنَهُ 
إِنّمَا أغطاة لمعيّن غير الفقر. قال : ويؤيدة “قولة في رواية شعيب: «(خذة 
فتموّلة). فدلٌ علئ أَنَهُ ليس من الصّدقاتٍ. 

ولخيلت العلماة تبر جا شان هل يجب قبوله أم يُندبُ؟ على ثلاثة 
مذاهبَ حكاها أبو جعفر محمّدُ بن جرير الطبريُ بعد إجماعهم على أَنَّهُ مندوبٌ . 

قال التُوويُ”": الصَّحَيحُ المشهورٌ الذي عليه الجمهورٌ أَنّهُ مستحبٌ في غير 
عطي السّلطانِء وأمّا عطيّهُ السّلِطانِ- يعني الجائرٌ- فحرّمها قوم وأباحها آخرونٌ 


.)5١؟5( أخرجه: أبو يعلئ (478)» والطبراني في «الكبير؛‎ )١( 
.) 10 /9/( شرح مسلم)‎ 69 .)1١١/5 زه 0 مجمع الزوائد)‎ 


كتاب الزكاة 84 


وكرهها قومٌء والصَّحيحٌ أَنَّهُ إن غلبَ الحرامُ فيما في يدٍ السَلطانٍ حرّمت» وكذا 
إن أعطئ من لا يستحقٌء وإن لم يغلب الحرامٌُ فمباحٌ إن لم يكن في القلب 
مانعٌ يمنعةُ من استحقاق الأخذٍ. وقالت طائفةٌ: الأخذّ واجبٌ من السَُّلطانٍ 
وغيرة. وقال آخرونٌ: هوّ مندوبٌ في عطيّة السلطانِ دون غيروء وحديثُ 
خالدٍ بن عدي رك 

قال الحافظ”'': ويُؤيّدمُ حديثٌُ سمرةً في لقي 7 رذ افاديسان: "ذا 
سلطان»» قال > عو كتين في المطالة أن من عَلمَ كونُ ماله حلا لا فلا ترد 
عطيّتهُء ومن عُلمَ كونُ ماله حرامًا فتحرمٌ عطيّنَةُ ومن شكٌ فيه فالاحتياط ردٌهُ 
وهوّ الورعٌ» ومن أباحهُ أخدّ بالأصل . انتهئ . 

قال ابنُ المنذر: واحتجٌ من رخص فيه بأنَّ اللّه تعالى قال في اليهودٍ: 
فو سَمعُوت ِلْكَزِبٍ أَحَلُونَ سحت [المائدة: ؟4] وقد رهن الشَارعٌ ككَدِ درعَة 
عند يهوديٌّ ممَ علمهِ بذلك. وكذا أحذّ الجزيةً منهم» مع العلم بن أكثر 
أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملاتٍ الفاسدة. 1 

قال الحافظ: وفي حديث الباب أنَّ للإمام أن يُعطيَ بعضٌ رعيّتهِ إذا رأى 
لذلك وجهّاء وإن كانَ غيرهٌ أحوجٌ إليه ا وأنَّ ردَّ عطيّةَ الإمام ليسَّ من 
الأدب» ولا سيّما من الوّسولٍ يكْةِ لقوله تعالى: #إومآ َالنكم يول كشذ»4 
[الحشر: /ا]. 


000 ١فتح‏ الباري» (79/ 070378 . 
زف تقدم . 


0 المجلد الخامس 


قرلد: «من هو أفقرٌ إليه مئي» ظاهرهُ أن عمرّ لم يكن غنيًا؛ لأنَّ صيغةً أفعل 
تدل علئ الاشتراكِ في الأصلء وهو الافتقارُ إلى المالِ» ولكنّ ظاهرٌ أمرو َه 
لهُ بالأخذٍ إذا لم يكن مستشرفًا ولا سائلا: أنه لا فرق بِينَ كونه غنيًا أو فقيرّاء 
[ وهكذا في قبولٍ المالٍ من غير السَّلطانِء لا فرق فيه بِينَ الغنيٌ والفقير ]27 
هذا في كتاب الهبة. سنذكرٌ بقيّةَ الكلام عليه هنالك. 


بَابُ الْعَامِلِينَ عَلَيِهَا 
«9- عَنْ بُسْرِ بن سَعِيدٍ: أَنَّ انْنَ السّعْدِيٌّ الْمَالِكِيَ فَالَ: اسْتَعْمَلَيِ 
عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةَ فَلَمّا فَرَغْتُ مِْها وََدَبِتْهَا لَه أمَرَ لي بِعْمَالق فَقُلْتُ : 
نما عَِلْتُ لِلَهء فَقَالَ: خحُذْ ما أغطِيتء فَإِني عَمِلْتُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
ل َعَمَلنِي» فَقلْتُ مكل قَولِكَء قَقَالَ لي رَسُولُ الله ك: «إذًا أعطِيتَ شَِئا 
مِن غَيرٍ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقَ). مُتَقَقْ عَلَيه"©. 
ترلد: «أنَّ ابن السّعديٌ» هر أبو محمَّدٍ عبدٌ الله بن وقدانٌ بن عبدٍ اللّهِ بن 
عبد شمس بن عبدٍ ود بن نضر بن مالك بن حنبل بن عامرٍ بن لؤيٌّ بن غالب. 
وإِنّما قِيلَ لهُ السّعديُ لأنَّ أباهُ استرضعٌ في بني سعدٍ بن بكر بن هوازنَ» وقد 
صحبّ رسول الله يل قديمّاء وقالٌ: «وفدت في نفر من بني سعدٍ بن بكر إلى 
رسول الله يلك. والمالكيٌ نسبةٌ إلى مالك بن حنبل . 


. سقط من الأصل‎ )١( 
.)5١0 (؟) أخرجه: البخاري (854/9- 80)» ومسلم (58/6). وأحمد (1/لاك‎ 


كتاب الزكاة وك 


تولك: «بعمالة») قال الجوهري : العقالة نه الم -: 0 العامل على 
عمله. قوله: «فعمّلني) بتشديدٍ الميم» أي: أعطاني أجرةً عملي وجعل لي 
عمالةً . تولك: «من غير أن تسأل» فيه دليل علئ أنه لا يحل أكلّ ما حصلّ من 

وفي الحديث دليلٌ علئ أنّ عمل السّاعي سببٌ لاستحقاقه الأجرةً» كما أن 
وضف الفقر والمسكنة هو الث :فن :ذلك ». وإذا كان العمل بحن السبت افقفيق 
قِياسٌ قواعدٍ الشَّرِع أنَّ المأخودً في مقابلته أجرةٌ» ولهذا قال أصحابٌ الشّافعيّ 
تبعًا لهُ: إِنَّهُ يستحقٌ أجرةً المثل» وفيه أيضًا دليل على أنَّ من نو التَرّعَ يجوز 
0 الأجرة يعد ذلك 

ولهذاة قال الففلت يف : 

وفيه دليل علئ أنَّ نصيبَ العامل يطيبٌُ لهُ» وإن نوى التَّبرّعَ» أو لم يكن 
مشروطا. انتهيل . 

5- وَعَن الْمُطلِب”" بن رَبِيعَةَ بن الْحَارِثِ بن عَبْدٍ الْمُطلِب أنه 
وَالْمَضْلَ بن عَبّاس الْطَلَمَا إأى رَسُولٍ الله كل قَالَ: ثُمَّ تكَلّمَ أَحَدْنَا َقَالَ: 
بارَسُولَ الله جثتاكَ لَيْوَمْرَنَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَفَاتِء قَنْصِيبَ ما يُصِيِب 


## ارد اه 


النَّاسُ مِنَ الْمَنْفَعَةَ وَنُوَدَىَ إِلَيِكَ ما يُوَّدَى النّاسٌء فَقَالَ: (إنَّ الصَّدَقَةَ 


)١(‏ وفى المصادر: «عبد المطلب»» وذكر العسكري أن أهل النسب يسمونه «المطلب). 
وأهل الحديث فمنهم من يقول: «المطلب» ومنهم من يقول: «عبد المطلب». 
وراجع : (الإصابة» (5/ ١٠م*-‏ ١م7).‏ 


كم المجلد الخامس 


لَا تنبَضي لِمْحَمَّدٍ وَلَا لآل مُحَمَدِ؛ إِنّمَا هِي أَؤْسَاخّ النّاس' مُخْتَصَرٌ لِأَحْمَدَ 
ومسل 0 

في لقلا و61 :وإ عوطت ولاازآل السة. 

قوله: «أوساخٌ النّس) ان الل التَحريم والأرشاء ال قر الال غية 
أكل الأوساخ . وإنها شتت اانا وكير لأعرال التاسن ووتي كه 
قال تعالى : لهف وركيم يباه [التوبة: 6٠١‏ فذلك من التَّسْبِيهء وفيه أشارَ 
إلئ أنَّ المحرّمَ علئ الآلِ إِنّما هوّ الصَّدقَةُ الواجبةٌ التي يحصلٌ بها تطهيرٌ المالٍ. 
وأمّا صدقةٌ التطوّع فنقلَ الخطَابنُ وغيرهُ الإجماعَ علئ أنَّها محرّمةٌ على الي 
يك . وللشافعيٌ 1 أنهها تحلٌ» وتحلٌ للآلِ على قولٍ الأكثر» وللشافعيٌ قول 
بالتّحريم» وسيأتي الكلامٌ في تحريم الصَّدقَةٍ الواجبة على بني هاشم . 

وظاهرُ هذا الحديث أنّها لا تحلُ لهم»ء ولو كانَ أخذهم لها من باب 
العدالة» وليه ذهت الحمهود :قال أدو جيف 6 والثافة:” العمالة: معاوضة 
بمنفعة» والمنافعٌ مالٌ» فهيَ كما لو اشتراها بماله. وهذا قياسٌ فاسدٌ الاعتبارٍ 
لمصادمته للئّصّ. قال النُوويُ7": وهذا ضعيفٌ أو باطلٌ» وهذا الحديثٌ 
صريحٌ في رده. 

قال المصئّف كه بعد أن ساق هذا الحديتٌ ما لفظة: 

وهو يَمْنَعْ جَعْلَ العَامِلٍ مِنْ ذَوي القَرْبَى. انتهئ . 
)١(‏ أخرجه:. مسلم »)١18/7(‏ وأحمد (177/4). 


ع6 ااصحيح مسلم) .)١١9/0(‏ و«المسند» .)١5717/5(‏ 
زهية ااشرح مسلم» 764/0 ١‏ ). 


كتاب الزكاة 8 


ُتعفَّبَ بأنَّ الحديتٌ إِنّما يمنعٌ دخول ذوي القربئ في سهم العامل ولا يمنعٌ 
من جعلهم عمَّالَا عليهاء ويُعطونَ من غيرها فَإنَّهُ جائزٌ بالإجماع» وقد استعمل 

6 - وَعَنْ أبي مُوسَئ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يِه : إِنَّ الْخَارِنَ الْمُسْلِمَ 
الأَمِينَ الَذِي يُعْطِي ما أَمِرَ به كاملا مُوَْرَا طيِبَةَ به نَفْسّْهُ حَلَّى يَذْفْعَهُ إلى 
الْنى أمرَّ لَهُ به أَحَدُ الْمُتَصَدّقين). مُتَمَنْ عَلَيْهة'". 

ترلك: «طيّبَةً به نفسة» هذه الأوصاف لا بد من اعتبارها في تحصيل أجرٍ 
الصَّدقةٍ للخازن» فإنّهُ إذا لم يكن مسلمًا لم تصم منه نيّهُ التّعَرْبِء وإن لم يكن 
أميئًا كانَ عليه وزرُ الخيانة» فكيف يحصل له أجرٌُ الصَّدقةَء وإن لم تكن نفسه 
بذلك طيَبِةَ لم يكن له نيه فلا يُوْجرُ. 

تولك: «أحذ المتصدّقين» قال القرطبئىٌ : لم نروه إل والخة ومعناة أن فاون 
أن يُقَالَ علئ الجمع فتكسرٌ القافء مكزن معناة أنه ميدن بس معيلة 
المتصدقينٌ . 

والحديثٌ يدل علئ أنَّ المشاركة في الطاعة توجبُ المشاركة في الأجرء 
ونغضل المشتاركة أن له أجرا كما أن الصاعيم هوا ولييق نغناة أن ور اهمه فى 
أخروة رن المر اد المشاركة فنصي التراينة» فيكو لهذا نوات ولهذ1 توت 
وإن كانَ أحدهما أكثرّء ولا يلزمُ أن يكونَّ مقدارٌ ثوابهما سواءً بل قد يكونُ 


/5( وأحمد‎ 2)4١/9( ومسلم‎ 2)١0 211١6 /9( )١57/7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)5094 وى‎ 
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ثوابُ هذا أكثرٌ وقد يكونٌ عكسة»ء فإذا أعطين المالك خازنة مائة درهم» أو 
نحوها ليُوصلها إلى مستحقٌ للصّدقةٍ على باب دارو؛ فأجِرٌ المالكِ أكثرء وإن 
أعطاهُ رمَّانَة أو رغيفًا أو نحوهما حيتٌُ له كثيرُ قيمةٍ ليذهبّ به إلى محتاج في 
مسافةٍ بعيدةء بحيثٌ يُقابلٌ ذهابٌُ الماشي إليه الأكثر من الوُمّانةٍ ونحوها فأجد 
الكَاوْن أكتز»»«ؤقن يكون الذهاث مقداق الؤمانة فيكون الكحد ساف قال اذ 
رسلانٌ: ويدخل في الخازنٍ من ينّحَذْهُ الرَّجَلُ على عياله من وكيل وعبدٍ وامرأةٍ 
وغلام» ومن يقومُ على طعام الضَيفانٍ. 

7- وَعَنْ برَيِدَة عَنِ الِّ ل قَالَّ: «مَنْ اسْتَعمَلتاهُ على عَمَلٍ 
َرَرََْاُ رِرْقًا قَمَا أَحَذَّ بَعْدُ فَهْوَ عُلُولُ؛. رَوَاهُ أَبُو واو(" . 

الحديثٌ سكت عنة أبو داودٌ والمنذريُ ورجالٌ إسناده ثقاثٌ . وفيه دليل على 
أنَهُ لا يحل للعامل زيادةٌ علئ ما فُرضٌ لهُ من استعملة» وأنَّ ما أخذهُ بعد ذلك 
فز سن الجتولة كلك ياء مل اليا بجا ق. وا بامعةة لزه هاعر : 
المثلء ولهذا ذهبّ البعضٌ إلى أنَّ الأجرةً المفروضةً من المستعمل للعامل 
تؤحذٌ على حسب العمل فلا يأخذٌ زيادةً على ما يستحقٌّهُ . وقيلَ: يأخذٌ ويكون 
من باب الصّرفٍ . وفي الحديث أيضًا دليل عل أَنَّهُ يجورُ للعامل أن يأخذّ حقّهُ 
فل عع يا 


5 00 2 
ولهذا؛ قال المصنف كآنه : 


5 05 5 5 ,ىه ع 00 5 0 
وفيه تنبية على جواز أن يأخذ العامل حقَّهُ من تحتٍ يده. فيقبض من 


.)1957( «السنن»‎ )١( 


كتاب الزكاة 5 


بَابُ الْمُوَلفَةِ قُلوبهُمْ 
00 أنس: أَنَّ رَسُولَ الله يل لَمْ يكن يُسْأَلْ شَيًا عَلَى الإسْلام 
5 قَال: ََهُ رَجُلّ َسََلَهُ مَل بشَاءِ كدير بَينَ جَبلَئْن مِنْ شَاء 
الصَّدَفَّهَ قَالَ: 3 إلى قَوْمِهِ قَقَالَ: يا قوم ؛ أَسْلِمُوا؛ فَإِنّ مُحَمَّدَا يُْطِي 


عَطَاءَ مَن لَا يَخْشَ الْمَاقَة. رَوَاهُ أَحْمَدُ بإسْنَادٍ د صَحِيح”''. 


4- وَعَنْ عَمْرو بن نعلت أن :سول الله ند أتي بِمَالٍ أؤ سَبي 


دءََ 32 


فَقَسَمَكُ بانع رجالا زيرك رجلا بَلَعَهُ أَنَّ الذي 9 ين تَرَكُ عَتَبُواء ةلله 


عساو 


وَأنْنَ عَلَيه عله ثم م قَالَ: «أما بَعْدُ قَوَاللُهِ ني أغِي الرَّجْلَء وَأَدَعْ الرَجْلَء 
وَلْذِي َم اح إِلَىَ مِنَ الَّذِي َعْطِي » وَلَكِني أغطي َقوَامًا ؛ لِمَا أَرَى في 
ُلُوبهمْ مِنَ الْجَرّع وَالهَلّع؛ وَأَكلْ أَفْوَامًا إلَى مَا جْعِلَ في 0 مِنَ الْغِنَى 
وَالْحَِرِ نهم عَمْرُو بن تَلِبَ». فَوَالَه ما أحبُ أذ لي بِكَلِمَةِ رَسُولٍ الله لله 
حَمْرَ النّعم . زول اهن وَالْبْخَاريُ”" . 

الحديئانٍ يدلانِ علئ جوز التَألِيفٍِ لمن لم يرسخ إيمانة من مال الله عزّ 
وجل وقد ورد في ذلك أحاديتٌُ كثيرةٌ: منها إعطاؤة كَكةِ أبا سفيانَ بن حرب» 
وصفوانَ بن أميّة وعبينة بن حصن, والأقرعَ بن حابس» وعبَّاسٌ بن مرداس» 
كل إنسانٍ منهم مائة من الإبل . ورُويٌ أيضًا «أَنَهُ أعطول علقمةً بن علاثةً مائهٌء 
ثمّ قال للأنصارٍ لما عتبوا عليه: ألا ترضونَ أن يذهب النَّاسُ بالشّاءِ والإبل 


. 07/0١ وأخرجه مسلم أيضًا‎ »)١١8/( «المسند»‎ )١( 
.)19/40( وأحمد‎ 2)١91١/4( )١١5/5( )١17 /5( أخرجه: البخاري‎ )0( 
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وتذهبونَ برسول الله كَِةِ إلى رحالكم؟! ثمّ قال لما بلغهُ أنّهُم قالوا: يُعطي 
صناديد نجل ويدعنا: إِنّما فعلتُ ذلك لأنألّفهم»”© كما فى ااصحيح مسلم». 

وقد ذهب إلى جواز التَلِيفٍ العترةٌ» والجبّائىُ» والبلخىٌء وابنُ مشر . 
وقال الشّافعيُ: لا نتألّفٌ كافرّاء فأمًا الفاسقٌ فيُعطئ من سهم التَأليفٍ. 
وقال أبو حنيفة وأصحابة: قد سقط بانتشارٍ الإسلام وغلبته. واستدلوا على 
ذلك بامتناع أبي بكر من إعطاء أبي سفيانَء وعيينة» والأقرع وعبّاس بن 
مرداس . 

والظّاهد جوازٌ التَأليفٍ عند الحاجة إليهء فإذا كان في زمن الإمام قومٌ 
لا يُطيعونة إِلّا للدّنيا ولا يقدرُ علئ إدخالهم تحتّ طاعته بالقسر والغلب فلهُ أن 
يتألّفهم, ولا يكو لْفسْو الإسلام تأثية ؛ أنه لم ينفع في خصوض هذه 
الواقعةٍء وقد عدّ ابنُ الجوزيّ أسماء المؤْلَفةٍ قلوبهم في جزءٍ مفردٍ فبلغوا نحو 
لكي تاك 

بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالى: موف اراب [التوية: ].١‏ 
وَهْوَ يَشْمَل بِعْمُومِهِ المُكائبَ وَغَيْرَهُ. 
89- وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: لا بَأْسَ أنْ يَعْتِقَ مِنْ رَكَاةٍ مَالِهِ. ذَكَرَهُ عَنْهُ 


م لع اعيؤوع) #(؟ 
احمد» والتخارية” ل 


000 ااصحيح مسلما ل ا 60" 
0( ااصحيح البخاري» .)١6١/7(‏ 


وراجع: «الفتح» (9/ 271 و «التغليق» (7/ 737) . 


كتاب الزكاة 4 


: وَعَن اا عَازِبٍ قَالَ: جَاءَ رَجْلَ إلى النَِّيِ كَل َمَالَ‎ -٠6 
دلِّي عَلَى عَمَل بِقَرَبِي إلى الْجَنَدَ وَيبَاعِدُنِي مِنَ الّارِء قَقَالَ: عي‎ 
النَسَمَهَه وَفْكُ ا كَالَ: ارول الله أولينا وَاحِذًا قَالَ: «لا؛ عِنْقٌ‎ 
0 النَسَمَةِ أَنْ َفْرَدَ بعِتْقِهَاء وَنَكْ الوَقَبَةِ أَنْ تَعِينَ في نَمَنَهًا) . رَوَاهُ‎ 
. وَالدَّارَقْطنك”""‎ 

-١‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة: أَنَّ النّى يل قَالَ: «َلَامَةٌ كُلْهُمْ حَن عَلَى الله 
عَوْنُْ: الْغَازِي في سَبِيل الله وَالْمُكَانَبُ الَذِي بريد الْقَدَاءَ وَالتّاكح 
المتعقفف4 روه الخيسة لاا و9 


حديثٌ البراء بن عازب قال في ١‏ مجمع الزُوائدِا يواه نقات: 


وحديتٌ أبي هريرةً قال التَّرمذَيُ: حسنٌ صحيحٌ . 

ترله: «المكاتبُ وغيرة» قد اختلف العلماءً في المرادٍ بقوله تعالى: «وفي 
لواب #ه [التوبة: 21١‏ فرويّ عن علي بن أبي طالب» وسعيدٍ بن جبيرء 
وَاللَّيثْء والنّوريٌ» والعترةء والحتفيّة» والشَّافعِي وأكثر أهل العلم أن المراد 
به المكاتبون يُعانونَ من الزّكاة على الكتابة. ورُويَ عن ابن ال : والحسن 
البصريٌّ. ومالك. وأحمدّ بن حنبل» وأبي ثور وأبي عبيدٍء وإليه مال 
البخاريٌ» وابنٌ المنذر أنَّ المرادَ بذلك أَنّها تُشترئ رقابٌ لتعتقّء واحتيجُوا بأنّها 


.)9/1/5( والطيالسى‎ »)١5 أخرجه: أحمد (5994/5)»: والدارقطنى (؟1/‎ )١( 

(0) أخرجه: أحمد (؟9/ 701 /390غ)ء والتوفذي (506ا/ل والسسين -١6/5(‏ حكن 
وي ا 13د ْ 

(5) «مجمع الزوائد» (510/4). 


لو اختصّت بالمكاتّب لدخل في حكم الغارمينَ؛ أنه 00 ونان لنواك انرق 
لتعتقّ أولى من إعانةٍ المكاتّب؛ للقن مان لا د لآن المكاتت عيذ تنا 
بقيّ عليه درهمٌ» ولأنّ الشّراء يتيسَّرٌُ في كل وفتٍ بخلافٍ الكتابة. وقال 
الزُهريُ : إِنّهُ يُجممٌ بينَ الأمرين. وإليه أشارٌ المصيّفُ وهو الظَاهِرٌُ؛ لأنَّ الآية 
تحتملُ الأمرين 

وحديتٌ البراء المذكورٌ فيه دليل على أنَّ فك الرّقاب غيرٌ عتقهاء وعلى أنَّ 
العتقّ وإعانة المكاتَبِينَ على مال الكتابة من الأعمالٍ المقرّبةٍ من الجنّةِ والمبعدة 
نك اناد 

ترلك: ١حنٌ‏ عل اللّها فيه دليل علئن أنَّ اللّه يتولّى إعانةً هؤلاء التّلائق 
ويتفضَّلٌ عليهم بأن لا يُحوجهمء. لكن بشرطٍ أن يكونّ الغازي غازيًا في 
سبيل الله والمكاتبُ مريدًا للأداء»ء والتّاكحُ متعمُمًا. 

وقد اختّلفَ في المكاتب إذا كانَ فاسقًا هل يُعانُ علئ الكتابةٍ أم لا؟ فذهبت 
الهادويّةُ إلى أَنَّهُ لا يُعانُ قالوا: لأنّهُ لا قربةَ في إعانته . وقال الشَافعىُ» والإمامُ 


يعوان والموكد نالل إثف يعات 6 وهر الطاهة: 
يَابُ الغَارِمِينَ 


1- عَنْ أَنْس : أنَّ الت يكل قَالَ : «إنَّ الْمَسْأَلَهَ لا تَحِلء إِلّا لتلامّة : 
لذي فَمْر مُذْقِع. أو لِذِي غُرْم مُفْظِع ؛ و لذي م و . رَوَأهُ مك 


0 


و 


© تقدم برقم (مه١).‏ 


كتاب الزكاة أهم 


0- وَعَنْ قَبِيصَةَ بن مُخََارِقٍ الهلال كال تخيلت حخوالة فأنيت 
رَسُولَ الله كله أسْأَلْهُ فيهاء فََالَ: «أَِمْ حَنَّى تََتِينَا الصَّدَثَُ فَتَأمْرَ لَك هاه 
0 2 قار ع ااي م 0 0 يط ف 1 قاور 2 
نْمّ قَالَ: «يا قَبِيصَةٌء إِنَّ الْمَسْألَهَ لا نحل إلا لِأَحَدِ ثَلَانَةِ: رَجُلُ تَحَمَّلَ 


ا و ا الال ح ١‏ حتل يُصيبَهَا ثم ا وَرَجُلُ أَصَابَيْهُ جَائْحَةٌ 
اجتاحخت ال 1 َهُ الْمسْأَلهُ حَتّى يْصِيبَ قِوَامَا مِنْ عَييش- َو قَال: 


سِدادًا منْ عيش - ورَخل أصَابَبْهُ فَاقَةَ 


قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانَا فَاقَةٌ فَحَلَْتْ لَهُ الْمَسْأَلَهٌ حَنّ يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ 


- 


م دول للكة من دري الحسنا ون 


عش - أو قَالَ : سِدَادًا مِنْ عَي- قَمَا سِوَاهُنَ مِنَ الْمَسْأَلةِ يا قَِيصَةُ فَسْحْتٌ 
يَأكُْهَا صَاحِبُهَا سُحَْا . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمْسْلِمٌء وَالنَسَائِيَء وَأَبو دَاوْه0' 

حديثٌُ أنس قد تقدّمٌ في باب ما جاء في الفقيرٍ والمسكين والمسألة) وتَقدّمَ 
الكلامُ عليه هنالك . 

تولك: «حمالةً) بفتح الحاء المهملة» وهوّ ما يتحمّلهُ الإنسانٌُ ويلتزمة في 
ذه بالاستدانةٍ ليدفعة في إصلاح ذاتِ البين» وإِنّما تحلُ له المسألةٌ بسببهء 
ويُعطئ من الرّكاة» بشرطٍ أن يستدينَ لغير معصية» وإلئ هذا ذهب الحسنٌ 
البصريٌ» والباقرُء والهادي. وأبو العبّاس» وأبو طالب. وروي عن الفقهاء 
الأزيية»: والموين الله نهُ يُعَانُ؛ لأنَّ الآبةَ لم تفصّل. وشرطٌ بعضهم أنَّ 
الحمالة لا بدّ أن تكونَ لتسكين فتن وقد كانت العربٌ إذا وقعت بينهم فتنة 
اقتضت غرامة في دية أو غيرها؛ قامٌ أحدهم فتبرّعَ بالتزام ذلك والقيام به حنّى 


»)١150( أخرجه: مسلم (9/ /2))48-41 وأحمد ("/ لالا:) (0/ 50)» وأبو داود‎ )١( 
والنسائي (ه لحف كحنىلى 5ج -لاة).‎ 


؟ه المحلد الخامس 


ترتفعَ تلك الفتن الثَائرةُ ولا شك أنَّ هذا من مكارم الأخلاق» وكانوا إذا 
علموا أنَّ أحدهم تحمّلَ حمالةٌ بادروا إلى معونته وار ايزا سق وإذا 
سأل لذلك لم يُعدّ نقصًا في قدره بل فخرًا. 

تولد: «فنأمرَ لكَ» بنصب الرَّاءِ . قولك: «رجل؟ يجورٌ فيه الجر على البدلٍ 
والرّفعُ على أَنَّهُ خبرُ مبتدأ محذوفٍ. تولك: «جائحةٌ» هي ما اجتاح الخال #اتلقة 
إتلانًا ظاهرًا كالسَيل والحريق. قوله: «قِوامًا؛ بكسر القافٍ: وهو ما تقوم به 
حاجتهُ ويستغني بهء وهوّ بفتح القافٍ: الاعتدال. قرله: «سدادًا» هوّ بكسر 
السَين : هااقيدد يه الساجة والخلل” . وأمّا السَّدادُ بالفتح» فقال الأزهريُ: هو 
الإصابةٌ في التُطق. والتَّدبِيرِه والوّأيء ومنهُ سداد 000 

قولك: «من ذوي الججا؛ بكسر الحاءِ المهملة مقصورٌ: العقلٌ» وإِنّما جعل 
العقلَ معتبرًا لأنَّ من لا عقلّ لهُ لا تحصلٌ الثّقَةٌ بقوله» وإِنَّما قالّ: «من قومه) 
لأنّهم أخبرُ بحاله وأعلمٌ بباطن أمروء والمالٌ مما يخفئ في العادةء ولا يعلمة 
إلّا من كان حَبيرًا بحالهء وظاهرةٌ اعتبارٌ شهادةٍ ثلاث عل الإعسار» وقد ذهب 
إلئ ذلك ابن خزيمة» وبعض أصحاب الشَّافْعيّ » وقال الجمهورٌ: تقبلٌ شهادةٌ 
عدلين كسائر الشّهاداتِ غير الزّناء وحملوا الحديتٌ علئ الاستحباب. 

توله: «فاقةٌ» قال الجوهريٌ : الفاقةٌ: الفقرُ والحاجة. قولك: («فسحثٌ) بضمٌ 
السَينَ وسكونٍ الحاءٍ المهملتين» ورُويٌ بضمٌ الحاء: وهو الحرامٌ» وسميّ 
كا 1 ست أنه يد ظ 

وهذا الحديثٌُ مخصّصٌ بما في حديثٍ سمرةً من جواز سؤالٍ الرّجل للسَّلطَانٍ» 
وفي الأمر الذي لا بدَّ من فيزادانٍ علئ هذه الثَّلاثةِ ويكونُ الجميعٌ خمسة . 


كتاب الزكاة رحن 


بَابُ الصَّرْفٍ فِي سَبِيل الله وَابْن السَّبِيل 
4- عن أبي سَعِيد قَالَ: قَالَ رول ]لله عد : «لا نحل الصَّدَقَة 


ِمَنِيَ إلا في سَبيل الله أو ابْن السّبيلِ» أَوْ جار فَقِيرِ يُتَصَدَ يُمَصَدَّقُ عَلَيِهِ فَيَهدِي 
0 
١‏ : 


للك أ فذ غك نزو او ذا 
َنِي لَفْظِ : «لَا تَجِلُ الصَّدَقَةُ َي إلا لِحَمْسَةٍ: لِعَامِل عَلَيَاء أَوْ رَجْلٍ 
اشْئَرَاهَا بمَالِهِ؛ أو غَارم؛ أو غَازٍ في سَبِيل الله أو سكين نُصُدَقَ عَلَيهِ بها 
اهدق مِنْهَا لِغَنِي) . رَوَأهُ أَبُو دَاوْد وَائِنُ 0 
لديف أنه" رةه اده -ونالك اذى« اللو مااي «والدزازه بويد بن 
حميدء وأبويعلئ. والبيهقئ» والحاكم””'. وصحّحةء وقد أعل بالورسالٍ ؛ 


)١(‏ «السئن» .)١779/(‏ وأخرجه أحمد أيضًا (7/ 24)5١ "١‏ وإسناده ضعيف. 
وراجع: «الإرواء» (9/ لالس 7300704) . 

فم أخرجه : أبو داود »)١575(‏ وابن ماجه ,))١851(‏ وأخرجه أحمد أيضًا (557/9), 
وابن الجارود (3705) من طريق عبد الرزاق» عن معمر » عن زيد بن أسلمء عن عطاء 
وقال ابن أبي حاتم : «سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه عبد الرزاق. . . [فذكره]. 
فقالا: هذا خطأ؛ رواه الثوري عن زيد بن أسلم قال: حدثني الثبت قال: قال النبي 
كلد وهو أشبهء وقال أبي : فإن قال قائل: الثبت من هو: أليس هو عطاء بن يسار؟ 
قيل له: لو كان عطاء بن يسار لم يكن عنه. 
قلت لأبى زرعة: أليس الثبت هو عطاء؟ قال: لاء لو كان عطاء ما كان يكنى عنه» 
وقد رواه ابن عيينة عن زيد عن عطاء عن النبي يِه مرسل . 
قال أب والثوري أحفظ)ء وكذلك قال الدارقطني. 
راجع: «العلل» لابن ف حاتم (2155» وللدارقطني كا ء لاا 071 3). 

(*) أخرجه : أحمد(5/ 057)» والبيهقى (/ا/ )١ 21١‏ والحاكم في المستدرك» .)4٠1//١(‏ 
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لأنّهُ رواةٌ بعضهم عن عطاء بن يسارء عن النَّبِْ كه ولكنّهُ رواهُ الأكثرٌ عنة 
عن أبي سعيدٍء والرّفعٌ زيادةٌ يتعّنُ الأخذّ بها. 

تولد: «لغنيٌ» قد قدَّمنا الكلامّ عليه في باب ما جاء في الفقيرٍ والمسكين. 
ترلد::«إلا في سبيل اللّمه :أي + للغازي: في.سبيل الله كما في.الدواية الآخرة: 
تولد: «أو ابن السّبِيل» قال المفسّرونٌ: هوّ المسافرٌُ المنقطمٌ يأخذُ من الصَّدقةٍ 
وإن كان غنيًا في بلده. وقال مجاهدٌ: هوّ الذي قُطعَ عليه الطّرِيقُ. وقالَ 
الشَّافِعيُ: ابن السّبيل المستحق للصّدقَةٍ هو الّذي يُرِيدُ السّفْرَ في غير معصيةء 
فيعجرٌ عن بلوغ مقصدهو إِلّا بمعونة. 

توله: العاملٍ عليها» قال ابن عبّاس : ويدخلٌ في العامل: السّاعيء 
والكاتبُء والقاسمٌء والحاشرٌ الذي يجمعٌ الأموال» وحافظ المالٍ» والعري 
وهوّ كالتّقيبٍ للقبيلة» وكلّهم عمَّالُء لكنّ أشهرهم السّاعيء والباقي أعوانٌ 
لهُء وظاهرٌ هذا أَنَّهُ يجورُ الصَّرفُ من الرَّكاةٍ إلن العامل عليهاء سواءٌ كان 
هاشميًا أو غير هاشميٌء ولكنّ هذا مخصّصٌ بحديث المطلب بن ربيعة 
المتقدّم» فإِنّهُ يدل على تحريم الصَّدقةٍ على العامل الهاشميٌ» ويُؤيّدهُ حديثُ 
أبي رافع الآتي في باب تحريم الصّدقة على بني هاشم فإنُ ال كك لم يُجوز 
له أذ يفعت شن يك روسو ن )الله كود غ الشراد )لكوت من نرالي. ابن 
هاشم . 

تولك: «أو رجل اشتراها بماله) فيه أنه يجورٌ لغير دافع الرّكاة شراؤهاء 
ونيز الدتشائيهيا ومورااك امد فى للقن وفدولئل على نبال كاه والطفوةة 
إذاملعها الأحذ سرت صفعها» توزال عنها اسم الزّكاق» وتغيّرت الأحكامُ 


كتاب الزكاة مهم 


المتعلّقةٌ بها. توله: «أو غارم» وهوّ من غرمٌ لا لنفسهء بل لغيرى» كإصلاح ‏ 
ذاتٍ البين بأن يخافٌ وقوعٌ فتنة بِينَ شخصين أو قبيلتين» فيستدينٌ من يطلبٌ 
صلاح الحالٍ بينهما مالا لتسكين الثَائرة» فيجورٌ لهُ أن يقضي ذلك من الرَّكاةٍ 
وإن كان غًا. 


وبُحْمَلُ هَذَا الغَارِمُ عَلَى مَنْ تَحْمّلَ حَمَالةَ لإضلاح ذَاتِ البِينِء كما 
في حَدِيثِ قَبِيِصَةً لَا لِمَضْلَّحَةِ نَفْسِهِ؛ لِقَولِهِ في حَدِيثِ أنس'"'': «أَوْ ذِي 
غَرْم مُفظع». انتهئ . 

ترلك: «فأهدى منها لغنئ» فيه جوارٌ إهداء الفقير الي ضرفت إلية الركاة 
بعضا هيا إل الأعباء > لآنّاضفة الزقاة قد ؤالت عنها: وفيه.دليل أيضًا علين 
اذ فول هذه الفقر للقن :ونن. هذا الحديف دليل غلا أنه :ل تاه 
الصّدقةٌ لغير هؤلاءٍ الخمسة من الأغنياء» وما وردَ بدليل خاصٌ كان مخصّصًا 
لهذا العموم كحديث عمرٌ المتقدم في باب: ما جاءَ في الفقير والمسكين . 

ه- وَعَن ابن لاس الْخُرَاعِيَ قَالَ: حَمَلَنَا ان كَل عَلَى إبل مِنْ 
[إبل ] الصَّدَقَةِ إلى الْحَج. رَوَاهُ أَحَمَدُء وَذَكَرَهُ الْبْخَارِيُ تَعْلِيقًا"'". 

- وَعَنْ آم مَعْقِلٍ الْأَسَدِيَةِ: أَنّ رَوْجَهَا جَمَلَ بَكْرَا في سَبِيل الله 
وَأنّهَا أرَادَتِ الْعُمْرَة فَسََلَثْ رُوْجَهَا البَكرَ تَأبّىء تَأنَتِ النبِي كل مَذَكَرتْ 


.)؟5١؟١/5( و«المسند»‎ ».)١0١/5( ااصحيح البخاري»‎ (١ 
وراجع : «الفتح» (0/ 70 ). و «التغليق» (”7/ 56؟).‎ 
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لةه فأمرة أن يُعْطِيهَاء وَقَالَ رَسُولُ الله ل الْحَجُ وَالْعُمْرَةٌ في سيل اللّه. 
ا 

- وَعَنْ يُوسُفَ بن عَبْدٍ الله بن سَلَام عَنْ جَدَيه م مَعْقِل قَالَتْ: 
َمَا حَجٌّ رَسْولُ الل يي حََةَ الداع وَكَانَ لاجمل فُجَعَلَه أَبُو مَعْقِلٍ في 
سَبيلٍ الله وَأصَاَنَا مَرَضء وََلَكَ أَبُو مَعقِلِ وَحَرَجَ اليْ يكل قَلَمًا َو 
من حَجيِه جل فََالَ: يا أمَ معْقِل مَا مَنعَكِ أَن تَخْرْجِي؟ قَالَت : لَقَد تهنا 
هلَكَ بو مَعْقلٍ وَكَانَ لَنَا جَمَلُ هُوَ الَذِي نَحجُ عَلَه فَأوْصَئ به أبُو مَعْقِلٍ في 
سَبِيل اللّهء قَالَ: «فَهَلًّا خَرَجْتِ عَلَي؟؛ فَإِنّ الْحَجّ مِنْ سَبِيل اللّه. رَوَاه 
ا 

دوف ابن لاس سيأتي الكلام عليه. 

وحديث أمّ معقل أخرجةُ بنحو الرُوايةِ الأولئ أبو داودء والنّسائيُ» والتَرمِذَيٌ. 
وابنُ ماجه” "2 وفي إسناده رجلٌ مجهول ٠‏ وفي إسناده أيضًا إبراهيمُ بن مهاجر بن 
جابر البجليُ الكوفيٌ وقد تكلّمَ فيه غيرُ واحدٍء وقد اختُلفَ علئ أبي بكر بن 
عبد الرّحمنٍ فيهء فرُويَ عنهٌُ»عن رسولٍ مروانَ الذي أرسلهُ إلى أمّ معقل عنهاء 
ورُويٌ عنةء عن أمّ معقل بغيرٍ واسطةٍ. ورُويٌ عنة» عن أبي معقل . 

والرّوايةٌ الثَانِيةٌ الي أخرجها أبو داود في إسنادها محمد بن إسحاقٌ وفيه 
وخا ع ظ 
)١(‏ «المسند» (5/م٠غ- ١٠5‏ غ8)., (؟) «السئن» .)١989(‏ 


(9) أخرجه: أبو داود :»)١489(‏ والترمذي مختصرًا (979)» والنسائى . فى «السئن 
الكبرئ» »2)57١5(‏ وابن ماجه (5997). 


كتاب الزكاة لوقا 


تولك: «ابن لاس) هكذا في 5 الكتاب الصَّحِيحةٍ : «ابن») والذي في 
«البخاري) : «أبي لاس" ٠‏ وكذا في «التقريب») من ترجمة عبد اللّهِ بن عَنَمَةَ) 
ولااس بسين مهملة : خزاعيٌ اختلف في أسمه » فقيل : زياد» وقيل : 
هذا أحدهماء وقد وصله مع أحمدٌ ابن خزيمة» والحاكمٌ» وغيرهما من 
طريقه . قال الحافظ”'2: ورجالهٌ ثقاتٌ إِلَّا أنَّ فيه عنعن ابن إسحاقٌ ولهذا توف 
ابن المنذر فى ثبوته. 

والخاذيك الاب اتدل علق أذ النمخ والعمزة فرع شل اللمونوآن من حمل 
شيئًا من ماله في سبيل الله جار لهُ صرفةٌ في تجهيز الحبّاج والمعتمرينَ وإذا 
صرف شيءٍ من سهم سبيل الله من الزّكاةٍ إلى قاصدينَ الحج والعمرة. 

بَابُ ما يُذْكَرُ فى اسْتِيعَابٍ الْأَضْنَافٍِ 

4<- عَنْ زيَادِ بن الْحَارث الصّدَائَِ قال: أَنَبِتُ رَسُولَ الله عل 
قبَايمْتُهُ فَأَنَى رَجُلَّ فَقَالَ: أغطني مِنَ الصَّدَقَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله كه : 
«إنَّ اله َم يَرْضٌ بِحْكم ِيْ وَلَا غيرِهِ في الصَّدَقَاتٍ حَنَى حَكُمَ فيه هو 


فَجََأَهَا تمَانِيَة أ جرّاءء فَإِنْ كُنْتَ مِنْ للك الْأَجَْاءِ أَعْطَيتُكَ) . رَوَهُ 
أَبُو دَاوْة7"' . 
)١(‏ «الفتح) (مسفستضيرة' 
() «(السنن») »)١5720(‏ وإسناده ضعيف . 
وراجع : «الإرواء» (”/ 7037 . 
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َيرْدَى أَنّ الي يل كَالَ لِسَلَمَةَ بن صَخْرِ : «اذْهَبْ إلى صَاجِبٍ صَدَفَةٍ 
بتي رُرَيْق فَقَل لَهُ فَلبَدفَعْهَا ليك" . 

حديث زيادٍ بن الحارث الصّدائيٌ في إسناده عبدٌ الرّحمنٍ بن زيادٍ بن أنعمَ 
الإفريقئُ» وقد تكلَّمَ فيه غيرُ واحدٍ. 

وحديثٌ سلمة بن صخر لهُ طرقٌ ورواياتث يأتي ذكرٌ بعضها في الصَّيام وهذهٍ 
إحداها. وقد أخرجها بهذا اللّفظِ أحمدُ في «مسندوا”"' بإسناد فيه سد 
إسحاق ولم يُصرّح بالنُحدِيثِ. 

ومع هذا فهذه الرّوايُ تعارضٌ ما سيأتي من الرُواياتِ الصَّحِيحةٍ: «أنَّ الي 
يك أعانه بعرقٍ من تمر» من طريقٍ جماعةٍ من الصَّحابةٍ» وإِنَّما أورد المصئفٌ 
هذه الرّوايةَ ها هنا للاستدلالٍ بها على أنَّ الصَّرفٌ في من لزمتهُ كقّارَةٌ من الرَّكاةٍ 
جائزٌ . 

توله: «فجرأها» بتشديدٍ الزَّايء وهذا الحديثٌ مم الآية يردُ على المزنيّ» 
وأبي حفص بن الوكيل من أصحاب الشَّافعيٌ ؛ حيتٌ قالا: إِنَّهُ يُصرفٌ خمسٌ 
الزّكاةٍ إلى من يُصرف إليه خمسٌ الفيءٍ والغنيمة. ويردٌ أيضًا علئ أبي حنيفةً 
والنُوريٌ والحسن البصريٌ؛ حيتٌ قالوا: يجوز صرفها إلى بعض الأصنافٍ 
النّمانِية . حتَّى قال أبو حنيفة : إنه يجوز صرفها إلى الواحدٍ. وعلى مالك حيثٌ 
قالّ: يدفعها إلى أكثرهم حاجة؛ لأنَّ كل الأصنافٍ يُدفعٌ إليهم للحاجةء 
فوجبّ اعتبارٌ أمسّهم حاجة. 


)١(‏ سيأتى فى أول «كتاب الظهار». 
(؟) أخرجه: أحمد فى «مسنده» (1//54”). 


كتاب الزكاة لان 


بَابُ تَحرِيم الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِم وَمَوَالِهِمْ 
ذونَ مَوَالِيِ أَرْوَاجِهِمْ 
- عَنْ أبِي هْرَيرَةَ قا ل أخذ الكتقدين غلة نهذ مل نش العيدةة 
َجَعَلَهَا في فيد كَقَالَ رَسُولُ اللِّ كله: كم كَثْم ازْم بها أَمَا عَلِمْتَ أن 
ا تأكُلُ الصَدَفَة؟ !» . مُتَمَقْ عليه" . 


وَلِمْسْلِم : «أنَا لّا تَحِلءْ لَّنَا الصَّدَقَةُ)”" . 

تولك: «فجعلها فى فيه) زاد فى رواية: «فلم يفطن له اللَِيْ كَل حتّى قامَ 
ولعابة يسيلٌُ» فضربّ النَبِي ككلم شدقيها . 

تولك: اخ كخ» بفتح الكافٍ وكسرهاء وسكون المعجمة مثقّلا ومخففاء 
للأولى» وهي كلمةٌ تقال لردع الصَّبِيّ عندَ تناوله ما يُستقذرُء قيلَ إِنَّها عربيّة 
وقيل اع وزعم الدّاودىُ أنّها 0 وقد أوردّها البخاريّ فى باب : من 
تكلم بالفارسيّة . 

تولد: «ارم بها» في رواية لأسيد: «ألقها يا بنيّ) وكانه كلية أر هينفلا 
تمادى قالَ لهُ: «كخ كخ» إشارةً إلى استقذار ذلك» ويُحتمل العكس . 

تولك: «لا تحلء لنا الصَّدقَةٌ) فى رواية: «لا تحل لآل محمد الصّدقةٌ). وكذا 


.)59725145 2509/5( وأحمد‎ »)١١7//75( أخرجه: البخاري (7//ا5١)» ومسلم‎ )١( 
.)1١7/م (؟) ال(صحيح مسلم»)‎ 


لقا المحلد الخامس 


هو الحمدايوا نه ١15‏ ام عدوف سويد و عار نشيو الال 1 
وإسئاده قويّ. وللطبرانيٌ والطحاويٌ من حديث أبي ليل الأنصاريٌ نحوة. 

والحديثٌ يدل على تحريم الصّدقةٍ عليه كَل وعلئ آله. واخَتّلفٌ ما المرادٌ 
بالآلِ هناء فقالٌ الشَّافعيُ وجماعة من العلماء: إنّهم بنو هاشم وبنو 
عبد المطلب . واستدل الشَّافِعنُ علئ ذلك بأنّ الى يِه أشركٌ بنى عبدٍ المطلب 
مع بني هاشم في سهم ذوي القربى» ولم يُعطٍ أحدا من قبائلٍ قريش غيرهم, 
وتلك العطيّةُ عوضٌ عُوّضْوهُ بدلا عمًّا حرموهُ من الصَّدقٍء كما أخرجَ 
الي عد فقلنا: وا وسو ل اللفن أعطيتٌ بنى عبد المطلي من 00 خيبر 
وتركتنا ونحنٌ وهم بمنزلةٍ واحدةء فقال رسول الله يهِ: إنّما بنو المطلب وبنو 
هاشم شىءٌ واحذ). وأجيبت عن ذلك بأنَّهُ إِنّما أعطاهم ذلك لموالاتهم 
لاعوضًا عن الصَّدقَةٍ. 

وقال أبو حنيفةً ‏ ومالك والهادوية* هم بنو هاشم فقط. وعن أحمدّ فى 
بني عبد المطلب روايتانٍ. وعن المالكيّة فيما بِينَ هاشم وغالب بن فهر قولانٍ : 
فعن أصبعٌ - منهم -: هم بنو قصيٌ» وعن غيرهو: بنو غالب بن فهر؛ كذا في 
«الفتح)”* . والمراذ ببني هاشم ل علي فال عيل» وآل جعفر ) وَآل 
العبّاس» وآل الحارث» ولم يدخل في ذلك آل أبي لهب؛ لما قيل إِنَهُ لم يُسلم 
أحد منهم في حياته كلد ويردُهُ ما في «جامع الأصول» أَنّهُ أسلمَ عتبةٌ ومعتَّبٌ 
)١(‏ «شرح معانى الآثار» (؟57/5-/97). 0( «الفتح» (/ 0ه”). 
(9) أخرجه: البخاري (5/ .)١795‏ (5) «الفتح» (8/ 0704 . 


كتاب الزكاة الل 


ابنا أبي لهب عام «الفتح) وسّدَ يكل بإسلامهما ودعا لهماء وشهدا معة حُنينًا 
والقايف يه ولبينا عت هذه اأغز لفك 58 

قال ابن قدامة: لا نعلمُ خلانًا في أنَّ بني هاشم لا تحلٌ لهم الصَّدقةُ 
المفْروضة:وكذا قال أب و طالت مق أهل البيت» كي ذلك عنة في «البحر»”"2, 
وكذا حكئ الإجماعَ ابنُ رسلانٌ. وقد نقلّ الطبريُ الجوازٌ عن أبي حنيفةً) 
وق عد تجوز لهه إذا حُرموا سهمَ ذوي القربئ» حكاهُ الطّحاويٌ ونقله 
بعض المالكيّة عن الأبهريٌ منهم. قال في «الفتح)”" : وهوّ وجةٌ لبعض 
الشّافعيّ . وحكئ فيه أيضًا عن أبي يُوسف أنّها تحلّ من بعضهم لبعض لا من 
غيرهم » وحكاة في «البحر)”") عن زيدٍ بن عليٌ» والمرتضئ» وأبي العبّاس» 
والإماميّة. وخكاهُ في «الشّفاءِ عن ابني الهادي» والقاسم العيَّانيٌ. قال 
الحافط”"" :عند المالكتة في ذلك أربعةٌ أقوالٍ مشهورة: الجوانٌ المنغ» 
وجوازٌ التَطوّع دونَ الفرض» عكسة. 

والأحاديثٌ الدَالَة علئ التّحريم علئ العموم ترد علئ الجميع . وقد قيلَ: 
إنّها متواترةٌ تواتوًا معنويّاء ويُؤيّدُ ذلك قولهُ تعالى: جإثل لَه أَنتَلكمُ عَْه أَجْرَا إلا 
لْمودةٌ في قرفم [الشورئ: 8؟] وقولة ٠‏ تقل م َآ ملك عليه مِنَ لجر [الفرقان: 
٠ه]ء‏ ولو أحلَّها لآلهِ أوشَّكَ أن يطعنوا فيهء ولقوله تعالئ: «خُدْ ين أَمَوَليّ 

صَدَكَهٌ تطُهرهح وتركهم يا [التوبة: 08٠١‏ وثبتٌ عنة يلل : «إن الصّدقةَ أوساحٌ 
الئّاس» كما فغزاة فاذل 7 , 


.)504 /( «البحر» ("/ 184). (؟) «(الفتح»‎ )١( 
.) ١1 9؟-١‎ ١م‎ /0( أخرجه: مسلم‎ )9( 


م المحلد الخامس 


وأمًا ما استدل به القائلونَ بحلها للهاشميّ من الهاشميٍ ؛ من حديث العبّاس 
الذل لكي الحاكة*" ذ في النّوع السّابع والثّلائينَ من علوم الحديث» بإسنادٍ 
كله من بني هاشم : (أَنَّ العبّاسّ بن عبد المطلب قال: قلتٌ: امو أل 
إِنّكُْ حرّمتٌ علا ينات النّاس» هل تحر لنا صدقاتٌُ بعضنا لبعض؟ قال : 
نعم) فهذا الحديثٌ قد انهم به بعض رواته» وقد أطال صاحبُ «الميزانٍ» الكلامَ 
على ذلك» فليسٌ بصالح لتخصيص تلك العموماتٍ امعد 

وأا قولٌ العلامةٍ محمَّدٍ بن إبراهيمٌ الوزير بعد أن ساق الحديتٌ ما لفظةُ: 
وأحسبُ له متابعًا لشهرة القولٍ به. قال: والقولٌ بِهِ قول جماعةٍ وافرة من أئمةٍ 
العترة وأولادهم وأتباعهم. بل ادّعى بعضهم أَنَهُ إجماعهم. ولعل توارتٌ هذا 
بينهم يُقرّي الحديتٌ. انتهئن. فكلامٌ ليس على قانونٍ الاستدلالٍ؛ لأنَّ مجرّد 
الحسبانٍ أن لهُ متابعاء وذهابَ جماعة من أهل البيتٍ إليه لا تدل على صححته . 
وأمّا دعوئ أَنَّهم أجمعوا عليه فباطلٌ باطل» ومطوّلاتٌ مؤلّفاتهم ومختصراتها 
نامةة لل 

وأمّا قولٌ الأمير في «المنحة»: إِنَّها سكنت نفسهٌ إلى هذا الحديث بعد 
وجدانٍ سنده. وما 2 من دعوى الإجماع فقد عرفت بطلانَ دعوى 
الإجماع. وكيف يصحٌ إجماعٌ لأهل البيتِ والقاسمْء والهادي» والنّاصُء 
لويد للد وجماعةٌ من أكابرهم بل جمهورهم خارجونٌ عنة؟ وأمّا مجرّدُ 
وجدانٍ السَّدٍ للحديثٍ بدونٍ كشفٍ عنهُ فليسٌ مما يُوجِبُ سكوث النّفس . 


)١(‏ «معرفة علوم الحديث») (ص )١7١‏ وقد ذكره في النوع التاسع والثلاثين من علوم 
الحديث» . 


كتاب الزكاة م 


والحاصل أنَّ تحريمٌ الرّكاةٍ على بني هاشم معلومٌ من غير فرقٍ أن يكون 
فرك يعاميا از سردم ها تقل من العقاقر رن مدا »لمشت المعلون لتنا 
صم عن الشّارع» لا ما لفَّقَهُ الواقعونَ في هذه الؤوظة مين الأعدان رع لني 
لا تخلص» ولانكا ري من الأحاديث المرويّة في الششخصيص . 

ولكثرةٍ أكلةٍ الرّكاةٍ من آل هاشم في بلادٍ اليمن خصوصًا أربابَ الرّياسةٍ» قامَ 
بعضٌ العلماء منهم في الث عل وتحليل ما حرّمٌ اللّه عليهم مقامًا 
لا يرضاهُ الله ولا نقّادُ العلماء» فألْفَ في ذلك رسالةً هي في الحقيقةٍ كالسَّرَاب 
الذي يتحييبة الظرآن :قاء ست إذاسماء اللى تيذة شكاء وصاز يسان ببها أربات 
الناهةٍ منهم . 

وقد يتعلّلُ بعضهم بما قالهُ البعض منهم: إِنَّ أرضٌ اليمن خَراجيّةٌ وهو 
لا يَمّْعرُ أنَّ هذه المقالةَ مع كونها من أبطل الباطلاتٍ ليست مما يجورٌ التَقلِيدٌ 
فيه على مقتضئ أصولهم . فالله المستعانُ» ما أسرعَ النّاسَ إلى متابعة الهوئى. 
وإن خالف ما هوّ معلومٌ من الشَريعةٍ المطهّرة. 

واعلم أنَّ ظاهرٌَ قوله: «لا تحلُ لنا الصَّدقَةُ؛ عدم حل صدقة الفرض 
والتّطوُع» وقد نقل جماعة - منهم الخطابيُ - الإجماعً على تحريمهما عليه 
. وتُعقّبَ بِأنَّهُ قد حكئ غيرُ واحدٍ عن الشّافعيٌ في التّطوُّع قولًا. وكذا في 
رواية عن أحمدّ»ء وقال ابنٌ قدامة : لوحا قوس دولك بام الدّلالة . 
وأما آل القن لقال أعنه التحشية» وهو النصكت عن الشافطة»: والحتابلة: 
وكثيرٌ من الرّيديّة: إنّها تجوز لهم صدقةً التّطوّع دونَ الفرضء» قالوا: لأنَّ 
المحرّمٌ عليهم إِنّما هرّ من أوساخ الئاس وذلكَ هرّ الدّكاةٌ لا صدقةٌ التتطوع . 


0 المجلد الخامس 


وقال في «البحر»"'": إِنَّهُ خصّصٌ صدقة التّطوّع بالقياس على الهبة والهديّة 
والوقفٍ . وقال أبو يُوسفٌء وأبو العبّاس: إِنّهها تحرّمُ عليهم كصدقةٍ الفرض؛ 
لأنّ الدّليلَ لم يفصل . 

وَعَنْ أبي رَافِع مَوْلَّى رَسُولٍ الله يك بَعَتَ رَجلَا مِنْ بَنِي مَخرُوم 
عَلَى الصَّدَقَةَ كَثَالَ لأبي رَافع : اضْحَْنِي كَيمًا تُصِيبَ مِنْهَاء قَالَ: لا 
حت آنِي رَسُولَ الله يك َأسألة, وَانُطَلَقّ كَسَأَلَهُ فَقَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لا نَحلُ 
لَنَاء وَإِنَّ مَوَالي القَوْم مِنْ أَنْفْسِهِمْ) . رَوَاه:الخمسَة الخانة ماعو 
الترْمِذِئ0" . 1 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ خزيمة» وابنُ حبّانَ”", وصحًححاءٌ. وفي الباب 
عو الخ عاد عن ا 1 

قولك: «من أنفسهم) بضِم الغا» :ولف الترمدى : «مولئ القوم منهم» أي : 

الحديثٌ يدل على تحريم الصَّدقَةٍ على النيْ يَكِ وتحريوها على آله وقد 
تقدّمَ الكلامٌ علئ ذلك قريبًا. ويدلُ على تحريمها علئ موالي آل بتي هاشمء 
ولو كان الأخذ علئ جهة العمالة» وقد سلف ما فيه. قال الشَّافْعِىُ : 00 
مواليه من الصّدقةٍ ما حرم علئ نفسهء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه» وإليه ذهب 
المؤيّدُ باللّه وأبو طالب» وهو مرويٌّ عن النّاصرٍ وابن الماجشون قال مالافة 


.)١86 /9( «البحر»‎ )١( 

6 أخرجها: أحمد (28/5» 0 وأبو داود »)١56550(‏ والترمذي (/15»"), والنسائى (6/ 
.)3٠١0/‏ ش 

(*) أخرجه: ابن خزيمة (7745), وابن حبان (50054)» من طريق عمرو بن حزم. 


(:) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» .)11١894 21١١ 1/٠ /1١‏ 


كتاب الزكاة احذنا 


والاكاء بحا وهو مرويٌ أيضا عن النّاصرء والشّافعيّ في قولٍ له : إِنها تحلُ 
لهم . قال في «البحر)"!' : لأنَّ علّةَ النّحريم مفقودةٌ وهيّ الشَّرفُ . قلنا: الخبرٌ 
يدفعٌ ذلكُ. انتهئن. ونصبُ هذه لعلةٍ في مقابل هذا الذَّليلِ الصَّحيح من 
الغرائب لاصيا 1 

-١‏ وَعَنْ أَمْ عَطِية قَالتُ: بَعَثَ إلَىّ رول الله ع بِشَاةٍ مِنْ 
الصَّدَقَة فَبَعَنْتُ إلى عَائْشَةَ مِنْهَا بِشَئْء قَلَمَا جا رسو الله عله قال: 
قل عِنْدَكُمْ من شَيْءٍ؟" فَُالتْ : لا لا أن نسي َعث ينا من الا اي 
بعَْتُمْ بها إِلَيِهَا قَقَالَ: «إِنَّهَا قد يلعف متحلهاا: مُتَمَقْ عليه" . 

- وَعَنْ جَوَيْرتَةَ بنتِ الْحَارِثِ: أنَّ رَسُولَ الله يل دَخَلَ عَلَيهَا 
قَقَال: اهَل مِنْ طَعَام ؟» فَقَالَتْ: 0 ما ندا َم إلا طم بن شا 
أَعطيْهًا مَوْلَانِي مِنْ الصَّدَقَةِ : «قَدَمِيهَا فَقَدْ بَلَعَْتْ تجلياة: رَوَاهُ 
أَخْيَفُ ا 

تولد: «هل عندكم من شيء؟) 00 الطعام . قولك: «نسيبةٌ» قال ق 
«الفتح)”*': بالنُونٍ والمهملة والموحّدةٍ مصغَّرًا: اسم أمّ عطيّة . انتهن. وأما 
انَسِيْبَةُ بفتح النُونٍ وكسر السّينِ فهيّ أم عمارةً. 

ترله: «بلغت محلَّها أي : أَنَّها لمّا تصرّفت فيها بالهديّة؛ لصحَّة ملكها لها؛ 
انتقلت عن حكم الصَّدقَةٍ فحلّت محل الهديّة وكانت تحزء لرسول الله و 
)١(‏ «البحر» ("/ )١186‏ . 
(؟) أخرجه: البخاري (5؟/ ,)١98 ١41‏ ومسلم (7/ 2)١1١‏ وأحمد (101/7). 


() أخرجه: مسلم ,.)١١9/7(‏ وأحمد (2479/5. .)17"٠‏ 
لدع «الفتح) و كه ل اه 


لض المجلد الخامس 


بخلافٍ الصَّدقَةٍ كما تقدّمَ» كذا قالَ ابن بطالٍ. قال في 000 وي 
بعضهم بكسرها تر لكلو انهه براقت شعن كات والا ون د مله تاليود 

مح 0 
بني هاشم؛ فتحلُ لهم الصَّدقَةٌ. 5000 ابن َك اتَقَاق النقياء 5 عدم 
وول ]ل ومالك في ذلكٌ. وفيه نظرٌ؛ لأنَّ ابنَ قدامة ذكرّ أنَّ الخلّال أخرج 8 
طريق ابن أبي مليكة» عن عائشة أنّها قالت: (إِنّا آل محمّدٍ لا تحلُ لنا الصَّدقَةً) 
قال: .وهذاءيدل علن ‏ تخريميا. قال "العاف" وإتسادة إن عاش سدق 
وأخرجة ابن أبي شيب" أيضًا وهذا لا يقدحٌ فيما نقله ابن بطالٍء وذكرٌ ابن 
المنير أنّها لا تحرمُ الصَّدقَةُ علئ الأزواج قولا واحدًا. 

ولا يال إنَ قول البعض بدخولهنٌ في الآلِ يستلزمٌ تحريمٌ الصَّدقةٍ عليهنَ» فإنَّ 
ذلك غيرُ لازم. وفي الحديثين أيضًا دليل على أنَّهُ يجوز لمن تحرمُ عليه الصَّدقةُ 
الكل تسم جد ععوريها لبه تراه دو ادق ينا عن وين أو ا لاسو 

وفي الباب عن عائشةً عندٌ البخاريٌ””' وغيره: «أَنَّ الي يله أَنيِ بلحم » 
فقالت له: هذا ما صق به على بريرة. فقال: هو لها صدقةٌ ولنا هدي . 


بَابُ نَفِي المُتَصَدَقٍ أنْ يَشْتَرِيَ مَا تَصَدَّقَ به 


- عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَابٍ قَالَ: حَمَلْتُ عَلَى فَرّس في سَبيل الله 


ضاق الْذِي كان عند َأَرَدٌْ ت أنْ شَْرِيَهُ وَظََنْتُ أنهُ يَبِيعْهُ برخص » 


. 065 /75( «الفتح» (8/ 701 . (0) «الفتح»‎ )١( 
.)3١7/9( أخرجه: البخاري‎ )5( .)1١708( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )( 


كتاب الزكاة لا 


قَسَأَلْتُ الى كل فَقَالَ: «لا تَشْتَرِه وَلَا تَعْد في صَدَقَتِكَء وَإِنْ أغطاكة 
١ - : 2 20‏ 
بدِرهم ؛ ؛ فإِنَ العَائِدَ في صَدَقَيد كَالْعَائِدٍ في قَيئه) ا . 


- 


عه 


64- وَعَن ابْنِ عْمَرَ : ١‏ نَّ عْمَرَ حَمَلَ عَلَّى رس فِي سبل الله - وفِي 
َفْظِ : تَصَدَّقَ بفْرَس في سَبِيل الله - نُمّ َآهَا تباعُ» فَرَادَ أن : يشتريهاء فسأن 
النَّى تك فَقَالَ: «لا تَعْدْ في صَدَقتك بعاد روَاة السماعة , 


3 


زَادَ البَْاريُ”" : فَبدَِكَ كَانَ ابْنْ عْمَرَ لا يَيْرَكُ أن يَبْتَاعَ شَينَا نَصَدَّقَ به 
لا جَعَلَهُ صَدَقَه 


توله: «عن عمرًا هذا يقتضي أنَّ الحدذيث من مسند عمرٌ) والروانة الأخرئى 
تقتضي أَنَّهُ من مسندٍ ابن عمرٌ. ورجّحَ الدّارقطنيُ الثاني . 

توله: «حملتُ علئ فرس» المرادُ أَنهُ ملّكهُ إِيّاهُ ولذلك ساعٌ لَهُ بِيعةُ. ومنهم 
من قالّ: عمرٌ قد حبسة» وإِنّما ساعٌ للوّجلٍ بيعهُ لأنّهُ حصل فيه هزال عجر 
شيعن اللحاق بالخيلء وضعفٌ عن ذلكَ» وانتهئ إلى حالة عدم الانتفاع 
بهو» وَيُرجْح الأَوَّلَ قولهُ: «لا تعد في صدقتك»» ولو كان حبسًا ا 1 

تولك: «فأضاعةُ» أي: لم يُحسن القيامَ عليه وقصّرٌ في مؤنته وخدمته. 
وقيلَ: لم يعرف مقدارهُ فأرادٌ بِيعهُ بدونٍ قيمته» وقيلَ: معناهُ: استعمله في غير 
)١(‏ أخرجه: البخاري (؟//ا5١).‏ (9/ 2)75١6‏ ومسلم (2)57/5 وأحمد .)5١0/١(‏ 
(؟) أخرجه: البخاري (254/54)» ومسلم (5"/6). وأحمد (7/لاء 55). وأبو داود 


,)١ 69‏ والنسائي (ه/9١1)‏ والترمذي (5)ء والحديث؛ عند اتن ماجه 


94 من مسند عمر لا ابن عمر. 
فم ااصحيح البخاري» (؟5//ا89١).‏ 


557 المحلد الخامس 


ما جعلّ لهُ. والأوَّلُ أظهرٌ. تولد: «وإن أعطاكةُ بدرهم» هوّ مبالغةً في تنقيصه 
وهوّ الحامل له على شرائه. 

توله: رلا تعل) ا سمي شراءة بر خص عودًا في الصدقة من حيية إِنَّ 
الغرفق متها "ترات الآخرة فإذا اشدراها برهن فكاثة ابكار عرض“ الذنيا عله 
الآخرة فيصيرٌ راجعًا في ذلك المقدار الذي سوم فيه. 

تولك: «كالعائلٍ فى قيئه) استدل به على تحريم ذلك لأنّ القَىء حرام . قال 
القرطبي: وهذا هوَّ الظَاهِرٌُ من سياقٍ الحديث. ويُحتملٌ أن يكونٌ التَْبيهُ 
للشَّمِيرِ خاصّةَ لكونٍ القيءٍ مما يُستقذرُ وهوّ قولٌ الأكثر. ويلحقٌ بالصَّدقةٍ 
الكفّارةُ والنّذرُ وغيرهما من القربات. 

توله: «لا يتركُ أن يُبتاع» إلخ» أي : إذا انق لهُ أن يشتريّ شيئًا ممّا تصدّقٌ 
بهِ لا يتركهٌ في ملكه حنَّى يتصدَّقٌ بهء فكأنَهُ فهمَ أنَّ النّهي عن شراءٍ الصّدقَةٍ إِنّما 
والحديثُ يدل علئ كراهة الرُجوع عن الصَّدقَةٍ وأنَّ شراءها برخص نوعٌ من 
الرُجوع فيكونٌ مكرومّاء وقد قيل: إِنَّهُ يُعارض هذا الحديتٌ الحديثٌ المتقدُمُ 
عن أبي سعيدٍ في حل الصَّدقَةٍ لرجل اشتراها بماله» وجُمِعٌَ بينهما بحمل هذا 
على كراهة التَّرِيهِ. 

ولهذا؛ قال المصئّف كانه : 


4 فلولا 3 د ود( :مدوم ديمع م مم مدي.ةه اليه أنخه ١‏ 

يبا م 

ولؤ فهم مِنْهَ التحريمٌ لما فعلة وتقرّبَ بصدقةٍ تسْتئد إِليْهِ. انتهئ . 
- 3 


كتاب الزكاة 4 


والظّاهِرُ أَنَّهُ لا معارضة بِينَ هذا وبِينَ حديث أبي سعيدٍ المتقدّم؛ لأنَّ هذا 
في صدقةٍ التَطوْع» وذاكَ في صدقة الفريضة» فيكونٌ الشَراءُ - 7 في صدقة 
الفريضة؛ لأثهُ لا يور الأجوعٌ فيها حب يكوق الشْراء مشبّهًا له بخلاف 
بدن الداه نوزلة تع الجر انها كز اما القيية ريعز القراه العم 
يُعارض 00 الباب في الظاهر ما أخرجة مسلمٌ» وأبو داود» والترمذيٌ» 
والشبناتك ايك تنلعةة2 :أن اتراة أنت:وسول الكل فقالت: كنك تصدفث 
على أمّي بوليدة وإنَّها ماتت وتركت تلك الوليدة» قال: وجبٌ أجركِ ورجعت 
إليكِ في الميراث» ويجممٌ بجواز تملْكِ الشَّيءِ المتصدّقٍ بهِ بالميراث؛ لأنَّ 
ذلك ليسّ مشبَّهًا بالرّجوع عن الصَّدقةٍ دون سائر المعاوضاتٍ. 


بَابُ فَضْل الصَّدَقَةِ عَلَى الروْج وَالْأقَاربٍ 
6 عَنْ رَنِئَبَ امْرَأةِ عَْدِ اللّه بن مَسْعُودٍ قَالَتْ : قَالَ رَسُولْ الله يكِ: 
َقُلْتُ : إِنَّكَ رَجْلْ حَفِيفٌ ذَاتِ الْيدِء وَإِنَّ رَسُولَ الله يكل قَدْ أَمَرَنَا بالصَّدَقَة 
افيه كاسألة. إن ان لِك يُجْزئغ عي وَإِلَّا صرَفيُهَا إلى غيرُِمْ . قالَث : 
َقَالَ عَبْدُ اللّه: بل اثتيه أَنَتِ . قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُء فَإِذَا امْرَآَةَ مِنْ الْأَنَصَارِ 
باب رَسُولٍ الله يي حَاجَنِي حَاجَيْهَاء كَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ الله يله قَدْ 


و ا 


ع0 5 ته 3 28 2 00 1 58 - 0 20 
لقِيثْ عَليْهِ المَهَابَة» قالث: فَخْرّحَ عَلَينًا بلال فقَلنَا له : انتِ رَسُول الله لله 


75537/( وأبو داود (1505., ل/ال741. 2737204)» والترمذي‎ 2»)١57/7( أخرجه: مسلم‎ )١( 
مختصرًا.‎ »)١1/59( و59؟9), والنسائي 2 ا البنئن الكبرئ» (778).» وابن ماجه‎ 


َأَخْبرْهُ أنّ امْرَأتيين الات يشآلايك: أَنُجْرِئ الصَّدَقَةُ عَنْهُما عَنْهُمَا عَلَى أَرْوَاجِهِمَاء 


وَعَلَى اه فى جو روما وَلَا نُخْبِرْ مَنْ نَحنُ» قَالتْ : فَدَخَلَ بال فَسَأَلَهُ 
0 لَه : 0-7 هُمَا؟ د ف من 0 وَرَنَبُ ثقال: 0 


3 0 مَتَمَئَ عَلَئه ا 


0 


وَفِي لفظ الْبْخَارِيٌ : أيُجْرِئُ عَنّي أَنْ نْفِقَ عَلَى رَوْجِي. وَعَلَى نام في 


ترله: «إنْك رجل خفيفُ ذات اليد هذا كنايةٌ عن الفقر. وفي لفظٍ للبخاري : 
«إِنّ زينبت 2 كانت تلق غلم عيق الله وأيتام في حجرهاء فقَالت لعيد اللف: :. سل 
رسولٌ الله يه أُجزئا عي أن أنفق عليكَ وعلئ أيتام في حجري من الصّدقةٍ؟» 
الحديث . قوله: «فإذا امرأةٌ من الأنصار) راد النّسائيُ» السام (يقا ل 
لها زيت؛» وفي رواية للنّسائيٌ : «انطلقت امرأةٌ ل الس يعني ابن مسعود - 
وامرأة أبي مسعودٍ - يعني عقبةً بن عمرو الأنصاريٌّ» . 

استّدل بهذا الحديثٍ على أَنَّهُ يجورُ للمرأةٍ أن تدفمَ زكاتها إلى زوجهاء وبه 
قال نوري والشَّافعيُ وصاحبا أبي حنيفة: وإحدى الرُوايتين عن مالكِ» 
بعد تسليم أنَّ هذه الصَّدقَةَ صدقةٌ واجبةٌء وبذلك جزم المازريٌ. ويُؤيّدٌ ذلك 
يا و ا 


.)007/9( ومسلم (2)8/7 وأحمد‎ :»)١5١ أخرجه: البخاري (؟/‎ )١( 
.)1958( أخرجه: النسائي (5/ 97-"91), والطيالسي‎ )0( 


كتاب الزكاة الام 


وتعقَّبهُ عياض بأنَّ قولهُ: «ولو من حليّكنٌ» وكونُ صدقتها كانت من صناعتها 
يدلّانٍ على التَطوْع» وبه جزم النّوويٌ وتأوّلوا قولها: «أُيُجرئُ عنّى» أي: في 
الوقاية من النّار تمان هذا طولقلي كان نسو لا خم لها اضرف 
وما أشارٌ إليه من الصّناعةٍ احتجٌ بهِ الطّحاوي لقولٍ أبي حنيفة: إنّها لا تجزئ 
زكاةٌ المرأة في زوجهاء فأخرج”' من طريقٍ رائطةً امرأة ابن مشو د ألها كانق 
امرأةٌ صنعاءً اليدين» فكانت تنفقٌ عليه وعلئ ولدوء فهذا يدل على أَنَّها صدقة 
تطوع . 

واحتجُوا أيضًا على أنّها صدقةٌ تطوُع بما في البخاريٌ”'؟ من حديثٍ 
أبي سعيدٍ : أنَّ ال يك قال لها: «زوجكِ وولدك أحقٌ من تصدّقتِ عليهم» قالوا : 
لأنَّ الولدَ لا يُعطئ من الرّكاةٍ الواجبةٍ بالإجماع كما نقلهُ ابنُ المنذرء والمهديٌ 
في «البحر)””' وغيرهما. وتُعقبَ بأن الذي يمتنمُ إعطاؤة من الصّدقةٍ الواجبة 
من تلزمُ المعطيّ نفقتة» والأمُ لا يلزمها نفقةٌ ابنها معّ وجود أبيه. 

قآل المضّف له بعد أن ساق 'الحداية: 

وَهَذَا عَْدَ أَكَثْرٍ أفل العلّم في صَدَقَةِ النَطوُع . انتهئ . 

والظَّاهرُ أَنّهُ يجورُ للرَّوجةٍ صرفٌ زكاتها إلى زوجها. أمّا أوَلَا فلعدم المانع 
ولاك ود :قن 51 ال هيو فيه التلر]ة ‏ و1اافا تا نقالاة كر كالتمال كلاد 
لها ينزلُ منزلة العمومء فلمًا لم يستفصلها عن الصَّدقَةٍ هل هيّ تطوُحٌ أو 
واجبٌ؟ فكأنة قالّ: يُجزئ عنك فرضًا كان أو تطوعًا. 


.)38 /9( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)1857/9( أخرجه: البخاري (؟594/5١). (*) «البحر)‎ )5( 


ذا المحلد الخامس 


المنذر: أجمعوا علئن أنَّ الرّجِلّ لا يُعطى زوجتة من الرّكاة شيئًا؛ لأَن نفقتها 
واجبةٌ عليه» ويُمكنُ أن يُقالَ إِنَّ التَعليلَ بالوجوب علئ الرّوج لا يُوجبُ امتناعً 
الصَّرفٍ إليها؛ لأنّ نفقتها واجبةٌ عليه غنيّة كانت أو فقيرةً» فالصَّرفٌ إليها 
لا يُسقط عنهُ شيئًا. وأمّا الصّدقَةٌ على الأصولٍ والفصولٍ وبقيّةِ القرابة فسيأتي 
الكلام عليها. 

5- وَعَنْ سَلْمَانَ بن عامِرء عَن النَّى يكل قَالَ: «الصَّدَقَةُ عَلَى 
المْكين صَدَفَة وَهِى عَلَى ذى الرَّحِم ثنتَان: صَدَقَةَ وَصِلَةً) . رَوَاهُ أَحْمَدُء 
وَائْنُ مَاجَهُ وَالتُرْمِذِيُ7' . 

7- وَعَنْ أبى أَيُوبَ قَال: قَالَ رَسُولْ الله كك : «إنَّ أَفْضَلَ الصَّدَفَةِ 
الصَّدَقَةُ عَلَى ذِيي الرّجم الكاشِح». رَوَاهُ أَحَمَدُ'". وَلَهُ مِْلّهُ مِنْ حَدِيثِ 
: سر ١‏ 

6- وَعَن ابن عباس قال: إذا كان ذوو قَرَابَة لا تعولهُمُ فا عطهم مِنْ 
رَكَاةٍ مَالَِء وَإِنْ كنت تَعُولَهُمْ فَلَا تَعْطِهم وَلا تَجْعَلََا لِمَنْ تَعْولٌ. رَوَاه 
الْأَثْرَمُ في «سَُيها . 

.)1845( والترمذي (558)» وابن ماجه‎ ».)١8 أخرجه: أحمد (5/ لاا‎ )١( 

وراجع : «الإرواء» (9/ 417 7) . 
(؟) أخرجه: أحمد »)5١5/0(‏ والطبرانى فى «الكبير» .)١79“ .١78/5(‏ من طريق 

حجاج بن أرطاة» عن الزهري» عن حكيم بن بشير عن أبي أيوب به. 


وقال الدارقطني في «العلل») (00/5 الم يروه عن الزهري غير حجاج ولا يثبت». 
(؟) أخرجه: أحمد .)5٠07/9(‏ ش 


كتاب الزكاة انفضا 


حديثٌ سلمانَ أخرجة أيضًا النّسائيُ وابنُ حبَّانَ» والدّارقطنيٌ» والحاكم”''؛ 
وحسّنهُ التّرَمذِيُ. قال الحافظ : وفي الباب عن أبي طلحة نأ انامة عند 
لا 

تولك: «الكاشح)» هو المضمرٌ للعداوة. 

وقد استُّدلَ بالحديثين علئ جواز صرف الزَّكاةٍ إلى الأقارب سواءٌ كانوا ممّن 
تلزمٌ لهم التق أم لا لأنَّ الصَّدقةَ المذكورةً فيهما لم تقيّد بصدقةٍ النَطوْع» 
ولكنّهُ قد َقدَّمَ عن ابن المنذرء وصاحب «البحرا أنهما حكيا الإجماعَ 0 
عدم جواز صرف الرَّكاةٍ إلى الأولاد» وكذا سائرٌ الأصولٍ والفصولء كما في 
000 انه قال مسالة : ولا تجزئ في أصوله وفصوله مطلقا إجماعا. 
وقال صاحبُ «ضوء النَّهارٍ): إِنَّ دعوئ الإجماع وهمٌء قال: وكيفف 
ومحمَّد بن الحسن» وروايةً عن العبّاس أنّها ان الآباء والأمّهاتِ. ثم 
قال: قلتُ: والمسألة في «البحرٍ» لم تنسب إلى قائلٍ فضلا عن الإجماع؛ وهذا 
وهم منهُ كله فإنَّ صاحبٌ «البحرا صرَّحَ بنسبتها إلى الج كما حكيناة 
سالفاء فقد نسبت إلى قائلٍ وهم أهلٌ الإجماع . 

ا مافي البخاري. 


سين تيفك 1 كي فقا 3" نا إياك أردث. فحنت تخاصمتة الل 


)١(‏ أخرجه: النسائي (2»)47/5 وابن حبان (671754» والحاكم »)477/١(‏ مختصرًا. 

(0) أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير؛ (5/ 477) من طريق أبي طلحة (8/ 
5 ؛» من طريق أبي أمامة. 

(3) «البحر» .)١1857/9(‏ (4:) أحمد (5/ 0247١‏ والبخاري -791١/7(‏ فتح). 


4 المجلد الخامس 


رسول اللَّهِ كلِِ فقال: لك ما نويتٌ يا يزيدُ» ولك ما أخذتٌ يا معنُ». وسيأتي 
هذا الحديث في كتاب الوكالة» ولكنّهُ يُحتملْ أن تكونّ الصّدقَةُ صدقة تطوع بل 
هوّ الظَاهرٌ. 

وقد رويّ عن مالك أَنَّهُ يجورُ الصَّرفٌ في بني البنِينَ وفيما فوقٌ الجدٌ 
والجدَّةء وأمّا غير الأصولٍ والفصولٍ من القرابة انين تلزمٌ نفقتهم فذهبَ 
الهادي» والقاسمُ. والنّاصرٌء والمؤيّدُ باللّه. ومالك» والشَّافعىُ إلى أنه 
لا يُجِرئُ الصَّرفُ إليهم . وقال أبو حنيفة وأصحابة» والإمامُ يحيئ: يجورُ 
ويُجزئ إذ لم يُفصل الدّليل لعموم الأدلَةِ المذكورةٍ في الباب. وقالٌ الأوّلونَ : 
إِنّها مخصّصةٌ بالقياس» ولا أصل له وأمًا الأئرُ المروي عن ابن عبّاس فكلامُ 
صحابيٌ» ولا حبَةَ فيه؛ لأنَّ للاجتهادٍ في ذلك مسرحًا. 

ويُيْدُ الجوارٌ والإجزاء الحديثٌ الذي تقدّم عند البخاريٌ”'' بلفظٍ : «زوجكِ 
وولدكِ أحنٌّ من تصدّقتٍِ عليهم» وتركُ الاستفصالٍ في مقام الاحتمالٍ ينزلٌ 
منزلة العموم في المقالٍ كما سلف. ثم الأصلٌ عدم المانع» فمن زعم أنَّ 
القرانة از وحوك اللنقة انعان مسنو ل ل ل 


بَابُ رَكَاةٍ الفطر 
69- عَنٍ ابْنِ عُمَرَ قَال : فَرَضٌ رَسُولَ اليك ركاه لطر مِنْ رَمَضَانَ 


ضَاعَا من تَمْرِء 3 ضَاعَا من شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحْرٌّء وَالذَّكَر لنت 
وَالصَّغِيرٍ وَالْكَبِير م مِنَ الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ”"' . 


(؟) أخرجه: البخاري (؟/57١).‏ ومسلم (58/9). وأحمد (6)57/5 وأبو داود 
(25511)» والترمذي (257/5)», والنسائي (58/5)» وابن ماجه (2.)1855 


كتاب الزكاة ذا 


وَلِأَحْمَدَء وَالْبْخَارِي وَأَبِى دَاوٌُة7'': وَكَانَ ابْنْ عُمَرَ يُعْطِى الثّمْرَ إلا ءِ 
وَاجْدَا أَعْوَرٌ الثّمْدُ فأغطر الشّعِيد: 

ا 0 0002 

وللبخاري 7< وكانوا يعطون قبل الفط جرم ال اتومين: 

اللي ل ا آ 


- 


ان 

وَنِي رِوَايَة: كُنا نُخْرِجُ رَكَاةَ الْفطر إِذْ كَانَ فِيئَا رَسُولُ الله يكل ضَاعَا من 
طَعَامٍ؛ أو ضَاعًا مِن تَمْرِء أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرء أَوْ صَاعًا مِنْ رَبيبء أو 
ضَاعًا مِنْ أَيِطِء فَلّمْ نَرَلْ كَذَِكَ > حَنَى قَدِم عَلَيئا مُعَاوِيَةُ المَِيتة» كمَالَ: لي 
َأَرَى مُدَيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشّام يَعْدِلُ ضَاعًا مِنْ تَمْرِء َأَحَدَ النَاسُ بِذَّلِكَ قَالَ 


و 


أبُو سَعِيدٍ : قلا أَرَالُ آخر جُهُ كما كُنْتُ أخرجة. رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ”* . 


0 


نكن البَخَارِي لم يذكز فِبهِ قال 0 قَلّا أَزَالُ إلى آخره . وَابِنٌ 
مَاجَهْ لَمْ يَذْكْرْ لَفْظَةَ : (أو “فى شو ء نه 
وك ع ىع ب (ه6) د 2 7 0000 0 ا ال ل 0 


.)١514( أخرجه: البخاري (؟/77١). وأحمد (؟/0)» وأبو داود‎ )١( 

(؟) «الصحيح» .)١57/5(‏ 

(9) أخرجه: البخاري ,)١51١/7(‏ ومسلم (19/7), وأحمد (97/9). 

(4) أخرجه: البخاري 2)١5١/5(‏ ومسلم (19/9), وأحمد (9/ ”)2 وأبو داود 
© والترمذي (7/ا25» والنسائى »)5١/5(‏ وابن ماجه .)١879(‏ 

1 .)01١/6( «السئن»‎ )0( 


فر المحلد الخامس 


صَاعًا مِنْ طَعَامء أَوْ ضَاعًا مِنْ شَعِيرِء أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرِء أو صَاعًا من أقِطِ. 

وَهْوَ حجَةٌ في أَنَّ الأقط أضل . 

وَلِلِدَرَقْطيَ”'" عَنٍ ابن عُبيَة» عَنِ ابن عجان عَنْ عياض بن عَبْدِ اله 
عَن أَبي سَعِيدِء قَالَ: مَا أَخْرَجْا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكل إلا صَاعًا مِنْ 
دَقِيقِء أَوْ ضَاعًا مِنْ تَمْرِ أ صَاعًا مِنْ سُلْتِء أَوْ صَاعًا مِنْ رَيببء أو 
صَاعًا مِن شَعِيرِ» أَوْ صَاعًا من أقِط . فَقَالَ ابْْ الْمَدِينِيَ لِسْفيَانَ : يا أبَا مُحَمدِء 
إِنّ أَحَدَا لا يذكر في هذا الدَّقِيقَء كَقَالَ: بَلَى هُوَ فِيه. رَوَاهُ الدَارَفْطنيْء 
وَاحْتَحّ به أَحْمَدُ عَلَى إِجْرَاءِ الذَّقِيقِ. 

توله: «فَرَضٌ) فيه دليلٌ على أنَّ صدقةً الفطر من الفرائض» وقد نقل ابنُ المنذرٍ 
وغيرهٌ الإجماعً على ذلك» ولكنّ الحنفيّة يقولونَ بالوجوب دون الفرضيّةٍ على 
قاعدتهم في التْرقةٍ بِينَ الفرض والواجب» قالوا: إذ لا دليلٌ تثبتٌ به الفرضيَّة . 
قال الحافظ : وفي نقل الإجماع نظرٌ؛ لأنَّ إبراهيمٌ ابن عليه وأبا بكر بن كيسان 
الأصمّ قالا: إِنَّ وجوبها نُسحَ. واستدل لهما بما روئ لين وغيرة عن 
قيس بن سعدٍ بن عبادةً قآل" عرفا وسول اللسككاء ابضيةةة افر ون إن رد 
الرّكاةٌء فلمًا نزلت الرّكاةٌ لم يأمرْنا ولم ينهّنا ونحنُ نفعلهُ» قال: و تُعَقَّبَ بأنَّ في 
إسنادهٍ راويًا مجهولاء وعلئ تقدير الصّحَةِ فلا دليل فيه على النّسخ لاحتمالٍ 
الأكتفاء بالأمر الأوّلِ؛ لأنّ نزولٌ الفرض لا يُوجبُ سقوط فرض آخرٌ. 


.)1١857/5( «سئن الدارقطني»‎ )١( 
«قال حامل-ر يعنى أبن يحيول - : فأنكروا عليه - يعني : : على‎ :)١51/4( وقال أبو داود‎ 
. سفيان -» فتركه سيفيان . قال أبو داود: 57 الزيادة وهم من ابن عيينة)‎ 

(0) أخرجه: النسائى (594/65). 


كتاب الزكاة بوذن 


ونقلَ المالكيّةُ عن أشهبَّ أنّها سه مؤكّدةٌ وهو قولُ بعض أهل الظاهرء 
وابن اللَبّانِ من الشّافعيّةِ. قالوا: ومعنئ قوله في الحديث: «فرضٌ» أي: قَدَّرَ 
وهر أصلهُ في اللّعْةٍ كما قال ابن دقيق العيدٍء لكن نقلَ في عرف الشّرع إلى 
الوجوب. فالحملٌ عليه أولئ» وقد ثبتَ أنَّ قوله تعالى: هِإمَد ألم من يق 
[الأعلئ: ]١‏ نزلت في زكاة الفطر كما وول الل ا و 

تولد: «زكاة الفطر؛ أضيفت الرَّكاةُ إلئ الفطر لكونها تجبُ بالفطر من 
رمضانٌ؛ كذا قال في «الفتح)”" . وقال ابن قتيبةَ : والمرادٌُ بصدقة الفطر صدقةٌ 
الُّوس. مأخودٌ من الفطرة التي هي أصلٌ الخلقة. قَالَ الحافظ”©: والأوّلُ 
أظهرُ ويُؤيّدهُ قولهُ في بعض طرقٍ الحديث: «زكاةً الفطر في رمضانَ» . 

وقد استدلٌ بقوله: «زكاةٌ الفطر» على أن وقتّ وجوبها غروبٌ الشّمس ليلةً 
الفطر ؛ لأَنَهُ وقثُ الفطر من رمضانٌ . وقيل : وقثُ وجوبها طلوعٌ الفجرٍ من يوم 
العيدٍ؛ لأنَّ اللْيلَ ليس محلًا للصّومء وإنّما يتبيّنُ الفطرُ الحقيقيُ بالأكل بعدَ 
طلوع الفجرء والأوّل قول ا وأحسد» .وإسيحاق 6 والشَّافعيٌ في 
الجديية وإحدى الرٌوايتين عن مالكِ. والثَّاني قولٌ أبي حنيفة» واللَّيثِ» 
والشَّافعيٌّ في القديم» والرّوايةٌ الدَانِيةُ عن مالك وبهِ قال الهاديء والقاسمٌ 
والأاظيز .ووالفائة باللاء رطقي قزلةا حل .نقيت ان بي الى لام دكار 
الفطرٍ أن تؤدّىْ قبلَ خروج النّاس إلى الصَّلاةٍ) ولكنّها لم تقيّد القبليّةُ بكونها في 
يوم الفطر . 


.)5145١( أخرجه: ابن خزيمة‎ )١( 
(؟) «الفتح» (سففتضة”‎ 


0" المجلد الخامس 


قال ابنُ دقيقٍ العيدٍ: الاستدلال بقوله: «زكاةٌ الفطر» علئ الوقتِ ضعيفٌ؛ 
لأنّ الإضافة إلى الفطرٍ لا تدلُ على وقتٍ الوجوب بل تقتضي إضافة هذه الرّكاة 
إلى الفطر من رمضانَء وأمّا وقثُ الوجوب فيُطلبُ من أمر آخرٌ. 
ترلك: «صاعًا من تمر أو صاعا من شعيرا قال في «الفتح)20 : يت 
«صاعا» علا التّمييز أو أله 00 ثان. قرله: «علئ العبدٍ والحرًا ظاهزة يدل 
على أنَّ العبدّ يُخْرِجُ عن نفسهء ولم يقل به إِلّا داود» فقالَ: يجب على السّيد 
أن يُمكنَ عبدهُ من الاكتساب لهاء ويدلُ علئ ما ذهب إليه الجمهورُ من كونٍ 
الوجوب على السَّيّدٍ حديثٌ : ال يلين راو مده ولا فرسه صدقةٌ إِلَا 
صدقةٌ الفطر» ولفظ مسلم: اليس في العبدٍ صدقةٌ ذ إلا صدقةٌ الفطر». 

ترلك: «والذّكر والأنثق ل) ظاهره وجوبها علول المرأة سواءً كان لها زوج أم 
لاء وبه قالَ النّورىُء وأبو حنيفة» وابنُ المنذر. وقالٌ مالك» والشَّافعيُ» 
واللَِّثُء وأحمدُء وإسحاقٌ: تجبُ علئ زوجها تبعًا للتّفقة. قال الحافظ”" : 
وفيه نظرٌ؛ لأنّهم قالوا: إن أعسرٌ وكانت الرَّوجَةُ أَمَهَ وجبت فطرتها على السَّيدٍ 
بخلافٍ التّفْقَةِ فافترقا. واتّفقوا على أن المسلمّ لا يخرجُ عن زوجته الكافرة مع 
أن نفقتها تلزمه» وإنَّما احتجّ الشّافِعيُ بما رواهُ من طريق محمَّدٍ بن علي الباقر 
فرسلة : «أدُوا صدقة الفطر عمّن تمونونّ» وأخرجة البيهقي” "' من هذا الوجهء 
فزاذ في إسناده ذكرٌ علي وهو منقطع . وأخرجة من حديث ابن عمرٌ وإسناده 
ضعيفٌ. وأخرجةُ أيضًا عنه الدّارقطئ”؟ . 


. 059 /7( «الفتح» (7/ 058 (؟) «الفتح»‎ )١( 
.)١5٠/5( أخرجه: الدارقطني‎ )4( .)١71/5( أخرجه: البيهقي‎ )5( 


كتاب الزكاة حم 


ترله: «والصَّغيرٍ والكبير؛ وجوبٌ فطرة الصّغيرٍ في مالهء والمخاطبٌ 
بإخراجها وليه إن كان للصَّغيرٍ مال» وإِلّا وجبت على من تلزمة نفقتهُ وإلئ هذا 
ذهب الجمهورٌ» وقال محمَّدُ بن الحسن: هيّ على الأب مطلقّاء فإن لم يكن 
لهُ أب فلا شيء عليه. وعن سعيدٍ بن المسيّب والحسن البصريٌّ: لا تجبُ إلا 
على من صامَّ. واستُدلَ لهما بحديثٍ ابنٍ عبّاس الآتي بلفظٍ : «صدقةٌ الفطر 
طهرةٌ للضّائم» قال في «الفتح"'"2: وأجيبَ بأنّ ذكرٌ التُطهير حرج مخرج 
الغالب» قن الب ل لا يُذنبُ كمتحقّقٍ الصَّلاحء أو من أسلمَ قبل 
غروب الشّمس بلحظة» قال فيه: ونقل ابن العددر لاعفا هل انبا لذ نيك 
علق الجَنِينَ ؛ وكان أحمد يستحية ولا يوجة. 

قولك: من المسلمينّ» فيه دليل علئ اشتراطٍِ الإسلام في وجوب الفطرة فلا 
تجبُ على الكافر . ا 5 وهل يُخرجها عن 
غيره كمستولدته المسلمة؟ نقل ابن المنذرٍ فيه الإجماعَ على عدم الوجوب». 
لكن فيه وجةهٌ للشَّافعيّة» ورواية عن أحمدّ. 1 

وهل يُخرجها المسلمُ عن عبدهٍ الكافر؟ قال الجمهورٌ: لاء خلافًا لعطاعء 
والنّخْعي» والنّوريّء والحنفيّة» وإسحاق. واستدلُوا بقوله بلِِ: «لِيسّ على 
المسلم في عبده صدقةٌ إِلّا صدقةٌ الفطر) وأجات الجميوز يانه يُبنول عمومٌ 
قولهِ: «في عبدهو) على خصوص قولهٍ: «من المسلمينَ» في حديث الباب. 

ولايخفئ أنَّ قولهُ: «من المسلمينَ» أعمٌ من قوله: «في عبده» من وجدء 
وأخصٌ من وجدء فتخصيصٌ أحدهما بالآخر تحكُمٌء ولكنّهُ يُؤيْدُ اعتباز 


. 00737١ /( «الفتح» (7/ 0759 . (5) «الفتح»‎ )١( 


يكل المجلد الخامس 


الإسلام ما عند مسلم بلفظ : «على كل نفس من المسلمينَ حر أو عبد». 
واحتجٌّ بعضهم علئ وجوب إخراجها عن العبدٍ بن ابنَ عمرّ راويّ الحديثٍ 
كان يُخْرِجُ عن عبدهوٍ الكافر وهوّ أعرفٌ بمرادٍ الحديث. وتعقّبة بِأنَّهُ لو صحّ 
حُملَ على أنَّهُ كانَ يُخْرحُ عنهم تطوعًا ولا مانمٌ منه. 

وظاهِرٌ الأحاديثِ عدمُ الفرقٍ بِينَ أهل البادية وغيرهم» وإليه ذهبَ 
الجمهورٌ. وقالّ الزُّهِريٌ» وربيعةٌ» واللَيتُ: إِنَّ زكاةً الفطر تختصٌ بالحاضرة» 
ولا تجبُ علين أهل البادية. 

قولك: «أعورً التّمرُ؛ بالمهملة والرَّاي أي : احتاجَ» يُقال: أعوزني 0 
إذا احتجتٌ إليه فلم أقدر عليه به . وفيه دليل على أن الثّمرَ أفضلُ ما يُخْرَ 
صدقة الفطر. 

قوله: ايوم أو ووسن اتن دابل علي جراد سين القصرة قبل جرم الفطر . 
وقد جوّزهُ الشّافعيُ من أوَّلِ رمضان» وجوّزة الهادي. والقاسم. وأبو حنيفةً 
وأبو العبّاس» وأبو طالب ولو إلى عامين عن البدنٍ الموجودء وقال الكرخي» 
يالل والنَّاصِرٌء والحسنٌ بن زياد: له عو التَعجِيلٌ مطلقًا كالصّلاة قبل 
الوقتِ. وأجاب عنهم في «البحر»"'' بأنَّ ردّها إلى الرّكاةٍ أقربُ. وحكئ الإمامُ 
يحيئ إجماعَ السَّلفٍِ على جواز التعجيل . 

توله 0 6 ا ا 


.)١59/7( «البحر»‎ )١( 


كتاب الزكاة 1 


وغيرهُ: قد كانت لفظةٌ الطّعام تستعملٌ في الجنطة عند الإطلاق» حتَّ إذا قيل : 
العية' إلك ستو القهاء لقيو قن عرق القميةة: (وإذا عليه اعرف تر اللي 
ذنوة لآل لكا غلك اتصبال الل عانسطورة عبد طفق التي فال 
في «الفتح)"'2: وقد رد ذلك ابنُ المنذرٍ وقال: ظنّ بعض أصحابنا أنَّ قولهٌ في 
حديث 0-0 «صاعًا من طعام» حبَةٌ لمن قال: صاغ من حنطةء وهذا 
غلط منة+ وذلك أن انيعي الجمل الطماء كم فكرة» كم أوره طريق حفص ين 
ميسرةً عند البخاريٌّ وغيره أنَّ أبا سعيدٍ قال: «كنًا نُخْرحُ في عهد النَبِيْ كله يوم 
الفطر صاعًا من طعام» قال أبو سعيدٍ: وكانّ طعامنا الشَّعيرَ والزَّبِيبَ والأقط 
والثَّمرَا» وهيّ ظاهرةٌ فيما قال. وأخرج العحاوحٌ0) نحوهٌ من طريق أخرى: 
وأخرج ابن خزيمةً والحاكمٌ في «صحيحيهما""”" أنَّ أبا سعيدٍ قالَ لمّا ذكروا 
عندهٌ صدقةً رمضان : دلا أخرح إلابنا نك ارخ فق هن :رسول الله كله : 
صاعَ تمرء أو صاعٌ حنطء أو صاعَ شعيرٍ أو صاعّ أقطِء فقالَ لهُ رجل من 
القوم : أو مدّينِ من قمح؟ فقال: ذه تلك قيمة محاوية لا أقبلها بولة أعمزة 
نهالا. قال ابن خنزيمة: ل د ل خبر أبي سعيدٍ هذا غيرُ محفوظ ولا 
أدري ممّن الوهمم؟ ويدل على الما قولة: «فقال رجلٌ» إلخ» إذ لو كان 
أبو سعيدٍ أخبرٌ أَنّهم كانوا يُخْرجونَ منها صاعًا لما قال الرّجِلٌ: «أو مدّين من 
قمح» وقد أشارٌ أيضًا أبو داود إلئ أن ذكرٌ الحنطة فيه غيرُ محفوظ . 

تولك: ١حتَّ‏ قدمَ معاويةٌ) زادَ مسلمٌ: «حاجًا أو معتمرًا وكلّمَ النّاسَ علا 
المنبرا وزادَ ابِنُ خزيمة: «وهوّ يومئذٍ خليفة». قولد: «من سمراءٍ الشَّام) بفتح 


.)45-41١ «الفتح» (8/ "/ا”) . (0) «شرح معاني الآثار» (؟/‎ )1١( 
.)5١١/١( أخرجه: ابن خزيمة (75118)» والحاكم‎ )9( 


ينا المحلد الخامس 


السّينٍ المهملةء وإسكانٍ الميم» وبالمد: هي القمح الشَامِىُ. قال النّوويٌ : 
يكن عر سار لوو ناشين من اليه وفيه نظرٌ لأنّهُ فعل صحابيٌ 
قد خالفةُ فيهِ أبو سعيدٍ وغيرهُ من الصحابة» ممَّن هوّ أطولٌ صحبةً منهُ» وأعلمٌ 
بحالٍ النَِيْ يل وقد صرّح بِأنَّهُ رأيٌ رآ لا أَنّهُ سمعه من النَِيّ كلل 

قال ابِنُ المنذر: لا نعلمٌ في القمح خبرًا ثابنًا عن الي يك يُعتمدُ عليهء ولم 
يكن الي بالمدينةٍ في ذلك ا الغى 2 السير هيه كلما كر فى رمن 
الصّحابةٍ رأوا أنَّ نف صاع منهُ يقومٌ مقامَ صاع من الشَّعيرٍ وهم الأتمّه فغيرٌ 
عاق أن قطان عن قولهم .اله إلكق اقول مطيية الم سنك حن اغتمانة: 
وعلىٌ» وأبي هريرة» وجابر» وابنٍ عباس » وابنٍ الزبِير وأمّهِ أسماءَ بنتٍ 
أي بكر بأسانيدٌ - قالَ الحافظ”'2: صحيحةٌ - أَنَّهِمِ رأوا أنَّ في زكاةٍ الفطر 
نصفٌ صاع من قمح. انتهئ. وهذا مصيّرٌ منهُ إلى اختيارٍ ما ذهب إليه الحنفيّة 
لكنّ حديت أبي سعيذٍ دالٌ علئ أَنّهُ لم يُوافِق علئ ذلكٌ» وكذلكٌ ابن عمرٌ فلا 
إجماعٌ في المسألة. 

ترلك: «لم يذكر لفظة: أو يعني لم يذكر حرف النّخبِيرٍ في شيءٍ من طرق 
الحديث . قوله: «أو صاعًا من أَقِطِ) بفتح الهمزةٍ وكسر القاف» وهو لبن يابسل 
غيرُ منزوع الربدٍ. وقالَ الزُهريُ: يُتّخِذْ من اللَّبِنِ المخيض؛ يُطبحُ ثم يُترك 
حثى ينُصل. 

وقد احتّلفَ في إجزائه علئ قولين: أحدهما أَنّهُ لا يُجزئ لأنّهُ غيرُ مقتاتٍ» 
وبه قال أبو حنيفة» إِلَا أنَّهُ أجارّ إخراجةٌ بدلا عن القيمةٍ علئ قاعدته. والقول 


)000( «الفتح» ١‏ ا . 


كتاب الزكاة ا 


القّاني أنّهُ يُجزئ. وبه قال مالك» وأحمدُ» وهو الرّاجِحٌ؛ لهذا الحديثٍ الصَّحِيح 
من غيرٍ معارض. ورُويّ عن أحمد أَنهُ يُجزَئ مع عدم وجدانٍ غيره. وزعمٌ 
الماورديٌ أَنّهُ يُجِرَئ عن أهل البادية دونَ أهل الحاضرة» فلا يُجزَئ عنهم بلا 
خلافي. وتعقّبهُ النُوويُ فقال: قطمّ الجمهورٌ بأنّ الخلافٌ في الجميع . 

قولك: إلا صاعا من دقيق» ذكرٌ الدَقِِقٍ ثات في اشن ب 00 7 
حديثٍ أبي سعيدٍ أيضّاء ولكنّهُ قال أبوداود: إِنَّ ذكرٌ الدَّقِيقِ وهم من ابن 
غبيئة ٠»‏ اوقد ارو ذلك :أبن خريية"؟ من ديف انق _عتاسن قال لأمة 
رسولٌ الله َك أن تؤدّئ زكاةُ رمضانٌ صاعًا من طعام عن الصَّغيرٍ والكبير والحرٌ 
لمتشي بو ال 11 تادر بين اناي اا ل د 
أدَىُ سويقًا قبل منُ» ورواهُ الدّارقطنيُء ولكن قال ابن أبي حاتهم”"': سألتُ 
أبي عن هذا الحديث فقال: منكرٌ؛ لأنَّ ابنَ ونام سودي ال عباس . 

وقد استدل بذلك علئ جوازٍ إخراج الذَّقِيِقٍِ كما يجورُ إخراج السّويق» وبه 
قال أحمدء وأبو القاسم الأنماطيٌ؛ أنَهُ مما يكال وينتفعٌ به الفقيرُء وقد كفئ 
فيه الفقيرَ مؤنة اللو وقال الشّافعىٌ؛ ومالك له ا( تجومة ترا : 
لحديث ابن عمرٌ المتقدّم» ولأنَّ منافعه قد نقصت» والنّصٌّ وردٌ في الحبٌ وهو 
اللي أ ل نو ا ٠‏ 

تولك: «من سُلْتِ) بضمٌ السّينِ المهملة» وسكون اللّام» بعدها مثنّاةٌ فوقية : 
نوع من السّعيرٍ وهوّ كالحنطة في ملاستهء وكالشَّعيرٍ في برودته وطبعه. 


.)١514( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)5719( (؟) أخرجه: ابن خزيمة (51419). () «العلل»‎ 


1 المجلد الخامس 


والرُواياتُ المذكورةٌ في الباب تدل علئ أنَّ الواجبَ من هذه الأجناس 
المنصوصة في الفطرة صاعٌ ولا خلافٌ في ذلك إِلّا في البرّ والزّبيب. وقد 
ذهب أبو سعيدء وأبو العالية» وأبو الشَّعثاءء والحسنٌ البصريٌّء وجابرُ بن 
زيدِء والسَّافِعيُء ومالكُ» وأحمدٌُء وإسحاقٌء والهاديء والقاسمٌ» والنّاصرٌء 
والمؤيّدٌ بالله» إلئ أنَّ البُوّ والرّيتَ كذلكَ يجب من كل واحدٍ منهما صاعٌ. 
وقال من تقدَّمَ ذكرهُ من الصّحابةٍ في كلام ابن المنذرٍ وزادٌ في البحر)”" : 
أبا بكرء وإليه ذهب أبو حنيفةء وأصحابة» وزيدٌ بن عليٌّء والإمامٌ يحيئ؛ أنَّ 
الواجتَ نصفٌ صاع منهما. 

والقولٌ الأَوَّلَ أرجخ؛ لأنّ الى كه فرض صدقةً الفطر صاعًا من طعام» 
والبُ مما يُطلقٌ عليه اسم الطعام إن لم يكن غالبًا كما تقدّمَ يو را 
إنّما هوّ لما تقدَّمَ من أَنّهُ لم يكن معهودًا عندهم فلا يُجِرَئُ دون الصّاعَ منه. 

ويُمكنُ أن يُقالَ: إن البرّ على تسليم دخولهٍ تحت لفظٍِ الطعام مخصّصٌ بما 
أخرجهٌ الحاكه'") َ 1 
قمح» وأخرج نحوه التّرمِذَيُ '' من حديثٍ عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن 
8 مرفوعًا أيضًا. وأخرجٌ نحوهٌ الدّارقطنئ”*' من حديثٍ عصمة بن مالكِ» 


من حديث ابن عبّاس مرفوعًا بلفظٍ : «صدقةٌ الفطر مدان من 


وفي إسنادهٍ الفضلٌ بن المختار وهوّ ضعيفٌ. وأخرجٌ أبو داود» والنّسائيُ عن 
الحسن مرسلا بلفظ : «فرض رسول الله كَلهِ هذه الصّدقةَ صاعا من تمر أو من 


.)5١1١/9( «البحر)‎ )١( 

(؟) أخرجه: الحاكم .)5٠١ /١(‏ 
(9) أخرجه: الترمذي (575). 
(5) أخرجه: الدارقطني .)١59/5(‏ 


كتاب الزكاة 8 


شعير» أو نصف صاع من قمح»» وأخرجٌ أبو داوة”'' من حديثٍ عبدٍ اللّهِ بن 
تعلبة» أو ثعلبة بن عل اللذين أ غير بلفظ : قال رسولٌ الله ككل «صدقةٌ 
الفرعام هن 51 نكت من عر لعو ولخ شم ابالترك لي ايزا 
عن علي 222 را «نصف صاع بُرّاء وهذه تنتهض بمجموعها 
للتشخصيص . وكرية الى ابسو الى قن تسريه والسدة وت اواو اي 
أنهُ لم يذكر اطلاع النِي يك على ذلك . 

-0١‏ وَعَن ابن عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله كَل أَمَرَ بِرَكَاةٍ الفطر أَنْ تُوَدى 
قَبْلَ خُرُوجٍ الئاس إِلَى الصَّلَاةٍ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إِلّا ابن مَاجَذة" . 

ترله: «قبلَ خروج الئّاس إلى الصَّلاة قالَ ابن النينِ: أي قبلَ خروج النّاس 
إلئ صلاة العيدٍء 1 صلاة الفجر . قال ابن عيينةَ في «تفسيرو؛ عن 00 
دينار» عن عكرمةً) قال: ليدم وجل زكاتة يوم الفطر بِينَ يدي صلاته» 
فإنّ اللّه تعال يفول و 5 0000 1 اسع ره فصل [الأعلى : 231 
15 ولاين ين من طريق كثير بن عبد اللّه عن أبيه»ء عن دف أن 
رسول الله كل سُلَ عن هذه الآيةِ فقالَ: نزلت في زكاة الفطر». 

وحمل الشَّافِعيٌ التَِّيبدَ بقبل صلاةٍ العيدٍ علئ الاستحباب لصدقي اليوم على 
جميع النَّهارٍ. وقد رواهُ أبو معشرء عن نافع؛ عن ابن عمرٌ بلفظ : «كانٌ يأمرنا 
)١(‏ أخرجه: أبو داود .)١570(‏ 
(6) أخرجه: البخاري »)١77/7(‏ ومسلم (7/ ,)017١‏ وأحمد (0717//7 2»)١5١‏ وأبو داود 


(لكطا/لل والترمذي (لالاك) والنسائي (ه/65). 


[ نيل الأوطار- ج 8 ] 


85م" المحلد الخامس 


أن نخرجها قبلَ أن نصلَّيَ فإذا انصرفٌ قسمهُ بينهم وقالَ: أغنوهم عن الطلب» 
أخرجة سعيدٌ بن منصورء ولكن أبو معشر ضعيف» ووهم ابنُ العربيٌ في عزو 
هذه الزيادة لمسلم . 

وقد استدل بالحديثٍ على كراهةٍ تأخيرها عن الصَّلاةٍ وحملة ابنُ حزم على 
التّحريم . ا 

5- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: فَرَضٌ رَسُولُ الله يكل رَكَاةَ الفطر طَهْرَةٌ 
ِلصّائِم مِن اللَّفْو وَالرَفَثِء وَطْعْمَةَ لِْمَسَاكِينِء فَمَن أَدَاها قَبْلَ الصَّلَاةٍ هي 
رَكَاةٌ مَقبُولةٌ وَمَنْ أَدّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ نَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَنَاتِ. رَوَاه 
ا الف الام 


3 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الدّارقطنئ» والحاك”" وصحَحةُ 

ترله: «ظهرةً أي: تطهيرًا لنفس من صامً رمضانٌ من اللّغْوه وهر ما 
لاينعقدٌ عليه القلبُ من القولٍ والرّفثِ. قال ابن الأثير: الرّفتُ هنا: هوّ 
الفحشٌ من الكلام. قولد: «وطعمةٌ» بضمٌ الطَاءِ: وهو الطعامٌ الذي يُؤكلٌ. 
وفيه دليلٌ علئ أن الفطرة تصرفٌ في المساكين دون غيرهم من مصارف الرّكاة 
كما ذهب إليه الهادي» والقاسمٌء وأبو طالبَ. وقالَ المنصورٌ بالله: هيّ 
كالرّكاة؛ فتصرف في مصارفها. وقوَّاهُ المهدي. 

ترلد: «فمن أذَّاها قبِلَ الصَّلاةِا أي: قبلَ صلاة العيدٍ. ترلكٌ: «فهي زكاة 
مقبولةٌ» المرادٌ بالرّكاة صدقةٌ الفطر . ترلكٌ: «فهي صدقةٌ من الصَّدقاتِ» يعني التي 


.)١8511/( وابن ماجه‎ »)١5١9( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)5٠١ /١( والحاكم‎ ,)١78/5( (؟) أخرجه: الدارقطني‎ 


كتاب الزكاة وين 


يُتَصدَّقٌ بها في سائر الأوقاتِ» وأمرٌ القبولٍ فيها موقوفٌ علئ مشيئةٍ الله تعالئ . 
والظَاهرُ أنَّ من أخرجَ الفطرةً بعد صلاةٍ العيدٍ كان كمن لم يُخرجها باعتبار 
اشتراكهما في تركِ هذه الصَّدقَةٍ الواجبة. وقد ذهب الجمهورٌ إلى أنَّ إخراجها 
قبل صلاةٍ العيدٍ إِنّما هوَّ مستحبٌ فقطء. وجزموا بأنّها تجزئ إلى آخر يوم 
الفطر" والحديث يرد عليهم . ْ 
وأمّا تأخيرها عن يوم العيدٍ فقال ابنُ رسلانٌ : إِنّهُ حرام بالاتفاقٍ ؛ لأنّها زكاةٌ 
فوجبَ أن يكونٌ في تأخيرها إثمٌ كما في إخراج الصَّلاةٍ عن وقتها. وحكئى في 
«البحر»”' عن المنصور باللّه أنَّ وقتها إلى آخرٍ اليوم النَّالثِ من شهر شْوَالٍ. 
- وَعَنْ إِسْحَاقَ بن سُلَيمَانَ الرَازِيٌ قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ بن أَنْس: 
آنا عَبْدٍ الله كَمْ كَدْرُ صَاع لني يكله؟ قَالَ: حَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَتُلْتُ الْعِرَاتِيَ 
00 . قَقْلْتٌ : أبَا عَيْدِ اللّى تانسح اقزر قن : مَنْ هُو؟ قُلْتٌ : 
بو تقول تَمَانِيةُ أَرْطَالِء فَقَضْبَ عَضَبًا شَدِيدَاء كم قال الجلبانا 
207 ات صَاعَ جَدَكَ يا قُلانُ» هات صَاعَ عَمْكٌ يا فلان» هَات 
صَاعَ جَدّتِكَ . قَالَ إِسْحَاقٌ: فَاجْمَمَعَتْ آصْعٌ فَقَالَ: ما تَحَفَظُونَ في هَذَا؟ 
َقَالَ هَذًا: حَدََّنِي أبي عَنْ أبيه أَنّهُ كَانَ يُوَدي بِهَذَا الضّاع إِلَى الت كلل 
وَقَالَ هَدًا: حَدَّئنِي أبي عَنْ أخبه أَنّهُ كَانَ يُوَدي بِهَذَا الصّاع إلى التي يكل 
وَقَالَ الْآخَرُ: حَدََنِي أبي عَنْ أَمّه نهَا آَدَتْ بِهَذَا الضّاع إِلَى النّبىَ يكن فَقَالَ 
مَالِكُ : أن حَرَرْتُ هَذِهِ فَوَجَدْنُهَا حَمْسَة أَرْطَالٍ وَتلْنًا. رَوَاهُ الدَارَقُطيك0؟؟ . 


3 0 


() «البحر» .)١957/7”(‏ 
(؟) «السئن» (؟5/١61١).‏ 
قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (7/ 54 39) : الإسناده مظلم وبعض رجاله غير مشهور) . 


84 المحلد الخامس 


هذه القصّةُ مشهورةٌ أخرجها أيضًا البيهقئُ''' بإسنادٍ جَيّدٍ . وقد أخرجٌ ابنُ 
خزيمة» والحاكة"" من طريق عروةً 00 بنتِ أبي بكر : «أَنْهم كان 
يُخْرجِونَ زكاةً اريسي ااه ييه بالْمدْ الي يَقتاث به أهل 
المدينة» . ولليهار 59 '» عن مالك» ا ا عمرّ: أنه كان يُعطي 
زكاةً رمضانٌ عند النَِيّ يلةِ بالمد الأوّلٍ) . ١‏ 

ولم يختلف أهلٌ المدينةٍ في الضَّاع وقدِره من لدن الصّحابةٍ إلى يومنا هذا 
أنّهُ كما قال أهلٌ الحجاز : حي | رق وا افر وقال العراقيُونَ منهم 
أبو حنيفةً: إِنّهُ ثمانيةٌ أرطال» وهوّ قولٌ مردودٌ» وتدفعةٌ هذه القصَّةٌ المسندةٌ إلى 
صيعانٍ الصّحابةٍ التي قرّرها النَىُ لِ. وقد رجعٌ أبو يُوسفَ يعقوبُ , بن راسم 
صاحبُ أبي حنيفةً بعد هذه الواقعةٍ إلى قولٍ مالكِ وترك قول أبي حنيفة . 

قولد: «أنا حزرتة» بالحاء المهملةٍ المفتوحةء بعدها زايٌ مفتوحةًء ثم راءٌ 
ساكنةٌ أي: قدَّرتهُ. قوله: «آصعٌ) جمعٌ م صاع ؛ قال في «الببحر»0) : والصّاعٌ 
أربعةٌ أمدادٍ إجماعًا . 

فائدةٌ: قد اختلف في القدر الذي يُعتبرُ ملكهُ لمن تلزمهُ الفطرةٌء فقالَ 
الهادي» والقاسمٌ.ء وأحدُ قولي المؤيّدٍ بالله؛ إنه يعتبرٌُ أن يملكَ قوت عشرة 
أيّام فاضلا عمًا استثنئ للفقير وغيرٍ الفطرة؛ لما أخرجة أبو داود””' في حديث 
ل أبي صعير عن أبيه في روايةٍ بزيادة: ١غنيٌ‏ 0 فقير) بعد: «#حرٌ أو عدا 
)١(‏ أخرجه: البيهقي .)١7١/5(‏ 
(0) أخرجه: ابن خزيمة (5501)» والحاكم .)4١75/١(‏ 


() أخرجه: البخاري .)١51/5(‏ 
(4) «البحر» (9/ .)17١‏ (5) «سئن أب داؤة» .)١519(‏ 


كتاب الزكاة ايلا 


ويُجَابُ عن هذا الدَليلٍ بأنّهُ وإن أفادَ عدم اعتبار الغنئ الشّرعىٌ فلا يُفِيدٌ اعتبارٌ 
ملكِ قوتٍ عشر. وقالَ زيدُ بن عليٌ» وأبو حنيفة»ء وأصحابة: إِنهُ يُعتبرُ أن 
يكونَ المخرج غبًا غنى شرعيًاء واستدلٌ لهم في «البحر»7' بقوله يل: (إِنما 
الصَّدقةٌ ما كانت عن ظهر غئّ» وبالقياس علئ زكاةٍ المالٍ. 

ويجاب بأنّ الحديتّ لا يُفِيدٌ المطلوب لأنَهُ بلفظٍ : «خيرٌُ الصَّدقِةٍ ما كانَ عن 
ظهر غنّئ) كما أخرجة أبو داو" ومعارض أيضًا بما أخرجة أبو داودء 
والحاكم” ' من حديثٍ أبي هريرةً مرفوعًا: «أفضلُ الصّدقة جهدٌ المقلّ»). وما 
أخرجة الطبرانيٌُ من حديث أبي أمامة ا «أفضلٌ الصّدقَةٍ سر إلئ فقير 
وجهد من مقل»). وفسره ف في «النّهاية) بقدر ما يحتمل كال قليلٍ المالٍ. وما 


أخرجة النّسائيُ» 000507 وابنُ حبّانَ في صحيحدء لفطل ده 


وقال : علئ شرطٍ مسلم من حديث أبي هريرةً قال : قال رسول اللَّه يك : ااسبق 
درهم مائة ألفٍ درهم . فقال رجل : وفيت الع يا وهون الل ة قال : رجل ا 


مال كثيرٌ أخذٌ من عَرضه مائة ألفٍ درهم فتصدَّقَ بهاء وول اليك إلا 
درهمان فأخذّ أحدهما نتصدَّقٌ به فهذا تصدّق بنصف ماله») الحديتٌ. 


.)١510/( «البحر» (/198). (؟) أخرجه: أبو داود‎ )١( 

(9) أخرجه: أبو داود ,)١51/(‏ والحاكم .)4١5/١(‏ 

050 رواه الطبراني في «المعجم الكبير) - كما في (مجمع الزوائد» )١١57/7”(‏ - وقال 
الهيثمي: «فيه علي بن زيد وفيه كلام». 
كذا قال: «زيد» والصواب: «يزيد» وهو علي بن يزيد الألهاني كما قال الألباني. 
وراجع : «الإرواء») (/8691). 

(5) أخرجه: النسائي (2»)09/5 وابن خزيمة (554547)» وابن حبان (77417)» والحاكم 
1١” /1(‏ ). 


وكا الاستدلال بالقياس فغيرُ صحيح ؛ لأنَّهُ قياسٌ معٌ الفارق؛ إذ وجوبُ 
الفطرة متعلّقٌ بالأبدانِ» والرّكاةٌ بالأموالٍ. وقالَ مالك» والشَّافعيْء وعطاء 
وأحمدُ بن حنبل» وإسحاقٌء والمؤيّدُ باللّه في أحدٍ قوليه: إِنَّهُ يُعتِبرُ أن يكونّ 
مخرجٌ الفطرة مالكا لقوتٍ يوم وليلةٍ؛ لما تقدّمَ من أنّها طهرةٌ للصّائمء ولا فرق 
بِينَ الغنيٌ والفقير في ذلك . ويُؤيْدُ ذلكَ ما تقدّمْ مَن تفسيره يكل من لا يحله له 
الشوال يهن ولك فنا تتد يهاو تعكية وعد تيزو البعق »لان اللععوم بالق 
ولم تخصٌ غنيًا ولا فقيرًا. 

ولا مجالٌ للاجتهادٍ في تعيين المقدارٍ الذي يُعتبرٌ أن يكونّ مُخْرِجُ الفطرة 
مالكا له ولاسيّما والعلّةُ التي شرعت لها الفطرةٌ موجودةٌ في الغنيّ والفقيرء 
وهيّ التُطهرةٌ من اللّوِ والرّفثِ» واعتبارٌ كونه واجدًا لقوتٍ يوم وليلةٍ أمرٌّ لا بد 
منة؛ لأنَّهُ المقصودُ من شرع الفطرة إغناءٌ الفقراء في ذلك البوعة كما أخرجة 
البيهقى» والدّارقطنث"', عو اال ‏ ومزة ال كل زكاةً الفطر 
وقال: أغنوهم في هذا اليوم» وفي رواية البيهقيّ”': «أغنوهم عن طوافٍ هذا 
اليوم». وأخرجة أيضًا ابنُ سعدٍ في «الطّبقاتِ» من حديث عائشة» وأبي سعيدٍء 
لول اقودار ع المعريع ذلك لكان ممّن أمرنا بإغنائه في ذلك اليوم» 
لا من المأمورينَ بإخراج الفطرة وإغناء غيروء وبهذا يندفمم ما اعترض به 
صاحبُ «البحر» عن أهل هذه المقالةٍ من أنهُ يلزمهم إيجابٌ الفطرةٍ على من لم 
يملك إِلَّا دونَ قوتٍ اليوم» ولا قائل به. 


م 2ه . 
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قزيا 3 


(؟) أخرجه: البيهقي (5/ 17/5). 


كتاب الصيام لحن 


كِنَابُ الصّيّام 
قال النوويُ في «شرح مسلم)ء والحافظ في «الفتح»: الصيامُ في اللغة: 
الإمساك. وفي الشرع: إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط 
مخصوصة . انْتَهَ . 


وكانَ فرض صوم شهر رمضانٌ في السَّةٍ النَّانيةِ من الهجرة. 
بات ما بِهِ الصّؤْم وَالْفِطرُ م مِنَ الشَهُودٍ 


65- عن ابن عُمَرَ قَالَ: تَرَاءَى النّاسُ الْهلَالَ فَأَخْبَوْتُ رَسُولَ الله يكل 
أني رَأَنِئهُ قَضَامَ وَأَمَرَ النّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالدَارَفْطننْ”'' وَقَالَ: 
تَفَرّدٌ 3 4 مَرْوَانُ بن محَمّد عن ابْنِ وهبء وَهُوَ 2 


6- وَعَنْ عِكَرِمَةَ عن ابْنِ عَبّاس قَال: جَاءَ عْرَابِيُ ع إلى النّبئت كن 
َقَالَ: إِنّي رَآَنْتُ الْهلال- يَعْنِي رَمَضَانَ - فَقَالَ: «أَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه 
إلّا اللّه؟) قَالَ : َعَم قال : «أَتَسْهَدُ أنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللّه؟» قَالَ : َعَم . قَال: 
«يا بلالء أَذْنْ فى الئاس فَلْيَضُومُوا غَذَاه . رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إِلَّا أَخمَد" . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (7747)» والدارقطني »)١57/17(‏ وابن حبان 0741417 . 


.)1١565؟(‎ 


8 المجلد الخامس 


ووقاك لو قاقة التااية لتريق ونان و الور ف 1 
مُرْسَلَا بِمَعتَاُ وَكَالَ : فَأمَرَ بالا فَتَادَ في النّاس أَنْ يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا(" . 
الحديثُ الأوَّلَ أخرجة أيضًا الدَارميُ» وابنُ حبَّانَء والحاكمٌ وصحّححا 
والبيهقئ”"2 وصحّححةٌ ابن حزم ؛ كلّهم من طريقٍ أبي بكر بن نافع » عن نافع » عنهُ . 
والحويك كان الدريفة ايعا ادن ياك والذار تش وال ا 
قال التّرِذْيُ : رُوي مرسلا. وقالَ النّسائي: إِنّهُ أولى بالصّواب» وسماكٌ بن 
حرب إذا تفرد بأصلٍ لم يكن حبّة . 
وفي الباب عن أبن عباس » وابنٍ عور أرضا عند الدّارقطنيّ» والطرارة في 
الأريظا' بوطر طاو ا قوف اليه وبا انر عو اين م عبّاس 
فجاء رجل إلئ واليهاء وشهدَّ عندهُ على رؤيةٍ هلال شهر رمضانً» فسأل ابنَ عمرّء 
وابنَ عبّاس عن شهادتهء فأمراه أن يُجيزةُ» وقالا: «إِنَّ رسولٌ اللّهِ كَكنهِ أجارٌ 
شهادة و هلال رمضانً» وكانّ لا يُجيزٌ شهادةً الإفطار إلا بشهادة 
رجلين». قال الدّارقطنيُ : تفرد به حفصٌ بن عمرّ الأيلىُ» وهوّ ضعيف. 
والحديثانٍ المذكورانٍ في الباب يدلَّانِ علئ أمّّا تقبل شهادةٌ الواحدٍ في 
دخولٍ رمضانٌ» وإلئ ذلك ذهب ابنُ المباركِ» وأحمذ بن حنبل» والشَافعىٌ في 
أحَدٍ قوليه. قالَ النُوويٌ: وهو الأصحٌء وبه قالَ المؤيّدُ باللّه. 
)١(‏ «السنن» (5751). 
والمرسل أصحء ورجح المرسل النسائي» والترمذي. وراجع «الإرواء» (407). 
(؟) أخرجه: الدارمي (؟/ 4)» وابن حبان (2)0751417 والبيهقي .)5١1/5(‏ 
() أخرجه: ابن حبان (75557)» والدارقطني »)١98/5(‏ والبيهقي (5/ 425١11‏ والحاكم 
53/1١‏ 4). 
(5) أخرجه: الدارقطني (155/1)» والطبراني ذ في «الأوسط» (لملاه). 


وقالَ مالك» .واللَّيتُء والأوزاعيٌ» والنّوريٌء والشَّافِعيُ في أحدٍ قوليهء 
والماكقاك :إل" [اد ري الراحة عن" تسد اناق :وامقدترا. تيعديت 
عبد الرّحمن بن زيدٍ بن الخطّابٍ الآتي» وفيه: «فإن شهدّ شاهدانٍ مسلمانٍ 
فصوموا وأفطروا») وبحديث أمير مك الاي وفيه: (فإن لم نرة وشهد شاهدا 
عدلٍ» وظاهرهما اعتبارٌ شاهدين. وتأولوا الحديثين المتقدّمين باحتمالٍ أن 
يكونٌ قد شهد عند النَبِيْ مَك غيرهما. 

وأجابَ الأوّلونَ بأنّ النّصريحٌ بالاثنين غايةٌ ما فيه المي و0 
الواحدٍ بالمفهوم. وحديثا الباب يدلّانٍ على قبولهِ بالمنطوق» ودلالةٌ المنطوقٍ 
ارجف بؤانا التأرنز" +الاتسهمال الدذكرو سلف عور لل فت اعكال قله 
لكانَ مفضيًا إلى طرح أكثر الشّريعة. وحكئ في «البحر»”) عن الصَّادقء 
وأبي حنيفةً: ردقو الله أنه يُمبِلُ الواحدٌ في الغيم لاحتمالٍ خفاء 
الهلال عن غير لا الشخوة قل يق الجاع الرعل حاف 

واختلف أيضًا في شهادة خروج رمضانَء فحكئ في «البحر) عن العترة 
جميعًا والفقهاءٍ أَنّهُ لا يكفي الوالعد .في هلال شوّالٍ. وخكيّ عن أبي ثور أنه 
قبل قالَ النُوويُ في اشرح مسلم)""' : لا تجوز شهادةٌ عدلٍ واحدٍ على هلالٍ 
شوَالٍ عند جميع العلماء له لاخر فجوَّزهٌ بعدل. ان: 

واستدلَ الجمهورٌ بحديث ابن عمرّ» وابن عبّاس المتقدّم» وهو مما لا تقومُ 
ملاتا عن سرس تزكودان و الاريك اشير اندم ون زيفين 
الخطاب وحديتٌ أمير مكة الآتيانِ فهما واردانٍ في شهادةٍ دخولٍ رمضانٌ. أمّا 


.)١19١ /( «شرح مسلم)»‎ )١( . )755/9( «البحر»‎ )١( 
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حديتٌ أمير مكةٌ فظاهرٌ؛ لقوله فيه : «نسكنا بشهادتهما» . وأمّا حديثٌ عبدٍ الرّحمن 
أده التعلاية فقي نف القاعلفة «إلّا أن يشهدَ شاهدا عدل» وهوّ مستثنى 
من قوله: «فأكملوا عدَّةَ شعبانَ» فالكلامُ في شهادة دخولٍ رمضانً. 

وأمّا اللفظ الذي سيذكرهٌ المصئّفٌ - أعنى قولهُ : «فإن شهدّ مسلمان فصوموا 
وأفطروا» - فمعٌ كونٍ مفهوم الشَّرطٍ قد وقعّ الخلافٌ في العمل به هو أيضًا 
معارضٌ بما تقدّمٌ من قبوله يَكٍ لخبر الواحدٍ في أَوَلٍ الشَّهِرِء وبالقياس عليه في 
آخره لعدم الفارق» فلا ينتهض مثلُ هذا المفهوم لإثباتٍ هذا الحكم بهء وإذا 
لم يرد ما يدل علئ اعتبارٍ الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلَة الصَّحِيحةَ 
فِالظَاهِرُ أَنَهُ يكفي فيه واحدٌّ قياسًا علئ الاكتفاء به في الصّوم . 

وأيضًا التَّبّدُ بقبولٍ خبر الواحدٍ يدل علئ قبولهِ في كلّ موضع. إِلّا ما ورد 
الدَلِيلُ بتخصيصه بعدم التَّعبّدِ فيه بخبر الواحدٍء كالشَّهادةٍ على الأموالٍ 
ونحوهاء فالظاهرٌ ما قالهُ أبو ثور. 

ويُمكنٌُ أن يُقال: إِنّ مفهومٌ حديث عبدٍ الرّحمن بن زيدٍ بن الخطاب قد 
عورضٌ في أوَّلٍ الشَّهِرِ بما تقدّمَ» وأمّا في آخر الشَّهِرٍ فلا ينتهضٌ ذلك القياسٌ 
لمعارضته» لا سيّما معٌ تأيّدهِ بحديثٍ ابن عمرٌ وابن عباس المتقدّم» وهوّ وإن كان 
الحديث لتخصيص ما ورد من التَّعّدِ بأخبار الآحادٍء والمقامُ بعد محل نظر. 

وممّا يُويْدُ القول بقبولٍ الواحدٍ مطلمًا أن قولة: في أوَلِ رمضان يستلزمُ 
الإفطارٌ عند كمالٍ العدَّةٍ استنادًا إلى قولهء وأجيبَ عن ذلك بِأنّهُ يجورُ الإفطارٌ 
بقولٍ الواحدٍ ضمنًا لا صريحا وفيه نظرٌ. 


5- وَعَنْ رِبْعِيٌ بن حراش » عَنْ رَجلٍ مِنْ أَضْحَاب لين يك قَالَ : 
اخْتَلَفَ النَّاسُ في آخر يم مِْ رَمَضَانَ؛ َقَدمَ أعْرَابِيَانِ فَسَهِدَا عِنْدَ الى يكل 
بالل لهك الْهلال أن عدي أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بك الئاس أَنْ يُفْطُِوا. رَوَاهُ 
أَحْمَدُء وَأَبُودَاوُةَ وَرَادَ في رِوَائَةِ: وَأَنْ يَفْدُوا إلى مُصَلَامُه" . 

الحديثُ سكت عنهُ أبو داود» والمنذريٌ؛ ورجالهُ رجالٌ الصّحِيح» وتجهالة 
الصَّحابِيٌ غيرٌُ قادحة. وفي الباب عن عبيدٍ اللَّه أبي عمير بن ا مالك» 
عن عمومةٍ لهُ: «أَنَ رَكْبّا جاءوا إلئ النِيّ يَكِ فشهدوا أَمّم رأوا الهلالَ بالأمس 
فأمرهم أن يُفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم» أخرجة أحمدء 
وأبو داودٌ, والنّسائيُ؛ وابِنُ ماجهء وصحّححة ابن المنذر» وابنُ السّكن» وابنٌ 
0 ورواة ابن حبَّانَ في «صحيحه)”" ' عن أنس : «أنَّ عمومة لش وهوّ وهم 
كما قال أبو حاتم في «العلل)”” . 

والحديثُ يدل علئ قبولٍ شهادةٍ الأعراب وأنَهُ يُكتفئ بظاهر الإسلام» كما 
تقدّمَ في حديث الأعرابي في أوَّلٍ الباب أن الئَبىّ يِه قال له : «أتشهدٌ أن لا إل 
إِلّا اللّه؟ قالَ: نعمء قال أتشهدُ أنَّ محمّدًا رسول اللّه؟ قالَ: نعم» الحديتٌ» 
وقد استُدل بحديث الباب علئ اعتبارٍ شهادة الاثنين في الإفطار» وغيرُ خافٍ أنَّ 
مجرّدَ قبولٍ شهادةٍ الاثنين في واقعةٍ لا تدل علئ عدم قبولٍ الواحدٍ. 

)١(‏ أخرجه: أحمد )”١4/5(‏ (2)777/0 وأبو داود (9م«95). 
)١(‏ أخرجه: أبو داود »)2١١01(‏ والنسائي (”/ »)١8٠١‏ وابن ماجه »)١707(‏ وابن حبان 


(55"). 
() «علل الحديث» لابن أبي حاتم (587). 
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قولد: «فأمرٌ النّاسَ أن يُفطروا» فيه ردٌ على من زعمّ أنَّ أمرهُ يَكِدٍ بالإفطار 
خاصٌ بالرّكب» كما فعلَ الجلال في رسالةٍ لهُ» وقد نبّهنا على ذلك في 
الاعتراضات الَتَى كتبناها عليها وسمّيناها: «اطْلاعٌ أرباب الكمالٍ على ما في 
رسالةٍ الجلالٍ فى الهلالٍ من الاختلال»). 

- وَعَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن رَيْدِ بن الخَطاب أَنّهُ ححطبّ فِي الوم الذي 
شك فيه كُمَالَ: ألا إِنْي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولٍ الله ككل وَسَاءَلتُهُمَ» وَإِنَهُمْ 
حَدَّنُونِي أنَّ رَسُولَ الله كك قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَته وَأْفْطرُوا لِرُؤْيَتِه 
وَانْسكوا لَهَاء فَإِنْ عُمَّ عَلَيكُمْ فَأتَمُوا ثلاثين» فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانٍ مُسْلِمَانٍ 
فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا) . رَوَاه أَحْمَدُء وَرَوَاهُ النَسَائئْ'"» وَلَّمْ يمل فيه: ١مُسَْلِمَانِ)‏ . 

6- وَعَنْ أمير مَكة الْحَارِثِ بن حَاطِب قَالَ: عَهِدَ إِلَيِنَا رَسُولَ الله 
يكل أن نَنْسْكَ لِلرُؤْيَت فَإِنْ لَمْ ثَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَذْلِ نَسَكا بِشَهَادَتِهِمَا. 
رَوَاهُ أبُو دَاوْدَء وَالدَّارَفْطَنِئْ وَقَالَ: هَذَا إِسْتَادْ مُنَصِلُ صَحِيحُ”" . 

الخخديف الأول ذكرة البعافظ في «التلخيص)”" ولم يذكر فيه قدحَاء وإسنادة 
لا بأسّ بهِ على اختلافٍ فيه. ٠‏ 

والحديتٌُ الثاني سكت عنهُ أبو داود والمنذريُ» ورجالهُ رجالٌ الصّحيح إلا 

1 : 5 ر 3 فأ لا م العا د يد 
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المصئّف. 


.)١77 /5( والنسائي‎ ..)737١/5( أخرجه: أخمد‎ )١( 
.)١51//5( (؟) أخرجه: أبو داود (575/8)». والدارقطني‎ 
.)1١68/؟( «التلخيص» (؟70/8/5) . (:) أخرجه: الدارقطني‎ )*( 


كتاب الصيام لك 


و 


والحارثُ بن حاطب المذكورٌ لهُ صحبة» خرج مم أبيهِ مهاجرًا إلى أرض 
الحبشةٍ وهوّ صغيرٌ. وقيلَ: وُلدَ بأرض الحبشة هوّ وأخوهُ محمد بن حاطب» 
وامشهل علي حك سكة ست ومني : 

ونه امتقو الواسدي أن وو فزن عرض روزيو 11 لبقا في 
اللّةِ : العبادةُ وكلُ حقٌ للَّهِ تعالى» كذا في «القاموس». قرله: «فأتمُوا ثلاثينَ» 
فيه الأمرُ بإتمام العدّوَء وسيأتي الكلامُ على ذلكَ. قولد: «مسلمان» فيه دليل 
علئن أَنها لانن شهاذة الكافر في الطيام والإفطار. وقد اسيُّدلَ بالحديثين على 
اشتراطٍ العددٍ في شهادة لقو و الإتطان ووراتقلة الموان ترج ذلك :ارد لال.. 

تولد: «شاهدا عدلٍ» فيه دليل علئ اعتبار العدالة في شهادة الصّومء 
وعارض ذلك من لم يشترط العدالة بحديث الأعرابيٌ المتقدّم» فإنَّ التي ط 
لم يختبرة» بل اكتفئ بمجرَدٍ تكلّْمهِ بالشّهادتينء وأجيب بِأنَهُ أسلمَ في ذلكَ 
الوقتِ» والإسلامٌ يجب ما قبلهُ» فهرّ عدلٌ بمجرَّدٍ تكلّمهِ بكلمة الإسلام وإن 
لم ينضمّ إليها عمل في تلك الحال. ش 

بَابُ ما جَاءَ في يَْمِ الْقَيِم وَالشَّكَ 

69- عن ابْن عتو» عن رشو اللدكلة قال :لإذازايتتوة تضومواة 
وَإذَا رَأَيثُمُو تأبزوا. إن عُمّ عَلَيكُمْ فَاقْدُرُوا لَه أَحْرَجَاهُ هُمَا وَالنّسَائِئُ 
وَابْنُ مَاجََاا 


)١(‏ أخرجه: البخاري (95/ 1”)» ومسلم :»2١777/7(‏ والنسائي »)١15/5(‏ وابن ماجه 
.)١565(‏ 
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وَفِي لَفْظِ : «الشَّهْرُ يَسْعُ وَعِشْرُونَ ليله فلا تَصُومُوا حَنَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عُمَ 
عَلَيكُمْ فَأكملُوا الْعِدّةَ ثلاثين». رَوَاُ الْمْتَاري(9 . 

وَفي لَفْظِ أنه ذَكرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ: «الشّهْرُ هَكذًا وَمَكَذَا 
وَهَكَذًَا) نم عَقَدَ إِنْهَامَهُ في لَالِئََ ١صُومُوا‏ لِرُؤْيَتِهء وَأَنْطِرُوا لِرُؤْيتف فَإِنْ عُمَ 
عَلَبكُمْ قَاقْدرُوا َلَائِينَ) . رَوَهُ مُسْلِع". 

وَفِي روَايَةٍ أنه قَالَ: ١‏ إِنمَا الشَّهْرُ يَسْعْ وَعِشْرُونَء قلا تَصُومُوا حَتَّى 
5 0 تُفْطِرُوا حَتَّ تَرَوْهُ فَإِنْ غم عَلَيكُم فَاقْدُرُوا لَهُ) رَوَاهُ مُسْلِمُ 
© وَذَادَ : قال نَافِعٌ : وَكانّ عَيْدُ اللّه إِذَا مضا مِنْ شَعْبَانَ تِسْعٌْ 
وَعِشْرُونَ يَوْمَا يَبْعَثُْ مَنْ َنْظر فِنْ رَأَىُ َذَاكء وَإِنْ لم ير وَل يَحْلْ دُونَ 
مَنْظرِهِ سَحَابٌ وَلَا قَبَدْ أ صْبَحَ مُفْطِرَاء وَإِنْ حَالَ دُونَ مَنْظْرهٍ حاتت ا 
أَصْبَحَ صَائِمًا . 

ترلك: (إذا 0 أي: الهلال هوّ عند الإسماعيليٌ بلفظٍ: سمعتُ 
وشؤول للم عله زقوك- الالال ومفياك :1 '7إذا كنوه فصوهو )4 ركذا ترجه 
عبد الرّرَاقٍ” ١‏ وظاهرهُ إيجابٌُ الصّوم حينَ الرُيةِ متى وجدت ليلا أو نهارّاء 
لكنّهُ محمول علئ صوم اليوم المستقبلٍ» وهوّ ظاهرٌ في النّهي عن ابتداء صوم 
رمضانٌ قبل رؤيةٍ الهلال فيدخل فيه صورةٌ العَيْم وغيرها. 
)0( ااصحيح البخاري» (7/ 0375 . 


زف «صحيح مسلم) 5/9 1). 
(9) أخرجه: مسلم ,)١77/9(‏ وأحمد (0/5). 


(:) أخرجه: عبد الرزاق (77”00). 


كتاب الصيام 04> 


ولو وقعٌ الاقتصارٌ علئ هذه الجملةٍ لكفئ ذلك لمن تمسَّكٌ به لكنّ اللّفظ 
ادق روا أكثرُ الرّواةٍ أوقعَ للمخالفٍ شبهةً وهوّ قولهُ: «فإِنَ عم عليكم فاقدروا 
لهُ» فاحتملَ أن يكونٌ المرادُ التّفرقةَ بِينَ الصّحو والغيم» فيكونٌ التَعلِيقُ على 
الؤيةِ متعلّقًا بالصَّحوء وأا العَئْمُ فلهُ حكمٌ آخْرُء ويُحتملُ أن لا تفرقةً» ويكونٌ 
الثاني منؤكدا تلأوّل . وإلن الأول ذهت أكذة الحبايلة .. وإلية الثّانى دحت الجمهوة) 
فقالوا: المرادٌ بقوله: «فاقدروا لهُ» أي: قذروا أَوَّلَ الَّهرٍ واحسبوا تمامً 
الدّلاثِينَ» ويُرجَحُ هذا [ التَأويلَ "'' الرُواياتُ المصرّحةٌ بإكمالٍ العددٍ ثلاثِينَ. 

قولك: «فإن عم بِضِمٌ المعجمةء وتشديدٍ الميم أي؛ حال بينة وبينكم 
سحات أو نضوة. قلطا «فاقذروا له قال اه اللدةة يتان #اقدرث الشريء 
لنت وان افر اند رد واقها ناوشر قلي" كمف واس 
وهىّ من التّقَدِير» كن قال الخطارة ومعناة عبد الشافعية والحنفيّة» وجمهور 
السَّلفٍ والخلفٍ: فاقدروا لهُ تمامً النَّلاثِينَ يومًا. لا كما قال أحمدٌ بن حنبل 
وَغيرة: إن معناهُ فذروةُ تحت السّحاب. فإنّهُ يكفي في رد ذلك الرُواياتِ 
المصرّحة بالئّلاثِينَ» كما تقدَّمَ ولا كما قال جماعة منهم ابنُ شريجء 
ومطرّف بن عبد اللّم اصن قتيبةً ؛ أنَّ مُعكاة دوو بحساب المنازلٍ. قال في 
«الفتح”"؟: قال ابنُ عبدٍ البرّ: لا يصحٌ عن مطرّفٍ» وأمّا ابن قتيبةَ فليس هوّ 
ممّن يعرجُ عليه في مثل هذاء ولا كما نقلهُ ابن العربيٌ عن ابن سريج أنَّ قوله : 
«فاقدروا له» خطابٌ لمن حصّهُ الله بهذا العلم . 
2000 ف الأصل: هذه الروايات»)» والتصويب من «فتح الباري» لابن حجر (5/١؟١١)2‏ 


فعنه أخل الشارح . 
فم «الفتح») (8/؟١17).‏ 
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رترله: «فأكملوا العدَّةَا خطابٌ للعامّة؛ لأنّهُ كما قال ابن العربىٌ أيضًا: 
يستلزمُ اختلافٌ وجوب رمضانً» فيجبٌُ على قوم بحساب الشّمس والقمرٍء 
وعلى آخرينَ بحساب العددء قال: وهذا بعيدٌ عن المبلاء . 

تولد: «الشَّهِرٌ تسم وعشرونّ» ظاهرهٌ حصرٌ الشَّهِرٍ في تسع وعشرينَ مع أنه 
الس عل ا را اا و اسم 1 اللو ركو ام شر نان 
اللّامُ للعهدٍ والمرادُ شهرٌ بعينه. ويُؤيّدُ الأوَّلَ ما وقمّ في روايةٍ لأمّ سلمةَ من 
حديث الباب بلفظ : «الشّهِرُ يكونُ تسعة وعشرين». ويُيْدُ الَانِيَ قولٌ ابنٍ 
مسعود: « صمنا مع النَِيْ َكِةِ تسعًا وعشرينَ أكثرٌ مما صمنا ثلاثينَ) أخرجة 
أبوادأوة + والتر هدي" ومكلة عزن عافقرة “عتل أسحود!'" بإستاد جيد. 

تولك: «فلا تصوموا حنَّى تروةٌ» ليس المرادٌ تعليق الصّوم بالرُؤية في كل 
أحدء بل المرادٌ بذلكٌ رؤية البعضء إمّا واحدٌ على رأي الحميورة أى'اثنان 
على رأي غيرهم. وقد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك. وقد تمسّك بتعليقٍ الصّوم 
بالرُؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلدٍ برؤية أهل بلدٍ غيرهاء يساق قا 

تولد: «الشَّهِرُ هكذا وهكذا» إلخ» قال النُوويُ”"': حاصلة أنَّ الاعتبار 
بالهلال؛ لأنّ الشَّهِرَ قد يكونٌ تامًا ثلاثينَ» وقد يكونٌ ناقصًا تسعةً وعشرينٌ» 
وقد لا يُرى الهلالٌ فيجبٌ إكمال العدَّةِ ثلائِينَ» قال: قالوا: وقد يقعُ النقص 
متواليًا في شهرين وثلاثةٍ وأربعة» ولا يقعٌ أكثرٌ من أربعة. وفي هذا الحديث 
از اعتهاد ال شنار 


.)584( أخرجه: أبو داود (7577)» والترمذي‎ )١( 
.)١190/90( «شرح مسلم)‎ )( .)9١0 /5( أخرجه: أحمد‎ ) 


كتاب الصيام :1 


ترلك: ١قثَرا‏ بفتح القافٍ والنّاءِ الفوقيّة وبعدها راء: هوّ الغبرةٌء» على ما في 
«القاموس». قوله: «أصبحح صائما) فيه دليلٌ على أنَّ ابنَ عمرٌ كان يقول بصوم 
الكاكية بوساني سد الكلام في ذلك . 

وَعَن أبي هْرَيرَة قَال: قال رَضُول الله كل : «صوموا لِرُؤْيَته 
وَأمْطِرُوا لِرُؤْيَهء فَإِنْ عَبِيٍ عَلَيَكُمْ تَأكيلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَائِينَ6. رَوَاه 
لْبَُارِيُ وَمُسْلِم”") وَقَالَ: «فَإِنْ [َعْمَيٍ ]”" عَلََكُمْ فَعْدُوا تَلَائِينَ». 

وَفِي لَفْظٍِ : ١صُومُوا‏ لِرُؤْيَته قن عُمّيَ عَلَيكُمْ فَمُدُوا نَلَائِينَ 39 ا" 

وَفِي لَفْظِ : (إِذَا رَأَيْنُم م الهلال فَصُومُواء وَإِذَا اموه فانطرواء فَإِنْ عُمَ 
عَلَيكُمْ فَعُدُوا نَلَاد اين يَوْما) . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُ وَانْنُ مَاجَدْء وَالنَسَائِي*'. 

وَفِي لَفْظِ : «صُومُوا لِرُؤْيَتهِ وَأفطرُوا لِرُؤْيَته اه 
ثم أَنْطِرُوا». رَوَاهُ أَحَمَدُ وَالتَّرْمِذِيُ وَصَحَحَه”'. 

ترلد: «صوموا لرؤيته» اللَّامُ للنَاقيتِ لا للتّعليلِء وسيأتي الكلامُ على ذلك 
في باب ما جاء في استقبالٍ رمضانٌ باليوم واليومين. قوله: «فإن عَْبِيَ» بفتح 
الغين المعجمة وكسر الباء الموحّدة 0 وهىّ بمعئنل غعُمَّء مأخوذ من 
)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ 7”15)» ومسلم (9/ .)١15‏ 


(؟) في الأصل في هذا الموضع : «عَبِيَ» مثل الموضع الأول» والتصويب من «المنتقئ» 
و ااصحيح مسلم»). 

(5) «المسند» (؟5:77/7). 

(:) أخرجه: مسلم 2.)١74/9(‏ وأحمد (/357). والنسائي (5/ 22١7‏ وابن ماجه 
(660١؟١).‏ 

(5) أخرجه: أحمد (؟4:7”8/7». 597)» والترمذي (584). 


1 المجلد الخامس 


الغباوةٍ وهيّ عدم الفطنة» استعارٌ ذلك لخفاءِ الهلالٍ. قوله: «فإن عُمّيَ عليكم» 
بضمٌ الغين المعجمةء وتشديدٍ الميم وتخفيفها فهر مغمومٌ» وهوّ بمعنى غمّ. 
ونقل ان العربيٌ أنه رويٌ «١عميّ)‏ اعون المهملةٍ من العمل وهو بمعتاة؛ لاه 
ذهابُ البصر عن المشاهداتء أو البصيرة عن المعقولات. 

والحديثٌ يدل علئ أَنَّهُ يجب على من لم يُشاهد الهلالء ولا أخبرهُ مَن 
شاهدةٌ؛ أن يُكملّ عدَّةَ شعبانَ ثلاثينَ يومًا ثمّ يصومً. ولا يجورٌ لهُ أن يصومٌ يوم 
النّلاِينَ من شعبانَ خلاهًا لمن قالَ بصوم يوم الشَّكُ - وسيأتي ذكرهم - ويُكملٌ 
2ةا ري اللا برمااق لظو دولا علوت كو للق 

-١‏ وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ككلله: «صُومُوا لِرُؤْيَته 
وَأَنْطِرُوا لِرُؤْيتِه فَإِنْ حَالَ بَيدكُمْ وَبَيَهُ سَحَابٌ فَكَمّلُوا الْعِدّةَ نَلَائينَ 
وَلَاتَستَفْلُوا الشّهْرَ اسْتقبَالاه. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنَسَائِىْء وَالتَرْمِذِي بِمَعْنَا 


سد ع مه ملو(١)‏ 


وثيد 


فيه في لَفْظٍ لِلنَسَائِىَ «قأكيلوا الْعِدَّةَ عِدَّةَ شَعْبَانَ) رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ 
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بي يُونْسٌ » فلا عَنْ عِكَرِمَةَ عَْهُا''. 

وَفِي لَفْظِ : تتامو الحود عيبا بم ولا برعي إِلّا أن يَكُونَ شَيِنًا 

يَصُومُهُ أَحَذُكُمْ وَلَا تَصُومُوا حَنَّى تَرَوْهُ ُمْ صُومُوا حَتّ تَرَؤهُ فَإِنْ حَالَ 
تَمُوا الْعِدَةَ ثَلَائِينَ نُمّ أَقْطِرُوا». رَوَاهُ أَبُو دَاوْة0” . 


دُونَهُ عَمَامَة فأ 

(1) الخريهة 05/13 و المرملق لظا والساتة 871 

ْ .)١65 -١67 /5( (؟) «السنن»‎ 

(؟) «السئن» (20713717 وقوله في الرواية: «ثم أفطروا»» تفرد بها زائدة عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس . 2 


كتاب الصيام “.5ع 


- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: «كانَ رَسُولَ الله كلةِ يتحفظ مِنْ هلال 
شَعْبَانَ ما لا يَتَحَفْظهُ مِنْ غَيِرِه بَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَه فَإِنْ عم عَلَيِهِ عد 
ثَلّائِينَ يَوْمَا ثُمّ ضَامَ'. رَوَاهُ أَحَمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ وَالدَارَقْطنِيُ وَقَالَ: إِسْتَادْ 


م في - )2 


١١‏ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَال: قَالَ رَسُولْ الله يِ: «لا تَقَدَّمُوا الشَهْرَ حت 
تَرَوْا الهلال أو تكملوا الْعِدَّهَ ثُمّ صُومُوا حَنَى تَرَوَا الهلال أو تكملوا 
الْعَّةه. رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِك7" . 
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4*"- وَعَنْ عَمَّارٍ بن يَاسِرِ قَّالَ: مَنْ ضَامَ اليَوْمَ الذي يَشَك فيه فَقَدْ 


عَضَئْ أي الْقَايم مُحَمَّدًا عَللِ. رَوَاهُ الحَمْسَةَ إلا أَحْمَدء وَصَحَحَهُ 
و5" عور وأمى( سم« وه ج(:4) 
التَرْمِذِي ٠"‏ وَهُوَ لِلبِخَارِيٌ تغليقا ‏ . 


ت قال أبو داود: «رواه حاتم بن أبي صغيرة» وشعبة» والحسن بن صالح عن سماك» 
بمعناه لم يقولوا: «ثم أفطروا». 

.)١6ا/‎ -١1577/7( وأبو داود (77755). والدارقطنى‎ »)١59/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
00 .)38/( وراجع : «التنقيح»‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود (7578757)» والنسائى (5/ »)١76‏ من حديث جرير بن عبد الحميد 
الضبي» عن منصورء عن ربعي بن حراش» عن حذيفة» مرفوعاء به. 
قال أبو داود: «ورواه سفيان وغيره» عن منصورء عن ربعي» عن رجل من أصحاب 
وهذا أصح» وقد صرح الإمام أحمد بأن تسمية هذا الصحابي خطأ. 
راجع : «المسائل» لأبي داود (148177) و «التنقيح» (7/ 584) و «التعليق المغني علئ 
سئن الدارقطني» (9/ 1ك 159). 

(*) أخرجه: أبو داود (4)7775. والترمذي (585)» والنسائى »)١57/5(‏ وابن ماجه 
١ .)0544(‏ 

(4) (صحيح البخاري») (9/ 5 ”07 . 


00 المحلد الخامس 


ديك ابن عباس أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ» وابنُ خزيمة» والحاكه"", 
وهو من صحيح حديث سماكِ بن حرب؛لم يُدلْس فيهء ولم يُلقّن أيضًاء 
فإنَّهُ من رواية شُعبةَ عن وكانٌ شعبةٌ لا يأخذ عن شيُوخه ما دلوا فيه ولا 
ما لقّنوا. 


وتحديثٌ عائشةً فعكيجة أيضًا الحا 


وحديثُ حذيفةَ أخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ" '' من طريقٍ جريرء عن منصورء عن 
وحديثٌ عمّارٍ أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ» وابنُ خزيمة» وصصّححاة؛ والحاكمُ 
والدّارقطنئ» والبيهقغ”*' من حديث صلةً بن زفرَ قالَّ: «كنّا عند عمّاراء 
فذكرة وعلّقَهُ البخاريٌ في ١اصحيحه)”*»‏ عن صلدً وليسّ هوّ عند مسلم. وقد 
وهم من عزاهُ إليه. قال ابن عبدٍ البرٌّ: هذا مسندٌ عندهم مرفوع , لا يختلفونٌ 


عمو 


فى ذلك وزعم أبو القاسم الجوهريٌ أنه موقوف» ورد عليه . ورواة 
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إسحاق بن راهويهء عن وكيعء عن سفيانَ» عن سماك؛ عن عكرمةً. وروا 
الخطيبُ”'' وزادَ فيه ابنُ عبّاس . 


)00 أخرجه: ابن حبان (0417: وابن خزيمة (1977)» والحاكم .)474/١1(‏ 

0 «التلشخيص» (70794/5). 

(9) أخرجه: ابن حبان (08090. 22 

(5) أخرجه: أبن حبان (0057085 وابن خزيمة 24)١915(‏ والحاكم ,)575-477/١(‏ 
والدارقطني (7//ا6١)»‏ والبيهقى ٠: .)75١8/5(‏ 

8 هلقة الخاري فى اامسسيح م 8 

(6) "تاريخ بغداد) . 


كتاب الصيام هه 


1 ع 5 7 )١(‏ . 5 5 0 007 2 
وفي الباب عن أبي هريرةً عند ابن عدي '' في ترجة علي القرشيّ» وهو 
شيف :ؤعنة هنا حلديرة: آلكة هنت اللباوة 12 رلفظ : لا سيتقلوا الشهر 
بصوم بوم أو يوجن إلا أن يُوافقَ ذلك صيامًا كات يصومه هُ أحدكم' وعنة أيضًا 
ررك انل علد البزار كت وير «رقي رول الله َكُِ عن صيام ف ام 
أحدها اليوم الذي يُشْكُ فيه) » وفى إسناده عد اللمية سعيك المقبريٌ» عن 
نو بوه فمعلفت :. وكريج : أنطنا ”الا ر قطي 7 توقق: إنقادة الواقدى. 
وأخرجة أيضًا لوي وفى إسناده عاد وهو عيذ الهو سعيك المقبريٌ 
المتقدّمُ» وهر منكرٌ الحديث» كما قال أحمد بن حنبل . 
وقد استدلٌ هذه الأحاديث علئ المنع من صوم يوم الشَّكُ . قال التووى غك 
ويه قال همالك :لش افده والتسميوة عكر الحافط رفن «الفتيم ”9 عن مالك ؛ 
وأبي حنيفةً أنَهُ لا يجوز صومةٌ عن فرض رمضانٌ ويجور عمًّا سوى ذلك . 
قال دن الجوزيٌ فى (التحقيق»: ولايد في هذه المسألة - وهئّ إذا حال 
دونٌ مطلع الهلالٍ غيم أو غيرهُ ليلةً الدّلاثِينَ من شعبانٌ - ثلاثة أقوال: أحد 
قضاءً وكمَّارَةَ ونذرًا ونفلا يُوافقُ عادةً. ثالثها: المرجمٌ إلى رأي الإمام في 
الضّوم والفطر. 
)١(‏ ذكره ابن عدي فى «الكامل» (717/5). 
(؟) أخرجه: النسائي .)١95/5(‏ (9) «كشف الأستار» .)١1١55(‏ 
(5) أخرجه: الدارقطني (؟//891١).‏ 
(5) أخرجه: البيهقي .)5١8/5(‏ 


(5) لشرح مسلم) (/1857/1). 
(0) «الفتح) (5/؟177). 


وذهبّ جماعةٌ من الصَّحابةٍ إلى صومهء منهم عليّ؛ وعائشةٌ» وعمرٌء وابنُ 
عمر» وأنسٌ بن مالك» وأسماء بعت أبي بكرء وأبو هريرةً» 0 
وعمرو بن العاص » وغيرهم» وجماعة من التَّابِعينَ ‏ منهم مجاهدٌء وطاوسٌ» 
وسالمٌ بن عبدٍ اللَّه وميمونٌ بن مهرانٌ» ومطرّفٌ بن الشَّخْيرٍء وكين غيل الله 

وقال جماعةٌ من أهل البيتٍ باستحبابه» وقد ادّعئ المؤيّدُ باللّه أنّهُ أجمعّ على 
استحباب صومهٍ أهلْ البيتِء وهكذا قال الأميرُ الحسينُ في «الشّفاءِك 
والمهدئ فى 7البفو7 3 . 

وقد أسندٌ ابن القيّم في «الهدي2”' الروايةَ عن الصّحابةٍ المتقدّم ذكرهم 
2 ا ب ا 
القائلِينَ بصومهء وحكئ القول ٠‏ بصومه عن جميع من ذكرنا منهم» ومن 
النَابعينَ» وقال: وهو مذهبٌ إمام الحديث والسِّنَّةِ أحمدُ بن حنبل. 


وَاسِتْدل المتحرزون: لعومة بادلة: منها ما أخرجة ابن أبى شيبةَ والبيهقئنٌ عن 
أمْ سلمة : (أَنَّ الى كَكةِ كانَ يصومة)”*' . وأجيبَ عنهُ بأنَّ مرادها أَنَّهُ كانَ يصومُ 
شان كله لجا اخرحة أرو او قادوالة لق الكت 032 وإ نعدفها قالف :ما 
: خرجه ابو داو : ني من 
رأيتة يصومٌ شهرين متتابعين إلا شعبانَ ورمضانً» وهوّ غيرٌ محل النّزاع؛ لأنَّ 
ذلك جائرٌ عند المانعينَ من صوم يوم الشَّكُ؛ لما في الحديث الصّحيح المتّفِقٍ 
)١(‏ «البحر» (558/59) . () «زاد المعاد) (؟/ 50-5457). 
(*) في الأصل : «القوم»!! 


(4) أخرجه: البيهقي (5/ .)5١١‏ 
(5) أخرجه: أبو داود (7775)» والترمذي (777). والنسائي .)١5١/4(‏ 


كتاب الصيام و١‏ 


عليه من قوله كَلِ: «إِلّا رجلٌ كانَ يصومٌ صومًا فلِيصمُْ. وأيضًا قد تقرّرَ في 
الأصولٍ أنَّ فعلهُ يَكِدٍ لا يُعارضُ القولٌ الخاصٌ بالأمَّةِ ولا العام لهُ ولهم؛ لأنّهُ 
يكونٌ فعلهُ مخصّصًا لهُ من العموم. 

ومنها ما أخرجة الشَّافِنُ7' عن علي قالّ: «لأنْ أَصُومَ يومًا من شعبانَ أحبُ 
إلى من أن أفطرٌ يومًا من رمضانٌَ. وأجيب بأنَّ ذلك من رواية فاطمة بنتٍ 
الحسين عن علي وهيّ لم تدركةٌ» فالرُوايةُ منقطعةٌ ولو سلمَ الانّصالٌ فليسّ 
ذلك بنافع ؛ لأنّ لفظ الرُواية : «أنَّ رجلا شهدّ عند على على رؤية الهلالٍ 
فصامً» 0000 ثمّ قال : لأن أصوم» إلخ» فالصّومُ لقيام شهادة 
واحدةٍ عندةء لا لكونه يوم شك وأيضًا الاحتجاحٌ بذلك على 0 أله 
استحبٌ صومٌ يوم الشَّكُ من غيرٍ نظرٍ إلى شهادة الشَّاهدٍ إِنّما يكونُ حبَةٌ على 
من قالَ بأنّ قولهُ حسبَةٌ على أَنَّهُ قد رُويّ عن القولٌ بكراهة صومه؛ حكئ ذلك 
عنهٌُ صاحبٌ «الهدي)”" . قَالَ ابنُ عبدٍ البرّ: وممّن رُويَ عنهُ كراهة صوم يوم 
النّكُ: عمرٌ بخ الخطاب» وعليُ بن أبي طالب» وعمّارٌء وابنُ 58 
وحذيفةٌ» وابنُ عبّاس» وأبو هريرةً» وأنسٌ بن مالكِ. 

والحاصلٌ أنَّ المٌّحابَةَ مختلفونَ في ذلكٌ» وليسٌ قولُ بعضهم بحبَةٍ على 
أحدء والحبَةُ ما جاءنا عن الشَّارع» وقد عرفتهُ» وقد استوفيثٌ الكلامٌ على 
هذه المسألةٍ في الأبحاث التي كتبتها على رسالةٍ الجلال» وسيأني الكلام على 
استقبالٍ رمضانٌ بيوم أو يومين في آخرٍ الكتاب. 


.)7077/١( أخرجه: الشافعى‎ )١( 
(9؟) «زاد المعاد» (؟/ 6غ55-5).‎ 


م المحلد الخامس 


بَاتُ الْهِلالٍ إِذَا رَآهُ أَهْلُ َلْدَةٍ ة هَلْ لمق 2 بَقِيَةَ اللا الصّوْمُ 

عَنْ كُرَِبٍ أَنّ م الْفَضْلٍ بَعَنه إلى مُعَا بالشام فقا قَقَدِنْتُ 
الشّامَ فَقَضَيِتْ حَاجَتَهَاء وَاسْتْهلَ عَلَىّ وعقان ونا بالشّام قَرَآَيْتُ الْهلال 
لالح م لتك رم ب اخ الحو سَلَنِي عَبْدُ الله بنْ عباس 

نم ذَكرَ الْهِلّالَ فَقَالَ : مَتَى رَأَبَكُمُ الْهلال؟ فَقُلتُ : رَأَئِتاُ لَيلَهَ الْجْمْعَدَء فَقَالَ : 
أَنْتَ رَأَِتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْء وَرَآهُ النّاسُ وَضَامُوا وَضَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ: لكِنًا 
رََننَاهُ لَيلَهَ السّبْتِ فَلَا نَرَالُ نَصُومْ حَنَّى نُكُمِلَ ثلاثين أَوْ ثَرَاهُ فَقُلْتُ : آلا 
تَكتَفِي بِرْؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لاء هَكَذًا أَمَرنَا رَسُولْ اللّه َلي. رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةُ إلا الْبُخَارِيَ وَابْنَ مَاجَة('" . 

توله: «واستُهلَ على رمضانٌ» هو بِضمٌ النَّاءِ من استهل» قالهُ التُوويٌ. 
قرله : «أفلا تكتفي» شك أحدُ رواته هل هو بالخطاب لابن عبَّاسٍ أو بنونٍ الجمع 
للمتكلم . وقد تمسّك بحديثٍ كريب هذا من قال: إنَهُ لا يلزمٌ أهلَ بلدٍ رؤية 
أهل بلدٍ غيرها. وقد اختلفوا في ذلك على مذاهبٌّ ذكرها صاحبٌ «الفتم)”" : 

انعا" 207 يي الأعل كزة يله وؤكي والايلزمهم رذ ريس و سكاة از 
المنذرء عن عكرمة» والقاسم بن محمَّدِء وسالم» وإسحاق». وحكاه التُرمذْيٌ 
عن أهلٍ العلم ولم يحكِ سواه وحكاه الماوردي وجهًا للشَافمية 

وثانيها: أَنّهُ لا يلزمُ أهلّ بلدٍ رؤيةٌ غيرهم إِلَّا أن يثبتَ ذلك عند الإمام 
7 ودس ا داود (57)» والترمذي . 


(59).» والنسائي .)17١/5(‏ 
فم «الفتح) (5/ 77 1). 


كتاب الصيام و1 


الأعظمء فيلزمٌ النّاسَ كلّهم؛ لأنَّ البلا في حقَّهِ كالبلدٍ الواحدٍ إذ حكمة نافد 
في اليه قالهُ ابن الماجشون. 

وثالئها: أمَا إن تقاربت البلادُ كان الحكمٌ واحذاء وإن تباعدت فوجهانٍ؛ 
لا يجبٌُ عند الأكثر» قالهُ بعضٌ الشَّافعيّة . واختارٌ أبو الطَيّب وطائفةٌ الوجوب» 
وحكاه البغويٌ عن الشافعيٌ . 

وفي ضبط البعدٍ أوجة: أحدها: اختلافٌ المطالع» قطعٌ به العراقيُونَ 
والصّيدلانِيُ. وصحّححة النّوويٌ في «الرّوضةٍ) واشرح المهذّب». ثانيها: مسافة 
القصر قطعٌ به البغويُ» وصحّححة الرّافعيُ والتُوويٌ . ثالثها : باختلافٍ الأقاليم» 

:3 «الفتح» . 

رابعها: أَنَّهُ يلزمٌ أهلَ كل بلدٍ لا يُتصوَّرُ حفاؤهُ عنهم بلا عارض دون 
غيرهم» حكاه السّرخْسيُ 

خامسها: مثلٌ قولٍ ابن الماجشون المتقدّم. 

شادسها : أنه لا يلزمٌ إذا اختلفت الجهتانٍ ارتفاعًا وانحدارّاء كأن يكونّ 
أحوهنا سياد والكفة حرا أو كان كل بلدٍ في إقليم؛ ؛ حكاهٌ المهديُ في 
0 شعو 4 والهادوية. 

وح أهل هذه الأقوالٍ حديثُ كريب هذاء ووجة الاحتجاج به أنَّ ابن 
عبّاس لم يعمل برؤية أهل الشَّام وقال في آخر الحديثٍ: «هكذا أمرنا 
رسول الله 0 فد ذلك علئ أنه قد حفظ من رسو الله كأ لا يلوم أ 
بلدٍ العمل برؤية أهل بلدٍ آخرّ. 

واعلم أن الحبَة إنُما هي في المرفوع من روايةٍ ابن عبّاس لا في اجتهاده 


(0) «السره 7465 , 


3 المجلد الخامن 


. الذي فهمه عنة النّاسُ» والمشارٌ إليه بقوله: «هكذا أمرنا رسول الله يكلا هو 
قوله : «فلا نزال نصومُ حنَّى نكمل ثلاثينَ»» والأمن الكائن مخ وسو ل :]لله عل 
هوَ ما أخرجة الشَّيحَانِ”'' وغيرهما بلفظٍ: «لا تصوموا حنّى تروا الهلال» 
ولا تفطروا حنَّ تروة فإن عُمَّ عليكم فأكملوا العدَّةَ ثلاثينَ» 

البدا كح و جا ل 

من المسلمينَ» فالاستدلالٌ بو علئ لزوم رؤية أهل بلدِ لغيرهم من أهل البلاد 

أظهرٌ من الاستدلالٍ به على عدم الوم ؛ لأنَّهُ إذا رآ أهلُ بلدٍ فقد رآه 
المسلمونٌ فيلزمُ غيرهم ما لزمهم» ولو سلمٌ توجة الإخارة في كادم ابن عبّاس 
إل عدم لزوم رؤية أهل بلدٍ لأهل بلدٍ آخْرّ؛ لكان عدم اللّروم مقيّدًا بدليلٍ 
العقل» وهر أن يكونّ بينَ القطرين من البعدٍ ما يجورُ معه اختلافٌ المطالع» 
م عمل ابن عنائن:_يزؤية هل" الشاء :سمغ علام #اليعق 'اللاق دكن" معه 
لاساو يل الأجواد ولق ل ْ 

ولو سلم عدمٌ لزوم التََّييدِ بالعقل؛ فلا يشكُ عالمٌ أن الأدلَّةَ قاضيةٌ بأنّ أهلَ 
الأقطار يعمل بعضهم بخبر بعضء وشهادتِه في جميع الأحكام الشَّرعِيةِ - 
والوُؤيةٌ من جملتها - وسواءً كاذيين بطرم من ايعدم بحرا ةتلات 
المطالع أم لاء فلا يُقبلُ التشخصيصٌ إِلّا بدليل. 

ولو سلمَ صلاحيةٌ حديثٍ كريب هذا للشخصيص فينبغي أن يقتصرٌ فيه على 
محل النّصّ إن كان النّضُ معلوماء أو على المفهوم منهُ إن لم يكن معلومًا؛ 
لوروده علئ خلافٍ القياس» ولم يأتٍ ابنُ عبّاس بلفظ لني كلوه ولا بمعنئ 
لفظه؛ حنَّ ننظرٌ في عمومه وخصوصه. إِنَّما جاءنا بصيغةٍ مجملةٍ أشارٌ بها إلى 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ 5 7)» ومسلم .»)١77/7(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


كتاب الصيام 5:١١‏ 


قصَّةٍ هي عدم عمل أهل المدينة برؤية أهل الشّامء علئ تسليم أنَّ ذلكَ المراد 
110008 
الاقتصارٌ علئ المفهوم من ذلك الواردٍ علئ خلاف القياس» وعدم الإلحاقٍ به 
فلا يجبُ على أهل المدينة العمل برؤية أهل الشَّامِ دونَ غيرهم» ويُمكنٌ أن 
يكونٌ ذلك فى يك لك اي 1 

ولو سَلمَ صححةٌ الإلحاق وتخصيصٌ العموم بهء فغايتة أن يكونَ في المحلّاتٍ 
التي بينها من البعدٍ ما بِينَ المدينةٍ والشّام أو أكثز وأمّا في أقلَ من ذلك فلاء 
وهذا ظاهرٌ» فينبغي أن يُنظرَ ما دليلُ من ذهبّ إلى اعتبار البريدِء أو النّاحية» أو 
البلدٍ في المنع من العمل بِالوُؤية. 

الاي :يعقق اعتمادة .غو ما اذهت: إلزه الالكةة وجاعة من ال يديه واحتارة 
المهديٌّ منهم» وحكاهٌ القرطبىُ عن شيُوحَه أنه إذا رآه أهلُ بلدٍ لزمٌ أهلّ البلادٍ 
كلّهاء ولا يُلتفتٌ إلى ما قالهُ ابن عبدٍ البرْ من أنَّ هذا القولٌ خلافٌ الإجماع ؛ 
قال لأسم قل أجنخوا علي أنه لااتراغيق الؤؤيةٌ فيما بَعُدَ من البلدان كش راسان: 
والأندلسء وذلكٌ لأنّ الإجماع لايتمُء والمخالف مثلٌ هؤلاءٍ الجماعة. 


َابُ ووب اللي من اليل في الَْرْضٍ دُونَ التفل 


5- عن ابْن عُمَرء عَنْ حَفْصَةً عه عَن الى كل أَنُّ قَالَ : «مَنْ لَمْ 
ايه الصَّيَامَ قَبْلَ الْمَجْرِ فَلّا صَِامَ لَهُ) ٠‏ رَوَاهُ ال 0 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5817/5). وأبو داود (25155» والترمذي .)7٠0(‏ وفي «العلل» 
(ص7١١-‏ ملكك/4 والنسائي (:/لكقطال وابن ماجه (عل/ا١؟).‏ 


وراجع: «التاريخ الصغير» -١77/١(‏ 64») و«(التلخيص» )”51١/7(‏ و«الإرواء» ' 
.)91١5(‏ 


.4 المجلد الخامس 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن خزيمة: وابنٌ حبَّانَ""؟2» وصحححاةُ مرفوعًا. 
وأخرجة أيضًا الدّارقطنئ”" . قال في «التلخيص)”" : واختلف الأثمّةُ في رفعه 
ووقفه» فقال ابنُ أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أَيُّما أصح» يعني رواية يحيئ بن 
الورت بغو عن الله« بن أبي بكر عن الزُهريّ» عن سالم» أو رواية إسحاق بن 
ارم عن عبدٍ اللّهِ, بن أبي بكرء عن سالم بغير واسطة الزُهريّ» لكنّ الوقف 
أشبهُ . وقالَ أبو داودٌ: لا يصِحُ رفعة. وقالَ التَّرمذي : الموقوف أصحٌ. ونقلَ 

في ١‏ «العلل) عن البخاريٌ أنّهُ قال: هو ملا: وهوّ حديثٌ فيه اضطرابٌ. 
والصَّحَيحٌ عن ابن عمرٌ موقوف. وقالَ النّسائيُ: الصَّوابُ عندي موقوفٌ ولم 
يصحح رفعة. وقال عمد ة: جساا'لة عندي ذلك الإسناد. قال الحاكم في في 
«الأربعينَ»: صحيحٌ علئ شرط الشّيخين. وقال في «المستدركِ»: صحيحٌ على 
فرطك لفاوق قال لبقي ووانة قات إلا أله ذوئ. موقوكك. توقان 
الخطَّابِيْ : أسندهُ عبدٌ اللّه بن أبي بكرء والزّيادةٌ من الثّقَةٍ مقبولة. وقال ابنُ 
حزم : : الاختلافٌ فيه يزيد الخبرٌ قوّة. وقال الدّارقطني: كلهم ثقاتٌ . انتهئل 
كلام «التّلخيص». وقد تقرّرَ في الأصولٍ» وعلم الاصطلاح أنَّ الرّفعَ من التق 
زيادةٌ مقبولةً . وإنَّما قال ابنُ حزم: إِنَّ الاختلافٌ يزيدُ الخبرٌ قوَّة؛ لأنّ من رواة 
مرفوعًا فقد رواهُ موقوفًا باعتبارٍ الطرق . 

وفي الباب عن عائشةً عندَ الدّارقطنيٌ” © وفيه عبدُ الله بورغاد وز مغيرل! 


وقل ذكرة عن حبَّانَ في «الضعفاء» . وض شهيانة ينك سكل اعيد الذا رقطنت”* 2 


)00 أخرجه: ابن خزيمة )١( /  .)19379(‏ أخرجه: الدارقطني .)١757/5(‏ 
(9) «التلخيص» (7/7 07001 . (58) أخرجه: الدارقطني .)١ 77/١‏ 
(5) أخرجه: الدارقطني (19/7/5). 


كتاب الصيام 1 


أيضًا بلفظٍ سمعتُ رسول الله يك يقولٌ: «من أجمع الصَّيامَ من اللَّيلِ فليصم, 
ومن أصبحَ ولم يُجمعهٌ فلا يصم» وفي إسناده الواقديٌ . 

والحديتٌ فيه دليل على وجوب تبييتٍ الي وإيقاعها في جزءٍ من أجزاء اليل 
وقد ذهب إل ذلك ابنٌ عمرّء وجابرُ بن يزيد من الصٌّحابَةَ»ء والنّاصدٌء والمؤيّدُ 
باللهة ومائك 6 لايك وابنُ أبي ذئب» ولم يُفرّقوا بِينَ الفرض والتّفل . وقال 
أبو طلحةًء وأبو حنيفة» والشّافعيُ» وأحمدٌ بن حنبل» والهادي, والقاسم : إِنّهُ لا 
يجب التَيِيتُ في التَّطوّع . ويُروى عن عائشةً ا تصحٌ الَيّهُ بعد الزَّوالٍ. ورويٌ 
عن علي والنّاصرء وأ تحيلة: وأحد قولي الشّافعيٌّ أَمَا لا تصحٌ النَيّهُ بعدَ 
الرّوالٍ. وقالت الهادويّه : وروي عن عليٌ» وابن مسعودء والنّخعيٌ أَنّهُ لا يجبُ 
فييك لاف يوم القضاءء والنّذرٍ المطلتق والكمَّاراتِ» وأنّ وقت اليه في 
غيرٍ هذه من غروب شمس اليوم الأَوّلٍ الحم من تيان البو الذي صامة . 

وقد استدل القائلون بأنه لا بحب الشَييتٌ بحديف سلمة , بن الأكوع؛ والرُبيع 
عند الشَّيِحِين"'": «أنَّ رسولٌ الله أمرَ رجلا من أسلمَ أن أَذْنْ في النَّاسِ إِذ 
فرض صومٌ يوم عاشوراء: ألا كل من أكل فليمسك. ومن لم يأكل فليصم». 
وأجيب بِأنْ خبر حفصة متأخْرٌء فهر ناسح لجوازها في النّهارِ ولو سلمَ عدمُ 
النّسخ فالئية إنْما صسّت في نهار عاشوراء» لكنّ الرُجِوعَ إلى اللّيل غير مقدورء 
وَالتْراحٌ :يما كات مقذورًا فخضٌ- الجؤاز يكن هدو الصورة: 00 
وجوبُ الصيام عليه من النَّهارٍ كالمجنونٍ يُفِيقُ»ء والصّبيُ يحتلمُء والكافرُ 
يُسلمْ وكمن انكشفٌ لهُ في التّهار أنَّ ذلك اليوم من رمضانٌ. ولخدا أيضًا 
بحديثٍ عائشة الآتي وسيأتي الجوابٌ عنة. 


.)١1515-101١/9( أخرجه: البخاري (578/5): ومسلم‎ )١( 
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والحاصل أن قولهُ: «لا صيام» نكرةٌ في سياقٍ التي فيعمٌ كل صيامء 
ولا يخرجُ عنه إِلّا ما قامَ الدَّلِيلُ أنَهُ لا يُشترط فيه التَبييتُ» والظَاهِرٌ أنَّ انمي 
متوجّةٌ إلى الصَّححةٍ؛ لأنا أقربُ المجازين إلى الذَّاتِء أو متوجّةُ إلى نفي 
الذاتِ الشرعيّة» فيصلح الحديث للاستدلالٍ بهِ على عدم صِحْةٍ صوم من لا 
تيت اليه 4 إلا :ما" خض كالصورة المتقدمة . 
«إنّما الأعمالُ بِالدّئِاتِ» والظَّاهِدُ وجوبُ تجديدها لكل يوم؛ لأنّهُ عبادةٌ مستقلَةٌ 
مسقطة لفرض وقتها . وقد وهم من قاس أَيّامَ رمضانٌ علئ أعمالٍ الح باعتبارٍ 
التَّعَدّدِ للأفعال؛ لأنَّ الحجّ عمل واحدٌ ولا , يتم إلا بفعل ما اعتبرة الشّارِعٌ من 
المناسكِ» والإخلالٌ بواحدٍ من أركانه يستلزمٌ عدم إجزائه. 

ترلد: ١يُجِمِعٌ)‏ أي يعزم قال أجمعت على الأمرٍ أي : عزمتٌ عليه . قال 
المنذريٌ: يُجِمعْ بضمٌ الياء - آخر الحروفٍ - وسكونٍ الجيم : من الإجماع وهوّ 

10 وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَىَ رَسُولَ الله يلِِ ذَاتَ يَوْم فَقَال : 
«هَل عِنْدَكُمْ مِن شَيْء؟ فَقُلنًا: لا فَقَالَ: «فإنِي إِذَّنْ معازم م أتانا يَوْم 
آخَنَ فَقْلْنَا : يا رَسُولَ اللّه أَهْدِي لَنَا حَيِْسٌ فَقَالَ: «أرِينِيه فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ 
صَائِمَاء فَأكَلَ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلّا الْبُخَاريَ7" . 


2000 أخر جه : مسلم (2)159/9 وأحمد 44/5 و5 وأبو داود (2)7606 والترمذي 
(5"“/)» والنسائى (5/ ,.)١550 .١95 2١97‏ وابن ماجه .)١17١01١(‏ 


كتاب الصيام لآ 


وَزَادَ النَسَائَيُ : ثُمّ قَالَ: «إِنّمَا مَتَلُ صَوْمٍ المَُطوَع َكَل الرّجُلٍ بُخْرِجُ مِنْ 
مَالِه العدقة قَإِنْ شَاعَ نشاف وإن “د شناء حَيسها). 

وَفِي لَفْظِ [ لَهُ أِضًا قَالَ: «يَا عَابَشَةٌ لها قنزلة من ,ضام في بر رصان 
أو ِي النطوْع ِمْْلَة رَجْلِ أخرَج صَدَقَة قَهَ مَالِه ه فْجَادَ مِنْهَا بمَا شَاءَ َأَنْضَاهُ 
وَبَخْل منْهَا بما شَاءَ 0 

َال البُخَارِيُ : وَقَالَتْ م الدَرْدَاءِ : كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَُولُ: عِنْدَكُمْ طَعَامُ؟ 
وَأَبُو هُرَيْرَة وَابنٌ عَبَاس» وَحُذَيْفَة ع 27 

الدواية الأولئ أخرجها أيضًا الدّارقطنيٌ والبيهقث”" . وفي لفظٍ لمسله”": 
«أنْ الي يَليِ كانَ يدخلُ علئ بعض أزواجه فيقولٌ: هل من غداء؟ فإن قالوا: 
ل قال: فإني صائم) ولك ألقاد عنذة . ورواة أبو داودٌ» وابنٌ حبّانٌ» 
والدّارقطنئ”*' بلفظ : : "كان الي كَل يأتينا فيقولٌ: هل عندكم من غداء؟ فإن 
قلنا: ١‏ نعم» تغدّئ» وإن قلنا: لا ال إِن صائم . . وإنّهُ أتانا ذاتَ يوم وقد 
أهديّ لنا حيسٌ») الحديتثٌ . 

توله: ١حَيْسٌ)‏ بفتح الحاء المهملة» وسكون المثنّاة التَّحِتِيّة بعدها سينٌ 
مهملةٌ: هوّ طعامٌ يُنَخْذَّ من الثّمر والأقطٍ والسَّمنْء وقد يُجعلُ عوضٌ الأقط 
الدَّقِيقٌ والفتيثُ» قالهٌ في «النّهاية؟. وقد استدل بحديث عائشةً من قالّ: إِنَّهُ 
2000 لاصحيح البخاري» 8/9 ؟) . 
(0) أخرجه: الدارقطني (؟/ 175), والبيهقي (5/ .)7١7‏ 


() أخرجه: مسلم (9/ .)17١‏ 
(5) أخرجه: أبو داود (5505)» وابن حبان (25774)»: والدارقطنى (10/6/7). 


كا المجحلد الخامس 


لايجبٌ تببيث ال في. صوم التُطوْعء وهم الجمهورء كما قال النُووي. 
وألعك ماله مد عد كان ترط كه 
عن الصَّوم وهو محتملٌ لا سيّما على رواية: «فلقد أصبحتٌ صائمًا» ولو سلمّ 
عدم الاحتمال كان غايتةُ تخصيصٌ صوم التُطوّع من عموم قوله : «فلا صيامَ له . 
ترله: (إِنّما مثل صوم المتطوع» إلخ» فيه دليل علئ أنّهُ يجوز للمتطؤع 
بالضّوم أن يُفطرَ ولا يلزمة الاستمرارٌ على الصّوم وإن كان أفضلَ بالإجماع . 
وظاهرة أن من أفطرَ في التَطوْعَ لم يجب عليه القضاء» وإليه ذهت 00 
وقالَ أبو حنيفة» ومالكُ» والحسنٌ البصريٌء ومكحولء والنّخعيُ: إِنَهُ 
لا يجورٌ للمتطوع الإفطارُء ويلزمة القضاءً إذا فعل. واستدلُوا عل وجوب 
القفواء: يها 5 رواية للدّارقطنيٌ والبيهقئ''؟ من حديث عائشة بلفظ : 
«وأقضي يومًا مكانة»؛ ولكنّهما قالا: هذه الزَّيادةُ غيرُ محفوظة. 
تزلظة كان انو الذرداءة هذا الأنةوصيلة :اق اين شيئةود وعبد لزاني , 
ترله: «وفعلهُ أبو طلحةً» وأبو هريرة» وابنُ عبّاس» وحذيفةٌ» أمّا أثرُ أبي طلحةً 
فوصلهُ عبدٌ الوَّرَّاقِ وابنُ أبي شيبة”". وأمًا أثرُ أبي هريرةً فوصلهُ البيهقيُ 
وعبدٌ الوّرّاقِ7“. وأمّا أثرُ ابنُ عبّاس فوضلهُ الطحاويٌُ*©2. وأمًا أثْرُ حذيفة 
فوصلهةٌ عبدٌ الرَرّاقِ وابنُ أبي شيبة”'" أيضا. 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني (؟/ »)١75‏ والبيهقي .)5١17/5(‏ 
(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة »)41١5(‏ وعبد الرزاق (54/ا/0) . 
() أخرجه: عبد الرزاق (/الالالا): وابن أبي شيبة .)41١1(‏ 


(5:) أخرجه: البيهقي (5/ 2275١5‏ وعبد الرزاق (0717481. 
(5) «شرح معاني الآثار» (؟05/5). (1) أخرجه: عبد الرزاق .)9/9/8٠(‏ 


كتاب الصيام 41 


بَابُ الصَّبر اه مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمْ 
في أَنْنَاء الث لشهر أو اليم 


4- عَن الرُبَبع بنتِ مُعَوَّذْ قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ الله تكله عَذَاة 
عَاشُورَاء إلى ُرَئ الْأنْصَارٍالِّي حَولَ الْمَدِيت: ١مَنْ‏ كان أَصْبَحَ صَائِما فليم 
صَوْمَة وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا قَلْيِِمَ بَقِيَةَ يَؤْمهه. فَكُنَا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ 
وَنْصَوْمُهُ صَِانَنَا الضّغَارَ مِنْهُمْ وَنَذْمَبُ إِلَى الْمَسْجِدٍ فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللعبَةَ مِنَ 
الْمهنء فَإِدَا بكئ أَحَدُهُمْ مِن الطَعَام أَعْطَيئَامَا إِبَهُ حَنَّى يَكُونَ عِْدَ 


- 


الإفطار». أخرّجَاة"" . 


قال البْخَارِيُ : وَقَال عْمَرُ لِنَشْوَانَ في رَمَضَانَ: وَيِلَّكَ وَصِبْيَاننَا صِيامُ؟ ! 


02 رعء(5؟) 
وصرته” :+ 


قولد: «الرّبيّع؟ بتشديدٍ الياء مصعّراء ومعوَّذٍ - بكسر الواو المشدّدة - وهو 
ابنُ عون» ويُعرف بابن عفراء . تولك: «اللعبةً» بضمٌ اللّام المشدّدةء بعدها عينٌ 
مك 1 35 باع موحّدةٌ ثَ تاع تأنيك؟ وهي الشّيءٌ الذي يلعب به 
الصَّبِيانٌ. قوله: «من العهن» أي: الصُوفٍِء وقيلَ: هرّ المصبوعٌ منه. 


تولك: «أعطيناها إِيَاهُ حنّى يكونَ عند الإفطار» وقعَ في «مسلم»: «أعطيناهُ 


و عضو 


ِيَاهُ عند الإفطار» وهوّ مشكل . ورواية البخاريٌ توضح أنَّهُ سقط منهُ شيغ. وقد 


.)١57 /7( أخرجه: البخاري (2))58/7 ومسلم‎ )١( 
ااصحيح البخاري») (/ لاغ -مة).‎ 20 


[ نيل الأوطار ج ه ] 


.4 المجلد الخامس 
رواهُ مسلمٌ أيضًا من وجه آخْرَ فقال فيه: «فإذا سألونا الطعامً 5076 اللُعبة 
تلهيهم حنّى يُتَمُوا صومهم). 

قرله: «لنشوانَ» هو بفتح النُونِ وسكونٍ المعجمةٍ كسكرانٌ وزنًا ومعئى» 
وجمعهُ نُشاوَىئ كسّكارى. قال ابنٌ خالويه: سكرٌ الرَّجِلٌ وانتشّئ وثملّ بمعنى. 
وتان نماضت" (الممتكو ظا التسزة راسو رست 15 ود سك 
وقال ابن الثّين: النشْوانُ : السَكَرَان سكرا تحفيفا .ؤهذ ا" الأثد وصيله سعيد ب 
منصور والبغويُ في «الجعديّاتِ) بلفظ : «إنَّ عمرَ بن الخطاب ني برجل شرب 
الخمرٌ في رمضانٌء فلمًا دنا منهُ جعلَ يقولٌ للمنخرين والفم»» وفي رواية 
اشرق «ملقالاق ل ع :قال قر فلك بويك روعت وكنيزاننا ييا ؟ 
ثم أمرَ به فضرب ثمانينَ سوطاء ثم سيّرة إلى الشّام» . 

الغديك: استدل يد ملق أن عاسؤرة كان مويه قرم قبل أن تفرص 
رمضانٌ» وعلئ أَنَّهُ يُستحبٌُ أمرُ الصَّبِيانٍ بالضّوم للثَّمرِينِ عليه إذا أطاقوة» وقد 
نأل اسان ال عاك بو الذلك من ارد دري والزُهريُ» والشَّافعىٌ» 
وغيرهم. 

واختلفٌ أصحابٌُ الشَّافِعيَ في تحديدٍ السَّنّ التي يُؤمِرُ الصَّبِىُ عندها بالصّيام» 
فقيلَ: سبع سنينَ» وقيلَ: عشرٌء وبهِ قال أحمدٌ. وقيل: القا عقيزة نينئة .ويه 
قال إسحاقٌ. وقالَ الأوزاعيٌ: إذا أطاقٌ صومٌ ثلاث أيّام تِباعًا لاايضعف فيهن 
حمل علئ الصّوم . 

والمشهورٌ عن المالكيّة أنَّ الضّومَ لا يُشْرعٌ في حقٌّ الصَّبيّانٍ. والحديثٌُ يرد ' 
عليهم ؛ لأنّهُ يبعدُ كل البعدٍ أن لا يطلعَ النيْ يك على ذلك . وأخرج ابنُ خزيمة 


كتاب الصيام 4.1 


من حديث رَزِينَةَ - بفتح الرّاءِ وكسر الرَّاي -: «أَنَ النَبيّ يك كانَ يأمرُ برضعائه 
ورضعاء فاطمة فبتفلن في أقواههم: ويأمرُ أمّهاتهم أن لا يُرضعنَ إلى اليل وقد 
و ا د العام 1 عاد ري وو ود 
لأنْهُ تعذيبُ صغيرٍ بعبادةٍ شاقَةٍ غيرٍ متكرّرةٍ في السَّنةٍ. انتهئ . 

مع أن الصَّحِيحَ عند أهل الأصولٍ والحديث أنَّ الصَّحابِيٌ إذا قالَ: فعلنا كذا 
في عهدٍ رسول اللّه يكل كله كان حكمّة الرّفعٌ ؛ لأنّ الظّاهرٌ اطلاعة عليه مع توق 
دواعيهم إلى سؤالهم إِيَّاهُ عن الأحكام, مع أنّ هذا مما لا مجال للاجتهادٍ فيه؛ 
لأنّهُ إيلامٌ لغير مكلّفٍء فلا يكون إِلّا بدليل. 

ومذهبٌ الجمهور أَنَّهُ لا يجبُ الصّومُ على من دون البلوغ» وذكرٌ الهادي 

في «الأحكام؟ أنه يجب عبليق الصَّبيٌ الْصَومْ بالإطاقة ادام ثلاثة يام » واحتج 
علي ذلك بما روآاة عن النَِيّ كل أنه -قال؛ «إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أنَام 
وجب عليه صيام الشّهِر كله وهذا الحديث ذكرة السيوطيٌ في «الجابع 
الصّغيرٍا؛ وقال: أخرجة الموهبيٌ عن ابن عبّاس ) ولفظه : + تبث الصَّلاةٌ على 
الغلام إذا عقل. والصّومْ إذا أطاقٌّ . والحدود والشهادةٌ إذا احتل)” وقد حمل 
المرتضّئ كلام الهادي على لزوم التّأديبِء وحمله السَّادةٌ الهارونيُونَ عل أنه 


يُؤْمرْ بذلك تعويذا وتمريئًا. 


.)5١89( أخرجه: ابن خزيمة‎ )١( 
.)5١١/5( «الفتح»‎ )5( 
.)757957( «(ضعيف الجامع الصغير»‎ )9( 
وقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» (781/7) بإسناد ضعيف جدًا.‎ 


9- وَعَنْ سُفْيَانَ بن عَبْدِ الله بن رَبِيعَةَ قَالَ: حَدَنَنَا وَفْدْنَا الَْذِينَ 
موا على رَسُولٍ الله يك بإسلام تَِيفٍ» َالَ: وَكَدِمُوا عَلَيهِ في رَمَضَانَ. 
وَضَرَبَ عَلَيِهِمْ قبّةَ في الْمَسْجِدِء َلَمّا أَسْلَمُوا صَامُوا ما بَقِ عَلَيهِمْ مِنَ 
الشّهر. رَوَاهُ اب مَاجَهَا'' . 

- وَعَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن مَسْلَمَةَ عَنْ عَمِ «أنّ أسْلَم أنتِ اللي 
كلو فَقَالَ: ١صْمْئمْ‏ يَوْمَكُمْ هَذَا؟) را لّاء قَالَ: «تَأَيَمُوا بَقيّةَ يَؤْمِكُمْ 
واوا روا او و1 

الحديتٌ الأوَّلَ إسنادهُ في «سئن ابن ماجه» هكذا: حدّئنا محمد بن يحيل» 
حدّئنا أحمدٌ بن خالدٍ الوهيم ء حدَّثنا محَمّدُ بن إسحاقٌ» عن عيسئ بن عبد الله 
ابن مالك» عن عطيّةٌ بن سفيانَ بن عبدٍ اللَّهه فذكرةُ. ورجالٌ إسناده فيهم الثْقةٌء 
والصَّدوقٌ» ومن لا بأسّ به وفيه عنعنةٌ محمّدٍ بن إسحاقٌ» وهذا الحديثٌ هوّ 
طرفٌ من حديث قدوم ثقيفٍ على النَِيْ كَل وإنزاله لهم المسجد. 

والحديتُ الثاني أخرجة التٌرمذيٌ أيضًا من طريق قتادة» عن عبدٍ الرَّحمِنٍ بن 
تاليو عر دعن فكو 

الحديثٌ الأَوَّلُّ: يدل على وجوب الصّيام على من أسلمٌ في رمضانَ 
ولا أعلمٌ فيه خلافا. 1 

والحديك الثائى:: ل ا 
ومقناة »وتلق دعن تكلت أو أناق من الجتونء أئؤال غذرة المانغ هن 


.)١ا9ل50( «السنن»‎ )١( 


كتاب الصيام "١‏ 


الضّومء وأَنّهُ يجبُ عليه القضاءُ لذلكٌ اليوم» وإن لم يكن مخاطبًا بالصّوم في 
أوّلهِ. قال في «الفتح)""؟ : وعلل تقديرٍ أن لا يثبتَ هذا الحديثُ في الأمر 
بالقضاء فلا يتعبَّنُ القضاءً؛ لأنَّ من لج يوك اليو بكماله لا يلزمة القضاءء 

قال العيلت اله يعد أن ناف تحدوك الرْبيّع وما بعدهُ ما لفظة: 

وَهَذَا جد في أنَّ صَوْمَ عَاشُورَاءَ كَانَ وَاجِبّاء وَأَنَّ الكافِرَ إِذَا أَسْلَمَ أ 
َلَعَ | لصَّبيٌ في أَنْنَاءِ يَوْمِهِ لَرمَهُ َمْسَاكُهُ وََضَاؤُُ وَلا حجَّةَ فيه عَلَى سُقُوطٍ 
تبِيِيتِ النْيَةِ؛ لأنَّ صَوْمَهُ إِنَمَا لَرْمَهُمْ فِي أَنَْاء اليؤم. انتهئ . 

وقد قدّمنا الكلامٌ على جميع هذه الأطرافٍ. 


ا نت 


.)١5؟/5( «الفتح)‎ )١( 
.)51443/( (؟) «السنئن»‎ 


3 


3 المحلد الخامس 


2 


و 


عر 24 0 و ىا م - 0 هه ي 0 01 
بْوَابٌ ما يُبطل الصِؤْم وَمَا يُكره وما يُستحب 
بَاِ ما جَاء في الْحِجَامَة 


-١‏ عَنْ رَافِع بن حَدِيج قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: «أَفْطَرَ الْحَاجِمْ 


وَالَمَ ْمَحْجُومُ) . رَوَاهُ أَحْمَّدُء وَالتَّدْمِذِيُ”"' . 


010 


إفهة 


إفرة 


(0) 


وَلِأَحْمَدَ وَأبِي دَاوُدَ وَابْنِ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ تَوْبَانَه وَحَدِيثِ شَّدَادٍ بن 


وَلِأَحْمَدَء وَابْن مَاجَهُ مِنْ حدِيث أبى ل 


وه 


شيك هسه مامه اع م 0 3 و7 08 0)) 
وَلاحمّد مِنْ حديث عائشة.» وحديث أسَامة بن ريد كان 1 


أخرجه: أحمد ("/ 5704)» والترمذي (5/الا). 

وراجع : «العلل الكبير» (ص١5١)»‏ و«المسائل» م داود »)١91/1(‏ و(سؤالات ابن 
الجنيد») (479)» «سؤالات ابن طهمان» (5857)» «الإرشادات» (ص 758 5601). 
حديث ثوبان: أخرجه: أحمد (5/0لاى لالاك ١ىلء‏ امك 5187). 

وأبو داود (/7519؟)» وابن ماجه »)١7/0(‏ وحديث شداد: أخرجه: أحمد (54/ 2117 
4 7ء 505( وأبو داود (7754؟, 225579 واين ماجه .)١541(‏ 

أخرجه: أحمد (775/7)» وابن ماجه )١7174(‏ من طريق عبد الله بن بشرء» عن 
الأعمش» عن أبي صالحء عو أي هريرة به. وهذا إسناد منقطع . 

قال أبو حاتم» كما في «المراسيل» (ص5١١):‏ عبد الله بن بشر لا يثبت له سماع من 
الأعمش» وإنما يقول: كتب إلي أبو بكر بن عياش عن الأعمش». 

حديث عائشة: أخرجه: أحمد (5//ا6١1.‏ 7508)»: وفي إسناده ليث بن أبي سليم» 


وهو ضعيف . 


كتاب الصيام نفد 


5- وَعَنْ نُوْبَانَ: أنّ رَسُولَ الله كه أن عَلَى رَجُلِ يَحْنَجمُ في 
ل ا ا ع سود مه عم د ن(2١)‏ 
رَمَضانَ فقال: «أفطرَ الحاجم والمحجوم) , 

ارت لكان عَنْ مَعْقِلِ بن سِنَانٍ الْأَشْجَعِي أنه قَالَ: مَرّ عَلَيَ 

سُولْ اللّه كل وَأَنَا ل ا 0 سكن را 
00 «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ)”") . رَوَاهَمَا اين 

وَهُمَا دَلِيل عَلَى أنَّ مَنْ فَعَلَ ما يُفْطِرُ جَاهِلَا يَفْسْدُ صَوْمُهُ بخِلَافٍ 
00١‏ 
ابن الْمَدِينِيَ : َصَحُ شَيْءٍ في هذا الاب - حَدِيثٌ 0 ادبن رس 

حديثُ رافع أخرجة ابن حبّانَء والحاكة”"'. وصحّحاهُ. قالَ التَّرَمذيُ: ذُكرَ 
عن أحمدّ أَنّهُ قال: هذا أصحٌ شيءٍ في هذا الباب. وبالعٌ أبو حاتم فقالَ: هو 
عندي من طريق رافع باطل”*. وتقل عن يحيل بن معين أَنَّهُ قال هو أضعف 
أحاديث الياب. 


> وحديث أسامة: أخرجه: أحمد »)75١١/0(‏ من طريق الحسنء» عن أسامة به. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (/2338): «والحسن مدلس» وقيل: لم يسمع من 
أسامة» . 

() سبق تخريجه في الذي قبله . 

(؟) أخرجه: أحمد (87/ 1/4ا4)» وقال الهيثمي في «المجمع» (”2178/7 :)١159‏ «رواه 
أحمد والطبراني في «الكبير» وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط». 

(؟) أخرجه: أبن حبان (0010. والحاكم (478/1). 

(:) «العلل» لابن أي حاتم (7757). 
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وحديثٌ ثوبانَ أخرجة أيضًا النّسائيُ؛ وابن حبّانَ» والحاكة"٠‏ وولف عن 
جمد أنه قال هوّ أصحٌ ما روي في الباب. وكذا قال التٌرمذَيُ عن البخاريٌ» 
وصحححة البخاريٌ تبعا لعليٌ بن المدينيٌ نقله الترمذيٌ : في «العلل» . 


وحديتٌُ شدَّادٍ بن أوس أحرجة أيضًا النّسائيُ» وابنُ خزيمة» وابنُ م 


وصحححاة» وصحكححة أيضًا أحمذ» والبخاريٌ» وعليٌ بن المدينىٌ . 


وحديثٌُ أبي هريرةً أخرجة أيضًا النّسائ "ين طريق عبد اللهنن برشي عم 
الا أعمشء عن أبي صالح» عنه» ولهُ طريقٌ أخرئ عن شقيقٍ بن ثور» عن أبيهء 
ويعديك عائة أخرجة أيضًا التحاك” > .وفيه ليكابة أب سليم» :وهر 


عحني ف إسانة ‏ أكريية ايها اللا 5 
و خر 3 


وحديثٌ ثوبانَ الآخرُ أخرجة أيضًا النّسائئ'2. وهو أحدٌ ألفاظٍ حديثه 


المقنان انعد ل 


)١(‏ أخرجه: النسائي في «السئن الكبرئ» (27170 73177), ابن حبان (2050757 الحاكم 
(1/ل/ا؟ة). 

(9) الخرحه : الساق فى « السو لكر 31451140 031413 واين حريمة 
0530 و كينا ثوياة باد مضان 0012 . 

8 شرح الساتى هن" الندى الكرى ال ا 

(5) أخرجه: النسائي في «السئن الكبرئ» (811/8. 11/4 .0518٠‏ 

)2 أخرجه : النسائي في «السنن الكبرئ» (1617") . 

(1) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» (27159 147 09141. 


كتاب الصيام حي 


0 


وحديثٌ معقل بن سنان فى إسناده عطءٌ بن السَّائبء وقد اختلط. ورواة 
الطّبرانيٌ في «الكبير»» وأخرجة أيضًا النسائخ7© وذكرٌ الاختلاف فيه. 


وفي الباب عن أبي موسئ عند النّسائيٌ» والحاكه”"'. وصحّحةُ على بن 
المدينيٌء وقالٌ النّسائيُ : و م وي لوقو حرم لي 
وعَلّقهُ البخاريُ 9 ووصله أيضًا بدونٍ ذكر: «أفطرٌ الحاجمُ والمحجومُ 
000101 
علي بن المدينيٌ : اختُلفَ فيه على الحسن. وعن أنس » وجابرء وابن عمرّء 
وسعدٍ بن أبي وقُاصٍ» وأبي يزيد الأنصاريٌ» وابن مسعودٍ عند ابن عدي في 
«الكامل06 2 والبرّارِء وغيرهما. ش 

وفك لبقي بأحاديث الباب القائلونَ بفطر الحاجم والمحجوم لهُء ويجبٌ 
عليهما القضاءًء وهم: عليٌء وعطائء ورا 000 وإسجياق؟ 


ساون وابنُ خزيمةء وابنٌ المنذرء وأيو الوليد اليمابورئ:؛ وابنٌ حبَّانَ ؛ 


,5”١95( النسائي في «السئن الكبرىئ»‎ 2))041//7١( أخرجه: الطبراني في «الكبير»‎ )١( 
.) 3١6 

(؟) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» (330191, 7194, 02149» الحاكم .)57١/١(‏ 

(9) أخرجه: ابن أبي شيبة (/941701). (5) البخاري (54/ -١075‏ فتح). 

(5) في «التلخيص» (5/ :)7072١‏ «وعلقه البخاري» ووصله الحاكم أيضًا بدون ذكر: «أفطر 
الحاجم والمحجوم». 
قلت: وفي الحاكم )5750-479/1١(‏ الحديث عن أبي موسئ موصولا وفيه ذكر: 
«أفطر الحاجم والمحجوم)ا. 

(5) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» ,.27١55(‏ من طريق بلال. 

(0) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» :70151١(‏ 03167 من طريق على . 

(8) ذكره ابن عدي في «الكامل» »)١757/5”(‏ وكشف الأستار (94965, 9945. 4981). 
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حكاءً عن هؤلاءٍ الجماعة صاحبُ «الفتح27. وصرّح بأئهُم يقولوت: نه يفطر 
الحاجمٌ والمحجومٌ لهُء وهو يردُ 00 المهديٌ في «البحر)”"" 56 
المغربنُ في «شرح بلوغ المرام»» وصاحبٌ «ضوء النّهارٍ؛ من أَنَّهُ لم يقل أحد 
من العلماءٍ بأنّ حيط سر ون القائلينَ بِأَنَّهُ يفطرٌ الحاجمٌ والمحجومُ لهُ: 
أبو هريرةً» وعائشةٌ. قال الرّعفرانيُ: إِنَّ الشّافعِيّ علّقَ القولّ به على صحَحةٍ 
الحديث» وبذلك قال الدّاوديٌ من المالكيّة . 

وذهت الجمهور إلين أن البحجامة لا تسد الصّومَ وحكاهُ في «البحر»”") 
عن جماعة من الصّحابةء منهم على وابنة الحسنٌء وأنسٌ» وأبو سعيدٍ 
الخدريٌ» وزيدٌ بن أرقمَء وعن العترة» وأكثر الفقهاءء والحسن البصريّ. 
وعطاءء والصّادقٍ. قالَ الحازميٌ: ممّن روينا عنهُ ذلك من الصّحابَةِ: سعد بن 
أن وقاص» والحسنٌ بن عليٌ؛ وابنُ مسعودء وابنُ عبّاس» وزيد بن أرقمّ» وابنُ 
عمرّء وأنسٌء وعائشة» وأمُ سلمةء ومن التَّابِعِينَ والعلماء: الشَّعبِيُ» وعروةٌ 
والقاسمُ بن محمّدِء وعطاءٌ بن يسارء وزيدٌ بن أسلم» وعكرمةٌ» وأبو العالية» 
وإبراهِيمُ» وسفيانُ» ومالكٌ» والشَّافعِيُء وأصحابة إِلّا ابنَ المنذر. 

واجايوا'غن اللجاديق االمدكورة ,اننا مسجوحة بالاحاديف الى .شناتي» 
وأجِِتَ عن ذلك يما متذكرة في شرحهاء وأعاب انعتاء ينا كريد لمجاو ١‏ 
وعثمانٌ الدَّارمِيُ» والبيهقئُ في «المعرفة)”"» عن ثوبانَ أَنّهُ كل إنّما قال : 
)١(‏ «الفتح» .)1١74/4(‏ 
(؟) «البحر)» ("/ 561؟) . 


(7) أخرجه: الطحاوي (14/7)» والدارمي 2)١5-١57/7(‏ والبيهقي في المعرفة 
(5659). 


كتاب الصيام يفف 


«أفطرٌ الحاجمُ والمحجومٌ» لأمِّما كانا يغتابان» ورد بأنَّ في إسنادهٍ يزيد بن 
ربيعة وهوّ متروك» وحكم ابن المديني بأنّهُ حديثٌ باطلّ. قال ابن خريمةٌ : 
جاءً بعضهم بأعجوبة ؛ فزعمٌ أنه كٍِ إِنّما قال: «أفطرَ الحاجم والمحجوم) 
لأمّما كانا يغتابان» فإذا قيلٌ لهُ: فالغيبة تفطرٌ الضَّائمَ؟ قال: لاء فعلئ هذا 
لا يخرجٌ من مخالفة الحديث بلا شبهة. 

وأجابوا أيضًا بأنْ المراد بقوله: «أفطرٌ الحاجمُ والمحجومٌ) أمّما سيفطرانٍ 
باعتبارٍ ما يئولٌ الأمرٌ إليه كقوله تعالى: 96 إِفِّة 5 كل 
فال التحاو 9غ نول يعن كاف هذا التأويل. وقالَ البغويُ في «شرح 
السَّنّةَا : معنول: «أفطرَ الحاجم والمحجوم) أي تعرّضا للإفطارء أمّا العا 
فلأنّهُ لا يأمنُ وصول شيءٍ من الدَّم إلى جوفه عند المصّء وإنَّما المحجومُ 
فلأنّهُ لا يأمنُ من ضعفٍ قوّته 501 الدّم» فيئولٌ أمرهُ إلى أن يفطرّء وهذا 
أيضًا جوابٌ متكلّفٌ. وسيأتي التُصريح بما هرّ الحق. 

4- وَعَنْ ابْنِ عَبّاسِ: أَنَّ الِيَ يكل اْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» وَاخْنَجَمَ 
وَهْوَ صَائِمُ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبَُارِيُ”” 

وَنِي لَفْظِ: اخْتَجَمَ وَهْوَ مُحْرِمٌ صَائِمْ. رَوَاهُ أب دَاوُةَ وَائْنُ مَاجَفْ 
وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَه” ". 


ه- وَعَنْ نَابتٍ الْبنانِيَ أَنهُ قَالَ لأنّس بن مَالِكِ: أَكتُمْ تَكْرَمُونَ 


200 «الفتح) (5/لا/ا١).‏ 
(0) أخرجه: البخاري (”/ 2))47 وأحمد 237757/١(‏ 144). 
(؟) أخرجه: أبو داود (2»)7719/1 والترمذي (5/ال9): وابن ماجه (1783). 
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الْحجَامَة َه ِلصَائِم عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يكيه؟ قَالَ 0 إلا مِنْ أجل الضَّعْفٍ . 
رَوَاهُ الْبْخَار 0 
55- وَعَنْ عَبْد الرّحْمَن بن أَبِي لَيلّى. عَنْ بَْض أَضْحَاب الي كَل 


2 


قَال: نما هئ النبيْ ل عَنْ الْوصَالِ في الصّهام . وَالْحِجَامَةٍ مَةِ لِلصّائم إبقَا 
عَلَى أَصْحَابه به وَلَمْ يُحَرْمْهُمَا. عسوا واكم 

0- وَعَنْ أَنْس قَالَ: أَوَلُ مَا كرت الْحِجامَةُ ِلصَّائِم أَنَّ جَعْفَرَ بن 
أبِي طَالِبِ احْبَجَمَ وَهْوَ صَائِمُء فَمَرَ به النِّيْ يك فَقَالَ: أَنْطرَ هَذَان ثُمْ 


ع2 


رَخْصٌ النّبِْ يل بد في الْحجامَةٍ لِلصَّائِم ركان الس يتم وفوصايم” 
رَوَاهُ الدَّارَقْطنِئْ” " وَقَالَ : كُلْهُمْ بعَاتٌ و غلم لَهُ عِلَةَ © . 


حديثٌ ابن عبّاس ورد علئ أربعة أوجهٍ كما حكا : في «التَلخيص» عن بعض 
الحفّاظٍ : الْأوَّلُ: «احتجمٌ وهوّ محرمٌ». الثاني : اع رحس ات 1 الثَالتُ : 
كالرٌواية الأول التي ذكرها المصنّفٌ. الرَّابعُ: كالرٌواية الثاني التي ذكرها 


2 


المصنّف . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟57/7). 

(9) اشح عمد 0 ا ما و ا وأبو قاو 1/4 
قال الحافظ في «الفتح) (762/5 :)١‏ الإسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر). 

9) «السئن» (5؟7/ 187). 

(4) ورد عليه ابن عبد الهادي ردًّا شديدًا في (التنقيح» (1777/1- 7717) ونقله عنه الزيلعي 
فى «نصب الراية» (7/ )58٠١‏ وانفصل عن كون الحديث منكرًا. 
وقد أشار ابن عبد الهادي إلئ كونه يخالف الصحيح الثابت في «صحيح البخاري» 
)١174/5(‏ من حديث شعبة» قال: سمعت ثابنًا البناني قال: سئل أنس بن مالك 
ييه : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا؛ إلا من أجل الصضّعف. 9 


كتاب الصيام 2,.؛4 


وقد أخرج اللّفظ الأوَّلَ من الأربعةٍ السَّيِحْانِ() من حديث عبد الله ابن 
تيحينة : ولس فك عمد لل ' وغيره من حديثٍ أنس وجابر. والثّاني : 
رواة أصحابٌ السّئنِ من طريقٍ الحكم؛ عن مقسم» عن ابن عبّاس, لكن أعل 
أنه ليس من مسموع الحكم عن مقسمء ولهُ طرق أخرئ. والثَّالتُ: أخرجة 
بوك لمتشا رد انك لضام وام امول بوعاافين لمن دوقم 
قال أحميل: ليس فيه : «صائمٌ» إِنَّما هوّ: ١محرمٌ)‏ عند أصحاب ابن عباس . 
قال أبوتحاته + هذا تخا أخطاً فية:شريك: 


>ت وراجع: «الفتح» لابن حجر .)١978/4(‏ 
وقد قال الحافط فر ابلوغ المرام» (505): «رواه الدارقطني وقواه»» وقد عرفت نص 
كلام الدارقطني» فلا أستطيع أن أفهم أنه قواه من قوله: ...١‏ لا أعلم له علة»؛ فإن 
مجرد نفي العلة لا يستلزم الصحة» بل قد يكون مع ذلك شادًا أو منكرًا؛ فإن حماعة 
من أهل العلم» منهم : الحاكم والدارقطني وابن صاعد» وبعض المتقدمين كأبي حاتم 
وأبي زرعة» يفرقون بين الشاذ والمعلوم؛ ويرون أن المعلول لا يطلق علئ كل حديث 
ثبت عندهم أنه خطأء حتئ يتبين نوع الخطإ فيه؛ بوصل مرمدل - مثلا - - او رفع 
موقوفٍ». أو دخول حديث فى حديث» وغير ذلك من أوجه الخطا التى تدرك 
بالمخالفة دون التفرد» أما إذا كان الحديث عندهم خطأء ولا دليل علئ الخط فيه 
سوى كونه فردًا لا يحتمل؛ لنكارة في إسناده أو متنه ولم يقع فيه مخالفة تبين نوع 
هذا الخطا؟؛ #افهدا مسرت الطلولة» + وإن كانواد يروو فبعينا مردود])» إنما يسمونه 
«شاذًا» و«منكرًا»)» وريما أطلقوا عليه: «باطل») أو الا أصل لهاء» وربما ا(موضوع؟2. 
وبناءًا على هذا؛ فلو نفى بعض هؤلاء الأئمة العلة عن الحديث» لم يكن ذلك 
مستلزمًا صحته عنده» لاحتمال أن يكون - مع ذلك - شادًا أو منكرًا. 
وراجع: كتابي #شرح لغة المحدث» (ص:2)07317/7-758 فقد أتيت بامثلة كثيرة عل 
هذا. وباللّه التوفيق . 

.)87/7( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه: النسائي في «السنن الكبرئ» .777١(‏ 77377) من حديث جابر. 


وقال الحميديٌ : إِنَّهُ يل لم يكن محرمًا صائمًا؛ لأنّهُ خرجَ في رمضانَ في 
غزاةٍ الفتح ولم يكن محرمًا. انتهئ . وإذا صم فينبغي أن يحملَ علئ أن كل واحدٍ 
و ا والإحرام وقعّ في ال م وهذا لا مانم منهُ» وقد صم أنَّ 
رسول اللَّهِ كِهِ صامٌ في رمضانٌ وهو مسافرٌ» وزادً الشّافعىُ» وابنُ عبدٍ البرّء وغيرٌ 
واحدٍ: أنَّ ذلك في حسَةٍ الوداع . قالَ الحافظ”!": وفيه نظرٌ؛ لأنَّ النَبيَبكِ كانَ 
مفطرًاء كما صحٌ أن أمّ الفضل أرسلت إليهِ بقدح لبن فشربهُ وهوّ واقفٌ بعرفة . 

وعلئ تقدير وقوع ذلكٌ قد قال ابنُ خزيمة: هذا الخبرُ لا يدل على أن 
الججامة لانتفة إلقات + :لآلا بإثها القي وهو حداف بترم في سقر لا .في 
حضر؛ لأنهُ لم يكن قطّ محرمًا مقيمًا ببلدٍ. قالَ: وللمسافرٍ أن يفطرّ ولو نوى 
الصَّومَ ومضئ عليه بعضٌ النّهارِء خلافًا لمن أبئ ذلك ثم احتجٌ له لكن تعمّبَ 
عليه الخطَابِيُ بن قولهٌُ: «وهوٌ صائمٌ» دال علئ بقاء الصّوم. قال “التخافد + 
قلتُ: ولا مانعَ من إطلاقٍ ذلكَء باعتبارٍ ما كان عليهِ حالةً الاحتجام؛ لأنّهُ على 
هذا التّأويل إنّما أفطرٌ بالاحتجام. انتهئ . ْ 

وحديثٌ أنس الأَوَّلُ اعتُْرضٌ عل البخاريّ فيه بأنّهُ سقط من إسناده «حميدٌ» 
الت البنانيٌ. وقالَ الحافظ: إنَّ الخللَ وقعَّ فيه من غير 
البخارئ وك اورجه ذلك 


وحديثُ عبدٍ الرّحمن بن أبي ليلئ أخرجة أيضًا عبد الرَراقِ'". قال في 


«الفتح)”": وإسنادهُ صحيحٌ» والجهالة بالصَّحابِيٌ لا تضرٌ. 
)١(‏ «التلخيص» (؟358/7). 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق في «المصنئف» (07670. 
() «الفتح» .)١7/:(‏ 


كتاب الصيام فق 


رتوله: (إبقَاءً على أصحابه) متعلّقٌ بقوله: «(نبول ) . وقد رواهُ ابنُ أبي ين 


ع وكيع عن النَّورىٌ بإسناده هذاء ولفظة: عن أصحاب محمد عله ا 
لناب نمئ النَبِنُ يله عن الحجامة للصّائم» وكرهها للضَّعفٍ») أي لتلا يضعف . 
وجني أنس الآخرٌُ قال في «الفتح»”"': رواتة لي من رجالٍ البخاريٌ 
وفي الباب عن أبي سعيدٍ الخدريٌ قالّ: «رخص ى النَِنْ كلَةِ في الحجامة» 
أخرجة النّسائيُء وابنُ خزيمة»ء والدّارقطنيئغ”". قال لحا ةا إسنادة 
صحيحٌ» ورجالة ثقات. لكن احتُلف في رفعه ووقفهء واستشهدَ له بحديث 
أنس المذكور. وله حديثٌ آخْرُ عند التَرمذَيٌّ» والبيهقيئ”' أنه يكِةِ قالّ: «ثلاثٌ 
لا يفطرنَ: القيءُ» والحجامةٌ» والاحتلامٌُ» وفي إسناده عبدُ الرّحمن بن يزيد بن 
أسلمٌ» وهرّ ضعيف. وقال التّرَمذيُ : هذا الحديثٌُ غيرُ محفوظ. وقد رواه 
الدراورديُ وغيرُ واحدٍء عن زيدٍ بن أسلمَ مرسلاء ورواة أبوداودٌ عن زيدٍ بن 
أسلمء عن رجلٍ من أصحاب النَِيْ كلوه ورجّحة أبو حاتم» وأبو رُرعةَ 
وقالا: إِنَّهُ أصحٌ وأشبة بالصّوابٍ» وتبعهما البيهقيٌ. وقال الدّارقطنيئ : وا 
كاملٌ بن طلحةً؛ عن مالك» عن زيدٍ موصولاء ثمّ رج عنة» وليسّ هوّ من 
حديث مالك قال : ورواة هشامُ بن سعدٍ عن زيدٍ موصولا ولا يصح» وأخرجة 


.)9778( أخرجه: ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )١( 

إفة «الفتح) ا ا «رواته كلهم من رجال البخاري » إلا أن في المتن 
ما ينكر. . 

(؟) أخرجه 5 في «السئن الكبرئ» (2)77554 وابن خزيمة »2١179(‏ والدارقطني 
(18/5). 

2 القع ».)١378/5(‏ وفيه: «رجاله ثقات»»؛ وليس فيه: «إسناده صحيح». 

(5) أخرجه: البيهقي (574/5). 


زفضرة المحلد الخامس 


5 الس وفي الباب عن ابن عبّاس عند ان وهو معلول لاعن 
ترياة علد الطنوان 7 5 

وقد استدل الجمهورٌ بالأحاديث المذكورة علئ أن الحجامةً لا تفطرء ولكنّ 
حديتٌ ابن عبَّاسِ لا يصلحُ لنسخ الأحاديثٍ السّابقةِ. أمّا أوَّلَا: فلأنَهُ لم يعلم 
تأخرةُ لما عرفت من عدم انتهاض تلك الزيادةِ» أعني قولةُ: «في حجةٍ الوداع» . 
وأما ثانيًا: فغايةٌ فعل التي كَلْةِ الواقعٌ بعد عموم يشملهُ أن يكونَ مخصّصًا له 
ل ل 
اع د اميد ماع فيك بسر لاط خط ارا ل االو 
| فيجممُ بِينَ الأحاديث بأنّ الحجامةً مكروهةٌ في حنٌّ من كان يضعفٌ بهاء 
وتزدادٌ الكراهةٌ إذا كانَ الضّعفٌ يبلمُ إلى حدٌ يكونُ سببًا للإفطار. ولا تكرهٌ في 
و 0016 لف نيا ل ل ال 
ملعن خم اقزلهة: «أفطك الحاجم واللتححوة» عرل المطازاة الهذى الأدلقة . 
الصَّارفةٍ لَهُ عن معناه الحقيقيٌ . 


بَابُ ما جَاءَ فِي الْقَيْءِ وَالِاكْتَحَالٍ 


4- عَنْ أَبِي هُرَيْرَة: أنَّ النِي بل قَالَ: ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَمِسَ عَلَي 
وم 3 د دمع أ هده ريد اده 03 
قضاءًء ومن اسْتَقَاءَ عَمْذَا فلبتقض) رَوَاهُ الْحَمْسَةَ إلا اللشافة' ( 


.)١٠١1١5( أخرجه: الدارقطني (؟/ 187). (؟) «كشف الأستار»)‎ )١( 

() أخرجه: الطبراني في «المعجم الكبير» .)١4178/1(‏ 

(5) أخرجه: أحمد (؟/448): وأبو داود »)7578٠0(‏ والترمذي »)9٠١(‏ وابن ماجه 
5لا" .)١‏ 
وراجع: «المسائل» 5 داود .)١1855(‏ 


كتاب الصيام رفي 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ والدّارقطنيٌ» والحاكة"'' وله لك القاط قال 
النّسائَئُ : وقفه هُ عطاءٌ علئ أبي هريرةً . وقال الترمدىق: انعو لد ديت 
هشام» عن محمدِء عن أبي هريرةً؛ تفرد به عيسئ بن يونس . وقال البخاري : 
لا أرَاهُ محفوظّاء وقد رُويّ من غير وجهٍ ولا يصحٌ إسنادة. وقالَ أبوداود 
وق التحقاظ :لا تراة :مسحفوظا قال الحافط "© + وأنكرة أحمد :وفال: في 
روايته: ليس من ذا شية» يعني أَنَّهُ غير محفوظٍ كما قال الخطَابيُ . وصحُحة 
الحاكمٌ على شرطهما. 

وفي الباب عن ابن عمرّ موقومًا عند مالكِ في «الموطا»”"» والشَّافعي بلفظٍ : 
«من استقاءً وهوّ صائم فعليه القضاءً. ومن ذرعة القيءٌ فليس عليه القضاءً» . 

قرلد: «من ذرعة» قال في «التلخيص)”*': هوّ بفتح الذالالسحية ان 
غلبة. قولكه: «من استقاءً عمدًا» أ ي: استدعئ القيءَ وطلبَ خروجه تعمّدًا. 

والحديثٌ يدل على أَنَّهُ لا يبطلُ صومُ من غلبهُ القية ولا يجبٌ عليه 
القضاءًء ويبطل مر ولم يغلبة ويجبٌ عليه القضاءً. و 
ذهب إلول هذا علي وان عم ل بن أرقمَء وين علا» والشَّافعىٌ ؛ 
وَالنّاصرُء والإمامُ يحيئ» حكئ ذلك عنهم في «البحر»" ““. وحك ابن المنذر 
الإجماع علئ أنَّ تعمد القيءِ يفسدُ الصّيامَ. وقالَ ابنُ مسعودٍء وعكرمة, 
وربيعةٌ» والهادي, والقاسمٌ: إِنَّهُ لا يُفسِدُ الصّومٌ سواءً كان غالبًا أو مستخرجًا 
ما لم يرجع منه شيء باختيار. 


.)477-4777/1( أخرجه: ابن حبان (7014)» الدارقطني (7/ 184)» الحاكم‎ )١( 
. 0757 (؟) «التشخيص الحبير» (؟/‎ 

(7) أخرجه: مالك فى «الموطا» موقوفًا علئ ابن عمر .)7١7/1١(‏ 

(8) «التلخيص» (؟/ 00 (0) «البحر» (9/ 507) . 


7 المحلد الخامس 


واستدلُوا بحديث أبي سعيدٍ المتقدّم في الباب الذي قبل هذا بلفظٍِ : «ثلاثٌ 
لا يفطرنَ: القيءٌ: والحجامةٌ. والاحتلام» وأجيب بِأنّهُ فيه المقال المتقدّمُ فلا 
يتتهض معه للاستدلالٍ. ولو سِلّْمَ صلاحيتة لذلكَ فهوّ محمولٌ - كما قال 
البيهقىٌ - على من ذرعة القيء»؛ وهذا لا بد منهُ؛ لأنَّ ظاهرٌ حديث أبي سعيدٍ 
أن القيء لا يفطرٌ مطلقّاء وظاهرُ حديثٍ أبي هريرةً أَنّهُ يفطرُ نوعٌ منهُ خاصٌ» 
فيبنئ العام على الخاصٌ . 

ويؤيّدٌ حديتٌ أبي هريرةً ما أخرجة أحمدُء وأبوداودء والتَّرمذِيُ 
والنّسائيُء وابنُ الجارودء وابنُ حبّاكَ» والدّارقطنيٌ» والبيهقيٌ» والطبرانيُ» 
وابنُ منده» والحاكة”'". من حديث أبي الدَّرداءِ: «أنَّ رسول الله كل قاء 
فأفط) قال معدانٌ بن أبي طلحة الرّاوي لهُ عن أبي الدّرداءِ : «فلقيتُ ثوبانَ في 
مسجدٍ دمشقّ فقلتٌ لهُ: إِنَّ أبا الدّرداءٍ أخبرني» فذكرةٌ» فقالَ: صدقَّء أنا 
صببتُ عليه وضوءةُ». قال ابن مندو: إسنادهُ صحيحٌ متَّصلٌ» وتركة الشَّيِحَانِ 
لاختلافٍ في إسنادو. قال التّرمذيُّ: جوّدهُ حسينٌ المعلّمُ» وهوّ أصحّ شيءٍ في 
هذا الباب. وكذلك قال أحمدٌ. قال البيهقيُ: هذا حديثٌ مختلفٌ في إسنادوء 
فإن صمح فهر محمول على القيءٍ عامدًاء وكأنَّهُ كانَ بلي صائمًا تطوّعًاء وقال 
في موضع آخرٌ: إسنادةٌ مضطربٌ ولا تقوم به حجّةٌ . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ ».)١180‏ أبو داود (27781)» الترمذي »077١(‏ النسائي في «السنن 

الكبرئ»؟ (١٠١٠١الا. )3١١7 ,#”01١١‏ وابن الجارود «عون المكدود» (86"). 


الدارقطني 2)١81١/(‏ الب لبيهقي 7/5 الحاكم (1/*؟), والطبراني في 
«الكبير) .)١55٠0(‏ 


كتاب الصيام - 2 


4- وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ النّعْمَانٍ بنِ مَعْبَدٍ بنِ هَودَةَ عَنْ أبيه» عَنْ 
جَذّه عن لني عله : أنه أمَرَ ِالْإِنْمِدٍ المُرَوح عَنْد النُؤم . وَقَال: «لِيَنّقَه 
الصَّائِم) . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَالْبْخَارىُ فى «تاريخه)7' . 

وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَال قَرِيبٌ. قال ابْنْ مَعِين: عَبْدَ الرّحْمَنِ هذا ضَعِيف. 
وَقال أبُو حَاتِم الرَّازِيُ : هُوَ صَدوق . 

اللخنية قال 'ارل معي أشناة. هو مك رفال الذهى 3 نه زور تعره 


غلط في الحديث» فقال: عن أبيه عن جد ثم النُعمانُ بن معبدٍ غيرُ معروفٍ. 


وقد استدل بهذا الحديث ابن شبرمة» وابنُ أبي ليلئ» فقالا: إِنّ الكحلٌ 
يفسدٌ الصّومَء وخالفهم العترةٌ» والفقهاء. وغيرهم فقالوا: إن الكحلّ لا يفسد 
الصّومَّ. وأجابوا عن الحديث بِأنّهُ ضعيف لا ينتهضٌ للاحتجاج به. 

واستدل ابنُ شبرمةً» وابنٌ أبي ليلئ بما أخرجة البخاريٌ تعليقّاء ووصلة 
البيهقئ”"2. والدّارقطنيٌ» وابنُ أبي شيبةَ من حديث ابن عبّاس بلفظٍ : «الفطرٌ 
مما دخلَ والوضوءٌ ممًّا خرج». قالّ: وإذا وجدّ طَعْمَهُ فقد دخلَ. ويجاب بأنَّ 
في إسناده الفضل بن مختارء وهوّ ضعيفٌ جدًا. وفيه أيضًا شعبةٌ مولئ ابن 
عبّاس وهوّ ضعيفٌ. وقالَ ابنُ عديّ: الأصلُ في هذا الحديث أنَّهُ موقوق. 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (/77171)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (19/ 20794 بلفظ مقارب. 

وقال أبو داود عقب روايته للحديث: «قال لي يحي بن معين: هو حديث منكرا. 


وحكئ في «المسائل» )١18941(‏ عن الإمام أحمد أنه أنكره أيضًا. 
(5) أخرجه: البخاري -١07/4(‏ فتح) تعليقّاء والبيهقي (111/54). 


يق المجلد الخامس 


وقال البيهقيٌ : لد ليث عرنوعكة وزواة ستعيد يد منصور مزتوناسين رين 
الأعمش» عن أبي ظبيانَ» عن وروا الطبرانئ من حديثٍ أبي أمامة"2. قال 
31 وإسناده فصق من الأوّلٍء ومن حديث ابن ان مرفوعا. 


واحتجٌ الجمهورٌ علئ أن الكحل لا يفسدُ الصّومٌ بما أخرجة ابن ماجه”” عن 
عائشةً: «أنَّ لني يله اكتحلَ في رمضانٌ وهوّ صائم). وفي إسناده بقيّهٌ عن 
الزْبِيديٌء عن هشامء عن عروةً» والزِبِيديُ المذكورٌ اسمهُ سعيدٌ بن أبي سعيدٍء 
ذكزة أرق عد هواوزة هذا العزنية فى اترككذ» ركذا قال البيهفرة وصداع ننه 
في روايته» وزاد أَنّهُ مجهول. وقالَ النُووي في «شرح المهذّب»: رواهُ ابن 
ا واد دروو دور برد ل امشو أن سان وهوّ ضعيف . 
قال ؤقد افق الحناط علق أن وؤاية بقئة عن المسيولية مودودة . التهرة. قال 
الحافظٌ: وليسّ سعيدُ بن أبي سعيدٍ بمجهولٍ بل هوّ ضعيفٌء واسمُ أبيه 
عبد الجبّارٍ على الصّحبيح. وفرّقَ ابنُ عدي بِينَ سعيدٍ بن أبي سعيدٍ الرُبيديّ 


فقال: ب 0 وسعيدٍ بن عبدٍ الجبّار» فقال: تعن وهما رادم 


ورواهُ البيهقي”*) من طريق محمَّدٍ بن عبدٍ اللّه بن أبي رافع» عن أبيه» عن 
جِذَهِ «أنَّ رسولٌ الله كلةِ كانَ يكتحل وهو صائمٌ» قال ابن أبي حاتم عزنا أبية: 
هذا حديثٌ منكرٌ. وقال فى محمّدٍ: إِنَّهُ منكرُ الحديث» وكذا قال البخاريٌ. 


( الطبراني في «الكبير» (/20/85 وليس فيه موضع الشاهد: «الفطر مما دخل». 
00 «التلخيص» ١8/1‏ 6). 

إفرة أخطر جه : ابن ماجه .)١51/8(‏ 

(4) أخرجه: ابن ماجه .)١5178(‏ 


(6) أخرجه: البيهقي (517/5). 


كتاب الصيام ينث 


ؤزإواة انل كان ف «الشهفاء دن ديت ابر ع قال في «التلخيص)”" : 
وسندهُ مقاربٌ . ورواة ابن أبي عاصم في «كتاب الصيام لهُ من حديث ابن عمرٌ 
أيضًا بلفظ : «خرجٌ علينا رسول الله َك وعينا عر لاي وذلك في 
رمضانٌ وهوّ صائمٌ». 

ورواه التّرمذيٌ”" من حديث أنس في الإذنٍ فيه لمن اشتكت عينهُ وقال: إسنادة 
ليس بالقويٌ» ولا يصح عن النَِيْ وَل في هذا الباب شيء . ورواهُ أبو داود”*' من 
فعل أنس» قال الحافظ”©: ولا بأسّ بإسناده. قال: وفي الباب عن بريرةً 
مولاةٍ عائشة في الطُبراني©. وعن ابن عبّاسٍ في «شعب الإيمان» للبيهقي. 

والظافة نيزا وف إلبها الفعونير نالو ان الأفيلفة تنه هده ارلا 
يدلبل وليسّ في الباب ما يصلح للتّقل لا سيّما بعدَ أن شد هذا الحديثُ من 
دا وعل فرض صلاحية حديث الفطر ممًّا دخلَ للاحتجاج به يكونُ 
امتحال التنْ يك شخصُصًا للكتحل :: وكذلك علي فرض صلاخية حديث الباتٍ 
يكونُ محمولا على الأمرٍ باجتناب الكحل المطيّب؛ لأنَّ المروّحَ هوّ المطيّبُ 
فلا يتناول ما لا طيبّ فيهِ. ويمكنٌ أن يقال: حديتٌ الاكتحالٍ صارف للأمر 
عن حقيقتهِ - أعني الوجوبّ - فيكونُ الاكتحال مكرومّاء ولكنّهُ يبع أن يفعل 
كك ما هوّ مكروة. 


توله: «بالإثمدِ) بكسر الهمزة: وهو حجرٌ للكحل كما في «القاموس». 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان في «الضعفاء» (؟98/5١).‏ 

(؟) «التلخيص» (؟5/ 0750 . () أخرجه: الترمذي (755). 

(:) أخرجه: أبو داود (717397/8). (0) «التلخيص» (؟/0577). 

(5) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط) ٠ .)5911١(‏ 
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بَابُ مَنْ أكلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيَا 


٠6ح‏ عَنْ أبي هْرَيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله يكك: : امن نَيِيَ وَهْوَ صَائم 
اد ٠‏ فَإِنْمَا ما اللّهُ أَطْعَمَهُ وَسَقَاه) . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 


وَنِي لَفْظِ: «إذًا أكَلَ الصَّائِمُ بَاسِيَاء أَوْ شَرِبَ نَاسِيَاء فَإِنّمَا هُوَ رِرْقُ 
سَاقَهُ اللّهِ إِلَيِه وَلَا قَضَاءَ عَلَيْه) . رَوَاهُ الدَارَقطنِئ» وَقَالَ: إنائة صجيخ”"". 

وَفِي لَفْظ آخر: المَنْ أقْطَرَ يَوْمَا مِنْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ ء عَلَيهِ ولا 
ا قَالَ الدَارَقطَنِئْ : تَقَرَدَ به ان مَرْرُوقء وَهُوَ بِقَةٌ ٠‏ عَن الْأَنْصَارِيُ 

0 الا 0 الأول أخر جه من رواية محمَدٍ بن عيسول بن الطبّاع» عن 
ابن عليّة» عن هشامء عن ابن سيرينَ» عنه» وقال بعد قوله: إسنادة صحيخ : 
إِنَّ رواتهُ كلّهم ثقاتٌ. 

واللّفظٌ الثاني أخرجةُ أيضًا ابن خزيمة» وابنُ حبَّانٌَ» والحاكة”*؟. قال الحافظٌ 
في «بلوغ المرام»”"2: وهوّ صحيحٌ. وقد تعّبَ قولّ الدّارقطني أَنّهُ تفرد به 
محمد بن مرزوق عن الأنصاريٌ أن ابنَ حزيمة أيضًا أخرجة عن إبراهيمٌ بن 
)١(‏ أخرجه: البخاري 20١10 /8( .)5١/7(‏ ومسلم (2)150/8 وأحمد (475/9): 

وأبو داود (7798)» والترمذي (١1/ا)»‏ وابن ماجه (/151). 


(؟) أخرجه الدارقطنى (؟1978/7). 

() الموضع السابق. 

(5) أخرجه: الدارقطني (178/7). 

(0) أخرجه: ابن خزيمة »)١985(‏ ابن حبان (576019. ,)707١‏ الحاكم /١(‏ الله 


)03 «بلوغ المرام ) (508) بتحقيقي . 


كتاب الصيام أرق 


الرَازِيٌّء عن الأنصاريٌٍ أيضًا. فالأنصاريٌ هوّ المتفرّدُ بو» كما قال البيهقي» 
وهوّ ثقةٌ. قال في «الفتعم)”3" : والمرادُ أَنّهُ انفرد بذكرٍ إسقاطٍ القضاءِ فقط لا 
بتعيين رمضان . ْ 

وقد أخرج الدّارقطنئ”"' من حديث أبى سعيلٍ مرفوعًا: «من أكل في شهر 
وتضان اتسنا كلة قضباء غليفاد قال الحافظ "' :و إسقافة ورن كان فعينا لكلة 
صالح للمتابعة» فأقلُ درجاتٍ الحديث بهذهٍ الزيادةٍ أن يكونّ حسئًا فيصلحٌ 
للاحتجاج به» وقد وقمٌ الاحتجا في كثير من المسائل بما هوّ دونة في القَوّةٍء 
ايضفية ايعاابالة قافن وساف مى المهارة يو غير بعالك ليلكا تان 
ابنُ المنذر» وابنُ حزم» وغيرهماء منهم علىٌ» وزيذ بن ثابتٍ» وأبو هريرةً» 
وابنُ عمرء ثمّ هو موافقٌ لقوله تعالى: ولك يَاحِدُخُ ا كسب مُوخة» 
[البقرة: 155 فالنّسِيانُ ليس من كسب القلوب» وموافقٌ للقياس في إبطالٍ 
الصَّلاةٍ بعمدٍ الأكل لا بنسيانه. انتهئل . 

وقد ذهبّ إلى هذا الجمهورٌء فقالوا: من أكلّ ناسيًا فلا يفسدُ صومة» ولا 
قضاء عليه ولا كقّارةَ. وقالٌ مالكُ» وابنُ أبي ليلى» والقاسميّةُ: إِنَّ من أكلٌ 
ناسيًا فقد بطل صومة ولزمة القضاءً. واللة رد مانن لكل عن اكيت أنه 
كه واسدوالت للقاعدة. وهو اعتذارٌ باطلٌ» والحديثٌ قاعدةٌ مستقلَةٌ في 
الصّيام» ولو فت بابُ رد الأحاديث الصَّحَيحةٍ بمثل هذا لما بقيّ من الحديث 
للشو عر ا بن ا شاك 1 
000 (الفتح» (:/لاه١).‏ 
(؟) أخرجه: الدارقطني (178/5). 
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وأجابَ بعضهم أيضًا بحمل الحديث على التّطوْع, حكا ابن التَّيْنِ عن ابن 
شعبانَ» وكذا قالهُ ابنُ القصارء ولاق الا رتم وى المجديك كي اونا 
وهرّ حمل غيرُ صحيحء واعتذارٌ فاسدٌ يردُّهُ ما وقعٌ في حديث الباب من 
النّصريح بالقضاء . ْ 

ومن الغرائب تمسّكُ بعض المتأخرينَ في فسادٍ الضّوم ووجوب القضاءٍ بما 
.وقعٌ في حديث المُجامع بلفظٍ : «واقض يومًا مكانة» كال: .ولمجيالة ع حابم 
عامدًا أو ناسيًا. وهذا ا اال الحديث» فإنّهُ عند سعيدٍ بن منصور 
بلفظٍ : فقال رسول الله يكلِ: «تب إلى الله واستغفرة. وتصدّق. واقض يومًا 
مكانة» والتّوبةٌ والاستغفارٌ إنّما يكونانٍ عن العمدٍ لا عن الخطأء وأيضًا بعد 
تسليم تنزيل ترك الاستفصالٍ منزلةً العموم يكونُ حديتٌ الباب مخصّصًا لهُ فلم 
1 العمل بالحديث . ْ 

وأمّا اعتذارٌ ابن دقيقٍ العيدٍ عن الحديث بأنَ الصَّومّ قد فاتٌ ركنهُ وهوّ من 
باب المأمورات» والقاعدةٌ أن النسِيانَ لا يؤثْرُ في المأمورات» فيجابُ عنه أن 
غايةَ هذه القاعدةٍ المدَّعاةٍ أن تكونٌ بمنزلة الدَّليلء فيكونٌ حديثٌ الباب 
0 

ترلد: «فإنّما اللّهُ أطعمهُ وسقاهُ) هر كنايةٌ عن عدم الإثم؛ لأنَّ الفعلَ إذا كان 
من الله كان الثم منتفيًا. تولك: «من أفطرَ يومًا 58 رمضانَ» ظاهرهُ يشملٌ 
المجامعٌ . وقد اخَتُلفَ فيه؛ فبعضهم لم ينظر إلى هذا العموم وقال: إِنّهُ ملحق 
بمن أكلّ أو شربٌ» وبعضهم منعَ من الإلحاقي لقصور حالةٍ المجامع عن حالة 
الآكل والشّارب. 1 
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وفرّقَ بعضهم بِينَ الأكل والشّربٍ القليل والكثيرء وظاهرٌ الحديثِ عدمُ 
الفرق» ويؤيّدُ ذلك ما أخرجة أحمد''' عن أمٌّ إسحاقٌ أمّا كانت عند الى يلل 
فأتيَ بقصعةٍ من ثريدٍ فأكلت معهُ» ثم تذكرت أمَا صائمةٌ» فقالَ لها ذو اليدين: 
الآن يعدن :ة شبعت؟ فقال لها لني عله : أتمّى صومك؛ فإِنَّما هوَ رزقٌ ساقة الله 


0 أن لين كله قال اذا كَانَ يوم صَوْم أَحَدِكُمْ 
اا يَرْْثْ يَوْمئِذٍ وَلَا يَضْحَبْء فَإِنْ شَائَمَهُ أَحَدٌ أَوْ فَائلَهُ مَليقَ: ني امْرْؤٌ 
صَائِم ؛ ولي ان مار ريز لخارت نم لضان ألمت بذ الله ماري 
الْمِنْكِء وَلِلِصَائِم فَرْحَمَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطْرَ فْرِحَ بفطرو. َإِذَا لَتِي رَبَهُ 
فرح بصّومها. مُتَقَقْ عَلَيها'". 

- وَعَنْ أبي هْرَئْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «مَن لَمْ يَدَعْ قَوْلَ 
الزُورِ وَالْعَمَلَ ب فيس لله حا في أن يدع طعَامَُ وهر . رَوَاهُ الْحَمَاعَةٌ 
إلا مُسْلِمَاء وَالنّسَائِيَ”" 

تولك: «فلا يرفثُ» بضمٌ الفاء وكسرهاء ويجورٌ في ماضيه التَثليتُ» والمرادٌ 
به هنا الكلامٌ الفاحشء. وهو بهذا المعنئ بفتح الرّاءٍ والفاء. وقد يطلقٌ على 
)١(‏ أخرجه: أحمد (7510/7). 

(0) أخرجه: البخاري (517/5): ومسلم (1891//8- ,4)١98‏ وأحمد (؟9/ 717/8 147). 


(9) أخرجه: البخاري (”/ 07737). وأحمد (؟457/5- 64807 5005)., وأبو داود (5515؟), 
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الجماع وعلئ مقدماتهء وعلئ ذكرٍ ذلكَ مم النّساءِء أو مطلمًا. قال في 
«الفتح) : ويحتملٌ أن يكونّ النَّهِىُ لما هوّ أعمٌ منها. وفي رواية: «ولا يجهل» 
أي : لا يفعلٌ شيئًا من أفعالٍ الجهل كالصّياح» والسَّفَهِ ونحو ذلك . 

ترله: «ولا يصخب» الصَّحْبٌ : هوّ الرَّجَةُ واضطرابُ الأصواتٍ للخصام. 
قال القرطبيٌ : لا يُفَهمْ من هذا أن غير يوم الصّوم يباح فيه ما ذكرء وإنّما المراد 
أنَّ المنع من ذلك يتأكُدُ بالصّوم . 

ترلك: «أو قائَلهُ» يمكنٌ حملهُ علئ ظاهروء ويمكنُ أن يراد بالقتل اللّعنُ 
فيرجمٌ إلى معنى الشّتمء ولا يمكنٌ حمل «قاتلهُ» و«شَائَّمَهُ) علئن المفاعلةٍ؛ أن 
الصَّائمٌ مأمورٌ بأن يكف نفسهُ عن ذلك فكيف يقعٌ ذلك» وإنّما المعنى : إذا جاء 

متعرّضًا لمقاتلته أو مشاتمته كأن ونذأة عل أو تبحم اقتضت العادةٌ أن يكافئة 
عليهاء فالمرادٌ بالمفاعلة إرادةٌ غير الصّائم ذلك 12 الصّائم » وقد تطلقُ 
المفاعلة علول وقوع الفعل من واحدٍ كما ال عالجح الأمرّ وعاناة . قال فى 
«الفتح200: وأبعدَ من حملهُ على ظاهره فقال: المرادُ إذا بَدََتْ من الصّائم 
مقابلة الشَّم بشتم علئ مقتضئ الطّبع فَلَْتَرَجِرْ عن ذلك. وممًا يبعدُ ذلك ما 
وقعٌّ في رواية : «فإن شتمة أحذا . 

قولك: «إني امرؤٌ صائم) في رواية لابن 0000 بزيادة: «وإن كنت قائمَا 
فاجلس» ومن الرُواةٍ من ذكرٌ قولة: (إني امرقٌ صائمٌ» مرّتين. واختلف في 
المرادٍ بقوله: «إنّي صائمٌ» هل يخاطِبٌ بها الذي يشتمة ويقاتله أو يقولها في 


)غ2 «الفتح») .)٠١6/:(‏ 
(؟) أخرجه: ابن خزيمة .)١9945(‏ 
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نفسه. وبالنّاني جزم المتولي. ونقله الرّافعيُ عن الأثمّةء ورجّحَ النّوويُ في 
«الأذكار» الأرّلَء وقال في اشرح المهزّب»: 5 ههما محس 1 والقول باللسان 
ال وان تين كان يتاب راقال: زر ويا ع اورقا قهز الضالةة 
وإن كان غيرهُ فليقلهُ في نفسه. وادّعى ابن العربيّ أنَّ موضعَ الخلافٍ في 
التَطوّع» وأمّا في الفرض فليقلهُ بلسانه قطعًا. 

ترله: «والّذي نفسٌُ محمَّدٍ بيده» هذا القسمُ لقصدٍ التَّأكِيدِ. ترله: 
الخُلوفٌ» بضمٌ المعجمة واللّام؛ وسكون الواوء بعدها فاءٌ. قال عياض: 
هذه الرّواية الصَّحِيحةٌ وبعضٌ الشّيوخ يقوله بفتح الخاء. قال الخطابيٌ : وهوّ 
خطأء وح عن النصى الوكييق + :وباك :النووي :دي شرج المهذّب» 
فقال: لا يجورٌ فتحٌ الخاء. واحتجٌ غيرهُ لذلكٌ بأنّ المصادرٌ الّني ا له 
فُعولٍ - بفتح أولهِ - قليلة» ذكرها سيبويه وغير. وليسّ هذا منها. والخلوفٌ: 
روا ل 

قولد: «أطيبُ عند اللّه من ريح المسكِ» احتّلف في معنا؛ فقال المازري : 
عا 14 وات العادةٌ بتقريب الرّوائح الطيةِ منّاء فاستعيرٌ ذلك لتقريب 
الصّائم من الله فالمعنئ أَنَّهُ أطيبُ عند الله من ريح المسك عندكم أي: يقٌبُ 
لد ايج قيب مساق اكد و الو للف حاو الك ل وإِنّما جعلٌ 
من باب المجاز لأنَّ الله تعالئ منرَّهٌ عن استطابة الرّواة ئح؛ لأنَّ ذلك من صفاتٍ 
الحيوانٍ» واللّه يعلمُ الأشياة على ما هي ا المعنق: إِنَّ حكمَ 
الخلوفٍ والمسكِ عند الله على خلافٍ ما عندكم . وقيلَ: المرادٌ أنَّ الله يجازيه 
في الآخرة فتكوثٌ نكهته أطيبَ من ريح المسكِ كما يأني المكلومٌ وريحٌ جرحه 
يفوح مسكاء ٠»‏ قالة القاضي عياض » والعراذ أن ياه ينال من التَّواب ما هوّ 
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أفضلٌ من ريح الحينك كاه الفاضى :فياف أبضاء :ؤثال: الذاودى: من 
المغاربة* إن الخلوق: أكنة ثوايا "من "السك نحيثك “لدت إلبد في الجمع؛ 
الع لما مالس ال كك وريه اللو 

وقد احتّلفَ هل ذلك في الدّنيا أو في الآخرةٍء فقال بالأوَّلٍ ابن الصّلاح 
وبالئاني ابن عبدٍ السّلام. واحتجٌ ابن الصّلاح بما أخرجة ابن حَّانَ”"© بلفظ : 
«فمُ الصّائم ين يخلفٌ من الطعام؛ كذ اخبعة حية "1+ ونيا ارح أيمنا 
العيق بن.سفبان فى #مستدو 1 الهف فن ع5 من حديث جابر 
بلفظ : «فإنّ خلوفٌ أفواههم حينَ يمسونَ أطيبٌ عند اللّه من ريح المسك» قال 
المنذريُ: إسنادهُ مقاربٌ. واحتجٌ ابنُ الصّلاح أيضًا بأنّ ما قالهُ هوَ ما ذهب إليه 
الجمهورُ. واحتجٌ ابنُ عبدٍ السّلام عل ما قالهٌ بما في مسلمء وأحمدّء 
والنّسائت”*': «أطيبُ عند الله يومَ القيامة»» وأخرج أحمدٌ هذه الزيادة من وجهٍ 
آخْرّء ويترئّتُ علئ هذا الخلافٍ القولٌ بكراهة السّواكُ للصّائمء وقد تقدّمَ 
البحثٌ عنه فى موضعه. 

تولد: «للضّائم فرحتان إذا أفطرً» إلخ» قال القرطبيّ: معناهُ فرح بزوالٍ 
جوعه وعطشه حيثٌ أبِيح لهُ الفطرُء وهذا الفرح طبيعىٌ» وهو السَّابِقٌ إلى 
الفهم. وقيلَ: إِنَّ فرح لفطرو إِنّما هوّ من حيتٌ إِنَهُ تمامُ صومه وخاتمة 
عبادته. قالَ في «الفتح»”*2: ولا مانعَ من الحمل على ما هو أعمٌ مما ذكرء 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان (075475). (0) أخرجه: أحمد (547/5). 
(0) أخرجه: البيهقي في شعب الإيمان (7514) من حديث أبي هريرة. 


(5) أخرجه: مسلم ..)١98/8(‏ أحمد (9/ 005+ النسائي (115/4). : 
(0) «الفتح) .)1١88/:(‏ 1 


كتاب الصيام :: 


ففرحٌ كل أحدٍ بحسبهء لاختلافٍ مقاماتٍ النّاس في ذلك فمنهم من يكونُ 
فرحة مباحًا وهوّ الطبيعٌ» ومنهم من يكونُ مستحبًا وهوّ أن يكونَ ما 
العبادة. والمرادٌ بالفرح إذا لقي ربّهُ أَنّهُ يفرح بما يحصلٌ لهُ من الجزاء 
والنّواب . ش 

تولد: «الرُورٍ والعملَ به زادَ البخاري في رواية: «والجهل» وأخرج 
الطبرانيُ من حديثٍ أنس: «من لم يدع الخنى والكذت»”" قال الحافظ”": 
ورجالهٌ ثقاتٌ. والمرادٌ بالزور: الكذبُ. 

تولك: «فليسَ للّه حاجةٌ») إلخ. قال ابن بعال : لمن يعناة انه وهر يآن 
يدع صيامة؛ وإِنّما معناهً التَحَذِيرُ من قولٍ الرُورٍ وما ذكرٌ معهُء قالَ في 
«الفتح)(" : ولا مفهومَ لذلكٌ؛ فإنَّ الله لا يحتاجُ إلى شيءء وإِنّما معنا 
ل للَّه إرادة في صيامهء فوضمٌ الحاجة موضعٌ الإرادة. وقالَ ابن المنير 
في «حاشيته علئ البخاريٌ»: بل هوّ كنايةٌ عن عدم القبولٍ كما يقول 
المغخضتث لمث رذ عليه بيك طلية قله فلم يقم به: واخاك ل ع 
وقال. ابن الغريئٌ * مقتضين :هذا الحديت أنه لآ يناك علي ضيامةو» ومعتاة أن 
ثواب الصّيام لا يقومٌ في الموازنة بإثم الرُورٍ وما دُكرٌ معهُ. واستُدلَ بهذا 
الحديثٍ علئ أن هذه الأفعال تُنقصٌ ثواب الصّوم» وتعقّبَ بأمًا صغائد تكمّر 
باجتناب الكبائر. ْ 


.)7577( أخرجه: الطبراني في «الأوسط»‎ )١( 
.)١١ا7//5( «الفتح»‎ )١( 


55 المحلد الخامس 


قن 0 م 25 ر2 57 أ 58 2 
بات الصائم يَتَمَضْمَض أو يَعْنَسِلَ مِنَ الحَرٌ 
«56- عَنْ عُْمَرَ قَالَ: هَشَشْتٌ يَوْمَا فَقَبَلتْ وَأنَا صَائِمٌء فَأتَيتٌ النَبِيّ 
كه فَقَلتُ: صَنَعْتٌ الَيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمَاء قَبَلتُ وَأَنَا صَايِمٌ فُقَال رَسُول الله 
يكله: أرَأَئِتَ لَؤ تَمَضْمَضْتَ بِمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمُ؟» قُلَتُ: لا بَأس بِذَلِكَ» 
فَقَالَ: (قْفِيم؟2. روا امد وال 
4- وَعَنْ أبي بكر بْن عَبْدٍ الرّحْمَنْء عَنْ رَجُل مِنْ أَضحَاب اللي 
ته 105 . 2ت 2 5 ير صلك ه 2 ا ع ءًَ 0 ألو شور ونم 
رَوَاةُ جمد ولو 
الحديتٌ الأوَّلُ أخرجة أيضًا النّسائيغ'" وقال: إِنَّهُ منكرٌ. وقال أبو بكر 
حبّانَ» والحاكه”“. 


' والحديتٌُ الثاني أخرجة أيضًا النَّسائنُ”*'» ورجال إسناده رجال الصَّحيح . 
قزلةه #مققك» سي منكتقين أن : تقطة: ؤارفثة: :واليساس دن 


)١(‏ أخرجه: أحمد »7١/١(‏ 750)» وأبو داود (77785)» والنسائي في «الكبرئ»» كما في 
«التحفة» .)1١571(‏ 
وقال النسائى: «هذا حديث منكر» وبكير مأمون» وعبد الملك بن سعيد رواه عنه غير 
واحد» ولا دزي ممق هذاة: 

(؟) أخرجه: أحمد (/ هلا؛) (5/0/#, ٠8اء‏ 08١5)ء‏ وأبو داود (75756). 

(9) أخرجه: النسائى فى «السنن الكبرئ» (70750). 

(:) أخرجه: ابن ري »)١999(‏ ابن حبان (7055). الحاكم .)417١/1(‏ 

(5) أخرجه: النسائي في «السئن الكبرئ» (270119. 


كتاب الصيام 5 


الأصل : الارتياحٌ والحمَّةٌ والتّشاطء كذا في «القاموس». توله: «أرأيتَ لو 
نمضمضت» إلخ» فيه إشارة إلى فقه بديع وهوّ أن المضمضة لا تنقص الصّومٌ 
وهيّ ول الشرت ومفتاحةء فكذلك القبلة ل تقض وهن :من دواعى الجتماع 
وأوائلهِ التي تكونُ مفتاحًا له والشّربُ يُفْسِدُ الصّومَ كما يفسدهُ الجماعٌ» فكما 
ثبتَ عن عمرٌ أن أوائل الشَّربٍ لا تفسدٌ الصَّيامَ كذلكَ أوائلٌ الجماع لا تفسدة 
وسيأتي الخلافٌ في التُقبيل . ْ 

تولك: «(يصبٌ الماء علئ رأسه» إلخ. فيه دليل علق أنه يجوز للصّائم أن 
يكسرٌ الحرّ بصبٌ الماء على بعض بدنه أو كلَّهِء وقد ذهب إلى ذلك الجمهورء 
ولم يفرّقوا بِينَ الأغسالٍ الواجبة والمسئونة والمباحة. وقالت الحنفيّةٌ : إِنّهُ يكرةُ 
الاغتسالٌ للصّائم؛ واعفدانا بما أخرجة عبدٌ الرَرَاقِءِ عن علي من النّمي عن 
دخولٍ الضّائم الحمّامَ وهو مع كونه أخصٌ من محل التّراع؛ في إسناده 
فنع كما قال الجافط 3 ., 

واعلم أَنَّهُ يكرةٌ للصّائم المبالغةٌ في المضمضة والاستنشاق؛ لحديث الأمر 
بالمبالغةٍ في ذلكٌ إِلَّا ا صائمّاء وقد تقدّمَ. واختّلفَ إذا دخل من ماءِ 
المعمفة والانكتفباقإلق عتردة خط «تعالك الحنفة #والقاسيةة + زمالك: 
والشَافِعىُ؛ في أحدٍ قوليهِ والمزني: إِنَّهُ يفسدٌ الصّومُ. وقالَ أحمذ بن حنبل» 
ا والأوزاعيٌ» والنّاصِرٌء والإمام يحييل» وأصحابٌ الشّافعيٌ : 2 
لو يسك الصّومُ كالئّاسي . كال زيد بن على : يبيل الصّومُ بعد الثَّلاثْ 
المرّاتِ. وقال الصَّادقٌ : يفسدٌ إذا كانَ النَمضمضٌ لغير قربةٍ. وقالَ الحسنٌ 
البصريٌء والنَّحْعي: إِنَّهُ يفسدُ إن لم يكن لفريضة. 


.)١6"/:( «الفتح»‎ 21) 


ك4 المجلد الخامس 


بَابُ الرُخْصَةٍ في القبلةِ ِلصّائِم إلا لِمَنْ يَحَافٌ عَلَى نفْسِه 


ههخ"١-‏ عَنْ أَمّ سَلَمَة 9 سَلَّمدَ: 9 النَّىَ عبد كَانَ يُقَبل وَهْوَ صَائِم) . متَفَق 
غ200 

5- وَعَنْ عَابْشَةَ قَاَثْ : كَانَ رَسُولَ الله كل يُعَبْلْ وَهُوَ صَائِمْ وَيُبَاشِرْ 
وَهْوَ صَائِمْ وَلَكنّهُ كَانَ أملك مُلككمْ لإرْبهِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا النّسَائك” 


مه لا . جوع ومع ه ممم وج مور ع همه وعء او اود بش اا ب ون فزفرة 
وَفِي لفظ : 0 


7 7 


01 - وَعَنْ عُمَرَبْنَ أبي سَلَمَة : أَنّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله يكن : أَبِقَبْلُ الصّائِهُ؟ 
د «سَلْ هَذْهِ) م سَلَمَىَ كَأَخْيَرَيْهُ أن رَسُولَ الله كله يَفْعَلُ ذَلِكَء 


2 


قال :يا رَشُول الله قد مر لله لَك 9 نأك ناخو فقال 
لَهُ: «أمَا وَاللّهِ إِنى َأنْقَاكُمْ لِلّه وَأَحْشَاكُمْ روا 0 


4- وَعَنْ أَبى هْرَئْرَة: أَنَّ رَجْلَا سَأَنَ الب يل عَن الْمُبَاشَرَةٍ 


للصائم» ترخصضل, لغ واناة آخَرُ قَنَهَاهُ عَنْهَاء فَإذَا الَّذِي رَخَصّ لَه ع 
و .عو 0 


وَإِذَا الِْي نَهَاه شَابٌ . رَوَاهِ ابو د 


.)5١١ 506٠ 203791 /5( وأحمد‎ 2))79/9( )88/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. وهو عند مسلم من حديث عائشة يها‎ 
58 47 أخرجه: البخاري (787/9)» ومسلم (0/ره؟١). وأحمد (5/ 40غ).‎ )0( 
.)١541/( وأبو داود (787)» والترمذي (79!)», وابن ماجه‎ »)5١5 ء,”٠‎ 
.)١17١ /5( أخرجه: مسلم (1>/0)., وأحمد‎ )9( 
.)7741/( «صحيح مسلم) 32/0 ). (4) «السنن»‎ )4( 


كتاب الصيام 6 


ا أبى هريرةً وك عنة أبو داودٌ, والمنذريٌ» والحافظ ف 
«التلخيص)237, وف إنقافة الو الكيين الشارتيى عت بكر افيس وقال 
فى «التقَريب»: ل وقد أخرجة ابن اع وه حديثك١‏ ابه عباس ولم 

9 : 5 تإدرف 5 عام 0 ا رم 7 )0 
يصرح برفعه » والبيهقيٌ من حديث عائشة مرفوعا. واخرج لحوه أ حمد 


من حديث عبدٍ اللّهِ بن عمرو: 


ترله: «كانَ يقبّلها وهو صائمٌ» فيه دليل علئ أَنَّهُ يجوز التَّقبِيل للصّائم 
ولا يفسدٌُ بهِ الصّومٌُ. قالَ النُوويُ”*': ولا خلافٌ أمَا لا تُبطِلٌ الصّومَ إلا 7 
أنزلٌ بهاء ولكنَهُ متعمّبٌ بأنّ ابنَ شبرمة أفتئ بإفطار من قبّلَ. ونقلهُ الطحاويٌ 
عن قوم ولم يسمهم. 

وقد قال بكراهة التَّمبيل والمباشرة علئ الإطلاقٍ قومٌء وهو المشهورٌ عند 
المالكيّة. وروى ابنُ أبي 6ن بإسنادٍ صحيح عن ابن عمرّ «أَنَهُ كانَ يكره 
القبلة والعباشرة»: .ونقل ابن المنذر وغيرة عن قوم تحريمهماء. وأباع القبلة 
مطلقًا قومٌ. قال في «الفتح)”"' : وف الوسر ةا عن أبي هريرةً. قال 
سعيدٌ» وسعد بن أبي وقاص » وطائفةٌ» وبال بعضٌ الظّاهريّةَ فقالَ: إِنا 


ما 


6 
مست كمه 
7 


. أخرجه: أبو داود (/7741)». «التلخيص الحبير» (؟371/9/5)‎ )١( 
.)١388( أخرجه: ابن ماجه‎ )؟١(‎ 

(9) أخرجه: البيهقى (777/5). 

4 الكرجلة لحي وف 

(4) «شرح مسلم)» (07/ .)5١5‏ 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (45411). 


(© 6 «الفتح) (:/١ه١).‏ 


[ نيل الأوطار- ج 5 ] 


جه المحلد الخامس 


وفرّقَ آخرونٌ بينَ الشَّابٌ والشّيخْء فأباحوها للشَيخْ دون الشَّابٌ تمسُّكا 
بحديث أبي هريرةً التلاكور فى إلنات: وما اذ عفدن وبه قال ابنُ عباس ؛ 
ارج وال 7 وان وعد 1 منصورء وغيرهما. 

وتان لزاون م يال انيد وو لبر نو امد ذا اتوك عاد 
المذكور في الباب وبه قال سفيانٌ» والشَافعُ؛ ولكنّهُ ليس إِلَّا قول لعائشة؛ 
حي وه زلذاا رائنة للقي يذل لعل اله لاجرل لقي لمن محدي أن 
تغلبة الشَّهُوةٌء وظنّ أنه لا يملكُ نفسهُ عند التُقبيل» ولذلكَ ذهب قوم إلى 
تحريم التّقبيل على من كان تتحرّك به شهوتة» والشَّابُ مظّةٌ لذلكٌ. 

ويعارض حديتٌ أبي هريرةً ما أخرجة النّسائن”"', عن عائشة قالت: 7أهوئ 
الي يله ليقبّلني. فقلتُ: إنّي صائمةٌ: فقال: وأنا صائم . فقبّلني» وعائشة 
كانت شابّةٌ حيتئل» إِلّا أن يكونَ حديتٌُ أبي هريرة مختضًا بالرّجالٍء ولكنة 
بعيدٌ؛ لأنَّ الرّجالَ والنّساء سواءٌ في هذا الحكم. 

ويمكنُ أن يقالَ: إِنَّ الى يله علم من حال عائشةً أمّا لا تتحرّك شهوتها 
بالتقبيل . وقد أخرجَ ابنُ حبَّانَ في «صحيحه : «أَنَّهُ يلةِ كانَ لا يمس شيئًا من 
وجهها وهيّ صائمةً»”" فدلَ علئ أَنّهُ كانَ يجنّبها ذلك إذا صامت تنزيها منهُ لها 
عن تحرّكِ الشَّهِوةٍ لكونها ليست مثلّهء وقد دل حديثُ عمرّبن أبي سلمةً 
المذكورٌُ علئ جوز التَّقبيلٍ للصَّائم من غير فرق بينَ الشَّابٌ وغيرو» وحديتٌ 
أبي هريرة أخصٌ من فيبنئ العام علئ الخاص . 
)١(‏ أخرجه: مالك في «الموطا» .)١95(‏ 


(؟) أخرجه: النسائى فى «السنئن الكبرئ) (708). 
(9) ابن حبان (95055). 


كتاب الصيام ١ه‏ 


واحتجٌّ من قال بتحريم التَّقَبِيلٍ والمباشرة مطلقًا بقوله تعالى: «َإمالكنَ 
سرون 4 [البقرة: /141] قالوا : فمنعٌ من المباشرة في عله لاه عاز حيتت 
عن ذلكٌ بأنَّ الى يل هوَ المبِينٌ عن الله تعالى» وقد أباح المباشرةً نهارّاء فدلٌ 
عل أنَّ المراد بالمباشرة في الآية : الجماعٌ لا ما دونه من قُبْلةِ ونحوهاء وغاية 
ما في الآيةِ أن تكونَّ عامّةَ في كل مباشرةٍ» مخصّصة بما وقمٌ منة لَه وما أذنَ 
بهو» والمرادُ بالمباشرةٍ المذكورة في الحديث ما هو أعمٌ من التّقبيل ما لم يبلغ 
إلى حدّ الجماع» فيكونٌ قولة: «كانَ يقبّلُ ويباشرًا من ذكر العام بعد الخاص؛ 
أن ساف 3 الأصل التقاءٌ البشرتين. 

ووقعَ الخلافٌ فيما إذا باشرّ الضَّائمُ أو قبَّلَ أو نظرَ فأنزل أو أمذئ» فقال 
الكوفيُونَ والشَّافِعيُ: يقضي إذا أنزل في غير التّظرء ولا قضاءَ في الإمذاء . 
وقالَ مالكُ وإسحاقٌ: يقضي في كل ذلك ويكمَّرُ إِلّا في الإمذاءِ فيقضي فقطء 
واحتجٌ له بأنَّ الإنزالٌ أقصئ ما يطلبُ في الجماع من الالتذاذٍ في كل ذلك . 
وتُعَقَّبَ بأنّ الأحكاءَ علقت بالجماع فقط . 0 ابن القاسمء عن مالك أنه 
دك للد غ از مع وانقل ار 13 والمايا ون لكر بون مقط نأ اريف 
وأنكرهُ غيرهُ عن مالكِ. وروى عبد الرّرَاقِ!''. عن حذيفةً أنَّ من تأمّلَ خلقَ 
امرأة وهوّ صائمٌ بطل صومة. قال في «الفتح)”“: وإسنادهُ ضعيف. قال: 
ركان أيه قوانة” رن كو نانول ار باذ خالا كذا قال وقيه نظ 4 ققد حكن 
ابنُ حزم أنَّهُ لا يفطرُ ولو أنزل وقوّئ ذلك وذهبّ إليه. 


.)7/15557( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


.)١٠6١/5( «الفتح»)‎ 20 


ا المحلد الخامس 


تولد: «لأربه» بفتح الهمزة والرّاءِ وبالموحّدة أي: حاجتف ا بكسر 
الهمزة وسكون الرَاء أي : * عضوو قال ؛ ل ل 
ترجيحه أشارَ البخاريٌ بما أوردهُ 'من المسِير. ١‏ 

وفي الباب عن عائشةً عند أبي داود”": «أنَّ الى بلٍ كان يقبّلها ويم 
لسانها» قال الحافظ”": وإسنادةٌ ضعيفٌ» ولو صم فهوّ محمولٌ على أَنّهُ لم 
يبتلع ريقةُ الذي خالطةُ ريقها. وعن رجل من الأنضار عند عبد الرّرّاقِ!) بإسنادٍ 
صحيح : أنه قبّلَ امرأتهُ وهوّ صائمٌ» فأمرَ امرأتهُ فسألت النَبِىّ كله عن ذلك 
فقال: إني أفعن ذلك قال زوبهها “رحض الله لعيه أكناف» #رجيت قال 
أنا أعلمكم بحدود الله وأتقاكم. وأخرجة مالكٌ”*". لكنّهُ أرسله. 


رود عي هعد 272 1 ه - 
باب مَنْ أصبح جنبًا وَهُوَ صَائِمِ 


- 


8- عَنْ عَابْشَةَ : أَنَّ رَجْلَا قَالَ: يا رَسُولَ اللّه تُذرِكني الصَّلَاةُ وَأنا 
جَنُتَ نَأْضُوم؟ فَقَالُ رول الله عبد : «وَأَنَا تذركيي الصَّلَاةٌ وأا جَنْتُ 
نَصُومً) . َقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يا رَسُولَ الله قَدْ غَثَرَ الله لَكَ ما تَقَدَمَ مِنْ 
ذَِْكَ وَمَا تأخَر. قَقَالَ: «وَاللِّ إنْي لَأَرْجو أن أكُونَ أَحْشَاكُم لله وَأَعْلَمَكُمْ 


)00- 


بما ّي . رَوَاهُ ا وَمُسْلِمْ وا دَاودَ : 


)١(‏ «الفتح» .)16١/5(‏ (0) أخرجه: أبو داود (85؟57). 
زفرة «الفتح) .)١659/:5(‏ . 

(:) «مصنف عبد الرزاق» .)9/51١5(‏ 

(0) أخرجه: مالك فى «الموطأ» .)١1980(‏ 

(5) أخرجة مطل 208/80 ولعيذ رذ با 1146:0505 


كتاب الصيام 5 


- وَعَنْ عَائْشَةَ وَأم سَلَمَةَ: أن الي يل كان يُضبِحٌ جُْبًا م جمَاع 
عَيِرٍ الام ثُمّ يَضُومْ في رَمَضَانَ. مُتَقَقْ عَلَيها'" . 

ال الو 
لا خلم م لا يِف ولَا يفضي. أ 00 

هذه الأحاديثٌ استدلٌ بها من قالَ: إن من أصبح جنبًا فصومة صحيحح 
ولا قضاءَ عليه؛ من غير فرق بِينَ أن تكونّ الجنابة عن جماع أو غيرو» وإليه 
ذهبّ الجمهورٌء وجزم التّوويٌ بِأنَّه استقرٌّ الإجماعٌ على ذلك . وقال ابن دقيقٍ 
العيدٍ: إِنَّهُ صارّ ذلك إجماعًا أو كالإجماع. 

تنيت م حديثٍ أبي هريرةً ما يخالف أحاديتٌ الباب» فأخرج 
الشَّيِخانٍ”"' عنة أنّهُيَكِْ قال: «من أصبح جنبًا فلا صوم له وقد بقيّ علئ العمل 
يديت ا 0 ا وذو عبد الززاف 
عن عروةً بن الربيرٍ وحكاه ابن المنذرٍ عن طاوس . قال ابن بطالٍ: وهو أحدُ 
قولي أبي هريرةً. قال الحافظ”؟: ولم يصع عنهُ؛ لأنَّ ابنَ المنذر رواهُ عنهُ من 
طريق أبي المهرّم ‏ وهو عي وحكئ ابن المنذر أيضًا عن الحسن 
البصريٌ» وسالم بن عبد الله بن عمرء أَنَّهُ يتم صومة ثمّ يقضيه. وروئ 
عبد اراق" عن عطاءٍ مثل قولهما. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (78/5), ومسلم (7/ ,)١7377/‏ وأحمد (5/ 375 375 0389 590). 
(؟) أخرجه: البخاري (9/ 224٠‏ ومسلم (178/79). 
(7) علقه البخاري (”8/5”) . (5) أخرجه: عبد الرزاق (71505)., 


١ه(‏ «الفتح) .)١27/:5(‏ 
(5) أخرجه: عبد الرزاق .)/5٠00(‏ 


قال في «الفتح»5'': ونقل بعضٌ المتأخرينَ عن الحسن بنِ صالح بنِ حي 
إنعات الفسافه .والذئ تع احرف اسم ار اد ما 
وعن النّخَعيّ إيجابٌ القضاءٍ في الفرض دون التَّطوّع . ونقلَّ الماورديٌ أنّ هذا 
الاختلافٌ كله إنّما هو في حقٌ الجنب» انا التسدل اتاشيغر اهار اله وري 
ول التؤافة ما ا لخر النّسائيُ بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة أنّهُ أفتى من 
الا ده تلووزاة خرن مقعم اسار 30 رما 
من احتلمَ من الَيل أو واقعَ أهلة ثمّ أدركة الفجرُ ولم يغتسل فلا يصم). 
وأجابَ القائلونَ بأنّ من أصبح جنبًا يفطرُ عن أحاديث الباب بأجوبة؛ منها: 
أن ولكاهم ستصرائضنة كلح بور ذه المحميد و أن اد را ل 
وبأنْ حديتٌ عائشةً المذكورٌ في أوَّلِ الباب يقتضي عدم ا-نتصاصه كل مه بذلك . 
وجمع بعضهم بِينَ الحديثين بأنَّ الأمرّ في حديثٍ أبي هريرةً أمرٌ إرشادٍ إلى 
الأفضل. فإِنَّ الأفضل أن يغتسلّ قبل الفجرء فلو خالفٌ جار ويُحملٌ حديثُ 
عائشة علئ بيانٍ الجواز. وقد نقلَ النُوويٌ هذا الجمعّ عن أصحاب الشّافعيّ . 
وتعقّبهُ الحافظ بن الذي نقلهُ البيهقيُ وغيرهُ عن أصحاب الشَّافعيّ هو سلوكُ 
طريقةٍ الترجيح. وعن ابن المنذر وغيرة سلوك التسخ: 
ا للك 


افر اط 6 


لصوم ومن 0 07 المقارنٌ 5 ين 7 إباحة 92 فيه » 


2000 «الفتح» .)١417/5(‏ 
(9) احرسم : الشاي فئ 7النتق الكبرزق)55401). 


كتاب الصيام هه 


قولَّ الرّجل للنَبِىَ يكلِِ: «قد غفرٌ الله لكَ ما تقدّمَ من ذنبكٌ وما تأحَرًا يدل على 
أنَّ ذلك كان بعد نزول الآية» وهي إِنَّما نزلت عام الحديبية سنة ستٌء وابتداءً 
فرض الصّيام كان ف السّنة الثاني 


ويؤيّدُ دعوئ النّسخ رجوئعٌ أبي هريرةً عن الفتوئ بذلك» كما في رواية 
للبخاريٌ”'': «أَنَّهُ لما أخبرَ بما قالت أمُ سلمةَ وعائشةً فقال: هما أعلمُ 


بوسول الله ةا وفي رواية ابن جريج: «فرجمٌ أبنو غريرة عم كان يفول في 


ذلك»: وكذا وقعّ عند النّسائيٌ”" أَنَّهُ رجع» وكذا عند ابن أبي شيبة”". وفي 


رواية للنّسائيٌ: «أنَّ أبا هريرة أحال بذلكَ على الفضل بن عبّاس)” 1 ووقعَ 
نحوٌ ذلك فى البخارئٌ”"' وقال: إِنَّهُ حدّئةُ بذلكٌ الفضلٌ» وفى رواية أَنّهُ قال : 
نفدت ذلك أسافة: 

وأمّا ما أخرجة ابن عبد البر”'' عن أبي هريرة أَنَهُ قال: «كنتُ حدّثتكم: مَن 
أصبح جنبًا فقد أفطرّء وإِنَّ ذلك من كيس أبي هريرة» فقالَ الحافظ”"؟ : لا يصحٌ 
ذلك عن أبي هريرةً؛ لأنَهُ من رواية عمرٌ بن قيس» وهوّ متروك . 

ومن حجج من سلك طريقٌ التّرجِيح ما قالهُ ابِنُ عبدٍ البرّ: إِنَّهُ صم وتواترٌ 


.)78/9( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(0) أخرجه: النسائى فى «السئن الكبرئ» .)5914٠0(‏ 

(9) أخرجه: ابن 0 شيبة (981/0). 

8 خرص الساى فى وزبنة البو ولع ةم 

(0) تقدم تخريجه (ص*109). (5) «التمهيد» (؟؟/44). 
(©6 «الفتح) .)١15/5(‏ 


465 المجلد الخامس 


حديثٌ عائشة وأمٌ سلمة. وأمّا حديثٌ أبي هريرةً فأكثرٌ الرّواياتِ عنة أَنّهُ كانَ 
يفتي بذلكٌ» وأيضًا روايةٌ اثنين مقدّمةٌ على رواية واحدٍء ولا سيّما وهما 
زوجتانٍ للنَّبِيَ كَل والرّوجاتُ أعلمُ بأحوالٍ الأزواج» وأيضًا روايتهما موافقة 
للمنقولٍ» وهو ما تقدّمَ من مدلولٍ الآيق وللمعقولٍ وهو أن الغسلَ شيء وجبّ 
بالإنزال» وليسّ في فعلهِ شيءٌ يحرّمٌ على الصّائمء فإِنَّ الصّائمٌ قد يحتلم بالنّهار 
فيجب عليه الغسلٌ» ولا يفسدُ صومة بل يتمهُ إجماعا. 

ترلد: «ولا يقضي» عزاةٌ المصئّف إلى البخاريٌ؛ ومسلمء ولم نجدهُ في 
البخاريٌ» بل هوّ مما انفردٌ به مسلمٌ فيُنظر _ فَيْنظرٌ ذلك . 

يَابُ كفارَةٍ مَنْ أَقْسَدَ صَوْمَ رَمَضَانَ يا جمّاع 

5- عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: جَاءَ رَجُلْ إلى النِي كه فَقَالَ: هَلَكتُ 
يَارَسوَلَ الله.. قال ذَوُمَا أملكك؟1 قال وقنت عل اقزاى فى رمضَان: 
قَالَ: «هَل تجدُ ما تُعْتِقُ رَقَبة؟) قَالَ: لا. قَالَ: ١فَهَلْ‏ تَسْتَطِيِعْ أنْ نَصُومَ 
شَهرَينِمُتَابِعَينٍ؟) قال : لا. قَالَ: «فهَل تَحِدْ مَا تُطعِمْ سِنّينَ مِسْكِيئًا؟) قَالَ : 
لا. قَالَ: م لس كأ النّئ يل بعَرَقٍ فِيه نَمْرّء قَال: «تَصَدَّقَ بِهَذَاا . قال: 
هل على أفقر منًا؟ كَمَا بَيْنَ لَابَتَيهَا أَهْلُّ ب بَِتِ أخوج إِلَبِهِ مِنا. فَضَحِكٌ لنب 
كله حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِذَهُ؛ وَقَالَ : (إذفيك كأطمقة ك4 135 الحكافة 05 
)١(‏ أخرجه: البخاري .)5١١ .47” .4١/9(‏ ومسلم 20١١54 -1١78/7(‏ وأحمد 


(08/0٠ت,‏ ١كثكء‏ 9لا5”)ء وأبو داود (755)» والترمذي (0775)» والنسائي في 
«الكبرئ») (17ال/ وابن ماجه 51/1 1). 


كتاب الصيام /اه؛ 


- 
عه 


وَفِى لَفْظٍ ابْن مَاجَهْ قَالَ: «أعْتّق رَقَبَهةَه. قَالَ: لا أجِدمًا. قَالَ: «صُمْ 
شَهْرَيْنِ مَتَنَابعَيْنِ) . قَال: لا أَطِيقٌ . قَالَ : ١أَطْهِمْ‏ سِنَّينَ مسكيئا) وَذْكْرَهُ. 
وَِيه دَلَالَةٌ قَويَةُ عَلَى التَرتِبِ. 

وَلِابن مَاجَهُ وَأبِي دَاوْدَ في رِوَايَةِ: «وَصُمْ يَوْمًا مَكانّهُ)'' . 

وَنِي لَفْظِ درطي فيه: فَقَالَ: هَلَكتُ وَأمْلَكتُ. فَقَالَ: «ما 
أَملَككَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أهلي. وَذَكَرَها" . 

وَظَاهِرُ هَذَا : كانت مَكَرَهَة 

في 'البات: .عن عائشة عند الشبخين” ولفظ الدّارقطنيئ”©؟ الذي ذكرةُ 
المعتت قال القطابة؛ 3 تفرَّدٌ به 0000 منصورء عن ابن عيينةة» وذكرٌ 
البيهقيٌ أن الحاكمٌ نظرٌ في كتاب معلّ بن منصورء فلم يجد هذو اللّفظةٌ 


عه 2 


يعنى : «هلكتث وأهلكتٌ». وأخرجها من رواد ية الأوزاعيٌ وذكرَ أنها أادخلت 


9 
الدّارقطنيُ من رواية سلامة بن ع مك عن ابن شهاب . 

قرله: «جاءَ رجل) قال عبد الغني في [المييمات»: إن اسمة سلنان» أو 
سلمةٌ بِنُ صخر البياضي . ويؤيّدهُ ما وقعٌ عند ابن أبي شيبةَ عن سلمةً بن صخر 
)١(‏ أخرجها: أبو داود (7797)», وابن ماجه .)١51/1(‏ 


() «السئن» (5؟/ .)5١١‏ 


وراجع «التلخيص» (؟/>؟؟؟). 
() أخرجه: البخاري »)5١/9(‏ مسلم (7/ .)١5٠‏ 
(5) أخرجه: الدارقطني (؟/ .)51١‏ 


م المحلد الخامس 


4 ظاهرٌَ مِن امرأته. وأخرجٌ ادن عبد البرٌّ في «التّمهِيدٍ) عن سعيدٍ بن المسيّب 

ترلك: «هلكتٌ» استُدلَ به على أنه كانَ عامدًا؛ لأنَّ الهلاك مجارٌ عن 
العصيانٍ المؤدّي إلى ذلكٌ» فكأنّهُ جعلّ المتوقّمَ كالواقع مجارّاء فلا يكونُ في 
الحديث حجّةٌ على وجوب الكمّارةٍ على النّاسي» 7 قال :الحيهورة. قال 
أحمدٌُ وبعضٌ المالكيّة: إِمّا تج علين الئاسي». واستدلُوا بتركه كله 
للاستفصالٍ» وهو ينزلَ منزلة العموم. قال في «الفتح)"'2: والجوابُ أَنَّهُ قد 
تبيّنَ حالة بقوله: «هلكتٌ واحترقتُ») وأيضا وقوعٌ امو افوس العام عبار 
رمضانَ في غاية البعدٍ. 1 

تولكد: «وقعثُ علئ امرأتي» في رواية: «أنَّ رجلا أفطرٌ في رمضانَ»: وبذا 
استدلُتِ المالكيّةُ على وجوب الكمّارةٍ على من أفطرّ في رمضانٌ بجماع أو 
فبرد زا لكهر لخملز المطلة علن البقكو» وقائرا كنار الات البقم : 

توله: «رقبةً؛ استدلت الحنفيّةُ بإطلاقٍ الرّقبةٍ على جوازٍ إخراج الرَّقبٍ 
الكافرة . مقاط لقال بمعدرة عرق على المتدو هن كنارف افده وليه 
قال الجمهورٌء والخلافٌ في المسألةٍ مبسوط في الأصولٍ. 

قوله: ١سبِّينَ‏ مسكيئًا» قالَ ابن دقيق العيدٍ: أضاف الإطعامٌ الذي هوّ مصدر 
أطعم إلى سنَّينَ» فلا يكونُ ذلك موجودًا في حقٌ من أطعمّ سِنَّةَ مساكينَ عشرةً 
يام مثلاء وبهِ قال الجمهورُ. وقالت الحنفيّةٌ: إِنّهُ لو أطعمٌ الجميعَ مسكيئًا 


.)١52/5( «الفتح)‎ 2000 


كتاب الصيام احلنف 


واحدًا في سنَّينَ يومًا كفئ» ويدل على قولهم قولهُ: «فأطعمةُ أهلك»» وفي 
ذلك دليلٌ علئ أنَّ الكفّارةَ تبُ بالجماع خلافًا لمن شد فقال: لا تجبُ. مستندًا 
إلئ أَا لو كانت واجبةٌ لما سقطت بالإعسار. وتُعقَبَ بمنع السّقوطٍ كما 
مايه نوق يل على التئيدية اعد يكل واسوسن الوك 
الخصالٍ» وروي عن مالك أَنَّهُ لا يجزئ إِلّا الإطعامُ» والحديثٌ يرد عليه. 

وظاهرُ الحديث أنَهُ لا يجزئ التُكفيرُ بغير هذه النّلاثِ. وروي عن سعيدٍ بن 
المسيّب أنه يجزئ إهداءً البدنةِ كما في «الموطإ» عنهُ مرسلًا. وقد روئ 
سعيدٌ بِنُ منصورء عن سعيدٍ بن المسيّب أَنّهُ كذْبَ من نقلَ عنهُ ذلك . 

وظاهرٌُ الحديث أيضًا أنَّ الكمّارةَ بالخصالٍ الئَّلاثِ علئ التَّرتيبِ. قال ابن 
العربيّ: لأنَّ الي يله نقلهُ من أمر بعد عدمهٍ إلئ أمر آخرّء وليسّ هذا شأنَ 
انير . ونازعَ عياضٌ في ظهور دلالة الثّرتيبٍ في السّؤالٍ عن ذلك فقال: إِنَّ 
مثلَ هذا السُؤالٍ قد يستعملٌ فيما هوّ علئ التَّخْبيرٍ. وقرَّرهُ ابن المنير. وقال 
البيضاوي : إِنَّ ترتيب الثاني علئ الأَوَّلِء والثَّالثِ علئ الثاني بالفاءٍ يدل على 
عدم النَّحْييرِء معّ كونها في معرض البيانٍ وجواب السُّوَالٍ فينرّكَ منزلة الشّرطٍ . 

وإلئ القولٍ بالثّرتيب ذهب الجمهورٌ. وقد وقعّ في الرّواياتِ ما يدل على 
التّرتِيبٍ والتَّخْيِير. وَالّذِينَ رووا التَرتِيبَ أكثرٌُ ومعهم الزيادةُ. وجمع المهلْبُء 
والقرطبيُ بِينَ الرّواياتٍ بتعدَّدٍ الواقعة. قالَ الحافظ” : وهو بعيدٌ؛ لأنَّ القصّةً 
واحدةٌء والمخرج متّحذُء والأصلْ عدمُ التَعَذّدِ وجمعٌ بعضهم بحمل التَّرتيب 
علئ الأولويّة والتَّخْبِيرٍ على الجوازء وَعَكْسَهُ بعضهم . 


.)١158/54( «الفتح»‎ 220 
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تولد: «فأنيٍ الي كَل بضمٌ الهمزة للأكثر علئ البناء للمجهولٍ. والرَّجِلٌ 
لا لم يسمّ. ووقعٌ في رواية للبخاريٌ: «فجاءة رجلٌ من الأنصار»ء وفي 
أخرى للدّارقطنيٌّ: «رجل من ثقيفٍ». 

قوله: ١بِعَرَقٍ‏ فيه تمر بفتح المهملة والرَاءِ بعدها قافٌء وفي رواية القابسيٌ 
كان الكاوه وقد كه ذلك عليه» والصَّوابُ الفتح كما قال عياض. وقال 
الحافظ : الإسكانٌُ ليس بمنكر وهو الزْنبِيلُ» والرُنيلُ: هوّ المكتلُ. قال في 
«الصٌّحاح»: المكتلٌ يشب الزُنِيلَ يسم خمسةً عشرٌ صاعًا. ووقع عند الطبرانيٌ 
في «الأوسصط)( : أنه أي بمكتل فيه عشرونَ صاعًا فقال: تصدّق بهذا» وفي 
إسناده ليث بن أبي سليم؛ اهلعل ارين حريية' ١‏ بو لين عالق 
وفي ا عنها: «فجاءة عرقانٍ فيهما طعام), قال في «الفتح)”؟) : ووجهة 
أن التمرَ كان في عرق لكنّهُ كان في عرقين في حالٍ التُحميلٍ علئ الذَابةِ ليكودٌ 
أسهلء فيحتملٌ أنَّ الآتيّ به لمّا وصلّ أفرعٌ أحدهما في الآخرء فمن قال 
«عرقان» أرادَ ابتداة الحالٍء ومن قال «عرقٌ» أرادَ ما آلَ عليه. 

وقد ورد في تقدير الإطعام حديثٌ علي عند الدّارقطنيّ بلفظ : «يطعمُ ستَينَ 
مسكيئًا لكل مسكين مذّاء 5 «فأتيّ بخمسةً عشرٌ صاعًا فقال: أطعمة سنَّينَ 
مسكيئًا» وكذا عند الدٌارقطنيٌ”*؟ من حديثٍ أبي هريرة. قال الحافظ : من قال 
«عشرونَ) أرادٌ أصلّ ما كان عليهء ومن قال «خمسةً عشرًا أرادَ قدرٌ ما يقعٌ به 
الكمارة: 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)١81/(‏ 


(؟) أخرجه: ابن خزيمة .)١9557(‏ إفرة تقدم تخريجه . 
(5) «الفتح» (119/4). (0) أخرجه: الدارقطني .)١90/7(‏ 


كتاب الصيام 5 5١‏ 


تولد: «تصدّق بهذا» استدل به وبما قبلهُ من قالَ: إِنَّ الكمّارةَ تجبُ على 
الرّجل فقطء وبه قال الأوزاعىُء وهر الأصحٌ من قولي الشَّافعيّ. وقال 
الجمهورٌ: تجِبُ على المرأة على اختلافٍ بينهم في الحُرَّةٍ والأمة» والمطاوعةء 
والمكرهةء وهل هيّ عليها أو على الرّجلٍ؟ واستدل الشَافعيُ بسكوته عن 
إعلام المرأة في وقتٍ الحاجةء وتأخيرٌُ البيانٍ عنها لا يجورٌء ورد بأمًا لم 
لوصول لال ابه عقر اوتنه عاق انكر كريد فريك 
إلئ ذلك قولهُ في روايةٍ الدَارقطنيٌ : «هلكتٌ وأهلكتٌ». 

تولد: «فهل على أفقر مناه هذا يدل علئ أَنَّهُ فهمّ من الأمر لهُ بالنّصدَّقِ أن 
يكونَ المتصدّق عليه فقيرًا. قولد: «فما بين لابتيها» بالنَّخفِيفٍ تثنيةٌ لابةِ: وهيّ 
الحرّةٌء والحرّةٌ: الأرض التي فيها حجارةٌ سودٌّء يقالُ: لابةٌ ولوبةٌ ونوبةٌ 
بالنُونِ؛ حكاهنٌ الجوهريٌ» وجماعةً من أهل اللّعْء والصَّميرُ عائدٌ إلى المدينة 
أي : ما بِينَ حرّتي المدينة. 

قرلد: «فضحك الئَّيْ يلا قِيلَ: سببُ ضحكه ما شاهدهُ من حال الرّجل ؛ 
حيثٌ جاءً خائمًا على نفسه راغبًا في فدائها مهما أمكنه» فلمًّا وجدَّ الؤخصة 
طمعٌ في أن يأكلّ ما أعطيه في الكمّارة» وقيلَ: ضحك من بيانٍ الرّجلٍ في 
مقاطع كلامهء وحسن بيانه» وتوسّلهِ إلى مقصوده. وظاهرٌ هذا أَنَّهُ وقعٌ من 
ضحك يزيد علئ النَْسّمه فيحملٌ ما ورد في صفته يكلِةِ أنّ ضحكة كان التِّسّمَ 
على غالب أحواله. ْ 

ترله: «فأطعمة أهلك» اسئُدلَ به علئ سقوط الكمّارة بالإعسار؛ لما تقرَّرَ 


من أَمّا لا تصرفٌ في النّفس والعيالٍ» ولم يبِيّن لهُ يَلِ استقرارها في ذمَّتهِ إلى 
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حين يسارةء وهو أحدٌ قولي الشَّافعيٌّ» وجزمٌ به عيسئ بن دينار من المالكيّة . 
وقالَ الجمهورٌ: لا تسقطٌ بالإعسارء. قالوا: وليسّ في الخبر ما يدل على 
سقوطها عن المعسرٍء لقنا يذل علي اس وها علو كالرا أيضنا ::.والدئ 
أذنَ لهُ في التّصوّفٍ فيه ليس علئ سبيل الكمّارة» وقيلَ: المرادٌ بالأهل 
المذكورينَ من لا تلزمهٌ نفقتهم» وبهِ قال بعض الشَّافعيّة» ورد بما وقعّ من 
النّصريح في رواية: بالعيالٍء» وفي أخرئ: من الإذنٍ لهُ بالأكل» وقيلَ: لما 
عاو قاس طن انق لعلو هاة ان يتوق الكنار: فيه وقيلَ غير ذلكٌ» وقد 
طول الكلامّ عليه في «الفتح0""' . 

ترلد: ١وصم‏ يوما مكانة» يعني مكانٌ اليوم الذي جامع فيه. قال السافط؟ 
وقد ورد الأمرٌ بالقضاء في رواية أن ألسن» .وظيد الجبّار» وهشام بن سعدٍ؛ 
كلّهم عن الزُهري . وأخرجة البيهقي”"' من طريتٍ إبراهيمَ بن سعدٍء عن اللَِثْء 
عن الزُهريٌ . وحديتٌ إبراهيمَ بن سعدٍ في الصّحيح عن الزّهريٌ نفسه بغيرٍ هذه 
الريادة. وحديتٌ اللَّيثِ عن الزّهِريّ في ا 
إيكا الي مرظل سعيلاين الحسي اف وذاقع بن اتخبير »و اللخبن »ب ولتححلدين 
كعب . وبمجموع هذه الطرق الأربع 0 أن لهذه الرّيادة أصلا. 

وقد حكيّ عن الشَّافعٌ أَنّهُ لا يجب عليه القضاءً» واستدلٌ له بِأنَّهُ لم يقع 
النُصريحٌ في «الصّحيحين)» بالقضاءء ويجابٌ بأنّ عدمَ الذّكر لهُ في 
«الصَّحيحِينِ) لا يستلزمٌ العدمَ» وقد ثبتَ عند غيرهما كما تقدّمَ. وظاهرٌ 
إطلاقي اليوم عدم اشتراطٍ الفوريّة . 


.)5١7/5( أخرجه: البيهقي‎ )١( .)197-11/1/4( «الفتح»‎ )١( 


كتاب الصيام “5 


اقرف ارما 


ا 


-١7«‏ عَن ابن عْمَرَ: أَنَّ الى يلل نَهَى عَن الْوصَالِء كَقَانُوا: إِنْتَ 
قله فقال: ١إنِي‏ لَسْتٌ كَأْحَدِكُمْ إن أظل بُطعِمُنِي ل وَيَسْقِيني)”'. 
64- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَن النَبِيَ كَلْةِ قَالَ: «إِيَاكُمْ وَالْوضصَالَ2 
ُقِيل: إِنّكَ تُوَاصِلُ» قَالَ: إن أبِيتُ يُطْعِمْنِي رَبِي وَيَسْقِينِيء فَاكُلْفُوا مِنَ 


6- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ : نَهَاهُمْ الي تل عن الْوصَالٍ رَحْمَةَ لَهُمْ 
فقَالوا: إِنَك تَوَاصلُء فَقَال: «إني لسك كَهَينتِكُمْ إني يُطْعِمَنِي رَبِي 


00 1 5 
: 


57- وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ كله يَقُولُ: «لَا تُوَاصِلُوا 
َأَبْكُمْ أَرَادَ أن يُوَاصِلَ فَلْيِوَاصِلَ حَنَّى السّحَرهء قَالُوا: إِنّك تُوَاصِلٌ 
يا رَسُولَ الله» قَالَ: «لَسْتُ كَهِيتيكُمْ؛ إني أَبِيتُ لي مُطْهِمْ يُطْعِمُني وَسَاقٍ 


مه 


© مس سسيع الع 2 لعو ل 3 
يسفينى) . روآه البخارئٌ. وَأيُو دَاوُد! 9 


ءغ٠١”‎ 277 /5( وأحمد‎ .)١*/9( أخرجه: البخاري (1//9”. 58), ومسلم‎ )١( 
.) ١7١8 

(0) أخرجه: البخاري (18/9) .)5١17/0(‏ ومسلم .)١5 . ١١7/7(‏ وأحمد 
لات 5ك اكت .)581١‏ 

(9) أخرجه: البخاري (/58): ومسلم (7/ .)١5‏ وأحمد (557/5. 508). 

(5:) أخرجه: البخاري (”/1/8» 55)» وأبو داود (5751). 
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' وفي الباب عن أنس عند الشّيخِينِ''2. وعن بَشيرٍ ابن الْخَضَاصِيةٍ عند 
أين""؟ يلفظ: إن ستول الله كلل تبرخ “عن ' الواصال: وفال + إِيْمَا يَفْعل ديك 
النَصَارَ) وأخرجة أيضًا الطبرانيث97؟© وسعيدٌ بن منصورء وعبدٌ بن حميدٍ. قال 
في «الفتح»): إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. وَعَنْ أبي در نل الطبَرَانيُ فى الو , 
وَعَنْ ل يز المضابة عند أنى دَاوُدُة*' وَغَيْرِِء قَالَ فِي «الْمَنْح”'': وَإِسْتَادهُ 
تبي اناه انلتق كل 12 الستقافة + والنواملة "زم وكرطيها ركذ 


مه 


توله: «يطعمني ربي ويسقيني» قال في «الفتح"2: احتُلفَ في معنا 
فقيل : هو علئ حقيقت» وأنَهُ ل كان يؤتئ بطعام وشراب من عند اللّهِ كرامة له 
في قالن سيافة ونعقية رك بطالل ردك ينه بالن وااو ذلك الم يكن 
مواصلاء وبأنّ قولهُ: «أظلٌ» يدل على وقوع ذلك في النَّهارٍ. وأجيبَ بأنَّ 
الوّاجِحَ من الرُوايات ل «أبيت» دون : «أظلث» وعلئ تقدير التُْوتِ فليس 
حملٌ الطعام والشّرابِ علئ المجاز بأولئ من حمل لفظٍ «أظل» علئ المجازء 
وعلى الول فلا يضرُ شية من ذلك+ لأنْ ما يوتئ به الؤسولُ عل سبيل 
الكرامة من طعام الجنّدّء وشرابها لا يجري عليه أحكامُ المكلّفِينَ فيه. وقالَ 
القن يق السدينة هو محمول عن أن أكله وسراية وين فلاف الال كخالة النّائم 


.)174/9( أخرجه: البخاري (58/7)» مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (776/0). 

() أخرجه: الطبراني في «الكبير» (1771). 

(5) أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط» .)7١178(‏ 

(45) أخرجه: أبو داود 4ل 98041 ), 

(5) «الفتح» .)١78/:5(‏ 49 «الفتح» (7/5و,١57).‏ 


كتاب الصيام “2:5 


الْذي يحصلٌ لهُ الشُّبِعْ والرّيُ بالأكل والشّربٍء وسكي له ذلك حت سقط 
فلا يبطلٌّ بذلك صومةء ولا ينقطمٌ وقالة ول 'لشما ومن أخرى :قال 
الجمهرز: هو مجارٌ عن لازم الطعام:والشرات وهو القَوّةُ فكأنَّهُ قال: يعطيني 
قرّةَ الآكل والشَّاربِء وهذا هوّ الظّاهرٌ. 

ترله: (إياكم والوصال» وقعّ في روايةٍ لأحمدّ مرّتين» وفي روايةٍ لمالكٍِ 
ثلاتٌ مرّاتٍ وإسنادها صحيحٌ . قرله: «فَاكْلّقُوا/ بسكونٍ الكافٍ وبضمٌ اللام 

: احملوا من المشقَّةِ في ذلك ما تطيقونَ. وحكئ عياض عن بعضهم أنه 

ال 0 

قولك: «رحمة لهم استدلَ به من قالَ: إِنْ الوصال مكروةٌ غيرُ محرّم» 
وذهب الأكثرٌُ إلى تحريم الوصالٍ . وعن الشّافعيّة وجهان: التَّحرِيم» اناف 
وأحاديتُ الباب تدل على ما ذهب إليه الجمهورٌء ولجانو اسان قولهة (رحمةً) 
لا يمنعٌ النّحرِيم» دإن عن رس لهو أن مكل صليت:- 

ومن أدلَّةِ القائلِينَ بعدم النّحريم ما ثبت عنة يك «أنَهُ واصلَ بأصحابه لما أبوا 
أن ينتهوا عن الوصالء فواصل بهم يومًا ثم يومّاء ثم رأوا الهلال فقال: لو 
تأخرَ لزدتكم كالتّكيل لهم حينَ أبوا أن ينتهوا»؛ هكذا في البخاري”'' وغيره. 
وأجابّ الجمهورٌ عن ذلك بأنَّ مواصلتة كك بهم بعد نميه لهم» فلم يكن تقريرٌ 
بل تقريعًا وتنكيلا. واحتمل ذلك منهم لأجل مصلحة النّمي في تأكيدٍ زجرهم؛ 
نَم إذا باشَروهُ ظهرت لهم حكمةٌ النّمي» وكانَ ذلك أدعئ إلى قبولهم لما 
يترئْبُ عليه من الملل في العبادة» والتّقصيرٍ فيما هو أهمْ من وأرجحٌ من 
وظائفٍ الصَّلاةٍ والقراءة وغير ذلك. 


.)49 /7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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ومن الأدلة على أنَّ الوصالٌ غيرُ محرّم حديتُ الرّجل من الصّحابةٍ الذي 
قدَّمنا ذكرة» فإنَّهُ صرّح بأنَّ ال كلل لم يحرّم الوصالَ. ومنها ما رواهٌ البرّارُ 
والطبواك 3 ذن «خويك سمي قال انوع 'القل كه عن الوضال” ولي 
بالعزيمة» ومنها إقدامُ الصَّحابةٍ على الوصالٍ بعدّ الئّمىء فإنَّ ذلك يدل على 
وقد ذهبٌ إلى جوازه مع عدم المشقّة عبدٌ الله بن الرَبيرٍ. وروى ابنُ 
أبي شيبة”"' عنه بإسنادٍ صحيح أن كال واف «محويدة عق نوما :وده إلية 
من الصّحابة أحتثٌ أبي سعيد» ومن التَابِعينَ عبد الرّحمِنٍ بن أبي نعم" : 
وعامرٌ بن عبد الله بن الزُبير» وإبراهيم بن يزيد ليمي ٠‏ وأبو الجوزاء كما في 
«الفتح)”' وهو ظاهرٌء فلا أقَلَ من أن تكونّ هذو الأدلّةُ الى ذكروها صارفةٌ 
اليه وحرمته مع الثيّة. 


وذهت حمل واجانة واب المنذر» أبن خزيمة ‏ وجماعةٌ من المالكيّة 
إلى جواز الوصالٍ إلئ السّحر لحديث أبي سعيدٍ المذكور فى الباب. ومثلهُ ما 
أخرجةُ الطبرانيغ”” من حديث جابر: «أنْ الى كله كانَ يواصلٌ من سَحَر إلى 


.)7١1١؟‎ ءال١١1١( الطبراني في «الكبير»‎ ,)١٠١78( «كشف الأستار»‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن أبي شيبة (4099). 

فرة ف الاصل: «عبد الرحمن بن زياد , بن أنعم»» وهو خطأء والتصويب من «الفتح» لابن 
حجر (304/4). ثم إن «ابن أنعم» ليس من التابعين» بل من أتباعهم. بخلاف «ابن 
أبي نُعُْم) فهو تابعي معروف. 

.)5١5/:5( «الفتح)‎ (5 

(5) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (71705). 


كتاب الصيام 0 


تر واخرجة أحمذ» وعيد الدراق من عدية عل فإن كان اسم الوصال 
نما يصدقٌ علئ إمساكِ جميع اللّيل فلا معارضة بِينَ الأحاديث» وإن كان يصدق 
على أعمّ من ذلك فيبنئ العام على الخاصٌء ويكونُ المحرّمٌ ما زادٌ على 
الإمساكِ إلى ذلك الوقتٍ. 


ام ل “لسار 0 )و م بي 


- 
3 


2-1 عَنْ عْمَرَ قَالَ: سَمِعْتٌُ النّبى كَل يَقَولُ: إِذَا أَقْبَلَ اليل وَأَدْبَرَ 
النَهَارُ وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)" . 

4- وَعَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ: أنَّ النّى يك قَالَ: «لا يَرَالَ النّاس حبر 
مَا ع عَجَلُوا الْفِطرَ) . فق لعي 

8- وَعَنْ أبي هُْرَئْرَة: أنَّ الئَبِي بلِ قَالَ: «يَقُولَ الله عَنْ وَجَلَ: إِنَّ 
أَحَبّ عِبَادِي إِلَيَ أَعْجَلْهُمْ فِطرًاه. رَوَاهُ أَحْمَدء وَالتَرْمِذِيُ . 

حديثٌ أبي هريرةً قال النَّرمذَيُ : حديثٌ حسنٌ غريبٌ. 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١5١/١(‏ عبد الرزاق (؟ه/الا). 

(؟) أخرجه: البخاري (577/7)» ومسلم (0/؟"١)ء‏ وأحمد .78/١(‏ هلاء 58). 
ووقع في الأصل «عن ابن عمر؛ء والصواب أن الحديث من مسند «عمر». 

(6) أخرجه: البخاري (417/9)» ومسلم (5/ 20١1‏ وأحمد (0/ 91 27*84 الالال 
لخرفرة” 


(5) أخرجه: أحمد (7717/5. 7374). والترمذي »)72١١ 7٠١(‏ وقال الترمذي: «حديث 
حسن غريب". 


:1 المجلد الخامس 


وفى الباب عن عائشة عند ا 6 وصحّححة : (إِنها سُيْلت عن رجلين من 


أصحاب الي كَل أحدهما يعجلُ الإفطارٌ ويعجلٌ الضَّلاةٌ والآخْرُ يوؤْخْرٌُ 
الإفطارٌ ويوْخْرٌ الصَّلاةَء فقالت: أيّما يعجّلٌ الإفطارٌ ويعجّلٌ الصَّلاةَ؟ فقيل 
لها: عبد الله بنُ مسعودء قالت: هكذا صنمٌ رسول اللَّه ك2 والآخرُ 
أبو موسئ. وعن أبي هريرةة حديثٌ آخرٌ عند أبي داودّء والنّسائيٌ» وابن 
ماجه”" بلفظ : «قال: قال النَبِنْ يِ: لا يزالٌ الدّينُ ظاهرًا ما عجَلَ النّاسس 
الفطرٌَ؛ لأنَّ اليهود والتّصارى يؤْخْرونٌ». وعن سهل بن سعد درك اخ عيد 
ابن حبّانَ» والحاكم" " بلفظ: «لا تزال أمّتي على سئّتي ما لم تنتظر بفطرها 
و ا عن رساي ,وض افو لانن اسن قاد 
إليهما الترمذَيٌ”*'. قال ابن عبدٍ البر: أحاديثُ تعجيل الإفطارٍ وتأخيرُ السّحورٍ 
صِحاحٌ متواترةٌ. وأخرجٌ عبدٌ الرّزّاق” 2 وغيرهُ بإسنادٍ قال الحافظ : صحيحٌ» 
عن: عمو ين يعون الأردى 4 قال : لكان أصيحات محتن كله اسيرع الئاس 
إفطارًا وأبطأهم سحورًا». 

تولد: (إذا أقبل اللّيلُ» زادَ البخاريٌ في رواية: «من ها هناء وأشارٌ بأصبعيه 
قبل المشرقٍ» والمرادُ وجودٌ الظلمةٍ. تولك: «وأدبرَ النّهارٌا زادَ البخاريٌ في 
رواية: «من هاهنا» يعني من جهة المغرب . تقوله: «وغابت الشّمسُ) في رواية 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .)7١7(‏ 
(؟) أخرجه: أبو داود (757017)., النسائي في «الكبرئ» (779494). ابن ماجه .)١59/(‏ 
(*) أخرجه: ابن حبان ,)70١1١(‏ الحاكم .)474/١1(‏ 


(5) الترمذي (598). 
(45) أخرجه: عبد الرزاق (17/691). 


كتاب الصيام 1.54 


للبخاريٌ: «وغربت الشَّمِسُ» ذكرٌ في هذا الحديث ثلاثة أمور وهيّ وإن 
كانت متلازمةً في الأصل لكنّها قد تكونُ في الظّاهِرٍ غيرٌ متلازمة» فقد يظنٌ 
إقبالٌ اللّيل من جهة المشرق» ولا يكونٌ إقبالهُ حقيقة» بل لوجودٍ أمر يغطي 
ضوءً الشّمس» وكذلك إدبارٌ التّهارء فمن ثم قيّدَ بغروب الشُّمس . توله: 
«فقد أفطرَّ الضّائمُ» أي: دخل في وقتٍ الفطر كما يقال: أنجدّ: إذا أقامَ 
بنجد» وأَمهم م: إذا أقامَ بتهامةة. ويحتملٌ أن يكونّ معناة: فقد صارَ مفطرًا فى 
الحكم؛ لكونٍ اليل لبن ظرًا للصّيام الشّرعيٌ . وقالَ ابن خزيمة : 00 
خبر ومعناهُ الأمرُ أي: فليفطرء ويرجّح الأوَّلَ ما وقعٌّ في روايةٍ عند 
البخاريٌ: «فقد حل الإفطار» . 

توله: ١ما‏ عجّلوا الفطرً؛ زادَ أبوذرٌ في حديثه: «وأخَروا السُحورَ) أخرجة 
أحمد» وسيأتي. واما» ظرفيّة أي: مدَّةُ فعلهم ذلك امتثالا للسّنّهَ ووقوفًا عند 
و رس ل ا لاد 
أرفقٌ بالصّائم وأقوى له علئ العبادة. انتهول . وأيضًا في تأخيره تشْبَّهٌ باليهودٍ 
نم يفطرونَ عند ظهور النُجوم» وقد كان الشَّارعُ يأمرُ بمخالفتهم في أفعالهم 
وأقوالهم» وانَمْقَ العلماء على أنَّ محل ذلك إذا تحمّىَ غروبُ الشّمس بالرُؤية» 
أو بإخبار علي أو عدل. 

وقد صرَّحَ الحديثُ القدسيٌ بأنّ معجّلَ الإفطار أحبٌ عبادٍ الله إليه» فلا 
يرغبُ عن الانّصافٍ بهذو الصّفةٍ إِلّا من كان حظَهُ من الدّين قليلًا كما تفعله 
الرّافضةء ولا يجبُ تعجيلٌ الإفطارٍ لما تقدّمَ في الباب الأول من إذنهِ له 
بالمواصلةٍ إلى السَّحرِء كما في حديث أبي سعيدٍ. 


32 المبحلك الخاسن 


ه15 دوعن أنسن قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله يكل يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتِ قَبْلَ أَنْ 
يُصَلَى : إن َم تحن رُطَبَاتٍ َرَت ؛ فإِنْ لَمْ تكن تَمْراتِ حَسًا حَسَوَاتِ 
مِنْ ماء). رَوَأهُ يل وَأنْوَداوة وَالتَوْمِذِيُ”''. 


1501- وَعَنْ سَلْمَانَ: ِن عَامِرِ الضَبْيِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك «إِذَا أفطَرَ 
أحذكم فليفز ع تخر. إن ل تجذ اليتيطة عل ماء: ؛ فَإِنّهُ طهُورًا. رَوَاه 
اله ال 


5 


5- وَعَنْ مُعَاذِ بْن زْهْرَة : أنه بلََهُ أَنَّ التي يكل كَانَ إذَ | أَفْطرَ قَالَ: 
«اللّهِمَ لَك صعث وَعَلى ررقك أَفْطَرْتٌ) . رَوَاهُ ا 


حديثٌ أنس حسّنهُ التُرمذي . وقال أبو بكر البرَّارُ: لا يُعلمُ رواه عن ثابتٍ» 
عن أنس إِلّا جعفرٌ بن سليمانَء وقالَ أيضًا: رواهٌ النشِيطيُ فأنكروا عليه 
وضعٌفَ حديثة. وقال ابن عدي : تفرد به جعفرٌ عن ثابتٍ. والحديثٌ مشهورٌ 
بعبدٍ الوّرَّاقٍ [ عنه ]» وتابعة عمَّار , بن هارون» وسحد ين سلهان النُشيطيُ . ' 


قال الحافظ”؟2: وأخرج أبويعلى” ». عن إبراهيمَ بن الحجّاجء عن 


.)595( وأبو داود (77055)» والترمذي‎ »)١575/7”( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وقال الترمذي: «حديث حسن غريب».‎ 

(0) أخرجه: أحمد (5://ا١2» »)١8‏ وأبو داود (5705)» والترمذي (508. 5906), 
والنسائي ذ فى «الكبرئ» (2)7710 وابن ماجه .)١5949(‏ 

فو أخرجه : ألو داود (/70؟). 
وهو مرسل . 

(5) «التلخيص» (3817/7). 

(0) أخرجه: أبو يعلن (7700). 


كتاب الصيام الا 


عبدٍ الواحدٍ بن ثابتٍ» عن أنس قالَ: «كانَ رسول الله يك يحبُ أن يفطرٌ على 
ارات أو تو الورتضية الثاوة وعد الراهن كال العاوق: معز 
الحديث. وروى الطبرانيُ في «الأوسط)"" من طريق يحيئ بن أُيُوبَء عن 
حميدِء عن أنس: كان رسول الله يلِِ إذا كانَ صائمًا لم يصل حتّى تأي 
برطب وماءٍ فيأكلٌ ويشربٌ, وإذا لم يكن رطبٌ لم يصلّ حنَّئ نَأتِيهُ بتمر وماءك» 
وقال: تفرّدٌ به مسكينُ بن عبدٍ الرّحمن» عن يحيئ بن أيُوبَء وعنه زكريًا بِنُ 
عمرٌ. وأخرجٌ أيضًا التَرَمدْيُ والحاكمُ وصحّححة”", عن أنس مرفوعًا: «من 
وجدّ الثّمرَ فليفطز عليه ومن لم يجد الثّمرَ فليفطز على الماء؛ فإنّهُ طهورً» 
وحديثُ سلمانٌ بن عامر أخرجة أيضًا ابن حبَّانَء والحاك'"'. وصحًحاة 
وصحححة أبو حاتم الرّاى :+ وزو :ابن .عدى »+ عن عمرانَ بن حصين بمعتاة) 


و م 
وإسناده ضعيف . 


وحديث معاؤٍ مرسلٌ؛ لأنَهُ لم يدرك الث يل وقد دواة الطْبرائيُ في 
«الكبير) والدّارقطية»40) مق خديك ابر ضاف مسن فيفيق ببوزيواة أبؤردارة 
والنّسائُ » والدّارقطنىٌ» والحاكة”*', وغيرهم من حديث ابن عمرّء وزاد : 
اك الما وابتلُت العروق» وثبت الأجدُ إن شاء اللّمه قال الدّارقطنيٌ : 


.)7815( أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط)‎ )١( 

(؟) أخرجه: الترمذي (145), والحاكم (471/1). 
وراجع : «التلخيص» (؟/ .)781-178١‏ 

(7) أخرجه: ابن حبان (7515), الحاكم /١(‏ 577). 

(:) أخرجه: الطبراني في «الكبير» »)١77١ /١7(‏ الدارقطني (؟7/ .)١188‏ 

(5) أخرجه : أبو داود (251201. النسائي في «عمل اليوم والليلة» (2» الدارقطني 
(؟/ 186)» الحاكم .)177/١(‏ 


38 المحلد الخامس 


إسنادهٌ حسنٌ . وعندٌ الطبرانت”2» عن أنس قالٌ: «كانَ النّبيُ يل إذا أفطرٌ قال : 
ع لاغ الهم لكَ صمت وعلئ رزقكٌ أفطرثٌ» وإسناده ضعيفٌ؛ لأن فيه 
داوة بن الزبرقانٍ وهوّ متروكٌ . ولابن ماجه”"2. عن عبدٍ الله بن عمرو مرفوعًا : 
«إنَّ للصّائم دعوةٌ لا تردُ؛ وكانّ ابنُ عمرَ إذا أفطرَ يقولٌ: «اللّهِمَ إن أسألك 
برحمتك لني وسعت كل شيءٍ أن تغفرٌ لي ذنوبي». وحديثا أنس وسلماة 
يدلّانٍ على مشروعيّة الإفطار بِالنّمرِه فإن عدم فبالماء. ولكنّ حديتٌ أنس فيه 
دليلٌ علئ أنَّ الوُطبَ من الثَّمرِ أولئ من اليابس فيقدّمُ عليه إن وجدّ»ء وإِنّما شرع 
الإفطارٌ بالّمرٍ لأنّهُ حلوٌء وكلُْ حلو يقوْي البصرّ الذي يضعفٌ بالصّومء وهذا 
أحسنٌ ما قبل في الكاتب وماة وعد الشكدةه ونيز الأن للد يواقن 
الأمناة ويرق :القلت »مو إذا كانك” العلة كونة خلا والتعلو له ذلك التاثير 
فيلحنٌ به الحلويّاتٌ كلّهاء أمّا ما كان أشدّ من في الحلاوةٍ فبفحوئ الخطاب» 
ونا كان امساو را له ممم 

وحديتٌ معاذٍ بن زهرةً فيه دليل علئ أَنَهُ يشرعٌ للضّائم أن يدعو عند إفطاره 
بما اشتملٌ عليه من الدّعاءء وكذلك سائرٌ ما ذكرتاةُ 5 الاين 

قوله: «حسا حسوات» أي : قوت 'شتريات: والسسيوة + المرة الواحيدة : 


-١07‏ وَعَنْ أبِي ذَر: أَنَّ الي كل كَانَ يَقُولَ: ١لا‏ تَرَالَ أمّتِي بِحَيرِ 


مَا أَخََرُوا السّحُورَ وَعَجَّلُوا الْفِطْرَ». رَوَاهُ أخمد”” . 


.)07 أخرجه: الطبراني في «المعجم الصغير» (؟/‎ )١( 
.)١ا9/657( (؟) أخرجه: ابن ماجه‎ 
.)١79/5 »١#ا//ه( «المسند»‎ )*( 


كتاب الصيام باع 


5- وَعَنْ أنّس : أنَّ النّبى تكله قَال: «تَسَحَرُوا؛ فَإنَّ ففى السُخور 
بَرَكَةَ) . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا أيَا دَاوْدَ7'' . 


5- وَعَنْ عَمْرو بْن الْعَاص قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: «إنَّ فَضْلَ 
بَينَ صِيَامَِا وَصِيَام أفل الكتاب أَكْلَةٌ المَّحَر). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا 
البكَارِي. وَابِنَ 0000 


حل بيك أبي ذرٌ في إسناده لمان ين أبي عثمانٌ» قال أبو حاتم : 000 


وفي الباب عن أبي ليلئ الأنصاريٌ عند النّسائيٌء وأبي عوانة”"" في 
«صحيحه) بنحو حديث أنس . وعن ابن مسعود عند النّسائي» والبزَّارٍ"*' بنحوه 
أيضا . وعن أبي هريرةً عند النّسائيٌ”' بنحوه أيضًا. وعن قرَّةَ بن إياس المزني 
عندَ البرّارٍ نحوهُ أيضًا. وعن ابن عبّاس عند ابن ماجه'''. والحاكه”"" بلفظِ : 


(استعينوا بطعام السّحر علئ صيام التّهار, وبقيلولة النَهار على قيام اليل وله 


شاهد في «علل ابن أبي حاتم» عنهُء وتشهدٌ له رواية لابن داسَّةَ في «سنن 


)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ /721). ومسلم (9/ »)١7١‏ وأحمد (49/7: »)58١‏ والترمذي 
(07008» والنسائي »)١5١/5(‏ وابن ماجه .)١5917(‏ 

(؟) أخرجه: مسلم (170/9. 2)١١‏ وأحمد 2١191//5(‏ 75١5)»ء‏ وأبو داود (57 8؟)2 
والترمذي (79)» والنسائى .)١557/5(‏ 

(9) أخرجه: النسائى فى (السئن الكبرئ» »)51417١(‏ من طريق أبى هريرة وأبو عوانة 
(716). رو أبى ليل . ْ 

(5) أخرجه: النسائى (4/ »)١4٠‏ البزار (1871). 

(0) أخرجه: النسائى .)١8١/:8(‏ 

(5) أخرجه: ابن داه 0134 . 

(0) أخرجه: الحاكم .)475/١(‏ 


/قو؟ ؛ المحلد الخامس 


أبي داود)”2. وأخرجة ابنُ حبَّانَ”" بلفظ : «نعمّ سحورٌ المؤمن من الثّمرِاء 
وعن ابن عي قنك ابن ل «إنَّ اللّه وملائكتة 00 على 
المنسحرينَ». وفي رواية لهُ عنهُ: «تسحّروا ولو بجرعةٍ من ماء»» وعن زيدٍ بن 
نابت تغنة الشيخي 1 لك 6ن زف لمرو عله ومظول فى الضاف در نا يكرا 
الرّجلٌ خمسينَ آيةَ» وعن أنس عند البخاريٌ”” بنحوه. وعن أبي سعيدٍ عند 
أخمد"* بلفظ + «التتحور بركة فلا تذعوة؛ :ولو أن بجرع أحدكم جرعة من 
ماء ؛ فإنَ اللّهِ وملائكتة يصلُونَ على الممسحْرين» ولسعيدٍ بن منصورٍ من طريقي 
أخرئ : «تسخّروا ولو بلقمة . 

قرلد: ١ما‏ أخَّروا السُحورً) أي مدَّةَ تأخيرهم . وفيه دليل على مشروعيّة تأخير 
السُحور. وقد تقدَّمَ قولٌ ابن عبد البرٌ أن أحاديتٌ تأخيرٍ السّحورٍ صحاحٌ 
متواترةٌ. قولك: «فإنّ في السّحور بركةً) بفتح السَّينِ وضمّها. قال في 
«الفتح0”"©: لأنَّ المرادّ بالبركة الأجرٌُ والثّوابٌ اي الضَّمٌ لأَنّهُ مصدرٌء أو 
ركه 'كوتة يقرع هلخ الطدوم ويتشط :له وينعطف الحدقة قيوه فعانت المع 
الاو لبا ل ا وقد نقلٌ ابن المنذرٍ 
الإجماع عل ندبيَة السحور. نتهول 


.)57140( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه: ابن حبان (7555). 

(9) أخرجه: ابن حبان (/7551) . 

(5) أخرجه: البخاري (9/ /ا")» مسلم (9/ 171). 
(5) أخرجه: البخاري .)١9١/١(‏ 

(5) أخرجه: الإمام أحمد .)١7/"(‏ 

.)١5٠ /5( «الفتح»‎ 02372 


كتاب الصيام فى 


وليسٌ بواجب لما ثبت عنة يلِةِ» وعن أصحابه أَُم واصلواء ومن مقؤياتِ 
مشروعيّة السّحور ما فيه من المخالفة لأهل الكتاب. فَإِمُم لا يتسخَرونَ كما 
صرّحَ بذلك حديثٌ عمرو بن العاص»ء وأقلُ ما يحصل به التَّسحْرُ ما يتناولة 
المرءٌ من مأكولٍ أو مكروت» ولو جرعةً من ماءٍ كما تقدّمَ في الأحاديث. 


مالظ مالظ ميلم 


كلاء | المحلد الخامس 


الات 116 نبي الفطرَ : َأخحكام الْقَضَاءِ 
يَاتُ بطر ل في السَّفْر 


5- عَنْ عَائَْةَ: أَنَّ حَمْرَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَبِيَ قَالَ لِلَِنِ كله: 
أَأَمْ مُ في السّفْر؟ وَكانَ كثير الصَّيَام فَقَالَ: إن شِنْتَ فُصْمْ وَإِنْ شِنْتَ 
َأَفْطِر). رَوَاهُ الْحَمَاعَة0" . 

7- وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ سول الله ني شَهْرِ 
رَمضَانَ في حَرْ سَديدء حت إن كان أحذنا ليضعْ يِه + ملل راس مذ شِدة 
الْحَرٌ وما فيا صَائِمُ إِلّا رَسُولُ اللَّه يك وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ رَوَاحَةَ(" . 

- وَعَنْ جاب قال4 كان رَسُول الله كِ ني سَفَرِ فَرَأَى رْحَامًا 
وَرَجْلُا قَد قَدْ ظَلْلَ عَلَيِه قَقَالَ: «مَا هَذَا؟» فَالُوا: صَائِم . . فَقَالَ: «لَيِسَّ مِنّ 

لبر الصَّوْمُ في السّمَرا" ". 

49- وَعَنْ أنْس قَالَ : كُنَا نُسَافِرَ مَعَ رَسُولٍ الله بك فَلَّمْ يَعَبْ الَّائِمُ 
عَلَى الْمْفْطِرِء وَلَا 000 

21١9“ 255/5( أخرجه: البخاري ("/ )2 ومسلم (5:5/9١ء 55١)ء وأحمد‎ )١( 
2)١848 .141//5( والنسائي‎ 2)17/١١( وأبو داود (5٠5؟)2 والترمذي‎ 5 0 
.)1١551؟( وابن ماجه‎ 

(؟) أخرجه: البخاري (57/9»؛ 2»)55 ومسلم (/ ه5١4‏ وأحمد (6/ 2١95‏ 555). 


() أخرجه: البخاري (”/ 55)» ومسلم (57/0١)كء‏ وأحمد (9/ 599 لاق 3519). 
(:) أخرجه: البخاري (”/ 55)» ومسلم .)١537/9(‏ 


كتاب الصيام اع 


- وَعَنِ ابْنِ عباس : أن الي يل حَرَج مِن الْمَدِيئَةِ وَمَعَهُ عَشَرَة 
آلّافٍ» وَذَلِكَ عَلَى رَأْسَ نَمَانِ سِنِينَ وَنِضفٍ مِن مَقْدِمِهِ الْمَديئَهَ فَسَارَ به 
مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إلى مَكَةَ يَصُومُ وَيَصُومُونَ» حَنَّ إِذَا بَلَعَ الْكَدِيدَ- وَهْوَ 
مَاءٌ بَينَ عُسْفَانَ وَقُدَيْد- أَقْطَرَ وَأَقْطَرُوا. وَإِنْمَا يؤْحَلُ مِنْ أَمْرِ رَسُولٍ اللَّه كلل 
بالآخر فالآخر. مُتَْنْ عَلَى هَذِهٍ الْأحَايِيث". إِلَّا أَنَّ مُسْلِمَا لَهُ مَعَْى 
حَدِيثِ ابْنٍ عَبّاس مِنْ غَثْرِ ذِكرٍ ١عَشَرَةٍ‏ آلاف) وَلَا تاريخ بخ الخروج . 

-١‏ وَعَنْ حَمْرَة بْنِ عَمْرِو الْأَسْلَمِيَ أنّهُ قَالَ: 50 أَجِدُ 
بني فو على الصّم في السَقر ملعي جتاح؟ فقا : هي رُخْصَة بن الله 
تَعَالى د وَمَنْ أَحَبٌّ أَنْ يَصُومٌَ فلا جُتَاعَ عَلَهِ عليْه). رَوَاهُ 
مُسْلِمْ وَالنَسَائي" 

وَهْوَ قَوي الدَلالةِ عَلَى قَضِيلَة الفطر. 

- وَعَنْ أي سَعِيدٍ وَجَابر قَالَا: سَافْرنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ يكل فَيضُومُ 
الصَّائِمُْ وَيُفْطِرٌ الْمُفْطِرْء فلا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَغض. رَوَاهُ مُسْلِه””. 

8- وَعَنْ أبِي سَعِدٍ قَالَ : سَافَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يِه إلى مَكَةَ وَنْحْنُ خ 
صِيَامْء قَالَ: فَترَلنَا مَنْزْلَاء فَقَالَ رَسُولَ اللّهِ 6غ : 0 قَذْ دَنْوْتَمْ مِنْ 
عَذُوَكُمْ وَالفِطرُ أقوى لَكُمْ». فَكَانَثْ رُخْصَةَء فَمِنًا مَنْ ضَامٌ وَمِنا مَنْ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 2)١80‏ ومسلم (7/ ,.)١51١-١59‏ وأحمد ,.575/1١(‏ وال 
ا 

(0) أخرجه: مسلم (*/ »)١55‏ والنسائي .)١1857/5(‏ 

إفرة ااصحيح مسلم) 18/0 1). 
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أفطر ثم نَرَلنَا مَنْزْلا آخَرَ فَقَالَ: (إنَكمْ مُصَبْحُو عَدُوكُمْ وَالْفِطرٌ أقْوَى لكمْ 
َأَفْطِوُواه. كَكَائَثْ عَرْمَةَ فَأَنْطَرناء ثُمٌّ لَقَدْ رَأَيتَنَا نَضُومُ بَعْدَ ذَلِكَ مَعْ 
ساي 5 يرن ء 063 اها عه سيوعء(١1‏ 
رَسُوَلٍ الله كَكةٍ فى السفر . رَوَاه أحمد» وَمَسْلِم وَأَبُو دَاودَ , 5" 

تولك: «أأصومً) قال ابن دقيق العيدٍ: ليسّ فيه تصريحٌ بأنَّهُ صومٌ رمضانَ فلا 
يكونُ فيه حبَةٌ على من منعَ صومٌ رمضانّ في السّفْرٍ. فال الخاف "عر كما 


قال بالنّسبة إلى سياقٍ حديث الباب» لكن في رواية لمسلم أنه نَّهُ أجابة بقوله: 

١ه‏ رخصةٌ من الله فمن أخدّ بها ذ فحسنٌء .ومن أحبٌ أن يصومَ فلا جناح 

عليه) وهذا يعر بأنه يال عن صِيام الفريضة ؛ لأنَّ الؤّخصة نينا تطلقٌ فى 
و(م2 1 


مقابل ما هوّ واجبٌ . وأصرحُ من ذلك ما أخرجة أبو داودء والحاكم 
قالَ: «يا رسولٌ الله إِنّْي صاحبٌ ظهر أعالجة أسافرٌ عليه وأكريهء ربّما 
صادفني هذا تبرضو اه راد دالواو ولي الامو ل 
على من أن أقحرة فيكون ديكا+ نال أي ذلك شئتَ». وفي هذا الحديثٍ 
دلالةٌ استواء الصّوم والإفطارٍ في السَّفْرٍ. 

ترله: «في شهر رمضانَ» هذا لفظٌ مسلم. وفي البخاريّ : «خرجنا مع الذي 
يك في بعض أسفاروا» تؤزاة مستل ف المراذ سن لجال ويتوجّة مما 
لد علئ ابن حزم؛ حيثُ زعم أنَّ حديت أبي الذّرداءِ هذا لا حجّةٌ فيه لاحتمالٍ 
ام يكونةذلف الصرة اطوعاء وقد قيلَ: إِنَّ هذا السّفرَ هوّ غزوةٌ الفتح» وهوّ 
وهمٌ؛ لأنّ أبا الدّرداءِ ذكرٌ أنَّ عبدَ اللّهِ بنَ رواحةً كان بالا و ال 


000 أخرجه : مسلم 155/6 وأحمد 0/8 وأبو داود (ك١٠:5).‏ 
6 «الفتح» (5/ .)18٠‏ 
() أخرجه: أبو داود »)755٠07(‏ الحاكم .)577/١(‏ 


كتاب الصيام إلى 


وهوّ استشهد بمؤتة قبلَ غزوة الفتح بلا خلافٍ» وإن كانتا جميعًا في سنةٍ 
واحدة. وأيضًا الْذِينَ صاموا في غزوة الفتح جماعةٌ من الصَّحابقَ» ولم يستثن 
أبو الذّرداءِ في هذه الرُوايةِ معَ الي كَل إلا عبد الله بنَ رواحة. وفي هذا 
اعدو دين عل د لكر الصَّومُ لمن قويّ عليه. توله: «في سفر) في 
رواية للبخاريٌ» وابن خزيمة أمّا غزوةٌ الفتح. 

توله: ورجلا قد ظَلْلَ عليه» زعمَ مغلطاي أَنَّهُ أبو إسرائيل» وعزا ذلكٌ إلى 
امبهماتٍ الخطيب»»: ولم يقل ذلك في هذه القصَّةَء وإِنّما قالهُ في قصَّةٍ الذي 
نذرَ أن يصومٌ ويقومً في الشَّمسء وكان ذلك في يوم جمعة والنَِيُ بل يخطبٌ» 
وقال الحافظ : لم نقف علئ اسم هذا الرّجل . 

تولد: «ليسٌ من البرٌا إلخ» قد أشارَ البخاريٌ إلى أن السَّببَ في قوله كله 
هذه المقالةة هوّ ما ذكرٌ من المشقَّةٍ التي حصلت للرّجل الّذي ظُلّْلَ عليه. وفي 
ذلك دليل على أنَّ الصّيامَ : في السَّفر لمن كان يشقٌ عليه ليسّ بفضيلة . 

وقد اختلف السّلفٌ في هذه المسألةِ- أعني صومٌ رمضانٌ في السّفْرِ- فقالت 
طائفة : لا يجزئ الصّومٌ عن الفرض» بل من صامً في السّفْرٍ وجب عليه قضاؤه 

في الحضرء وهوّ قولٌ بعض الظّاهِريّة» وحكاهُ في «البحر»”'' عن أبي هريرةً» 
ا والإماميّة. قال في «الفتح»”" : وخكيّ عن عمرّ» وابن عمر» 
وأبي هريرةً: والزُهريٌء وإبراهيمم يِمّ النُخعيٌ» وغيرهم. ٠‏ انتهل . واحتجوا بقوله 
تا ”” سن كات ِنَم مَرِيضًا أو عَلَ سَفْرِ هَعِدَهُ هن أبَاني أَخَري [البقرة: 184] 
قالوا: لأنَّ ظاهرٌ قوله: «إتَمِدَّة4 أي : فالواجبٌُ عليه عدَّةٌ وتأوَّلهُ الجمهوة 


.)187 /5( «البحر)» (9/ 373) . (5) «الفتح»‎ )١( 
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واحتجُوا أيضًا بما في حديث ابن عبّاس المذكورٍ في الباب أن الي كله 
أفطرٌ في السَّمْرِء وكانٌ ذلك آخرٌ الأمرين» وأنَّ الصَّحابةَ كانوا يأخذونَ بالآخر 
فالآخر من فعله» فزعموا أنَّ صومة يلِ في السَّفْرٍ منسوخ. وأجابٌ الجمهور 
عن ذلك بأنَّ هذه الزيادةَ مدرجةٌ من قولٍ الزُهريٌّ» كما جزم بذلك البخاريٌ في 
الجهادٍء وكذلكٌ وقعت عند مسلم مدرجة» وبأنَّ النَبِىّ كَلةِ صامّ بعد هذه 
القصّةِ كما في حديثٍ أو افيا الدداكورةتي القن النانت بلفظ : ثم لقد رأيئنا 
نصومُ مع رسول الله تَلِ بعدَ ذلكَ في السَّفرٍ) . 

وإنخو ا انها يما اسه 0 عن جابر : «أنّ الى عله خرجٌ عام 
لفتح في رمضانً فصامَ حبّئ بلع تُراعٌ الخميم وصام الّاسُ» ثم دعا بقدج 
بد بالق راد فو على لقني ل طرووا رق ل يد انفد إن يعض انان 
قد صامّء فقالَ: أولئكَ العصاةً». وفي رواية لهُ: (إِنّ الئّاس قد شق عليهم 
الصيامٌ وإنّما ينظرونَ فيما فعلتَ. فدعا الاعف العصرا الحديثٌ» 
رسا واجات اع التعنيز :1ن تدا بيه لياه لاسر علي 
فخالفوا. 

واحتجُجوا أيضًا بما في حديث جابر المذكور في الباب من قوله كَكاةِ: «ليس 

من البرّ الضّومُ في السّفرا . . وأجابّ عنهُ الجمهورٌ بأنّهُ يل إِنّما قال ذلك في حقٌّ 
مق شق علبة الضصّومْ كما سق حال ولا شك أنَّ الإفطارٌَ مم المضقة. الزائدة 
أفضلٌ» وفيه نظدٌ؛ لأنَّ العبرةً بعموم اللَّفْظِ لا بخصوص السّببٍ»ء ولكن قيل : 
إن السياق والقراقق بعل علخ اللخصيصن: 


.) ١115-١١ /0( أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب الصيام 4/١‏ 


قال ابن دقيقٍ العيدٍ: وينبغي أن ينتبة للفرقٍ بِينَ دلالةٍ السّبب والسّياقٍ 
والقرائن على تخصيص العام وعلئ مرادٍ المتكلّم وبِينَ مجرّدٍ ورودٍ العام على 
بشي تإراميق المقابواتر فا راق مويق | جررهما كدف والوذا لم بعك 
إن مجرّدَ ورود العام على سبب لا يقتضي النّخصيصٌ بهء كنزول آيةٍ السّرقةٍ 
في قصّةٍ رداء صفوانَ. وأمًا السّياقُ والقرائنُ الدَالَهٌ على مرادٍ المتكلّم فهيّ 
المزكيد: إلى بِيانٍ المجملات» كما في حديث الباب. ْ 

وأيضًا نفيُ البرٌ لا يستلزمٌ عدم صِحََةٍ الصّوم. وقد قال الشَّافعيْ : يحتملٌ أن 
كر العراة ووس الج شروو عي نوي نالف دقان لم1 
المرادٌ بالبرٌ هنا البرُ الكاملٌ الذي هوّ أعلئ المراتب» وليسٌ المرادُ به إخراج 
الضّوم في السَّفْرٍ عن أن يكونَ برا لأنّ الإفطارَ قد يكونٌ أبرّ من الصّوم إذا كانَ 
وى علئ لقاء العدوٌ. وقال الشَافعيُ: نفيُ البرٌ المذكور في. الذي 
محمولٌ علئ من أَبَئ قبولَ الوُخصةٍ. وقد روئ الحديت النّسائيئُ”'© بلفظ : 
اليس من البرّ أن تصوموا في السَّفْرِء وعليكم برخصة اللّه التي رخص لكم 
فاقبلوا» قالَ ابنٌ القطان: إسئادها حسنٌ متَّصِلٌ يعني الرّيادةَء ورواها 
الشَّافْع” "© ورجّحَ ابن خزيمة الأَوّلَ. 

واحتججوا أيضًا بما أخرجة ابنُ ماجه””'» عن عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ مرفوعًا : 
«الضَّائمْ في السَّفْرٍ كالمفطر في الحضر». ويجابُ عنهُ أن في إسناده ابن لهيعةً 
)١(‏ «شرح معاني الآثار) (54-517/5). 


() أخرجه: النسائي في «السئن الكبرئ» (101/8). 
() أخرجه: الشافعى فى «المسند» .)77/١/1١(‏ 
(:) أخرجه: ابن ماجه .)١555(‏ 


[ نيل الأوطار ج © ] 


3“ المحلد الخامس 


وهِوّ ضعيفٌ. ورواهُ الأثرمُ من طريق أبي سلمةٌ عن أبيه مرفوعًا . قال الحافظ : 
والمحفوظٌ عن أبي سلمةً عن أبيه موقوفًاء كذا أخرجةُ النّسائئ''» وابنُ 
المنذر» ورجّح وقفمه ابنُ أبي امم والبيهقيُ ؛ والدّارقطنيُ» ومع وقفهِ فهو 
منقطمٌ لأنَّ أبا سلمةٌ لم يسمع من أبِيهء وعلئ تقدير صحَّتَهِ فهرّ محمول على 
الحالة اَي يكونُ الفطرُ فيها أولئ من الصّومء كحالةً المشقَّةَء جمعًا بِينَ الأدلة . 
وتوا أيضًابما احرعة احمذ: والشاتئ» والترمذئ"" وحتف عن 
أنس بن مالكِ الكعبيّ بلفظ : «إنَّ الله وضع عن المسافر الصّومَ وشَطْرٌ الصَّلاة 
ويجابٌ عنهُ بِأنَّهُ مختلّفٌ فيهء كما قال ابنُ أبي حاتم» وعلئ تسليم صحّحته 
فالوضعٌ لا يستلزمٌ عدم صحَةٍ الضصّومٍ في السَّفْرٍ وهوّ محل النْزاع . 
وذهبّ الجمهورٌ منهم مالك» والشَّافعيُ» وأبو حنيفة إلى أنَّ الصَّومَ أفضلٌ 
لمن قويّ عليه ولم يشنٌّ به» وبه قالت العترة. ورُويّ عن أنس» وعثمانٌ بن 
أبي العاص. وقالَ الأوزاعيٌ» والعمل ةر إشعحاف” إن الفطة أفضز عية 
بالرُخْصةء وروي عن ابن عبّاس ») وابن عمْر. :ؤقال عم بن عبد العزيز - 
واختارةٌ ابن المنذر -: أفضلهما أيسرهما فمن يسهل عليه حي ويشقٌ عليه 
قضاؤهُ بعدَ ذلك فالصّومُ في حقَّهِ أفضلٌ. وقال آخرونَ: هو مخيّرٌ مطلقًا. 
والأولئ أن يقال : من كان د يشقٌ عليه الضّومُ ويضرّةٌ وكذلك من كان معرضا 
عن قؤل عه تالنفة لفغي + أنا< الراك الأول لما وذينا مق الكدلة فين 
حجج القائلينَ بالمنع من الصّوم . وأمّا الطرفٌ الثاني فلحديث: (إنّ اللّه ييحت 
أن تؤتى رخصة» وقد تقدَّمَ. ولحديث: «من رغبّ عن سني فليسٌ مني" . 


.)187 /5( أخرجه: النسائي‎ )١( 
.09١5( والترمذي‎ 42١9١ /5( (؟) أخرجه: أحمد (7417/54), النسائي‎ 


كتاب الصيام للك 


وكذلكٌ يكونُ الفطرُ أفضل في حقٌ من خافٌ على نفسه العُجِبَ أو الرّياءَ إذا 
صامً في السّفْرٍ. وقد روى الطبرانيُ عن ابن عمرّ أَنّهُ قالَ: «إذا سافرتٌ فلا 
تصمء فإنّكَ إن تصم قال أصحابكٌ: اكفوا الصائم» ارفعوا للضّائمء وقاموا 
بأمركَء وقالوا: فلانُ صائمٌ» فلا تزال كذلك حنَّى يذهب أجرك». وأحرجَ 
نحو أيضًا من طريق أبي ذرٌ . ومثلٌ ذلك ما أخرجة البخاريٌ في الجهادٍ عن 
أنس مرفوعًا: «أنَ النَبِىّ كله قال للمفطرينَ لما خدموا الصّائمِينَ: ذهب 
المفطرونَ اليومّ بالأجرا 

وما كان من الصّيام خاليًا عن هذه الأمورٍ فهرّ أفضل من الإفطار. ومن أحبٌ 
اوفك عن منقيقة المبالز :تاراقع ليوك تعر تتفي البرك لكر 
محمد بن إبراهيم .. 

تولد: «الكديدَ» بفتح الكافٍ وكسر الدَالٍ المهملة. ترله: «وَقُدَيدٍِ؛ بضمٌ 
القافٍ مصعّرًاء وبين الكديد ومكة مرخلتان:' قال عياض + الحدلفت الرُوَانَاتَ 
في الموضع الذي أفطرَ فيه النَّبِيْ كَلَةِ والكلُ في قصةٍ واحدةء وكلّها متقاربةٌ 
والجميع 5 عمل عسفانٌ . قولك: «أجد مني قَوَّةٌ) ظاهره أنَّ الصّومَ الب 
عليه ولا يفوتٌ به حقٌء وفي رواية لمسلم : ١إني‏ رجل أسردٌ الصّومَ). 

وقد جعلّ المصئفٌ - رحمه الله تعالن - هذا الحديت قوي الدّلالةِ علئ 
فضيلةٍ الفطر لقوله كَلِهِ: «فمن أخدّ بها فحسنٌ» ومن أحبٌ أن يصوم فلا 
جناح», فآثبتَ للأخَذٍ بالرُخصة الحسنَء وهو أرفعٌ من رفع الجناح. وأجاب 
الجمهودٌ بأنّ هذا فيمن يخافٌ ضررّاء أو يجدُ مشقّةُ كما هو صريحٌ في 
الأحاديث» وقد أسلفنا تحقيقٌ ذلك . 


4/4 المجلد الخامس 


ترله: (إنكم قد دنوتم من عدوٌكم والفطرٌ أقوى لكم» فيه دليلٌ على أنَّ الفطرٌ 
لمن وصل في سفره إلى موضع قريب من العدرٌ أولئ؛ لأنَهُ ربّما وصل إل 
العدوٌ إلى ذلك الموضع الذي 0 مظنَةٌ ملاقاةٍ العدرٌء ولهذا كان الإفطارٌ أول 
ولم يتحثّم . وأمّا إذا كان لقاءٌ العدوٌ متحقَّقًا فالإفطارٌ عزيمةٌ؛ لأنَّ الصَّائمَ 
يضعفُ عن منازلةٍ الأقرانٍ» ولا سيّما عندَ غليانِ مراجل الضَرابٍ والطّعَانِء ولا 
يخفئ ما في ذلك من الإهانة لجنودٍ المحقّينَ» وإدخالٍ الوهن على عامّة 
اللمعاهي ما السام 

فائدةٌ: المسافةٌ التي يباحٌ الإفطارٌ فيها هيّ المسافةٌ التي يباحٌ القصرٌ فيهاء 
والخلافٌ هنا كالخلافٍ هنالك» وقد قدَّمنا تحقيقٌ ذلكَ في باب القصر؛ 
فليرجع إليه. 


بَابُ مَنْ شَرَعَ فِي الصّؤم ثُمَ أنطَرَ فِي يَؤمِه ذَلِك _ 
65- عَنْ جَابر: أَنَّ رَسُولَ الله كله خَرَج إِلَى مَكَةَ عَامَ الح قَصَامَ 
خب بل كراغ العفيم وضاء الثايل عقةه فقيل له 3 الكائل كناطق عليه 
الصَبَا» ون الثائن ينظرُون قِيمًا تقلت قدا بقدح :مق ماء بعد العضر 
َعَرِبَ وَالنَاسُ بَنْظرُونَ لبه فَمْطرَ بَمضْهُمْ وَصَامَ بَعْضْهمْء مَبلمَهُ أَنّناسَا 
صَامُوا فَقَالَ: «أُولَيِكَ الْعْصَاة) . رَوَاهُ مُسْلِمُء وَالنّسَائَيْء وَالتَرْمِذِيُ 


د كما سء(١)‏ 
وصححة 2 . 


.)١ا//4( والنسائي‎ 207٠١١( والترمذي‎ »)١57 2١4١ /7( أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب الصيام :2 


6- وَعَنْ أ شد قَالَ: َم رَسُتَوَلَ الله يكن عَلَى َهْرِ 00 مَاءِ 
السَّمَاءِ وَالئّاس صِيَام في يوم صائف مُشَاة وَنبِْ الله يكل عَلَى بَغْلَةٍ 
فَقَالَ: «اشْرَيُوا ها امس قَال: يوا قَالَ: (إني ات 0 


أَنِسَرْكُمْ؛ إِنّي رَاكبٌ1. فَأبَوَا 03 رَسُولُ الله كله فَخِذَهُ قَنَوَلَ ََرتَ 


وَشْرِبَ النَّاسء وَمَا كَانَ يرِيدُ أَنْ يَشْرَ 1 


7- وَعَنِ ابْنِ عَبّاس قَال: خَرَجَ 25000 المَنْح في شَهْرٍ 
َمَضَانَ فَصَامَ حَنَّ مَرّ بعَدِير في الطريقء وَذَلِكَ في نَحْر الظهيرَة» قَالَ: 
َعَطِشش النّاسُء فَجَعَلُوا يَمُدُونَ أَعتاقَهُمْ وَتَنُوقُ أَنْفْسْهُمْ لي قَالَ: فَدَعَا 

رَسُولَ الله بدح فيه ماه َأمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حََّى رَآهٌ النّاسُ» كُمْ شَربَ 


فَشَرِبَ الئاس . ا 


حديثٌ ابن عبّاس أخرجٌ نحوهٌ البخاريٌ في المغازي من طريق خالدٍ 
اداه عن عكرمةً) عن ابن عبّاس » قال : ١اخرج‏ كر ع ف رمضانٌ 
والنّاس صائمٌ ومفطرٌ؛ فلمًا استوئ على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماءِ فوضعة 
على راحلته ثم نظرٌ النّاس) وسيأتي » وزادٌ في رواية أخرىئ من طريق طاوس» 
عن ابن عباس : «ثُمّ دعا بماء فشربّ نهارًا». وأخرجة من طريق أبي الأسودء 
عن عكرمة أوضحٌ من سياقٍ خالدء ولفظةُ: «فلمًا بلع الكديد بلغهُ أنَّ الئّاسَ 
شق عليهم الصَّيامُ» فدعا بقدح من لبن فأمسكة بيده حتّى رآهُ النّاسُ وهو على 
راحلته» ثمٌّ شرب فأفطرٌ فناولهُ رجلا إلى جنبه فشربٌ» والأحاديثُ فى هذا 


.)7557/1( (؟) «المسند»‎ .)55 27١/90 أخرجه: أحمد‎ )١( 


قولك: «كُرا الععي و اررض الكافيةم والغميم بفة بفتح الغين المعجمة. 
اسم وادٍ أمامّ عسفانَ وهوّ من أموالٍ أعالي المدينة. 0 يجوز 
للمسافر أن يفطرَ بعد أن نوى الصيامً من اليل وهوّ قول الجمهور. قال في 
«الفتح200: وهذا كلَّهُ فيما لو نوئ الصّومَ في السَّفْرِ فَأمّا لو نوئ الصّومَ وهو 
مقيمٌء ثم سافرٌ في أثناءِ النّهارٍ فهل لهُ أن يفطرٌ في ذلك النّهار؟ منعهٌ الجمهورٌ. 
وقالَ أحمدُء وإسحاقٌ بالجواز» واختارةٌ المزني» وهذا هوّ الح لحديثٍ جابر 
المذكور في الباب» لما تقدّمَ من أن كُراعَ الغميع من أموالٍ أعالي المدينقء 
ولحديث ابن عبّاس الّذي سيأتي في الباب بعدّ هذا : «أنَهُ يَكِبةِ أفطرَ حينَ استوئ 
على راحلته». وهذا الحديثٌ أيضًا يردُ ما رُويَ عن بعض السَّلفٍ أن من استهل 
رمضانَ في الحضرء ٠‏ ثم سافرٌ بعد ذلك فليسَ له أن يفطرّ . وقد رُويَ عن علي 
نحوٌ ذلك بإسنادٍ ضعيفٍ» والجمهورٌ علئ الجواز وهو الحقٌّ. واستدل المانع 
من الإفطار بقوله تعالى : فم سهد ني الدَّهَرَ سنة4 [البقرة: 188]. 
قوله: «فشرب» إلخ» فيه دلي علئ أن فضيلةً الفطر لا تختصٌ بمن أجهدهُ 
الصّومُء أو خشيّ العجبّ والرّياة» أو ظنّ به الرّغبة عن الرُخصةّء بل يلتحقٌ 
بذلكَ من يُقتَدى به ليتابعة من وقمٌ لهُ شيء من هذه الأمور النّلائَة» ويكونٌ 
الفطرُ في تلك الحالٍ في حقَّهِ أفضلَ لفضيلة البيانن. ويدل علئ هذا قولهُ في 
حديث أبي سعيدٍ: ”وما كان يريد أن يشربٌ». 

قولك: «أولئكَ العصاةٌ» استدل به من قال بأنَّ الفطرّ في السَفْرِ متحتَّمُ ومن 
قال بأنّهُ أفضلْ» وقد تقدّمَ الجوابُ عن ذلك . 


.)181١/8( «الفتح»‎ 000 


كتاب الصيام /ا4/ 


تولك : في يوم صائفٍ» فيه أن الافطارٌ عند اشتدادٍ الحرّ - كما يكونُ في أيّام 
اليك أنضا أله مظنّةٌ المشقّة» وأَنَّهُ يشْرعٌ لمن ممٌ المسافرينَ من إمام 1 
عالم أن يفطرٌ ليقتدي به النّاسء وإن لم يكن محتاجًا إلى الإفطار؛ لما تقدّمَ. 
توله: «إنّي أيسركم ؛ إِني راكبٌ» ب يعني إِنَّي أيسركم مشقَّة ثم بيّنَ ذلك بقوله: 
«إني راكب . 
557 نحر الظهيرة» أي: في أوَّلِ الظهيرة. قالَ في الو 
بحر 03 لقي وله الجمع نحورٌ. ن نته . توله: «(وتتو ق أنفسهم) 
أي : تشتاقٌ.. قال فى «القاموس»: تاق إليه تَوْقَاء وتكوقاء وتياقةٌ وتوقانًا: 
اشتاق > التهوا. 
ترلد: «نأمسكة علئ يده» في رواية للبخاريٌ: «فرفعة إلى يده». قال 
العافي : وهذه الرّوايةٌ مشكلةٌ؛ لأنَّ الرّفمَ إِنّما يكونُ باليدِ. وأجاب الكرمانيُ 
بأنّ المعنئ يحتملٌ أن يكونَ رفعهُ إلى أقصئ طولٍ يدوء أي: انتهئ الرَّفعْ إلى 
أقصئ غايتها. وفى رواية لأبى داوة”'': «فرفعهُ إل فيه». تولك: ١حنّى‏ رآهُ 
النَّاس» في رواية للبخاري : «ليراة النّاس»» وفي رواية للمستملي: «ليريه النّاسَ) 
بضمٌ أوَّلهِ وكسر الرَّاءِ وفتح التّحتانيّة» و«النَّاسٌ» بالنّصب على المفعوليّة . 


بَابُ مَنْ سَائَرَ في ألْاءِ يَوْم هَل يُفْطِرُ فيه. وَمَت يُفطرٌ 
417- عَن ابْن عَبّاس قَالَ: خحرَجَ رَسُولُ اللّهِ يك في رَمَضَانَ إلى حُتَين 
وَالنّاسُ مُخْمَلِفُونَه قَصَائِمْ وَمُفْطِر فَلَمّا اسْتََى عَلَّى رَاجِلَتهِ دَعَا بِنَاءِ مِنْ 


.)51505( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


م/م المخلد الخامس 


َبَنِ أو مَاءِء فَوَضَعَهُ عَلَى رَاجِلَتِهِ أ اسمن فقال الْمُفْطِرُونَ 
لِلصُوّام : أَفْطِرُوا. رَوَاهُ الْبْحَاري”" . 

هذا أحدٌ ألفاظٍ حديث ابن عبّاس. وقد ورد بألفاظٍ مختلفة في البخاريٌ 
وغيرو» وقد تقدّمَ ذكرُ بعضهاء وذكرهُ المصدّفُ ها هنا للاستدلالٍ به على أنه 
يجوز للمسافر الإفطار عند ابتداءِ السَّفرِ؛ لقوله فيه: «فلمًا استوئ علئ راحلته» 
إلخ» وقالَ الشّافعِيُّ: من أصبحَ في حضر مسافرًا فليسٌ له أن يفطرَ إِلّا أن يثبتَ 
حديث النَِيَ يل أنّهُ أفطرٌ يومّ الكديدٍ. انتهئ . 

والحديثٌ المذكورٌ قد ثبتَ كما تقدّمَ» ولكنّها لا تقوم به الحبَّةُ على إفطار 
من أصبحَ في حضر مسافرًا؛ لأنَّ بِينَ الكديدٍ والمدينةٍ ثمانية أيّام بل هو حجّةٌ 
علئ أَنَّهُ يجورٌ لمن صاءً أيّامًا في سفره أن يفطرّ ولمع ا 8 
باب إذا صامَ أيّامّا من رمضانٌ ثم سافرٌ. والّذي تقوم بهِ الحيَةُ على جواز إفطارٍ 
من أصبيح في حضر مسافرًا هوّ حديتٌ الباب . وكذنِك حديثٌ جابر المتقدّم في 
الباب الأوَّلِء كما تقدّمَ تحقيق ذلك. 1 

قال المصئّف كقتله بعد أن ساق الحديكٌ: 

قَالَ شَبِحَنَا عَبْدُ الرَرّاقٍ بن عَبْدِ القَاوِرِ : صَوابْهُ خَيبرُ أوْ مَكَهُ لأنَّهُ قَصَدَهْمَا 
في هَذَا الشّهرء َأمَا حَئَينُ فكائث بَعْدَ المَنْح بَأَرْبَعِينَ لَيْلَةَ. انتهئ . 


.)185 -14865 /0( «(صحيح البخاري)‎ )١( 


وراجع: «فتح الباري» (8/ 0). 
0( ا (:/180). 


كتاب الصيام 22 حيك 


والفتحُ كانَ لعشر بقِينَ من رمضانَء وقيلَ: لتسعٌ عشرةً ليله خلت منه. قال 

في «الفتح""2: وهو الّذي اتَمْقَ عليه أهلْ السيرِ» ركااطررة لاسن الطلور 
في عاشر رمضانٌ» فإذا كانت حنينٌ بعدهُ بأربعينَ ليله لم يستقم أن يكونَّ السّفرٌ 
إليها في رمضان . 

4- وَعَنْ مُحَمدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: أَنَيتْ أَنْسّ بْنَ مَالِكِ في رَمَضَانَ 
ا وَقَدْ رُحُلَثْ لَهُ رَاجِلَتُهُ وَلَم ثيات السَفْرِء دَعَا بطعَام 


َه 


قأكلء فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّة؟ فَقَالَ: م كك رَوَاهُ التَرمِذِيُ”'" . 

4- وَعَن عبد بْنِ جبْرَِالَ: رَكِْتُ مَعَ أبي بضْرَة الَِْارِي في سَفِي 
ا فَدَفْعَ ثم عَرَبَ عَدَاءهُ نم قَالَ: اقْثَرثْ . قَقْلْتُ : 

َئْنَ الْبُيُوتِ؟ فَقَالَ أَبُو يُضْرَة : أَرَغْبْتَ عَن سند رَسُولٍ الله بللة؟ ! رَوَاه 

أحمده انو اد ل" 

العذية الذارل دك الحافظ في «التلخيص» وسكت عنةُء وفي إسناده 
عبدُ الله ببنُ جعفر والدُ علي بن المدينيٌ» وهوّ ضعيفٌ. 

والحديثٌُ النَّانني سكت عنة أبو داود””'» والمنذريٌ» والحافظ في «التلخيص»» 
ورجالٌ إسنادو ثقاتٌ. وأخرجَ البيهقيئ” عن أبي إسحاقٌ» عن أبي ميسرة 
عمرو بن شرحبيل أَنّهُ كان يسافرٌ وهوّ صائمٌ فيفطرٌ من يومه. 
تولك : «من الفسطاط» هوّ اسمٌ علم لمصرٌ العتيقة التي بناها عمرو بن العاص . 


)00( افتح الباري» .)١18١/5(‏ 
(؟) «السنئن» (59/ا2 2428٠0١‏ وقال الترمذي: «حديث حسن). 
(؟) أخرجه: أحمد (948/5") وأبو داود (511؟). 


(5) «التلخيص» (5؟/١791).‏ 


(5) أخرجه: أبو داود .)١5١7(‏ (5) أخرجه: البيهقي (11417/5). 
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والحديثانٍ يدلّانٍ على أَنَّهُ يجورُ للمسافر أن يفطرٌ قبل خروجه من الموضع 
الذي أرادَ السَّفرَ منهُ. قال ابن العربيٌ في «العارضة)» : هذا صحيحٌ » ولم يقل به إلا 
أحمدُء أمّا علماؤنا فمنعوا منهٌُ» لكن اختلفوا إذا أكلٌ هل عليه كمّارةٌ؟ فقَال مالك : 
لأوجوقال |خنيو هو سار ل و قال فبوهها :وك .وفيت امالا ركد مك 
الحديث» ولقولٍ أحمدّ: عذرٌُ يبِيحُ الإفطار فطرء بِأنَّهُ على الصّوم يبيحٌ الفطرّ 
كالمرض» وفْرّقٌ بأنّ المرض لا يمكنٌ دفعة بخلاف السّفرٍ. ان الو 
وأمّا حديثُ أنس فصحيحٌ يقتضي جوارٌ الفطرٍ مم أهبةٍ السَّفْرٍ ثمّ ذكرٌ أنَّ قوله 
من السّنّةِ لا بدّ من أن يرجعَ مم إلول التَّوقِيفِ» وكوك الي او ردابي 
الأصولٍ. والحقٌ أن قول الصّحابِيٌ : من السُّنَّةِ ينصرف إلى سئةٍ الرّسولٍ كل 
وقد صرَّحَ هذانٍ الصَّحابِانٍ بأنّ الإفطارٌ للمسافر قبِلَ مجاوزة البيوتٍ من السّنَةِ . 


بَابُ جوَازْ الْفِطر للْمْسَافِر إِذَا مَخَلَ بَلَدَا وَلَمْ بُجْمعْ إِقَامَة 
- عن ابْنٍ عَبّاس : أن لني كل غْرَا غَرْوَةَ المح ذ في في رَمَضَانَ 
وَصَامَء حَنَّى إِذَا بَلَعَ الْكَدِيدَ - الْمَاهُ الّذِي بِينَ قُدَئِدٍ وَعْسْفَانَ - أَفْطرَ ٠‏ فَلَمْ 
يَرَلْ مُفْطِرًا حَنَّ الْسَلََ الشَّهِرٌُ. رَوَاُ الْمْحَارِيُ''' . 

وَوَجَهُ اْحجةٍ نه أن الفْحَ كَانَ لِعشْرٍ بَقِينَ من رَمَضَانَء هَكذًا جَاءَ فى 


الكَدِيدُ وقُدَيدٌ قد تقدّمَ ضبطهما وتفسيرهما . والحدية يدل علي أن المسافرٌ 
إذا أقامَ ببلدٍ متردّدًا جار لَهُ أن يفطرَ مذَّةَ تلك الإقامةٍ كما يجورٌ لهُ أن يقصرّء 


)200 ااصحيح البخاري» (ه/ 866 .)١1‏ 


كتاب الصيام ١‏ 


وقد عرّفناك في باب قصر الصّلاةٍ أنَّ من حطّ رحلهُ في بلدٍ وأقام به ينم صلاتة؛ 
لأنَّ مشّمَّة المّغْر قد زالت عنةٌء ولا يقصدٌ إلا إلن مقدار المدّةٍ التى قصرٌ فيها 
النبئُ يكيِ مم إقامته. ولا شك أنَّ قصرهُ كلِ في تلك المذَّةٍ لا ينفي القصرّ فيما 
زادَ عليهاء ولكن ملاحظةٌ الأصل منعث من مجاوزتها؛ لأنَّ القصرّ للمقيم لم 
يشرّعةٌ الشّارِعٌ فلا يغبتُ لهُ إِلّا لدليل» وقد دل الدَلِيلُ علئ أَنّهُ يقصرٌ في مثل 
المدّةٍ التي أقامٌ فيها يك وقد تقدّمَ الخلافٌ في مقدارها فيقتصرٌُ على ذلك . 
وهكذا يقال في الإفطار: الأصلٌ في المقيم أن لا يفطرٌ لزوالٍ مشْمَّةِ السَّفْر عنهُ 
ادلي عار وله وقد دل الذَّليلٌ علئ أنَّ من كانّ مقيمًا ببِلدٍ وفى عزمه 
السَّفْرُ يفطرُ مثلٌ المدّة الّتى أفطرها يك بمكة وهيّ عشرةٌ أيّام» أو أحدّ عشرَ 
على اختلافٍ الرٌوايات» فيقتصرٌ على ذلكٌ ولا يجورٌ الرّيادةُ عليه إِلّا بدليل. 
فإن قيلَ: الاعتبارٌ بإطلاق اسم المسافر علئ المقيم المتردّدِء وقد أطلقة 
عليه يله فقالَ: (إِنَا قومٌ سَفْرًا كما تقدّمَ في القصر لا بالمشقّةء لِعَدّم 
انضباطها. قلنا: قد تقدّمَ الجوابُ عن ذلك في القصر فليرجع إليه. 
بَابَ ما جَاءَ في المَريض والشيخ والشيخة وَالحَامِلٍ وَالمرُْضع 
-0١‏ عَنْ أنّس بن مَالِك الْكَغْبئ أَنَّ رَسُوَلَ الله كله قَالَ: «إِنَّ اللّه 
عر وَجَلَّ وَضِعَ عَنٍ المِسَافِرٍ الصؤمَ وَشْطرٌ الصّلاة» وَعَن الحَبْلى وَالْمَرْضْع 
الصَّوْمَ) رَوَاهُ الْحَمْسَة"'' . وَفِي لَفْظِ بَعْضِهِمْ : «وَعَنِ الْحَامِل وَالْمْرْضِع) . 


,)١6( أخرجه: أحمد (757/54) (2»)590/5 وأبو داود (5508)» والترمذي‎ )١( 
.)5599 ,1551/( وابن ماجه‎ »)١9١ /54( والنسائي‎ 
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الحديثٌ حسَّنهُ التْرمذيُ وقال: ولا نعرف لابن مالك هذا عن النَِيَ عَلِْةِ غير 
هذا الحديث الواحدٍ. انتهئن. وقال. ابن أبي حاتم في «علله)'2: سألتٌ 
أبي عنهُ - يعني الحديتٌ - فقال: اختُلف فيد والصعوت عن أنس بن مالك 
القشيريٌ. انتهئ. قال المنذريٌ: ومن يسمّئ بأنس بن مالكِ من رواةٍ الحديثِ 
خمسةٌ: صحابيّانِ؛ هذاء وأبو حمزةً أنسٌ بن مالكِ الأنصاريٌ خادمٌ رسول الله 
كإء وأنس بن مالك. والد الإمام مالك بن أنس » زُويّ عنهٌ حديثٌ في إسناده 
نظرٌء والرّابعُ شيخ حمصيٌ 218 والخامسٌ كوفيٌ حدّتٌ عن حمَّادٍ بن 
أبي سليمانٌ» والأعمش» وغيرهما. انتهئل. وينبغي أن يكونٌ أنس بن مالك 
الفشيرق الل ذكرة اين أبى حاتي “سادنا إل لو يكن هر الكمى. 

والحديثٌ يدل علئ أنَّ المسافرٌ لا صومّ عليه» وقد تقدّمَ البحثُ عن ذلك» 
وأَنَّهُ يصلي قصرّاء وقد تقدّمَ تحقيقة» وأَنّهُ يجوز للحبلى والمرضع الإفطارٌ 
وقذ ذهب إلى ذلك العتزة- والققهاء». إذا "حافت المرضعة على الوْضِيم: 
والحاملٌ علئ الجنين» وقالوا: إِنَا تفط حتمًا. قال أبو طالب: ولا خلاف في 
الجواز. وقالَ التَُرمدَيُ: العمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعض أهل 
العلم: الحاملٌ والمرضعٌ يفطرانٍ» ويقضيانء ويطعمانء وبهِ يقولٌ سفيان: 
ومالك» والشَافْعِنُ» وأحمدُ. وقال بعضهم: يفطرانٍ ويطعمانء ولا قضاء 
عليهماء وإن شاءتا قضتا ولا طعامً عليهماء وبه يقولٌ إسحاقٌ. انتهئن. وقد 
قال بعدم وجوب الكقارة مع القضاء الأوزاعيٌ» وَالزُْهريٌُ» والشّافِعيُ» في 
أن أقرالل وقالَ مالك» والشَّافعِيُْ في أحدٍ آقواله: إِمَّا تلزمُ المرضعٌ لا 
الحاملَ إذ هيّ كالمريض . 


.)785( «العلل» لابن أبي حاتم‎ )١( 


كتاب الصيام وذح 


5- وَعَنْ سَلَمَةَ ْنِ الأُوَع قَالَ ا الي مِووَعَلَ رتت 
يُطِيشُونَمُ هِديَةُ طَعَامٌ مشكين »: [البقرة: 184] كان مَنْ أ رَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْنَدِيَ 


2 


حت أَنْرْلَتْ الآيهُ الي بَعْدَهَا فَنَسَحَنْهَا. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلّا أَخمّد0" . 


9- وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بْن أبِي لَيْلَى» وان سل ور ديث 
سَلَمَة © وفيه: م أنْلَ الله: فم سبد ينك كن 4 [البقرة: 188] 
َأَنبْتَ اللّهُ صِيَامَهُ عَلَ الْمُق الصّجِيح ؛ وَرَخْصٌ فيه للْمريض وَالْمْسَافٍِ 
0 00 للكبير الْنِي ا يَسْتَطِيعُ الصَّيَامَ. مُخْتَصَرٌ لِأَحْمَدَ 


طَعَامٌ منكن» [البقرة: ]١184‏ َال ال انك 1 لَيِسَتْ بِمَنْسوحَةٍ هي ب 
الكبير اعرذ الْكبِيرَةٍ ا يَسْتَطِيعَان أَنْ يَصومَاء فَيَطْعِمَانِ مَكان 0 
مِسْكيئا. رَوَاهُ البْحَارِي”" . 


6 وََن جرت أ ين حبس قال: بق للشتكن والمزضع. زو 
عو ديو ءد(8) : 
أبو داود 


حديثٌ معاذ قد اختلفَ فى إسناده اختلافا كثيرًا. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (70/5)) ومسلم »)١54/9(‏ وأبو داود »)7575١5(‏ والترمذي 
(2). والنسائى (5/ .)١9١‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (141/0- 0141 وأبو داود 42501 وإسناده منقطع . 
وراجع : «الإرواء» .)75١7/5(‏ 

() «صحيح البخاري» .)7١/5(‏ 

.(4) «السنن» (357117). 
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ترله: «الآيةُ التي بعدها» هيّ الآيهُ المذكورةٌ في حديث معاذٍ الذي بعده. 
تولك: «فنسختها قد رُويَ عن ابن عمرّ» كما روي عن سلمة من النّسخ؛ ذكرٌ 
ذلك البخاريٌ عنهُ معلّقًا وموصولا. وقد أخرجٌ أبو نعيم في «المستخرج». 
والبيهقئٌ: «أنَّ النَىّ يل قدمَ المدينةَ ولا عهدّ لهم بالصّيامء فكانوا يصومونَ 
ثلاثة أيّام من كل شهرء حنَّى نزل رمضانٌ» فاستكثروا ذلك وشقٌّ عليهم» فكانَ 
من يطعم مسكيئًا كلّ يوم ترك الصّيامٌ ممّن يطيقة رخصٌ لهم في ذلكٌ» ثم 
٠‏ نسخهُ قوله تعالى: #إوَأن تَصومُوأ حَيدُ لَحكُمْ 6 [البقرة : 5ه فأمروا بالضّيام) . 
فهذا الحديثٌ أخرجة أبو داودُ من طريق ع والمسعوديٌ. عون الأعمكق 
مطوّلاء وقد اختلفٌ في إسناده اختلاقًا كثيرًا. 

وإذا تقَرّرَ أن الإفطارٌ والإطعام كانَ رخصة ثم نسح ؛ ؛ لم أن يصيرٌ الصّيامُ 
حتمًا واجباء فكيف يصحٌ الاستدلال على ذلك بقوله: #وآن تصوموا حير 
لَك * [البقرة: 6١84‏ والخيريّةٌ لا تدل على الوجوب لدلالةٍ قوله: موحَيْرٌ 
لم علئ المشاركة في أصل الخيرٍ. وأجابَ عن ذلك الكرمانيُ جوابًا متكلّمًا 
حاضلة أن المرادٌ أنّ الضّومٌ خيرٌ من التَطوُع بالفدية» 0 ا كان اميئة 
ولعيو الخكة وا كر ذا ااه اليه( بكرن ع د عقوا وق الشذه إلا 
الرلعك يقد ان وي تكفن تسد ويكلنة ]فالا ولق ها روف عن 
سلمة بن الأكوع وابن عمرٌ أنَّ النَّاسحّ قوله تعالى: «إهّمَن مَِدَ مِنكُم التَّهْرَ 
يسدنه [البقرة: 188]. 


سين بالاصيل. 


كتاب الصيام هع 


وإلى النُسخ في حقٌّ غير الكبير ممّن يطيقٌ الصَّيامَ ذهب الجمهورٌء قالوا: 
وحكمُ الإطعام باق في حقٌّ من لم يطق الصّيامٌ. وقال جماعة من السَّلفٍ منهم 
مالكء وأو توق وداودٌ إِنَّ جميع الإطعام منسوخ) وليس علول الكبير إذا لم 
يطق طعامٌُ . وقال قتادةٌ: كانت الرُخْصهُ لكبيرٍ يَقْدرُْ على الصّومء ثم نسخ فيه 
وبقيّ فيمن لا يطيقٌ. 

وقال ابن عباس : نا محكمة لكنّها مخصوصة بالشّيح الكبيرٍ كما وقعّ في 
الباب عنة . وقال زيذ, بن أسلمء وَالزُهريٌ» شالك هيّ محكمةٌ ؛ نزلت في 
المريض يفطرُ ثم يبرأ فلا يقضي حب يدخ رمضاكُ آخْرُ فيلزمة صومة ثم 
يقضي بعدهٌ ويطعمُ عن كل يوم مدا من حنطةء فإن انَّصلَّ مرضة برمضانٌ ثانٍ 
فليسٌ عليه إطعامٌء بل عليه القضاءً فقط. وقال الحسنٌ البصريٌ وغيرةٌ: 
الصَّمِيرُ في © يُطِيفُوةٍ عائدٌ علئ الإطعام لا علئ الصّومء ثم نُسِمَ بعد ذلك. 

تولد: ١سمعٌ‏ ابن عبّاس 0 أ بوعل لذت يُطْوَّقُونَة؟ك) [البقرة: 184] هكذا 
فى هذا الكتاب». وهو لا يناسبٌ قولة آخرّ الكلام : اهيّ للشَّيخ الكبير والمواأة 
الكبيرة لا يستطيعانٍ أن يصوما»» إِلَّا أن يكون مرادُ ابن عباس أن ذلكَ من مجازٍ 
الحذفٍ كما رويّ عن بعض العلماء» والأصلْ وعلئ الَذينَ لا يطيقونة» وقد رويّ 
ووو وك 7 المد الج ناا أي كار 
ان ل اي 
روآهُ الدّارقطنيٌ» ٠‏ والحاكم'"'. وصحححاة. وفيه - مع ما في الباب عنةء وعن 
معاذٍ - دليل علئ أَنَّهُ يجورٌ للشّيخ الكبير العاجز عن الصّوم أن يفطرَ ويكفر. 


.)55٠/١( أخرجه: الدارقطني (504/7)» الحاكم‎ )١( 
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/ 


وقد اختلف في قدرٍ طعام المسكين» فقيل : : نصف صاع عن كل يوم من أَيْ 
قوتء وبه قال أبو ظالب» وأبو العبّاس» وغيرهما من الهادويّة» وقيلَ: صاعٌ 
من غير الْبرُ ونصف ضاع منةء وبه قال أبو حنيفةً» والمؤيد باللّه . وقيل : ف 
من بر أو نصفٌ صاع من غيرو» وب قال الشَّافِعيُ» وغيرةُ. وليسّ في المرفوع 
اليد علق ليوب 1 

توله : «أثبتت للحبلى والمرضع ؛ لفظ أبي داود” '" أن ابنَ عبّاس قال في قوله 
تعالى : مَإوَعَلَ لدت لسشو 15 [البقرة: 6184 قال: كانت رخصة للشَّيخ 
الكبير» والمرأةٍ الكبيرة» وهما يطيقانٍ الصّيامَ؛ أن يُفطرا ويُطعما مكانَ كل يوم 
مك الا والمرضعٌ إذا خافتا- يعني علئ أولادهما- أفطرتا افك 
وأخرجة البرّانة") كذلك؛, وزادَ في آخرهو: وكانٌ ابن عبّاس يقول لأمّ ولب له 
حبلئ: «أنتٍ بمنزلةٍ الذي لا يطيقهُ فعليكِ الفداء ولا قضاء عليكِ»» وصحححٌ 
الدّارقطنيٌ إسنادة . 

5- عن ابن عُمَرَ: أَنَّ 0 دقَضَاء رَمَضَان إناشاء قكق) 
وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ» رَوَاهُ الدَارَقْطنئن”" . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (77514). 
() «البحر الزخار» (5995)» وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروئ هذا اللفظ 


بإسناد أحسن من هذا الإسناد) . 
9) «السئن» (5/ .)1١97‏ 


كتاب الصيام ا 


قَالَ الْبْخَارِيْ"'2: قَالَ ابْنُ عَبّاس : لا بَأسّ أن يُمَيَقَ لِمَْلٍِ الله تَعَالَى: 
فعِذدة من من باو أَحََ4 1 البقرة : هكم .]١‏ 
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17- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : نَوَلَثْ يده ين حافك أ [البقرة: 188] 
مُتتَابعَاتِ فَسَقَطتْ مُتَنَابعَاتِ . رَوَاهُ الدَارَطِنِيُ . وَقَالَ: إِسْئاده صَحِيحُ”" . 


حديتٌ ابن عمرٌ في إسنادهِ سفيانٌ بن بشر وقد تفرّدَ بوصله. قال الذارقطني : 
ورواهُ عطاءٌ عن عبيدٍ بن عمير مرسلًا. قال الحافظ”": وفي إسناده ضعفٌ 
أيضًا. وقد صحححَ الحديتٌ ابنُ الجوزيٌ وقال: ما علمنا أحدًا طعنّ في 
سفيانٌ بن بشر. وروا الدّارقطنيٌ”* أيضًا من حديث عبد الله بن عمرو» وفي 
إسنادو الواقديٌ» وابنٌ لهيعة . ورواهُ من حديث محمَّدٍ بن المنكدرٍ قال: «#بلغني 
أنّ رسول الله يَكهِ سُئلَ عن تقطيع قضاءٍ شهرٍ رمضانٌ فقال : ذاك إليك» أرأيتَ 
لو كان علئ أحدكم دين فقضئ الدّرهمَ والدُرهمين ألم يكن قضاء؟ واللّه أحقُ 
الأيعقة :ييف" وفال جيذ شناة سيق كته عرس .اوقل ةزاف موطو لخعولا 


0 


٠. ينبت‎ 


وفي الباب عن أبي عبيدةً ) ومعاذ بن جبل ١‏ وأنس» وأبي هريرةً؛ ورافع بن 
حديج؛ أخرجها البيهقئ"' . 


)2200 ااصحيح البخاري») (9/ هغة). 
(؟) «السنن» .)١97/5(‏ 

(9) «التلخيص» (75/ 095 . 

(:) أخرجه: الدارقطنى (؟/ .)١97‏ 
(05) أخرجه: الدازقطن .)1١95/(‏ 
(5) أخرجه: البيهقتي (:/08). 
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وهذهٍ الطرقٌ وإن كانت كل واحدةٍ منها لا تخلو عن مقالٍ» فبعضها يقوّي 
بعضاء فتصلحٌ للاحتجاج بها علئ جواز التَفْرِبِقِ وهوّ قول الجمهور. وحكاهٌ في 
«البحرٍ»”'' عن علي وبي هريرةً» وأنس» ومعاذء ونقل ابنُ المنذرٍ عن علي 
وعائشة وجوبٌ التّتابع» قال في «الفتح»' 0 : وهو قولٌ بعض أهل الظاهرٍ. وروئ 
غيذ اناق ' بإسناده عن ابن عمرٌ أَنَهُ قال: يقضيه تباعًا. وحكاء ذ في «البحر)"') 
عن النَخعيٌ » والنّاصرء و كل قولي الشّافعيٌ» وتمسّكوا ا المذكورة» 
أعني قولهُ : «متتابعات». قالَ في «الموطا» : هيّ قراءةٌ أبِيّ بن كعب . 

وأجيبَ عن ذلك بما تقدّمَ عن عائشة أمّا سقطت» على أَنهُ قد اختّلفَ في 
الاحتجاج بقراءةٍ الآحادٍ كما تقرّرَ في الأصولٍء وإذا سلمَ أمَا لم تسقطء فهيّ 
منِّلةُ عند من قالَ بالاحتجاج بها منزلة أخبارَ الآحادٍء وقد عارضها ما في الباب من 
الأحاديث . وقالَ القاسمُ بن إبراهيمَ : إن فرَّقَ أساء وأجزاً. وحكئ في «البحر» 7 
عن داودّ أَنَّ القاضيّ يطابقٌ وقتّ الفواتٍ من أوَّلِ الشَّهِرِ وآخره ووسطه. 

وها احتجٌ به للتتابع ما أخرجة الدّارقطنيئ”” . عن أبي هريرة أَنَّهُ كه قال : 
«من كانَ عليه صومٌ من رمضانَ فليسردهُ ولا يقطعة» لكنَّهُ قال البيهقيُ : 
لايصحٌ. وفي إسناده عبد الرّحمِنٍ بن إبراهيمَ القاضي وهوّ مختلفٌ فيه. قال 
الدّارقطنيُ: ضعيفٌ. وقالَ أبو حاتم: ليس بالقويٌ» رو حديئًا منكرًا. قال 
14 نشل يعت عدن وتنة إن لطا يانة دور مف غاوه للك تقر .قا 
)١(‏ «البحر) (559/5) . (؟) «الفتح») (1894/4). 
(9) أخرجه: عبد الرزاق (7/508). 


(5) «الموطأ) .)5١(‏ 
(5) أخرجه: الدارقطني .)١97/7(‏ 


كنات الصيام اح 


ولم يأتِ من ضعفَهُ بحجَّةء والحديثُ حسنٌ. قال الحافظ”': قد صرَّحَ ابن 
أبي حاتم عن أبيه 4 أنكرّ هذا الحديتٌ بعينه على عبدٍ الرَّحمِن. قوله: : «قال 


اب عبّاس» وصلهُ عبدٌ الرَرَّاقِه وأخرجة الدّارقطنِيئ”'' عنهُ من وجه آخرٌ. 


4- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَكونُ عَلَىَ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَء فَمَا 
أَسْتَطِرِ . أذ نْ أَقْضِي إلا في شَعْبَانَ وَذْلِكَ لِمَكَانِ رَسُول :الله عبد . رَوَاهُ 
© 


وَبرْوَى بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ أبِي هْرَْرَة عَنِ النِّيِ يك في رَجُلٍ مَرِض في 
رَمَضَانَ فَأَفطَرَ نُمّ صَح وَلَمْ يَضْمْ حَتَّئ أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ آخَرُ فَقَالَ: «يِضُومُ 
الَّذِي أَدْرَكَهُ ثم يَصُومُ الشَّهْرَ الَّذِي أَفْطْرَ فيه. اا مِسْكينًا) . 

وَرَوَاُ الدَارَقْطنِي عَنْ أبي هُرَيْرَة مِنْ قَوْلِهِ» وَقَالَ : إِسَْادُ صَحِيحٌ مَؤْقُوفَ 

وَرُوِيٍّ عَن ابْنِ عمَرَ عَن لني كك قال : «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صِيَام شهرٍ 
رَمَضَانَ َليْطعِمْ عَنْهٌ مَكَانٌّ كل 2 مسْكيئا) وَإِسْنَادهُ فعفه. تال 
* ره) 


الك مذي ١‏ الي ء : ل 
لِترْمِذِي: والصحيح أنه عن ابْنِ عمَرَ مَؤقوف 


() «التلخيص» (5؟/ 07946 . 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7770)» والدارقطنى .)١977/7(‏ 

(6) أخرجه: البخاري (8/ 40): ومسلم :دك 6ه()ء وأحمد (175/5. الال 
4) وأبو داود (4257994 والترمذي (7/87). والنسائي (5/ 242١9١‏ وابن ماجه 
.)١559(‏ 

(5) الرواية المرفوعة؛ أخرجها: الدارقطنى »)١91//7(‏ وإسنادها ضعيف. 
(أعرع أبس الموقوف وصحك * 

(0) «السنن» (9718). 
وراجع: «سير أعلام النبلاء» (5/ لال51)» و«الميزان» -97715/١(‏ 556). 
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689- وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ فال؟ إِذّا مض الوَجُْلُ في رَمَضَانَ ثم مَاتَ وَلَمْ 
يَصُمْ أَطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يكن عَلَيِهِ قَضَاءَ وَإِذ'نَدوًا طرق أنه اولنة .ووه 
ةك 

حديثٌ أبي هريرةً أخرجة الدّارقطنئُ» وفي إسناده عمرٌ بن موس بن وجيهء 
وهوّ ضعيفٌ جداء والرّاوي عنهُ إبراهيمٌ بن نافع وهو أيضًا ضعيفٌ» وروي عنهُ 
موقوفًا وصحّححة الدّارقطنيٌ» ال وغيرهُ. 

وحديثُ ابن عمرَ أخرجة التّرمذيٌ عن قتيبة» عن عبثرٌ بن القاسمء عن 
أنعكة تعن يحم عن نافع عن ابن عبر مرفو تا وقال: غرييت: لا تحرو 
مَرَقوعا: لامها الوح والطتسيخ اللاموفرت علي إن غيلاة كان و انوك 
هوّ ابن سوّارء ومحمّدٌ هو ابن عبدٍ الرّحمن بن أبي ليلئ . قال الحافظ”"“: رواهُ 
ابِنُ ماجه''' من هذا الوجه ووقعٌ عندهُ عن محمّدٍ بن سيرينَ بدلّ محمَّدٍ بن 
عبد الرّحمن» وهرّ وهمٌ منهُ أو من شيخه. وقالَ الدَّارقطنئُ: المحفوظ وقفهُ 
علئ ابن عمرٌء وتابعةٌ البيهقيُ على ذلك . 

وأئرُ ابن عبّاس صِحَحهُ الحافظ وأخرجة الدّارقطنيُ وسعيدٌ بن منصورء 
والبيهقيُء وعبدٌ الرَّرَّاقِ”؟» موصولاء وعلّقهُ البخاريُ. قال عبدُ الحقٌّ في 
«أحكامه»: لا يصحّ في الإطعام شية» يعني مرفوعًاء وكذا قال في «الفتح2. 

تولد: «فما أستطيعٌ أن أقضي إِلّا في شعبانَ» البكذل نذا علا أن غائشة 
)١(‏ «السنئن» .)51١01(‏ () «التلخيص» (7/7 07949 . 


(") أخرجه: ابن ماجه (/اه/ا١).‏ 
(:) أخرجه: الدارقطني »)١91//75(‏ والبيهقي (5/ 5505)» وعبد الرزاق (07770. 


كتاب الصيام امه 


كانت لا تتطوَّعٌ بشيءٍ من الصّيام» ولا في عشر ذي الحجّةٍء ولا عاشوراءَ» 
كدير ةعولاب اجدكة والسا 41 كامعكرل آذه لاسو 
ناف تلاس لزي انايو اع رانم ردق اذى الئل لالك دتري وكيك 
كان رسو الله دع هذا لفظ مسلمء وفي لفظ ال «الشّغْلٌ بِالنَيّ 
يدا وفي رواية للترمِذَيّ» وابن 0 لفالف نا تيك اهنا 
وام فاك لك عون بقل انول ينوك لله 

وفي الحديث دلالةٌ على جواز تأخير قضاء رمضانَ مطلقاء سواءً كان لعذرٍ 
أو لغير عذر؛ لأنَّ الرّيادةَ - أعني قولهُ: «وذلك لمكانٍ رسول الله يله - قد 
جزم بأمًا مدرجةٌ جماعةٌ من الحَفَّاظِء كما في «الفتح00"©. ولكنٌ الظاهرَ اطلاحٌ 
ال له علئ ذلكَ؛ لا سيّما مم تور دواعي أزواجه إلئ سؤاله عن الأحكام 
الشَّرعيّة» فيكونٌ ذلك - أعني جوارٌ التّأخيرٍ - مقيِّدَا بالعذر المسوّغ 0 

تيلض (ويطعم كل يوم مسكيًا) استدل بهِ وبما ا من قال بأمها 
تلزمٌ الفدية من لم يصم ما فاتٌ عليه في رمضانٌ حر حت حال غلية رَمَضانُ آحرع 
وهم الجمهورٌ»ء ورُويّ عن جماعة من الصَّحابةِ منهم ابن عمرَء وابنُ عباس ) 
وأبو هريرة. وقالَ الطّحاويُ عن يحيئ بن أكثمَء قال: وجدتة عن سنَّةٍ من 
الصّحابةِ لا أعلمٌ لهم مخالمًا. وقال النّخعيُء وأبو حنيفة» وأصحابةٌ: إِمَّا 
لا عت القدرة قله عار يد من كار ل [البقرة: 21188 ولم 
)١(‏ أخرجه: البخاري (9/ 40). 


(0) أخرجه: الترمذي (”7/87)» وابن خزيمة .)5١51(‏ 


فرق «الفتح» .)١19١/4(‏ 
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يذكرها . وأجيب بأمًا قد ذُكرت في الحديث كما تقدَّمَ» ويدل على ثبوتها قوله 
تعالي : موحل عل ادو لقره فدية طلم طَعَامٌ سكين # [البقرة: 184]. 

قال في «البحر)"'2: ونسحٌ ا 0000 
إلا ما خصّهُ الإجماعٌ. وقالَ أبو العبّاس: إن ترك لوسرو وإِلّا 
فلا. وحكيئ في «البحر»”'' عن الشّافعيٌ أنّهُ إن ترك القضاءً حنَّى حال لغير عذر 
لزمهُ وإِلّا فلا. وأجيبَ عن هذين القولين بأنَّ الحديتٌ لم يفرّق» وقد ينا أنه لم 
يثبت في ذلك عن الئَِيْ يه شي5» وأقوال الصّحابةٍ لا حبّةَ فيهاء وذهابُ 
الجمهور إلئ قولٍ لا يدل علئ أَنَّهُ الحقٌ» والبراءة الأصليّةُ قاضيةٌ بعدم وجوب 
الاشتغالٍ بالأحكام التكليفيّة حت يقومَ الدّلِيلُ النَاقلُ عنها ولا دليل ها هناء 
فالظاهِرُ عدمُ اعرف ظ ظ 

وقد اختلفٌ القائلونَ بوجوب الفدية هل يسقط القضاءً بها أم لاء فذهبَ 
الأكثرُ منهم إل أنَّهُ لا يسقطً. وقالَ ابن عبّاس» وابنُ عمرّء وقتادةٌ وسعيدُ بن 
المسيّب: إِنَهُ يسقط. والخلافُ في مقدار الفدية ها هنا كالخلافٍ في مقدارها 
في حقٌ الشيخ العاجز عن الصّومء وقد تدم بيانة . 

قوله: «إذا مرض الرّجِلَ في رمضانَ» إلخ. استدل به بهِ على وجوب ال 
من تَركةٍ من ماتَ في رمضانٌ» بعد أن فاتَ عليه بعضة» وفيه خلافٌ» والساوة 
عدم الوجوب؛ لأنَّ قولّ الصَّحابِي لا حب فيه» ووقعَ التَّردُهُ فيمن مات آخرٌ 
شعبانَ» وقد رج في «البحر»”'' عدمً الوجوب؛ لأنّ الأصل البراءةُ. قوله: 
«وإن نذرَ قضى عن وليه سيأتي البحثُ عن هذا قريبًا. 


. )509/7”( «البحر» (”7/ /551) . (؟) «البحر»‎ )١( 


كتاب الصيام امه 


- عن ابْن عَبّاس: أنَّ امْرَأة قَالَتْ : يا رَسُولَ الله» إِنَّ أمّى مَانَتْ 


0 عل مه 2 
2 500 ء( جء و ار 00 كد وان كك سرج 1-2 0 دي 
وَعَليْهَا صَوْم ندر فَأصوم عَنْهَا؟ فقال: «أرَأَنِتِ لؤ كانَ على أمكِ دَيْنْ 


فَقَضَيْتِيهِ أكانَ يُوّدى ذَلِكَ عَنْهَا؟» قَالث: نَعَمْء قَال: «فْصُومِي عَنْ أمَكِ) 


١من‎ 

أخرجاة7' . 
وَفِي رِوَايَة : أنَّ امْرَأةَ رَكبّتِ البَخْرَ فَتَذْرَتْ إن اللهُ نَجَاهَا أن تَصُومَ شهدا 
6 د اعت اع 11م يع مه اس »0 دري ه فد م ل الو قد كز 0 
مَذَكَوَتْ ذَلِكَء فَقَالء ١م‏ عَنْهَا . أَخْرَجَهُ أخمّدء والنَّسَائْث » 
صودي .0 والسبباني 


1 0 
وابو داود 


-١‏ وَعَنْ عَابْشَةَ: أنَّ رَسُول الله يكل قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلِهِ صِيَامْ 
صَام عََهُ وليه . متَققْ عليه 


ا 


رَسُولٍ الله كك إد أتنْه 
لك ل ف ل ا د كوه غ1 5 ا 

امْرَأة فقَالثْ: إني تَصَدَقتُ عَلى أمي بجَاريَة وَإِنْهَا مَانَتْ «فقَال: «وَجَبَ 
هو ايه ار 0 ا 1 5 ور قم و وض ١‏ عاو إل لسر اع 
اجرّك وَرَدهًا عليك الميرّاث», قالت : يارَسول الله إنه كان عليْهًا صَوْم 


ج م غ626 واه 


شَهْرِ أَقأصُوم عَنْهَا؟ كَالَ: ١ضوبي‏ عَنْهَاهء ثالث إَِّهَا لم نَحج قط أفأخج 


- وَحَنْ بُرَيْدَةَ قَال: («بَيِنَا أنَا جَالِسَ ء: 


.)١1977/79( أخرجه: البخاري (57/7)» ومسلم‎ )١( 
.)7١ /9( وأبو داود (4)7708 والنسائي‎ 227378 27١5/1١( أخرجه: أحمد‎ )0( 
.)59/5( وأحمد‎ »)١56 /9( أخرجه: البخاري (7/ 15)» ومسلم‎ )9( 


مه المحلد الخامس 


عَنْهَا؟ قَالَ: «خححى عَنْهَا) . رَوَاهُ أحمد وَمُسْلِمْ وَأبو دَاوْدَء وَالتَرْمِذِىٌ 


اع مءء١)‏ 
وصحححةه 2 . 


وَلِمْسْلِم في روَائَةِ: صَوْمٌ شَهْرَْنِ". 

توله: «أنَّ امرأة) هي من جهينة كما في «البخاريٌ». توله: «وعليها صوم 
نذا في رواية للبخاريّ : «وعليها صوم شهر»)» وفي أخرى لهُ: «أنّهُ أتى ير 
فسأل). وفيه روايةً لهُ أيضًا: «وعليها خمسة عشرّ يومًا؛» وفي رواية له أيضًا: 
(وعليها صوم شهرين متتابعين» . قال ف «الفتح)”" : وقد ادع بعضهم أنَّ هذا 
اضطرات من الرُواةء والدق يظهة لعذة الاقف وأمّا الاختلاف في كونٍ 
السّائلٍ وها ان افو لعز المنو ل عنهُ أختًا أو أمّاء فلا يقدحٌ في موضع 
اعد لضو د رف 1 

تولد: «أرأيتَ» إلخ. فيه مشروعيّة القياس وضرب الأمثالٍ ليكونَ أوضحً» 
وأوقعَ في نفس السّامعء وأقربَ إلى سرعة فهمدء وفيهِ تشبيهُ ما اختلف فيه 
وأشكلٌ بما اتّْقَ عليه وفيه أنَّهُ يستحبُ للمفتي التَّنبِيهُ على وجه الدّليل إذا 
تبعل مويه قر أفاننا لشو )ميدن ير أطي عالق توعد لي 
مثلٌ هذا في الححٌ إن شاء اللّه . 

ترلك: «فجاءت قَرَابَةَ لها» هذه الرُوايةٌ مطلقةٌ فينبغي أن تحمل على الرّواية 
المقيّدةٍ بذكر البنتِ. 
)١(‏ أخرجه: أحمد (0/١ه0”ء »2١‏ ومسلم (2)157/7 وأبو داود (2»)781/9 والترمذي 

ْ .)57( 


() (صحيح مسلم) /كمك /ا6١1).‏ 
(9) («فتح الباري» (5/ .)١960‏ 


كتاب الصيام 606 


تولد: «من مات وعليه صيامٌ) هذه الصّيغْةُ عامّةٌ لكل مكلّفٍء وقوله: «صامً 
عنةُ وليه خبرٌ بمعنى الأمر تقديرة : «فليصمم). وفيه دليل عل أنه يصوم الوليٌ 
عن الميّتِ إذا ماتَ وعليه صومٌ أي صوم كانَّ. وبهِ قال أصحابُ الحديث» 
وجماعةً من محدّئي الشّافعيّة وأبوثور. ونقلّ البيهقئُ عن الشَّافعيّ أَنَّهُ علّقَ 
القول بهِ على صِحَةَ الحديث» وقد صمّء وبه قال الصَّادقُء والنَّاصِرٌء والمؤيّدُ 
باللّه والأوزاعئٌ» وأحمدٌ بن حنبل» والشَّافِعيُ في أحدٍ قوليه. قال البيهقيُ 
فى «الخلافيّات»): هذه الس 5 لا أعلمُ خلافًا بي بِينَ أهل الحديث في 
صسّتهاء والجمهورٌ علئ أنَّ صومٌ الوليٌ عن الاين واه وبالعٌ إمامُ 
الحرمين ومن تبعةُ فادّعوا الإجماعٌ علئ ذلكَ» وتُعقَّبَ بأنّ بعض أهل الظَاهِرٍ 
يقول بوجوبه. 
وكع فالت» وأبو حنيفة» والشَّافعُ في الجديدٍ إلى أَنَّهُ لا يصامُ عن الميّتٍِ 
مطلقّاء وبه قال زيدُ بنُ علىٌء والهادي» والقاسمُ. وقالّ اللَّيتُء وأحمثُ 
وإسحاق» وأبو عبيدٍ: إِنَّهُ لا يصامٌُ عن إِلّا النّدرُ. 
وك المانعونَ مطلمًا بما رُوي عن ابن عبّاس أَنَّهُ قالّ: «لا يصلّي أحدٌ 
عن أخدة نوالا بطبوع اداع جره لحرجة المبايع' "١‏ بساح ليطي بن تول: 
وروئ مِكَلهُ عبد الرّرّاقِه عن ابن عمرّ من قوله؛ وبما أخرجة 500006 عن 
عاكنة أخنا قالت: ١لا‏ تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم)»ء قالوا: فلمًا أفتى 
ابِنُ عبّاس وعائشةٌ بخلافٍ ما روياهُ دل ذلك علئ أنَّ العمل عل خلافٍ ما 
روياة. قال في «الفتح»”"2: وهذه قاعدةٌ لهم معروفدٌ إِلّا أنَّ الآثار عن عائشةً 


)١(‏ أخرجه : النسائي في «السئن الكبرئ) (5970؟). 
6 «فتح الباري» (4/ .)١195‏ 


كم المحلد الخامس 


عائشةً 0000 انتهىل . 

وهذا بناءة من صاحب «الفتح» علئ أن لفظ حديث ابن عراس باللفظ الذي 
ذكرهُ هنالكٌ» وهو أَنَّهُ قال: «كانَ لا يصومٌُ أحدٌ عن أحدٍ). ولكنَّهُ ذكره في 
«التلخيص» باللّفظٍ الذي ذكرناه سابقًا(" . 

والنحقٌ أن الاعتبار بما رواةٌ الصَّحَابِنُْ لا بمارآة: والكلامٌ في هذا مبسوط 
في الأصولٍ. والّذي رُويَ مرفوعًا صريحٌ في الرَّدْ علئ المانعينَ» وقد اعتذروا 
أن المراد بقوله: «صامَ عنة وليْهُ أي: فعلٌ عنهُ ما يقومٌ مقامً الصّوم وهو 
الإطعامٌ» وهذا عذرٌ باردٌ لا يتمسّكُ بِهِ منصفٌ في مقابلةٍ الأحاديث الصَّحِيحَةء 
ومن جملة أعذارهم أنَّ عملَ أهل المدينة على خلافٍ ذلك» وهوّ عذرٌ أبردُ من 
الأوّلِ. ومن أعذارهم أنَّ الحديتٌ مضطربٌ» وهذا إن تمّ لهم في حديث ابن 
عباس لم يتمّ في حديث عائشة؛ فإِنّهُ لا اضطرابّ فيه بلا ريب. 

وتمسَّكٌ القائلون بِأنَّهُ يجورٌُ فى النّذر دونَ غيره بأنّ حديتٌ عائشةً مطلق» 
وحديتٌ ابن عبّاس مقيّدّء فيحملٌُ عليه» ويكونٌ المرادُ بالصٌّيام صيامُ النّذْرٍ. 
قال في «الفتح)”": وليسٌ بينهما تعارض حنَّى يُحِمعٌ بينهماء فحديثٌ ابن 
عباس صورةٌ مستقلّةٌ يسألٌ عنها من وقعت له وأمّا حديثٌ عائشةً فهو تقرير 
)١(‏ قلت: كلا؛ فلفظ حديث ابن عباس في «الفتح» »)١95/5(‏ و«التلخيص» (7/ 7949) 


واحد سواء»ء وهو: «لا يصومُ أحدٌ عن أحد»» وهو كذلك لفظه في «سنن النسائي 
الكبرئ»» وما حكاه الشارح عن «الفتح» أن اللفظ فيه: «كان لا.. .»2 فلا وجود له 


فيه. واللّه أعلم. 


() «(فتح الباري» .)١97/5(‏ 


كتاب الصيام يدن 


قاعدة عامّة» وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عبّاس إلى نحو هذا العموم 
غك ة الي الطروه اقديق الله لعن أن رقمو ليون :ززثما قال + :[نمعلايف 
ابن عبّاس صورةٌ مستقلّةٌ يعني أنّهُ من التّنصيص على بعض أفرادٍ العامء فلا 
يصلحٌ لتخصيصه ولا لتقيبده» كما تقرَّرَ في الأصولٍ. 

قوله: «صامَ عن ولَيْهُ) لفظ البزّار”" : «فليصم عن ولَيْهُ إن شاءً» قال في 
امجمع الزُوائدِ)”'2: وإسنادهُ حسنٌ. قال في «الفتح»”": اختلفٌ المجيزونَ 
في المراد بقولهِ: «ولَيْهُ؛ فقيلَ: كل قريب . 000 الوارثث خاصّةً . وقيل: 
عصبتة. والأوَّلٌ أرجحُ» والّاني قريبٌء ويردٌ النَالتَ قصّهٌ المرأةٍ التي سألت 
عن نذر أمّها. قال: واختلفوا هل يختصٌ ذلك بالوليّ؛ لأنَّ الأصلَ عدمٌ الاب 
في العبادة البدنيّة» ولأمّا عبادةٌ لا يدخلها النَيابهٌ في الحياة» فكذلكٌ في الموتٍ 
الملا وو افع الد ليه فيقتصرٌ علئ ما ورد فيه» ويبقئ الباقي علئ الأصل» 
وهذا هوّ الرَّاجِحٌ. وقيلَ: لا يختص بالوليٌ» فلو أمرّ أجنبيًا بأن يصومٌ عنه 
اتغزأء..وقيل ©" يصخ استغلال الجن بذللك وذكز الول لكوت الغالك: وظاهة 
صنيع البخاريٌ اختيارٌ هذا الأخيرء وبه جزم أبو الطَيّب الطبريُ» وقرَّاهُ بتشبيهه 
يه ذلك بالدَينِء والدَّينُ لا يختصٌ بالقريب. انتهئ . 

وظاهرٌ الأحاديث أنه يصومٌ عند وليه وإ لم يوص بذللك: وأنمنة ضدق 
عليه اسمٌ الوليٌ لَغْمّء أو شرعًاء أو عرفًا صامً عن ولا يصومُ عنهُ من ليس 
ل ومجرّدُ النّمثِيلٍ بالدَّينِ لا يدل على أنَّ حكمّ الصّومِ كحكمه في جميع 
الو ْ ١‏ 


.)1١09/4/( (؟) «مجمع الزوائد»‎ .)١١7( «كشف الأستار»‎ )١( 
.)١195 /5( «فتح الباري»)‎ )9( 


4ه العيدلة امن 


ترلك: #َوَرَكًَا عليك الميراك) فيه ليل عل أله جور لعن :ملك فرينًا لذاعِينًا 
من الأعيانٍ» ثم مارك( القزيك بع ذلك ووو أن املك تلك" العن .وود 
سبق الكلامٌ على هذا في كتاب الرّكاة. 
أبيو» وإن لم يوصء» وسيأتي الكلامُ علئ ذلك في الحجٌ. 


شالة ينث 


70 2037 و 


كتاب الصيام 6 


ساي 5 2 قن اه 

باب صَوْم ست مِنْ شُوَالٍ 
0- عَنْ أبي أَيُوبَء عَنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ: «مَنْ صَامٌَ رَمَضَانَ َم 
أنْبَعَهُ سِنًا من شَوَالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدّهْر) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلّا الْبْكَارِيَ 


وَالنْسَائه 30 , 

و 03 

وَرواه احمّد مِنْ حديث جابر © . 

5 - وَعَنْ نَوْبَانَ عَنْ رَسُولٍ الله يَكِ أَنّهُ قَالَ: «مَنْ ضَامْ رَمَضَانَ 
وَسِنَهَ أيَام بَعْدَ الفطر كَانَ تَمَامَ السّنَة مَنْ جَاء بِالْحَسَئَةِ َلَهُ عَشْرُ مثالا . 
رَوَاهُ ابنُ مَاجَذا” . 

حَديتُ ثوبان أخرجة أيضًا اللسائيئ ». وأحمدء :والدارميع + :وال ك1 


,)51*«( وأبو داود‎ .»)4١9 .4١ال/04( وأحمد‎ ,)١59/9( أخرجه: مسلم‎ )١( 
من طريق سعد بن سعيد» عن عمر بن‎ »)١!/١5( والترمذي (1/59). وابن ماجه‎ 
ثابت» عن أبي أيوب به.‎ 
و«الكامل» (7"89/5): و«مشكل الآثار»)‎ )٠١07/5( وراجع : «العلل» للدارقطني‎ 
للطحاوي (0؛ والطائف المعارف» (ص7”85).‎ 

(0) أخرجه: أحمد (08/9 75" 14"), 

زفرة أخرجه : ابن ماجه .)١9/١60(‏ 
وراجع: «العلل» للرازي (755؟) و«الإرواء» .)1٠١07//5(‏ 

(5) أخرجه: النسائي في «السنئن الكبرئ» (2781/7 7174). أحمد (5/ 42738٠‏ الدارمي 
.)5١/(‏ 


دآأه المحلد الخامس 


وفي الباب عن جابر عند أحمدء وعبداين حميل» والبزّار"" وهو الذي 
0 وفي إسناده عمرو بِنُ جابر» وهرّ ضعيف؛ كذا في لمجمع 
الرّوائدِ)”” '. وعن أبي هريرة عند البزّارٍ وأبي نعيم» والطبرانيٌ عون 
عبّاس عند الطبرانيٌ 2 #الو يط وعن البراء بن عازب عند الدّارقطنىٌ . 

وقد استدل أخادي الباب علئ استحباب صوم سنَّةَ أيّامِ من شْوَالٍ» وإليه 
ذه الشافعي »+ واطهدةه وداود» وغيرهم» وبه قالت العترةٌ . وقال أبو حنيفة» 
ومالك : يكرة صومها. واستدلا علين ذلك أنه رما ظنّ وجوباء وهو باطلٌ 
اد الي م باو 
ال ا 0 اختايت ار لدان 
يصومهاء ولا يخفئ أنَّ النّاسّ إذا تركوا العمل بسنّة لم يكن تركهم دليلا ترد به 


2 


السئة. 


قال النُوويُ في «شرح مسلم)”*؟: قال أصحابنا: والأفضلُ أن تصامٌ السَتْ 
متوالية عقب يوم الفطرء قالَ: فإن فرّقهاء أو أخرها عن أوائل شوَّالٍ إلى آخره 
جات ا لوا لأنة يصيدق أله أنبعة مثا من سوال “قال قال الحلماء: 
وإِنّما كانَ ذلكَ كصيام الدّهر؛ لآنَّ الحسنةً بعشر أمثالها فرمضانٌ بعشرة أشهرٍء 


والسّنَّةٌ بشهرين» وقد جاءَ هذا في حديث مرفوع في كتاب النّسائيٌ . 


.)١١557( أحمد (/2)"*:8 كشف الأستار‎ )١( 

(؟) «مجمع الزوائد) (0/ م 1). 

إفرة ع البزار .7١(‏ 51١١-كشف‏ الأستار)» الطبراني في «الأوسط) (/9501). 
(4) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» )7١97(‏ من حديث 0 


)ه) الشرح مسلم) (4/ 5 ه). 


كتاب الصيام 5 


تولك : «سنًا من شوّالٍ» على صيغةٍ المؤنّثِء ولو قال سنَّةَ بالهاء لكانَ 
صحيحًا؛ لأنَّ المعدودّ المميّرٌ إذا كانَ غير مذكور لفظا جازّ تذكيرُ مميّزه 
وتأنيثة» يُقالٌ: صمنا سنا وسنَّةَ وخمسًا وخمسةء وإِنّما يلزمٌ إثباث الهاء مع 
المذكّر إذا كانَ مذكورًا لفظّاء وحذقُها معَ المؤنّثِ إذا كان كذلكَ» وهذه قاعدةٌ 
مسلوكةٌ صرَّحَ بها أهلٌ اللّْةٍ وأئمّةُ الإعراب. 

توله: لبعد الفطر) أي بعد اليوم الذي يُفطرٌ فيه» وهوّ يومٌ عيدٍ الإفطارء 
فيُحملٌ المطلقٌ على المقيّدِء ويكونُ المراة بالسَتٌ ثانيَ الفطر إلى آخر سابعه» 
ولكنَّهُ يبقئ النّظْرُ في البعديّة المذكورة هل يلزمٌ أن تكونّ منّصلةٌ بيوم الفطرٍ بلا 
فاصل» أو يجوز إطلاقها على كل يوم من أَيّام شوَّالٍ لكونها بعد يوم الفطرٍ 
وهكذا يقال في قوله: (ثمّ أتبعهُ سنًّا» لأنّ الإتِباع يُحتملٌ أن يكونَ بلا فاصل 
بين التابع والمدو. ِل بما لا يصلح للصّوم وهوّ يوم الفطرء ويُحتمل أن 
يجوز إطلاقة مع الفاصل» وإن كثرّء مهما كان النَّابِعُ في شْوَالٍ. 


بَابُ صَوْم عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَتَأَكِيدٍ يَْم عَرَفَةَ ِمَيِر الْحَاجٌ 

6ح عَنْ حَفْصَة قَالَتْ : أَرْبَعْ لم يكن يَدَعْهُنَّ رَسُولُ الله يلهِ: صِيَامَ 
عَاشُورَاءَء وَالْعَشْرِء وََلَانَة يام مِنْ كُلْ شَهْرء وَالرَكْعَتَين قَبْلَ الْغَدَاةِ. رَوَاهُ 
لحيل وَالنّسَائِك 7 . 


.)57١/4( أخرجه: أحمد (5817/5)» والنسائى‎ )١( 
.)١١١/5( وراجع : «الإرواء»‎ 


7ه المجلد الخامس 


57- وَعَنْ أَبِي قَمَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكل : ١صَوْمُ‏ يوم عَرَفَةَ فر 
ا وَمُسَْفْيلَةٌ وَصَوْمُ 2 عَاشُورَاءَ يُكَفْرُ سَنَةَ مَاضِيَة). رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةُ إِلّا البْخَارِيَ الور م 


7- وَعَنٌ أبي هُرَيرَةَ قَالَ : ّهَى رَسُولُ الله يك عَنْ صَوْمٍ يَوْم عَرَفَة 


نعرقات :و3 أخهذ» وَابْق3 اد 


0 م الَضل: أ م لد 


فار سَلَتْ إِلَيْهِ لبن فَعَرِبَ وو بوخطت: الناسن ِعَرَفَةَ ٠‏ متمق مَتَقَقّ عَلَيه7". 

4- وَعَنْ عُفْبَةَْن عَامِر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «يَوْمْ عَرَقََ وَيَْمُ 
النّخرِ َم لنَشْرِيقٍ عِدُنَا أهل الإسلام وَهِيَ أَيَامُ أكل وَشُرْب. رَوَاهُ 
الْكَمْسَةُ إِلّا ابن مَاجَهُ وَصَحَحَهُ ِف . 


)١(‏ أخرجه: مسلم (21617/9 4) وأحمد (595/80. /590). وأبو داود (0؟57؟)2 
والترمذي (9:/), (767)» مغرقًا والنسائى فى «الكبرئ» :»)58٠0(‏ وابن ماجه 
ريدن 118) منرقا: ل 
كلهم من طريق عبد الله بن معبد الزماني» عن أبي قتادة» به. 
ولا يعرف له سماع منهء كما قال البخاري في «التاريخ الكبير» .)١98/65(‏ 
وقال النسائي في «الكبرئ» :)758٠١(‏ «هذا أجود حديث في هذا الباب عندي». 
وراجع : «العلل» للرازي (779)» و«الكامل» (5/ 071071 . 

(0) أخرجه: أحمد (؟7/ 2+5 555)» وابن ماجه (95/ا١).‏ 
وفي سنده مهدي الهجري وهو مجهولء قال ابن معين: ١لا‏ أعرفه». 
وضعف الحديث ابن حزم في «المحلئ) )١18/1(‏ بمهدي هذاء فقال: (لا يحتج بمثله» . 
وراجع : «السلسلة الضعيفة) .)5١٠5(‏ 

(9) أخرجه: البخاري (”/ 06), ومسلم (9/ 22١55‏ وأحمد (179/5*. 5140). 

(:) أخرجه: أحمد (54/؟57١)»‏ وأبو داود (5514)» والنسائي (557/5)» والترمذي 
(ضففة ' 0 


كتاب الصيام ذاه 


حديثٌ حفصةً أخرجة أبو داود”'' ولكنّهُ لم يُسمّها بل قال : عن بعض أزواج 
الي ليه ولفظة: «قالت: كان يصومٌ تسم ذي الحبّةء ويومَ 500 
وثلاثة أيَّامِ من كل شهرء وأوَّلَ اثنين من الشَّهِرِء والخميسٌ» وقد اختلف فيه 
على هنيدةً بن خالدٍ فرواة» عن امرأته» عن بعض أزواج اللَِيْ كَلةِ. ورُويّ 
فقا قرح بخقصة أ وروق اعد عام فنلقة <بؤقو اذه ف عاب العيذين ادي 
مسحي ا سس وده 

وأكاها كوس با للوياده نشة أمّا قالت: (ما رأيث رسول الله 246 
صائمًا في العشر 58 وفي رواية: «لم يصم العكة قط :قال الخلباء: 
المراد أنه لم يصمها لعارض مرض» أو سفرٍء أو غيرهماء أو أنَّ عدم رؤيتها له 
صائمًا لا يستلزمُ العدمّ علئ أَنَّهُ قد ثبتَ من قوله ما يدل على مشروعيّة 
صومهاء كما في حديث الباب» فلا يَقدحٌُ في ذلك عدم الفعلٌ. 

ولحدلةُ أبي قتادة روي من طريق جماعةٍ من الصَّحابَةَ منهم زيذ , بن أرقمء 
وسهل بن نجه 0 وان عَسَنَ ععد الطبرانق + .ومة بعري 


عائشة ا '+ وفيا النات تعن أنسن وغيرقء 


> من طريق موسئ بن علي » عن أبيه» عن عقبة بن عامر به. 
وقال ابن عبد البر فى «التمهيد) (١5؟57/5١):‏ 
«هذا حديث انفرد به موسئ بن علي عن أبيه» وما انفرد به فليس بالقوي» وذكر 'يوم 
عر اي ا وإنما المحفوظ عن النبي وَل من وجوه : : (يوم 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (/4719؟). (0) أخرجه: مسلم (1757/7). 
(؟) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» )7١79(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(4) أخرجه: أحمد (78/5؟١).‏ 


[ نبل الأوطار- ج 8 ] 


5ه المجلد الخامس 


ولاش أبى هريرةً أخرجة أيضًا أبو داودٌء لمات والحاكم. 
وأ م البو لكي و 5 اه ابن خزيمة ) والحاكم. وفى إسناده مهدي ا لهجريٌ : 
وهوّ مجهول. ورواة العقيليٌ في لان من طريقه» وال لا يُتابع 
عليهِ. قال: وقد رُويّ عن النَبِيّ َل بأسانيد جيادٍ أَنّهُ لم يصم يومً عرفة بهاء 
ولا يصحٌ عنة النّهِيْ عن صيامه. 

وي أمّ الفضل أخرج 0 الت من حديث كتهوالة : وأخرجة 
النّسائيٌ » والترمذيٌ» وائن عين 70" حم مكدية أبن عد يلفط «حججثتٌ معَ 
رسول اللّه كل فلم يصمْء ومع أبي بكر كذلك» ومع عثمانَ فلم يصمْء وأنا 
لا أصومة ولا آمرُ به ولا أخبئ عنة». وأخرجة النّسائيئ””' من حديث ابن عبّاس . 

وحديتُ عقب في معناهُ أحاديث يأتي ذكرُ بعضها في باب النّهي عن صوم 

توله: «صيامُ عاشوراء» سيأتي البحتٌ عنهُ» وكذلك يأتي الكلامُ على قوله : 
0 يام من كل شهر ؟. قولك: «والعشرٌ» فيه دليل علئ استحباب صوم عشرٍ 
ذي ا لحبق وعلول 0 لذن لف كان يضر يوم عرفة. ا أبي داود لعي 
قذَّمنا بلفظٍ : «تسع ذي الحجّدًا. 

)١(‏ أخرجه: أبو داود »)35515٠0(‏ النسائي في «السئن الكبرى» (7847» 5845)» الحاكم 

.)7584/5( البيهقى‎ »5” 5/1١١ 
؟).‎ 8/1١ (؟) «الضعفاء» للعقيلي‎ 

(9) أخرجه: البخاري 2)١94-١98/7(‏ مسلم (7/ .)١55-1١504‏ 


(5) أخرجه: النسائي في «الكبرئ» (2850)» الترمذي :076١(‏ ابن حبان (0755. 
(5) أخرجه: النسائي في «الكبرئ» (75870). 


كتاب الصيام هاه 


ترلك: «صومٌ يوم عرفةٌ يُكفْرُ سنتين» إلخ. في بعض ألفاظ الحديث: 
«أحتسبُ على الله أن يُكفّرَ السّنة التي قبله والسّنةَ الي بعدة»» وقد استشكل 
تكفيرُ السَّنةَ الآتية؛ لأنَّ التكفيرٌ: التَغطيةُء ولا تكونٌ إِلّا لشيءٍ قد وقع. 
وأجيبّ بأنّ المراد يُكمّْرهُ بعد وقوعوء أو المراد أَنّهُ يلطف بهِ فلا يأتي بذنب فيها 
بسبب صيامه ذلك اليوم. وقد قيّدَ ذلك جماعةٌ من المعتزلة وغيرهم بالصّغائر. 
قَال الفووق :لوال تكن يمان كتزاهن الات وإن لم تكن كبائرٌ كان زيادة 
في رفع الدَّرجاتٍ. 

والحديثٌ يدل علئ استحباب صوم يوم غرنة روقزلك الأحادية الوايةة 
في معناة ال فذهنا: الاقارة النهاء ول ذلك فين كم وطائشة #اروار 
الريية وأسامةٌ بِنُ زيدٍء وعثمانٌ بن أبي العاصء والعترةٌء وكانٌ ذلك يُعجِبُ 
الحسنَ ويحكيه عن عثمانَ. قال قتادةٌ: إِنَّهُ لا بأسّ به إذا لم يُضعِفْ عن 
الاقم نوهل البيهقئُ في «المعرفة)"'' عن الشَّافعيٌ في القديمء واختارة 
الخطابِيُ والمتولي من الشَّافعيّة وك دي «الفتح)”") قن الور أنه 
ردك الطادا منلل كان عاد اسن ال م ا ا ا 
أجر الصّائم . وقال يحيئ بن سعيدٍ الأنصاريٌ : إِنَّهُ يجب فطرُ يوم عرفةً للحاجٌ . 

واعلم أن ظاهرٌ حديث أبي قتادةً المذكورٍ في الباب أَنَّهُ يُستحبُ صومٌ يوم 
عرفةً مطلقًا. وظاهرٌ حديث عقبةً بن عامر المذكورٍ في الباب أيضًا أَنهُ 0 
صومهُ مطلقًا؛ لجعله قريبًا في الذكر ليوم النّحرٍ وأيّام النَّشْرِيقِء وتعليلٌ ذلك 


.)47177/( معرفة السئن والآثار للبيهقي‎ )١( 
.)578/5( «(فتح الباري»‎ )( 


كلاه المحلد الخامس 


ما عيدٌء وأما أَيّامُ أكلٍ وشرب. وظاهرٌ حديث أبي هريرة أنه لا يجوز صومة 
بعرفاتٍ . فيُجمعٌ بِينَ الأحاديثٍ بأنَّ صومّ هذا اليوم مستحبٌ لكل أحدٍء مكروةٌ 
لمن كان بعرفاتٍ حاجًا. والحكمةٌ في ذلك ري اد مؤدَّيًا إلى ضعفٍ عن 
الدّعاءٍ والذّكر يوم عرفةً هنالكَ والقيام بأعمالٍ الحجٌء وقيلَ: الحكمة أَنَّهُ يومُ 
عيد لأهل الموقفٍ لاجتماعهم فيه. 2 دي أبن قتادةَ. وقيل: إِنَّ لني 
كه إنّما أفطرَ فيه لموافقته يوم الجمعةء وقد نبئ عن إفرادهٍ بالصّوم كما 
ترون 1 لا كيك الوجدير :انعا اللو عن سود ةا" 

توله: «فشربٌ وهو يخطبٌ» فيه دليل على جوازٍ الأكل والشّرب في 
المحافل من غير كراهة. وفي روايةٍ للبخاريٌ من حديث ميمونة : «أنَ الي يللد 
شربهُ والنَّاسُ ينظرونٌ إليه؛. تولد: «عيدنا أهلّ الإسلام» فيه دليلٌ علئ أنَّ يومَ 
عرفة وبقيّةَ أيّام النَسْرِيقٍ التي بعد يوم النّحرٍ أَيَامُ عيد. 


بَابُ صَوْم الْمُحَرّم وَتََكِيدٍ عَاشُورَاء 
قَدْ سَبَقَ أَنهُ يل سْئِلَ: أي الصّيَام بَعْدَ رَمَضَانَ أَفْضَلْ؟ قَالَ: شَهْرٌ الله 
الْمُحَرّمْ . 
وَعَنِ ابْن عباس وَسْئِْلَ عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَء فَقَالَ: ما عَلِمْتُ 
أن رَسُولَ الله كل صَامَ يَوْمًا يَطْلْبُ فَضْلَهُ عَلَئ الْأَبَام إِلّا هذا اليو 
وَلَاشَهْرًا إلا هذا الشَّهْرَ - يَعْنِي رَمَضَانَ”" . 1 


)١(‏ أخرجه: البخاري (01//7)» ومسلم (0/ر٠هكء‏ اولك وأحمد /777/١(‏ ا 
. 


كتاب الصيام /ااه 


-0١‏ وَعَنْ عَائْشَةَ قَالتْ: كان يَوْمْ عَاشُورَاءَ يَوْمَا تَصومهُ فْرَيْش في 
اْجَاهِلِيَةِء وَكَانَ رَسُولَ الله كَل يَضُومُهُ فَلَما قَدِمَ الْمَدِيَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ 


1 ريك بلس 5 عدوا سكو " ما اطق" مبو وو اجون ا( 1 
ِصِبَامِه فَلَمّا فُرض رَمَضَانُ قال: ١مَنْ‏ شاءًَ صَامَهُ وَمَنْ شاءً رك 


م الام 


5- وَعَنْ سَلَمَة بْنِ الأكوَع قَالَ : مر ال يي رَجُلَا من أَسْلَم أَنْ 
أن في الناس أن من كَل لصم ب تؤيه. وَمَنْ لَمْ يكن أكل فَلْيصُمْ؛ 
فَِنَّ الْيَومَ يَوْمُ عَاشُورَاء”") 

*171- وَعَنْ عَلْمّمَةَ أنّ الْأَشْعَتَ بْنَ قيس دَحَلَ عَلَى عَبْدٍ الله وَهْوَ يَطعَمُ 
يَوْمَ عَاشُورَاءَء َقَالَ: ا با عَبْدِ الرّحْمَنِء إنَّ اليَومَ يَوْمُ عَاشُورَاءَء فَقَالَ: 
قَدْ كَانَ يُصَامُ قَبلَ أَنْ يَنزِلَ رَمَضَانُ ؟ قَلَمّا نَرَكَ رَمَضَانُ ثُرِكُء فَإِنْ كُنْتَ مُفْطِرًا 


فَاطعَم”". 

4- وَعَن ابْن عُمَرَ: أَنَّ أَهلَ الْجَامِلِيَةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَّ عَاشُورَاءَ 
وَأَنّ رَسُولَ الله ل صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَض رَمَضَانٌء فَلَمًا فُرض 
رَمَضَانٌ قَالَ رَسُوَلْ الله يككة: «إِنّ يوم عاشوراء يَوْمُ مِنْ يام الله فَمَنْ شَاءَ 
ضامة) وكَان ان خمَد لايَضُومُة إلا أن يَدَافقٌ 0 


)١(‏ أخرجه: البخاري (”/لاه) 2)07١/5( )01١/5(‏ ومسلم .)١57/9(‏ وأحمد 
ا 2 يما 

(0) أخرجه: البخاري (8/5*. 08) 2)١١١/9(‏ ومسلم (0/١ه١- »)٠65‏ وأحمد 
(:/لاق. مقف .)0١0‏ 

(*) أخرجه: البخاري (79/5- 70)» ومسلم :)١59/5(‏ وأخرجه: أحمد 2»475/١(‏ 
0 من طريق عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود. 
وراجع: «مسند البزار»؛ ))2١51/5(‏ و«العلل» للدارقطني 0ك اودكا 

(:) أخرجه: البخاري )7١7/9(‏ (59/5), ومسلم )١58 .١40/7(‏ وأحمد (2»4/5 
لاه .)١87#‏ 


4ه المحلد الخامس 


١/6‏ - وَعَنْ إلى دوم قَالَ: كان يَْمُ عَاشُورَاءَ تُعَظمُهُ الْهُودُ وَتَتَخِذَهُ 
جيدًاء فقَالَ رَسُولُ الله له «صُومُوة اقب(" 

5- وَحَنٍ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: «قَدِمَ النَئْ يل فَرَأى لْيَهُودَ نَصُومُ يَومَ 
عَاشُورَاءَ فَقَالَ: (مَا هَذَا؟» قَالُوا: : يَوْم م صَالِحَ تجو الله فيه 4 موسّل وَبَنِي 
ِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوْهِمْ قَصَامَهُ مُوسَىء فَقَالَ: «آ 
قَضَامَةُ 00 


مم 


«أنَا أَحَقْ بمُوسَئ مِنْكُمْ) 


7- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْن أبى سُفْيَانَ قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يِه يَقُولَ 
(إنَّ هَذَا يَوْمْ عَاشُورَاءَ وَل يُكْتَبْ عَلَبِكمْ صِيَامُة وَأنَا صَائِمُ فَمَنْ شَاءَ 
صَامَء وَمَنْ شَاءَ فَلْيِفْطِرَ). مُتَمَقْ عَلَى هَذِهٍ الْأَحَادِيثِ كُلَهَاا". 

وَأكتَرْهَا يَدْلَ عَلَى أنَّ صَوْمَهُ وَجَبَ نُمّ نُسِحَء وَيُقَالَ: لم يجب بِحَالٍ 

قوله : «قد سبق أَنّهُ يل سئل) إلخ. هذا الحديثٌ ذكرهُ المصِئّف ربعي الله 
تعالئ - في باب ما جاءَ في قيام اليل من أبواب صلاة التّطوّع» وهو للجماعةٍ 
المحرّم» ولا يُعارضهُ حديثٌ أنس عند التَّرمِذَيٌ” قالَ: «سكلَ رسول اللّهِ يل 
)١(‏ أخرجه: البخاري (01//7) (2)89/0 ومسلم (9/ 2١6١‏ وأحمد (5095/5). 
(؟) أخرجه: البخاري (#/ لاه) )١85/5(‏ (4/5ق4- )9١‏ (كرلف ١56ل‏ ١5ل‏ 

.)71735 673١ )59١/1١( وأحمد‎ .)١9١ 2.159 /9( ومسلم‎ 


فوم أخرجه : البخاري (ك/ لاه ومسلم 1/9 وأحمد (46/:5. /91). 
(5) أخرجه: الترمذي (557). 


كتاب الصيام 215 


أي : الصّوم أفضلُ بعدَ رمضانَ؟ قالَ: شعبانٌ لتعظيم رمضانَ»؛ لأنَّ في إسناده 
صدقةٌ بنّ موسي وليسٌ بالقوي . ْ 

وما يدل علئ فضيلة الصّيام في المحرّم ما أخرجة الترمذيُ”'' عن علي 
1 أله ممدع ريقلة وتان رسو للد كه ويف عاعنا قال + زا ريون الله 
أي شهر تأمرني أن أصومً بعد شهر رمضان؟ فقال: إن كنت صائمًا بعد شهر 
رمضانَ فصم المحرّم ؛ فإنّهُ شهرٌ اللّهء فيه يوم تاب فيه علئ قوم ويتوبُ فيه على 
قوم". 1 

وقد استشكل قومٌ إكثارَ النَِّيْ َكِةِ من صوم شعبانَ دون المحرّم» مع كونٍ 
الصّيام فيه أفضلُ من غيره. اك بجوابين: الأول : أَنَهُ يلل إنّما 
غلم فهين الميدكع فى ادر جات والنّاني : عله كان يعرف لفافيق امش 1 
مرض » روما 

ترلك: ااعن صوم عاشوراءً») قال في «الفتح)”" : مالف عن المقديونه 
وخحكيّ فيه الفط وزعمَ ابن دريدٍ أنه 95 إسلامىٌء وأنَّهُ لا يُعرف في 
الجاهليّة» ورد ذلك ابنُ دحيةً بأنَّ ابنَ الأعرابين حكئ أَنَهُ سممَّ في كلامهم 
خابوراء؛ كذا في «الفتح». وبحديثٍ عائشةً المذكورٍ في الباب: «إنّ الجاهليّة 
كانوا يصومونة»: ولكنّ صومهم لهُ لا يستلزمٌ أن يكونٌ مسبّئ عندهم بذلك 
الاسم . 

قال في «الفتح)"" أيضًا: واختلفٌ أهلُ الشَرِعَ في تعيينه» فقال الأكثرٌُ: هو 
اليومُ العاشرٌ. قال القرطبيٌ : : عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغةٍ والتُعظيم» 


.)516 /5( أخرجه: الترمذي (151/). (5) «فتح الباري»‎ )١( 


06 المتخلة الخاسنن 


وهو في الأصل صفةٌ اللّلةٍ العاشرةٍ لأنّهُ مأخودٌ من العشر الذي هوّ اسم العقَدِء 
واليومُ مضافٌ إليهاء فإذا قيلَ: يومُ عاشوراء فكأنّهُ قيلَ: يومُ اللَيلةِ العاشرة» إِلّا 
مم لمّا عدلوا به عن الضَّفَةِ غلبت عليه الإسميّة؛ فامتنعوا عن الموصوفٍ 
فحذفوا اليل فصارٌ هذا اللّفظٌ عَلَّمّا علئ اليوم العاشر. وذكرٌ أبو منصور 
الجواليقيٌ أَنّهُ لم يُسمع فاغو لك له ذاه وهنا زور 11 وجاوو افد وار لذ 
من الضَّارٌ والسَّارٌء والذَّالَ. قالَ الرَّينُ بنُ المنير: الأكثرٌ علئ أنَّ عاشورّاء هوّ 
اليومُ العاشرٌ من شهر الله المحرّم وهوّ مقتضئ الاشتقاقٍ والنّسمية. وقيل: هو 
اليومٌ النَّاسعُ . فعلئ الأَوَّلٍ اليومُ مضافٌ للَّيلةٍ الماضية» وعلئ الثاني هوّ مضافٌ 
للَيلةِ الآنية. وقيل: إِنّما سمّيّ يومُ النّاسع عاشوراء أخذًا من أورادٍ الإبل؛ كانوا 
إذا رعوا الإبلَ ثمانية أيَّامِ ثم أووذونها في التّاسع قالوا:. :ووذنا عشيا بكر 
العين. وروى لي ميق حديث الحكم بن الأعرج : «انتهيت إلى ابن عبّاس 
وهوّ متوسّدٌ رداءة» فقلتٌُ: أخبرني عن يوم عاشوراء» قال: إذا رأيتَ هلال 
الداة انالك را مننه يو لاسن عانقا فلك لمقذ ا عاة الت كله يفن 
قال: 7 وهذا ظاهرة أنَّ يوم عاشوراء هو التّاسعْ . انتهئ كلام الفتح . 

وقد تأوَّلَ قول ابن عبّاس هذا الزَّينُ بنُ المنيرٍ بأنّ معنا أَنَّهُ ينوي الصَّيامَ في 
اللَيلةِ المتعقّبةِ للتّاسع » وقوَّاهُ الحافظ بحديث ابن عبّاس الآتي : أنَهُ يك قال : 
(إذا كانَ المقبلٌ إن شاء اللّه صمنا النَّاسعَ . فلم يأتِ العام المقبلٌ حنّى توفيَ»» 
قال: فإنّهُ ظاهرٌ في أَنّهُ يد كانَ يصومُ العاشرّ وهم بصوم النّاسع» فماتٌ قبل 
ذلك . 0 


2000 رواه مسلم : 6١/8‏ 1). 


كتاب الصيام حكن 


وأقول: الأولئ أن يُقالَ: إِنَّ ابنَ عبّاس أرشد السّائلَ لهُ إلى اليوم الذي يُصِامُ 
فيه وهو التَّاسمُ ولم يجب عليه بتعيين يوم عاشوراء أَنّهُ اليومُ العاشث ؛ أن 
للك نكا امال عن ولا كملق بالشوالعنة قائدةه فابنُ عبّاس لما فهمّ من 
السّائلٍ أنَّ مقصودةٌ تعيين اليوم الذي يُْصِامٌ فيه؛ أجابَ عليه بِأنّهُ النَّاسمْ . 
وقول : «نعم» بعد قولٍ السّائل : «أهكذا كان النَِيُْ كَل يصوم؟» بمعنئ : نعم؛ 
هكذا كانَ يصومٌ لو بقي؛ لأنَّهُ قد أخبرنا بذلك ولا بدَّ من هذا؛ لأنّهُ جٍ مات 
قبل صوم التّاسع. وتأويلٌ ابن المنير في غاية البِعدِ؛ لأنَّ قولهُ: «وأصبحٌ يوم 
النّاسع مانن ١‏ سند وسيأتي لكلام ابن عبّاس تأويل آخد . 

توله: «ما علمثُ» إلخ» هذا يقتضي أنَّ يوم عاشوراءً أفضلْ الأيّام للصّيام 
نهد رسقناة» بولك اين لات انينةاذلاك إليع علمة فليتق يفوا ير غلم غير 
وقد تقدّمَ أن أفضلّ الصَّيام بعدَ رمضانَ علئ الإطلاق صومُ المحرّم» وتقدّمَ 
أيضًا في الباب الذي قبلَ هذا أَنَّ صومٌ يوم عرفةً يُكّرُ سنتين» وصومٌ يوم 
عاشوراء يُكفْرُ سنةٌ» وظاهره أنَّ صومٌ يوم عرفةً أفضلُ من صيام يوم عاشوراء . 

ترلد: «فلمًا قدمّ المدينة صامة» فيهِ تعيينُ الوقتٍ الذي وقعَ فيه الأمرُ بصيام 
غاشوواف وهر أزل كدومه المدية) ولا شك أنَّ قدومّةُ كان في ربيع الأول 
فحيتذٍ كان الأمرٌ بذلكَ في أل السّنةِ القانية» وفي الس القانية فُرضٌ شهرُ 
رمضانً» فعلئ هذا لم يقع الأمرُ بصوم عاشوراء إِلّا في سنةٍ واحدة» ثم فُوّضَ 
الأمرُ في صومه إلى المتطؤع . 

ترلكه: «من شاءَ صامهُ ومن شاءً تركة» هذا يردٌ على من قال ببقاءِ فرضيّة 
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عبدٍ البرّ الإجماع علئ أَنّهُ ليسٌ الآنّ بفرض» والإجماعَ علئ أَنَّهُ مستحبٌ. وكانَ 
ابنُ عمرٌ يكرهُ قصدهُ بالصّومء ثم انعقدٌ الإجماعٌ بعدهُ علئ الاستحباب. 

قرلد: «وعن سلمة بن الأكوع» قد تقدّمٌ شرحٌ الحديثٍ في باب الصَّبيّ يصومُ 
إذا أطاق . تولك: «أنَّ أهلَ لاما كانوا يصومونَ» إلخ؛ في حديث عائشة أمّا 
كانت تصومة قريش . قال في «الفتم)7" : وما ميا قريش لعاشوراءً فلعلّهم 
تلقّوهُ من الشَّرع السَالفٍِ؛ كانوا مين بكسوة الكعبة وغير ذلك. قال 
الحافظٌ: ثم رأيتُ في المجلس القَالثِ من «مجالس الباغنديّ الكبيرة عن 
عكرمة أَنّهُ سئلَ عن ذلكٌ فقالَ: أذنبت قريش ذنبًا في الجاهليّة فعظمَ في 
صدورهم» فقيلَ لهم: صوموا عاشوراء يُكفر ذلكُ. انتهئ. 

تولد: «فرأئ اليهود تصومٌُ عاشوراء» في رواية لمسلم: «فوجد اليهود 
ضَيامًاه وقد استشكل ظاهد هذا الخبر لاقتضائه آنه ولق حينَ قدومه المدينة وجدٌ 
اليهودٌ صيامًا يوم عاشوراة. وإنّما قدمّ المدينةً في ربيع الأرلةه وا حي نان 
المراد أن أوَّلَ علمهِ بذلكٌ وسؤاله عنهُ كان بعدَ أن قدمّ المدينة» يكونُ في 
الكلام حذفٌ وتقديرةُ: قدم الئَبِىُ كَل المدينة فأقامَ إلى يوم عاشوراءً فوجد 
الور لي كد اانتكزة 'أولقاك الهو كانوا سبو ديو خاشوراة 
بحساب السّنِينَ الشّمِسَيْة» قصادف يوم عاشوراة بحسابهم اليو الذي قدمَ فيه 
لني كك إلئ المدينة . 

تولك: «فصامة وأمرّ بصيامه) قد استّشكلَ رجوعة يله إل اليهودٍ في ذلك . 
الاك العاؤرق تسمال أنوكرة أرموق لد ايفناتي ازاتراي عددة لعز 


.)555/5( «فتح الباري»)‎ )١( 


كتاب الصيام 0 


بذلكَء أو أخبرةُ به من أسلمَ منهم كابن سلام, ثم قالّ: ليس في الخبر أَنّهُ ابتداً 
اماس امه ررق دونك الضرية بان كاناضوية بدك كد 
ما في القصّة أَنَّهُ لم يحدث له بقولٍ اليهودٍ تجديدٌ حكمء ولا مخالفة بينهُ وبينَ 
خويه انف | ذا لمر :التراهاكة كائر) ضرفو 62 ده ,إن لمات من تراد 
الفريقين على صيامه مع اختلافٍ السَّببٍ في ذلك. قال القرطبيُ: وعلئ كل 
مارلا ع اح ور الل ل وكانَ ذلك في الوقتٍ 
الذى يحت موافقة فقةَ أهل الكتاب فيما لم يْنْهَ عنه 

ترله: «ولم يُكتب عليكم صيامةُ» إلخ. هذا كله من كلام النَّبِيْ كلوه كما 
يه اشنا واستّدل به علئ أَنَّهُ لم يكن فرضًا ل كرا قن السميه قال 
البعاة 77 ولا دلالة فيه؛ لاحتمالٍ أن يُرِيدَ: ولم يُكتب عليكم صيامةُ على 
الدّوام كصيام رمضانَء وغايتة أَنَّهُ عامٌ خصٌ بالأدلّةِ الدَالَةِ على تقدّم وجوبه. 
وتو ذلك أن تجار انا مق راقن لمن فد النش روي ليق ولك أذ 
بصيام عاشوراء والتداء ذلك شهدوه في اسن الأول وَل العام الثاني » 007 
من مجموع الأحاديث أنه كان واجبًا لثبوتٍ الأآمر 00000 كيد الأمر 
بذلكَع ثمّ زيادةٌ التّأكِيدِ بالنّداءِ العام ثم زيادته بأمر من أكلّ بالإمساكء ثم 
زيادتة بأمر الأمَّهاتِ أن لا يُرضعنَ فيه الأطفال. وقول أبن مسعودٍ النَّبتُ في 
«مسلم)”'": «لمّا فُرْض رمضانُ تُركَ عاشوراءً». مع العلم بِأنّهُ ما ترك استحبابة 
550 يدل علي أن المترروك وجوبة . وما را وي المتروك تأكيدُ 
() «الفتح» (71410/5). 
(؟) أخرجه: مسلم .)١59/7(‏ 
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استحبابه والباقي مطلقٌ الاستحباب» فلا يخفئ ضعفة» بل تأكُدُ استحبابه باقي» 
ولا سيّما معَ استمرار الاهتمام» حنَّى في عام وفاته كِيهِ حيثُ قال: «ولئن بقيتُ 
(النويك اللانة ا كامينا ى :د و لديل هنا راغا زوبانة كار فا اكه 
أبلغٌ من هذا؟! . 

4- وَعَنِ ابْن عَبّاس قَالَ: لَمّا صَامَ رَسُولُ اللّهِ كل يَوْمّ عَاشُورَاءَ 
وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يا رَسُولَ الله إِنّهُ يَومْ تعَظَمُهُ الْيَهُودُ وَالنَصَارَء فَقَالَ : 
«فإذًا كَانَ العَامُ الْمُقبلُ إِنْ شَاء اللّهُ صْمْنَا الْيَوْمَ النَّاسِعَ». قَالَ: قَلَمْ يَأْتِ 
الْعَامُ المُقيِلُ حَتَّ تُوْفيٍ رَسُولْ الله كلله). رَوَاهُ مُسْلِمْ وَأَبُو دَاوْةِ0". 

وَفِي لَفْظِ : قَالَ رَسُولُ الله يكل: «لِئن بَقِيتُ إلى قَابلٍ لَأَصُومَنَ النَّاسِعَ)» 
َعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاء. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِهُ” . 

وَفي رِوَائَةٍ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «صُومُوا يَوْمَ عَاشْورَاءَ وَحَالِمُوا 


- 
ر سمهي م 


التقوت مَنْوَمُوا قئلة توما وَيَقِدَه يوم : رَوَاة أخهذ . 


روايةُ أحمدٌ هذو ضعيفةٌ منكرةٌ من طريق داودٌ بن علي عن أبيهء عن جذوء 
رواها عنة ابن ابي ابلواة 

توله: «تعظمة اليهودُ والتّصارئ» استُشكلّ هذا بأنَّ التَعلِيلَ بنجاة موسئ 
وغرقٍ فرعونٌ مما يدل على اختصاص ذلكَ بموسئ واليهود. وأُجِيبٌ باحتمالٍ 
)١(‏ أخرجه: مسلم 2)١5١/9(‏ وأبو داود (55504؟). 
(؟) أخرجه: مسلم 2)١51١/7(‏ وأحمد (١/5؟77-‏ هلل الال 0غ3"1). 


(") «المسند» »)515١/١(‏ بلفظ : «قبله يومّاء أو بعده يومًا». 
وراجع: «سئن البيهقى» (581//5). 


كتاب الصيام 00 


أن يكونٌ سببٌ تعظيم النّصارى أنَّ عيسئ كان يصومة» وهو مما لم ينسخ من 
شريعةٍ موسئ؛ لأنَّ كثيرًا منها ما نسح بشريعة عيسئل؛ لقوله تعالئ: أوَلِأُجِنٌَ 
لَحكُم بَنْسٌ الى حْرْم عَلدِحتكُ 4 [آل عمران: 00] وأكثرٌ الأحكام الشرعية إِنّما 
يتلقّاها النّصارئ من التّوراة. وقد أخرج أحمد”"© عن ابن عبّاس أن السقية 
استوت علئ الجوديٌ فيه» فصامة نوم وموسئ شكرًا للَّهِ تعالى» وكأنَ ذكرٌ 
موسئ دون غيره لمشاركته لهُ في الفرح باعتبار نجاتهما وغرقٍ أعدائهما. 

ترلك: ١صمنا‏ اليومَ التَاسعٌ» يُحتملُ أن المراد أنه لا يقتصرُ عليهء بل يُضيفهُ 
إلى اليوم العاشرء إِمّا احتياطا لهُ وإمّا مخالفةَ لليهودٍ والتّصارئ. ويُحتملٌ أنَّ 
اليزاة ألا عجارن :صوته لاقل بات فى لني بول علق هاورو 
الاحتمال الأَوّلٌ قولهُ في آخر الحديث: «صوموا قبلهُ يومًا وبعدهُ يومًا» فَإِنّهُ 
منوية بقن سمروعةة م التوميق: إن يوه عاشؤراء رتوفة أحرك عوك 
المذكورٌ بمثل اللّفظٍ الذي رواةٌ أحمدٌ: البيهقيئ”''» وذكرةُ في «التلخيص:»©© 
وسكت عنةء وقال بعضٌ أهل العلم: إِنَّ قولة : «صمنا النّاسعَ» يُحتمل أَنّهُ أرادّ 
التاعورن مهد يرا رااان بقيقة الوق اشر بام اورم له 
كان الاحتياطً صومٌ اتن انتهيل . 1 

والطاهة أن الأحوط صومٌ ثلاث أيّام: النّاسعء والعاشرء والحاديّ عشْرّء 
فيكونٌ صومٌ عاشوراء على ثلاث 00 الأول : صومُ العاشر وحدة. 
)١(‏ أخرجه: أحمد 2)591/١1(‏ ولم يذكر فيه قصة استواء السفينة. 


(') أخرجه: البيهقي (1/ 1417). 
(9) «التلخيص» (؟08/5١5).‏ 


ردن المحلد الخامس 


والئّانيةٌ : صومٌ النّاسع عه . وَالثَّالثةٌ : صومٌ الحاديّ عشرّ معهماء وقد ذكرَ معنول 
. 6 5 )2620 
هذا الخادم صاحبث «الفتح» 1 

تولك: «يعني يوم عاشوراء» قد تقدَّمَ تأويلٌ كلام ابن عبّاس بأنّ يوم غاشوؤزاء 
هوّ اليومُ النَّاسعُ» وتوَّلهُ النّوويّ بِأَنّهُ مأخوذْ من إظماءٍ الإبل؛ فإنَّ العربَ تسمّي 
اليوم الخامس من أيَامه رابعاء وكذا باقى الأيّام وعلل هذه النشية فكو 
النَّاسعُ عاشرًا. قالَ: وذهبٌ جماهيرُ العلماء من السَّلفٍ والخلفٍ أنَّ عاشوراء 
هوّ اليومٌ العاشرٌ من المحرّم. ممّن قال بذلك سعيدٌ بن المسيّب» والحسنٌ 
البصريٌ» ومالك» وأحمدُء وإسحاقٌء وخلائق. قالَ: وهذا ظاهرٌ 
اللحاقيف» وقتفنه اللفظ و انا مقررة أده هن الأظماء فعيد اننهنن , 

بَابُ ما جاءَ في صَؤْم شَعْبَانَ وَالْأَشْهْرٍ الْحُرْم 
1 0 5 

48- عَنْ م سَلَّمَةَ: أَنَّ النِي يل لَمْ يكن يَضصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهِرًا نَاما 
إلا سكا :يمنا ند ومتفان, أزواة الخميية” . 

وَلَفْظ ابْنِ مَاجَهُ: كَانَ يَضُومُ 1 شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ . 

- وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: لم يك يكن لني كل يَصُومُ شهرًا أَكْثَرَ مِنْ 
شَعْبَانء فَإِنَّهُ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ. 
)2000 «الفتح) (515/5). 


00( أخرجه : أحَيند 1/5 وأبو داود (فضضفة 5 والترمذي إلكرةة ة والنسائي 
(:/ )ل وابن ماجه (15). 


كتاب الصيام يفن 


إلا قلِيلاء بَلْ كانّ يَصُومَهُ كلهُ. 
وَفِي لفظ: «مَا رَأَئِتْ رَسُول الله كَكهِ اسْتَكمَلَ صِيَامَ شَهْر قط إلا شَهْرَ 
رَمَضَانَء وَمَا رَأَبِئَهُ في شَهْر أكثَرٌ مِنْهُ صَِامًا في شَعْبَانَ . مُتَمَقْ عَلَى ذَلِكَ 


عورف الابقا الي 

تولد: «شهرًا تام إِلَّا شعبانَ» وكذا قوكٌ عائشةً : «فإنَّهُ كانَ يصومة كلَّهُ). 
نترلياة "ابل: كان «نصوعة: كله كلاه تشالت فزت عاش كان بصومة إل 
قليلا» وقد حْمعَ بِينَ هذه الرُواياتٍ بأنَ المرادّ بالكل والتَّمام الأكثرٌ. وقد نقلَّ 
التَمِذيُ عن ابن المبارك أَنّهُ قالَ: جائرٌ في كلام العرب إذا صامً أكثرٌ الشَّهِرِ أن 
يُقَالَ: صامً الشَّهِرٌ كله ويّقال: قامَ فلانٌ ليله أَجعّء ولعلة فد نشي شنط 
ببعض أمره. قال التَّرمذَيُ : كأنَّ ابنَ المباركِ جمع بِينَ الحديثين بذلكَ . 

وتعاضنلة :أن رواية الكل والتّمام مفسَّرةٌ برواية الأكثر ومخصّصةٌ بهاء وأنَّ 
المراد بالكل الأكثرء وهو مجارٌ قليلٌ الاستعمال. واستبعده الطَيبُ» قالَ: لأنَّ 
لفظ «كل» تأكيدٌ لإرادةٍ الشُمولٍ ورفع النَّجِوُز فتفسيرهُ بالبعض منافي لهُ» قال : 
فبُحملٌ علئ أَنّهُ كان يصومٌ شعبانٌ كلَّهُ تار ويصومٌ معظمة أخر؛ ثلا يُنَومّمَ 
ات وقيل © المرراة يفو لها 41517 أنه كانَ يصومٌ من أوَلهِ 
تارة ومن آخره أخرئء ومن أثنائه طورّاء فلا يُخْلَي شيئًا من من صيامء 


ولا يخصٌ بعضًا منهُ بصيام دونَ بعض . 


220 أخرجه : البخاري ١/9‏ ه). ومسلم د وأحمد (كلرعى لماك فمكف 
االااء 555). 


8ه المحلد الخامس 


وقال الزَّينُ بنُ المنير: إِمّا أن يُحملَ قولٌ عائشةً علئ المبالغةء» والمرادٌ ‏ 
الأكثرء وإمّا أن يُجمعَ بأنَّ قوليها: نه كان يضوومة كلهه متاخو عر قولها»:«إنة 
كانَ يصومُ أكثرة» وأنَا أخبرت عن أوَّلٍ الأمرء ثم أخبرت عن آخروء ويُوْيد 
الأوّلَ قولُها: «ولا صامًّ شهرًا كاملا قط منذُ قدمً المدينة غيرَ رمضانٌ». أخرجة 
لع وات 3 

واختلف في الحكمة في إكثاره يَلِلةِ من صوم شعبانَ؛ فقيلَ: كان يشتغلٌ عن 
صيام الثّلائةِ الأيّام من كل شهر لسفر أو غيروء فتجتممٌ» فيقضيها في شعباتٌ . 
أشار إلي ذلك 0 بطالٍ» ويُوْيّدهُ ما أخرجه الطبرانيُ في «الأوسط)”'' عن 
عائشةً قالت: كان رسول الله ل يصومُ ثلاث أيّام من كل شهرء ا 
ذلك حنَّى يجتمعَ عليه صومُ السَّنةِ فيصوم تمان ولكنَّ في إسنادهٍ ابن 
أبي ليلئ» وهو ضعيفٌ . 

وقيل : كان يضنع ذلك لتعظيم أرمصان» ويُؤيّدهُ ما أخرجة التّرمذيئُ”" عن 
أنس قال : اك شرل الله عله أي الضّوم أفضلٌْ بعدَ رمضان؟ فقال: شعبانٌُ 
لتعظيم رمضانً) ولكنّ إسنادهُ ضعيفٌ ؛ لأنّ فيه صدقةٌ بنَ موسئ » وليس بالقويّ . 

وقيل: الحكمةٌ في ذلك أنَّ نساءهُ كنَّ يقضينَ ما عليهنّ من رمضانٌ في 
شعبانَ» فكانٌ يصومٌ معهنّ. وقيلَ: الحكمةٌ أَنَّهُ يتعمّبهُ رمضانُ وصومة 
مفترض» فكانَ يكثرُ من الصّوم في شعبانٌ قدرّ ما يصومٌ في شهرينٍ غيرةٌ؛ لما 
يفوتة من التطوع الي يعتاده بسبب صوم رمضان. 
)١(‏ أخرجه: مسلم (7/ .)١1١‏ والنسائي .)١97/5(‏ 


إفة ع الطبراني في ارو .)5١94(‏ 


كتاب الصيام 084 


والأولئن أنَّ الحكمةً في ذلك غفلةُ الئّاس عنهُ؛ لما أخرجة النّسائيُ» 
والوحاوقه :وعطيعة نز عو سنيف أساب حقال .افلث: 
يا رسولٌ اللّه لم آرك تصومٌ من شهر من الشّهورٍ ما تصومُ من شعبانٌ» 
قال: ذلك شهرٌ يغفل النَّاسُ عنة بينَ رجب ورمضانَ»ء وهوّ شهرٌ ترفعٌ فيه 
الأعمالٌ إلى ربٌ العالمينَ» فأحبٌ أن يُرفعَ عملي وأنا صائمٌ» ونحوهُ من حديث 
عائشة عند أبي يعلئ . 

ولا تعارْضٌ بينَ ما رُويَ عنه يَكِةَ من صوم كل شعبانَ أو أكثره ووصله 
برمضانٌ» وبينَ أحاديث النَّهي عن تقدّم رمضانَ بصوم يوم أو يومين» وكذا ما 
8 1 0 0 0 0 001 
الات عر ديد عير عالت اانا فون و ا وقد تقدّمَ تفييدٌ أحاديثٍ 
لهي عن التَّهَدّم بقوله يله : «إِلّا أن بكو شيا طون أحدكم . 

فائدة: ظاهِرٌُ قوله في حديث أسامة : (إنَّ شعبانَ شهرٌ يغفلٌ عنة النّاسُ بين 
رجب ورمضان» أنَّهُ يُسِحبُ صومٌ رجب؛ لأنَّ الظاهرٌ أنَّ المرادّ أَنمُم يغفلونَ 
عن تعظيم شعبانٌ بالصّوم كما يُعظْمونَ رمضانٌ ورجبًا به. ويُحتملٌ أنَّ المرادّ 
ويه و اطع معان بمرزمي عن للد نما رص الجا د فإِنّه 
كان يُعظمُ التي الجاهليّة وينحرونٌ فيه العتيرةً كما ثبتَ في الحديث» 
والظاعة الأرّلُ؛ لأنَّ المرادّ بالئّاس: الصّحابةُ» فإنّ الشَّارعَ قد كان إذ ذاكَ 
محا آثارَ الجاهليّة» ولكنّ غايتةُ التّقريرُ لهم على صومهء وهو لا يُفِيدُ زيادةٌ 
علئ الجواز. 


.)5١١/5( والنسائي‎ .)5١١/0( أخرجه: أحمد‎ )١( 


وقد ورد ما يدل على مشروعيّة صومه علئ العموم والخصوص . أمّا العمومُ 
فالأحاديثٌ الواردةٌ في التّرغيبِ في صوم الأشهر الحو وهو منها بالإجماع . 
وكذلكَ الأحاديث الواردة في مشروعيّة مطلتٍ الصّوم . وأا علئ الخصوص فما 
أخرجة الطبرانيُ عن سعيدٍ بن أبي راشدٍ مرفوعًا بلفظ : من صامٌَ يوما من رجب 
فكأنّما صامَّ سنةء ومن صامٌ منة سبعة أيّامِ غلّقت عن أبوابُ جِهِنّمَ ٠‏ ومن صامً منة 
ثمانية أيَام فتحت لهُ ثمانيةٌ أبواب الجن ومن صامً منهُ عشرةً لم يسأل الله شيئا 
إلا أعطاة ومن صامً منهُ خمسة عشرٌ يومًا نادى منادٍ من لإسّماءِ : قد غفرٌ لك ما 
مضئء فاستأنِفٍ العملَء ومن زادً زاده الله ثمّ ساق حديئًا طويلا في فضله. 

وأخرج الخطيبُ عن أبي ذد”"©: «من صامٌ يومًا من رجب عدل صيامَ 
شهراء وذكرٌ نحوّ حديث سعيدٍ بن أبي راشدٍ. وأخرجٌ نحوة أبو تعيم» وابنٌ 
عساكرٌ من حديث ابن عمرّ مرفوعًا. وأخرجٌ أيضًا نحو البيهقيُ اع 
الإيمانِ» عن أنس مرفوعًا. وأخرج الخلا عن أبي سعيدٍ مرفوعًا: «رجبٌ من 
شهور الحرمء وأيَامهُ مكتوبة علئ أبواب السَّماءِ السَّادسَةَء فإذا صامَ الرَّجلُ منه 
يوكآ وبعدة سوم بتتوق اللهانطق الباث: ونطق الوم وقالا:. بإارك» اغفر له 
وإذا لم يْتَمّ صومة بتقوئ الله لم يُستغفر لهُ» وقيلَ: خدعتكٌ نفسكٌ»» وأخرج 
أبو الفتح بن أبي الفوارس في «أماليه؛ عن الحسن مرسلا أَنّهُ قال كِ: «رجبٌ 
شهرٌ الله.. وشعبانُ شهري. ورمضانٌ شهرٌ أمّتي». وحكئ ابن السشبكيّ عن 
محمّدٍ بن منصور السّمعاني أَنَهُ قال: لم يرد في استحباب صوم رجب علئ 
الخصوص سه ثابتة والأحاديثٌُ 5 تروئ فيه واهية» 50 عالم . 


. «تاريخ بغداد» (9/ 587- تحقيق بشار)‎ )١( 


كتاب الصيام ام 


وأخرج أبن أبي شيبةً في «مصئَفه)"' “أن عم كان يقيرت أكفٌ النّاس في 
رجب حنَّى يضعوها في الجفانٍ» وقول كلوا فإنّما هوّ شهِرٌ كان تعظمة 
الجاهلَّةُ) . وأخرجَ أيضًا من حديث زيدٍ ب بن أسلمَ قال: اسل رسول الله يكل 
عن صوم رجب فقال: أينَ أنتم من شعبانَ؟» . وأخرجٌ عن ابن عمرٌ ما يدل 
علخ لكان يكرهُ صومٌ رجب . 

ولا يخفاك أن الخصوصات إذا لم تنتهض للدَّلالةِ على استحباب صومِهِ 
انتهضت العموماتٌ> ولم يرد ما يدل علئ الكراهة حنَّئ يكونَ مخصّصًا لها. 
وأما "عدي ابن غامن عدد ابن فلعه لكل" 1 إن لني كهِ نب عن صيام 
رجب» ففيه ضعيفانٍ: زيدٌ بنُ عبدٍ الحميدِء وداودٌ بنُ عطاء. 1 

-١‏ وَعَنْ رَجُل مِنْ بَاهِلَةَ قَال: أتَيِتُ النَبِيَ كَل فَقَلتُ: 
يا رَسُولَ اللَّهء أنَا الرَجُلُ الَّذِي أَنَبئْكَ 0 الْأَوَيِء كَقَالَ: «قَمَا لي أرَى 
حِسْمَكَ تَاجِلَا؟» قَالَ: يا رَسُولَ الله ما أَكَلْتُ طَعَامًا بالنّهَا مَا أكَلْيُهُ إلا 
بِاللَيلِء قَالَ: «مَنْ أَمَرَكَ أن تُعَذْبَ نَفْسَكَ؟» قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إني 
أفوى. قَال: : صم شَهْرَ شَهْرَ الصّبْرِ وَيَوْمَا بَعْدَه قُلْت : إِنِي أفوى. قَالَ: صم 

حور افق ويؤى تتا قلت فى قرع "قال" #طلم لزن لطر 
د بام بَعْدَهُ)» وَصُمْ أَشْهْرَ الْحُْم». رَوَاهُ َحْمَدُ وَأَبُو دَاوْدء وَابْنُ مَاجَهْ 

هذا لم7 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (91/0). 


20 ابن ماجه (/5851). 
(9) أخرجه: أحمد (2)58/5 وأبو داود (5578)» وابن ماجه .)١951(‏ 3 


0 الفجلة الشامئين 


الحديثٌُ أخرجة أيضًا النّسائيء وقد احتّلفَ في اسم الرّجل الذي من باهلةً» 
فقال أبو القاسم البغويٌ في امعجم الصّحابَة: إِنَّ اسمة عبد اللّه بِنْ الحارث» 
وقال : سكن البصرةً وروى عن النَِيّ كةِ حديثّاء ولم يُسمّه تفي عرصم 
آخرّ هذا الحديتٌ» وكذلك قال ابنُ قانع في «معجم الصّحابةِ): إِنَّ اسمةُ 
عيذ اللذية الحاريك والتانفيعة تي العلل عريضة اليه وكصر الجيم» 
وسكون الياء آخر الحروفٍ» وبعدها باءٌ موحَّدةٌ مفتوحة. ا تأرق ففي 
رواية أبي داود عن أبيهاء أو عمّها: يعني هذا الرَّجَلَء وهكذا قال أبو القاسم 
البغويُ ما قالت: حدَّئني أبي أو عمّي. وفي رواية لمان سح اناه عن 
عمَّوء وقد ضعّفٌ هذا الحديتٌ بعضهم لهذا الاختلاف. قَالَ المنذريُ: وهو 
متوجّهٌ وفيه نظرٌ؛ لأنَّ مثلَ هذا الاختلافٍ لا ينبغي أن يعد قادحًا في الحديث . 

تولك: «صم شهرٌ الصّبر) يعني رمضان. توله: «ويومًا بعدةٌ» إل تولك: 
«وثلاثة أيّام بعلة) فيه دليلٌ علولا استحباب صوم يومء أو يومين » أو ثلاثة بعد 
شين فا وقد تقدّمَ أنّهُ يُستَحبُ فينم سه ام ولا منافاةً؛ لأنَّ الزيادةَ 
مقيولة.. 1 

تولك: «وصم أشهرٌ الحُرُّم) هي شهرٌ القعدة» والحبَّةَء ومحرّم. ورجب. 
وفيه دليل على مشروعيّة صومها. أمّا شهرٌ محرّم ورجب؛ فقد قدَّمنا ما ورد 
فيهما على الخصوص» وكذتك العف الأول فح كردي التححة: وأما شي 
- واختلف راويه فيه علئ وجوهء ذكرها المنذري في «تهذيب السنن» )05١57/9(‏ ثم 

قال: «وقد وقع فيه هذا الاختلاف كما تراه» وأشار بعض شيوخنا إلى تضعيفه لذلك» 


وه اموا جخه 4 
وراجع أيضًا: «تبذيب التهذيب» .)44/1١١(‏ 


كتاب الصيام الك 


ذي القعدةء وبقيّةُ شهر ذي الحبّةٍ؛ فلهذا العموم» ولكنَّهُ ينبغي أن لا يُستكمل 
صومٌ شهر منهاء ولا صومُ جميعهاء دل 1 ذلك ما عند أبي داود من 
الحديث بلفظٍ : «صُمْ من الحُرّم واترك؛ صُمْ من الحُرّم واترك؛ صُمْ من الحُرْم 
واترك) . َ 1 


ع عي عم م 122 7 : َال 
يَاتُ اليحرف على صوم الاثنين وَالخميس 
تاعبت العف 10لا نز كن لايق روانة ضاف إلى نيد 


١77‏ - وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ : أنَّ الئّى يكل قَالَ: «تُعْرَضٌ الْأَعْمَالَ كل انْتبن 


وَحَمِيسء فَأَحِبُ أنْ يُعْرَض عَمَلِىٍ وَأنَا صَائِم) رَوَاهُ أخْمَدء وَالتَرْمَِذِيُ . 
وَلائْن مَاجَه مَعْنَاة7' . 
وو يا حي ل 6د َه ود 2 - ءً_ َم ٠‏ 7 7 
وَلاحمد وَالنْسَائِ هَذا المَعْنّ مِنئْ حديث أسامة بن د : 
)١(‏ أخرجه: أحمد (60/5)» والترمذي (2740, والنسائي (4/ )١191-1١07‏ وابن ماجه 
.)١79(‏ 
وأخرجه: أبو داود (78475) من حديث أسامة بن زيد كله . 
قال الحافظ في «التلخيص» تعليًا على حديث عائشة: «وأعله ابن القطان بالراوي 
عنها وأنه مجهول» وأخطأ في ذلك فهو صحابي». 
1 والراوري عن عائشة هو ربيعة الجرشي» اختلفوا في صحيته وصححها البخاري 
وغيره. 
وانظر: «التاريخ الكبير» (7/ .)581١‏ 
' (؟) أخرجه: أحمد (2.778/5 7759. 784), والترمذي (9/517)» وابن ماجه .)١15٠5(‏ 
(9) أخرجه: أحمد (0/ ».235٠١‏ والنسائى فى «الكبرئ»» كما فى «التحفة» .)١55(‏ 


05 المجلد الخامس 


الاو اك أن الي يِه سُيلَ عَنْ صَوم يوم الاين فَقَالَ: 
«ذَلِكَ يَوْمٌ وَلِذْتْ فيه وَأَنْزِكَ عَلَيَ فيه رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمْ. 0 


0 و 


عديف! عانشة” الخرسة أينا اذ مدان ومتشيحة + واعلةة أبن الفطاق 
بالرّاوي عنهاء وهوّ ربيعةٌ الجرشيٌ وأنّهُ مجهولٌ. قالَ الحافظ”": وأخطأ في 
ذلك ؛ فهوّ صحابيٌ . قال التّرمذْيُ: حديثٌ عائشةً هذا حسنٌ صحيخ . 

وحديثٌ أسامةً أخرجة أيضًا النّسائينْ”*» وفي إسناده رجلٌ مجهول؛ ولكنهُ 
صحَحّ الحديتٌ ابن خزيمة . 

دن أبي هريرةً قال التَّرمِذيٌ: حديثٌ غريبٌ» وأوردهُ الحافظ في 
«النُلخيص)”*' وسكتٌ عنة. 


علي أبى قتادةً أخرجة من ذكرَ المصئف. وفى الباب عن ع2 عند 


0600 
ف داود . 


2)51555( أخرجه: مسلم (158-151//9)ء وأحمد (0//ا9؟. 599)». وأبو داود‎ )١( 
من طريق عبد الله بن معبد الزماني» عن أبي قتادة.‎ 
زقال الأمام ملم :«وفي‎ ٠ وعند أبي داوةة :ورواية لأححد: (ضوم الاثنين والخميس»‎ 
هذا الحديث من رواية شعبة» قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس. فسكتنا‎ 
عن ذكر الخميس لما نراه وهمًا).‎ 
.)١0179/5( و «الكامل»‎ »)١98/6( وراجع : «التاريخ الكبير»‎ 

(؟) أخرجه: ابن حبان (571475). 

.)5٠١ /75( «التلخيص»‎ )9( 

45 أحرصةة الستاقى كن «السقن لكب 13421 

(0) «التلخيص» (411/0). 


(5) أخرجه: أبو داود (١51501؟).‏ 


كتاب الصيام 0 


وأحاديثٌ الباب تدل على استحباب صوم يوم الاثنين والخميس؛ لأمّْما 
يومانٍ تعرض فيهما الأعمال. 
تولك : «فقال ذلك يوم ولدث فيه وأنزل على فيه) الولادةٌ والإنزال إِنّما كانا 


في يوم الاثنين كما جاء في الأحاديث . 
يَات كْرَاهَةَ إِفْرَادِ 3 الجمعة ويم الست بالصّؤْم 


6لا ع محمد نه عاد ٠‏ عفر قال: 1 أَنَهَّه المه 
عن محمد بن عباد بن جعمر إرا2 لهي صمي 
كد عنْ صَوْم يَوْم الخنمة؟ قال * نَعَم. مُتَمَقْ عليه" . 
وَلِْخَارِيّ في رِوَابةٍ: أنْ يُفْرَدَ بصَوْم . 
5"/ا١-‏ وَعَنْ أبي هُرَيِرَة قَال: قال رَسُولُ اللّه كله : رلا 5 يَوْم 
الْحْمْعَةَ إلا وَقَبْلَهُ يَوْم: أو بَعْذَهُ يَوْم) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا النسَائِتَ”" 


وَلِمُسَلِمِ '': «وَلَا تَخْتَصُوا لَيِلَهَ الْحَمْعَدَ بقيَام مِنْ بَئْن اللَيالي» وَلا 
َحْتصُوا يَومَ الْجمْعَةٍ بصِيام من بَنِ الْأيام إلا أن يَكُونَ في صَوْمٍ يَصُومة 
0 


ِل 5 تَصُومُوا 9 َو يَعْذَه) . 


.)317 795/9( أخرجه: البخاري ("/ 5 4), ومسلم ("/ ”دك :وا وأحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (014/7)»: ومسلم (5"/ .)١94‏ وأحمد (545/15). وأبو داود 
(510)» والترمذي (9/57)» وابن ماجه (9/77ا١).‏ 

0 اصحيح مسلم) / ١6:‏ ). (5) «المسند) (5/ 27ثل الاه). 


كه المحلد الخامس 


0- وَعَنْ جَوَيِريَة : أنَّ رَسُول الله يك دَخَلَ عَلَيِهَا في يَوْم الجَمَعَةٍ 


وَهِىَ صَائِمَةٌ فَقَالَ لها: «أَصْمْتٍ أمس؟ قَالَتْ: لا. قَالَ: «تَصُومِينَ 

عَدَا؟» قَالَتْ: لَا. قَالَ: «قأفطرى» رَوَاهُ أَحْمَّدُء وَالْبُْخَارىُ» وَأَبُو دَاوُهَ7'' . 
وَهُوَ دَلِيل على أن التطوّع لا يَلرَّم بالشروع . 

0 0 َ-# 90 5 ر ضلات “0 . م 2 و رع و امه 

"ك1 وعن ابن عباس : أن النبى كَل قال : «لا تصوموا يَوْمَ الجمعة 


3 


77 


6- وَعَنْ جُنَادَةَ الأردِيٌ قال: دَخَلَتٌ عَلئى رَسُولٍ الله كِةْ في يوم 
جْمْعَةِ في سَبْعَةٍ مِنَ الأرْدِ أنا امِنْهُمْ وَهْوَ يَتَعَدَىءِ فَقَال: «مَلمُوا إلى 
الْعَدَاءِ؛. فَقَلنَا: يا رَسُول اللهء إِنَا صَِامٌَ. فقال: «أَصمتم أمس؟2 قلنًا: 
لّا. قَالَ: «أَقْتَصُومُونَ غَدَا؟) قُلْنَا: لا. قَالَ: «تَأْفْطرُوا». تأكلنا مَعَهُ فلمًا 


1 ا 


ءءء و 0 راع اعا روص وي عدس ولق 
َنْظرُونَ يُرِيِهِمُ أنه لا يَصوم يَوْمَ الجمعَة). رَوَاهمَا 
ليف ابن عبّاس هو مثل حديث أبى هريرةً المتقدّم» وفى إسناده 


واكديت جنادة الأزديٌ هو مثل حديثث جويرية) وأخرجة ايقن الحاكم» 


.)١5471؟( وأبو داود‎ ,.)57"٠ أخرجه: البخاري (05/6). وأحمد (5/5؟".‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد »)١88/١(‏ وإسناده ضعيف. 

(7) أخرجه: أحمد - كما في «أطراف المسند» 2275١08/1(‏ و (9إتحاف المهرة» (1/8/5- 
4 - وقيل: جنادة بن أن أمية الأزدي. ومنهم من لم يجعل له صحبة . 
راجع : «التحفة» (578/57). و«الإصابة») (0:07-05901/1)., 


كتاب الصيام فد 


وأخرجة أيضًا النّسائئُ”'' بإسنادٍ رجالةٌ رجال الضّحيح إل حذيفة البارقىٌّ» وهو 
مقبول. 

تولك: «قَالَ: نعم» زادَ مسلمٌ. وأحمدء وغيرهما: قالَ: نعم وربٌ هذا 
البيت»» وفي رواية النّسائي : «ورتٌ الكعبةِ»» ووهمَ صاحبٌ «العمدة» فعزاها 
إلى مسلم . قوله: «أن يرد بصوم ؟ فيه دليل علئ أنَّ النّهِيَ المطلقّ في الرّواية 
الأول مقيّدٌ بالإفراد.ء لا إذا 1 العو بالصّوم» كما يأني في بقيّة 
الرواياتِ. تولك: : (إلّا وقبلة يوم أو بعدهُ يومٌ) أي ا 
تصوموا بعده يومّاء وكذا وق في رواية الإسماعيليٌ : ١‏ «إِلّا أن تصوموا 
قبلة أو بعدة»ء وفي رواية لمسلم: إلا أن تصوموا قبلهُ يومًا أو بعدهٌ يومًا» 
وهذه الرُواياتُ تفيدٌ مطلق النّهي أيضًا. 

ترلد: «ولا تختصُوا ليلةَ الجمعة بقيام من بِين اللّيالي» فيه دليلٌ علئ عدم 
جواز تخصيص ليلةٍ الجمعة بقيام أو صلاةٍ من بِينٍ اللياليية» قال النُوويُ في 
اشرح مسلم»”"©: وهذا ميق على كراهته. قال: واحتجٌ به العلماءً على كراهةٍ 
هذه الصَّلاةِ المبتدعة ال تسمّئ الرَّغائبٌ» قاتلٌ الله واضعهًا ومخترعهًا؛ فإما 
كع" كز دع الدع :الى كرك امياولة #ويديالة وديا كرات لاض 5 وقد 
صئّْف جاعة من الأثنّةِ مصنّفاتٍ نفيسةً في تقبيحهاء وتضليل مصليهاء 
ومبتدعها ودلائلٍ قبحهاء وبطلانهاء وتضليل فاعلهاء أكثرٌ من أن تحصرّه واللّه 
أعلمم. ١‏ 
)١(‏ أخرجه: : الحاكم ,)13730/١1(‏ النسائي في «السئن الكبرئ» (71755). 
زف شرح مسلم) (م/ 560). 


لاه المجلد الخامس 


واستّدلَ بأحاديث الباب على منع إفرادٍ يوم الجمعةٍ بالصّيام. وقد حكاة ابنُ 
المنذرء وابنُ حزم عن علي وأبي هريرةً» وسلمانٌ» وأبي ذرٌ. قال ابن حزم : 
ولذاهة لممجك انا في الظعايق ونملة لاقني اررق عن اعمد دوين 
المنذرء وبعض النَافعيّة . وقالَ ابنُ المنذرٍ: ثبت النّهَيْ عن صوم يوم الجمعةٍء 
كما لبت عن صوع بوم العيدِ. وهذا يُشعرُ بأنهُ ير تحريمة. وقال أبو جعفر 
الطَبريٌ: يُفِرَقُ بِينَ العيدٍ والجمعة بأنَّ الإجماعَ منعقدذ علئ تحريم صوم يوم 
العيدِء ولو صامٌ قبلهُ أو بعدة. 

وذهبّ الجمهورٌ إلى أنَّ النّهِيَ فيه للتَِّيِ. وقال مالك» وأبو حنيفة : 
وي انعد ل وي ابن مسعودٍ الآتي : «أنَّ النَىّ يلِهِ قلّ ما كان يُفطرٌُ 
يوم الجمعة» قال في «الفتح)""': لبن افيد حسّة + لأنه ‏ يحتمل أنه كان 
لا يتعمد فطرهُ إذا اذ التي كان يضتومها» بولا يقاذ ذلك كراهة 
إفرادهِ بالضّوم؛ جمعًا بِينَ الخبرين. قالَ: ومنهم من عدَّهُ من الخصائص وليسّ 
عد لأا لأ تقيث: بالاحعمال»: انتهول + 

ويُمكنٌ أن يُقالَ: بل دعوئ اختصاص صومه به يَلْهِ جيّدة لما تقرّرَ في 
الأصولٍ من أنَّ فعلهُ يلِ لما نبئ عنهُ نبيًا يشملهُ يكونُ مخصّصًا لَهُ وحدهٌُ من 
العموم» زوكائيه ع ,لانت لأ كر قله شارضا له إذا الوريقم كليل يلال 
لين التاشي يوقي :دلت الفعل؛ لتسوفية ل مك ادل التّأسّي العامّة فإمّا 
مخصّصةٌ بالنّهي للأمّةِ؛ لأنّهُ أخصٌ منها مطلقًا. 


() (فتح الباري» (5/ 5 517). 


كتاب الصيام ضك 


ومن غرائب المقام ما احتجّ بو بعضٌ المالكيّة على عدم كراهة صوم يوم 
التجمعة» :فقال: : يوم لا يكرة صومة مع غيره فلا يُكرهُ وحدهٌء وهذا قياس فاسد 
الاعتبار ؛ لأنَهُ منصوبٌ في مقابلةٍ الُصوص الصَّحيحةء وأغربٌُ من ذلك قولُ 
مالك في «الموط|) : لم أسمع أحدًا من أهل العلمء والفقوء ومن يُقتدى به 
ينهئ عن صيام يوم الجمعة» وصيامة حسنٌ» وقد ا بعضهم يصومةء وأراهُ 
كان يتحراة.. قال 3 والمنة مقدمة عل مااراة عو وغيوة وقد فيا 
النّهَيْ عن صوم الجمعةء فيتعيِّنُ القول به» ومالك معذورٌ؛ إِنّهُ لم يبلغهُ. قال 
الأاوق من :اسعات مالكة لمولع مالكاعة) العديظ» ولو بلق كو يعارت" 

وقد احَتّلفَ في سبب كراهةٍ إفرادٍ يوم الجمعة بالصّيام علئ أقوالٍ ذكرها 
صاحبُ «الفتح)”") #افنها ‏ لكونه غيذا :ويل علي #لشدرواية احم الم كور 
في الباب» واستشكل التَعليلٌ بذلك بوقوع الإذنٍ من الشّارعَ بصومه مع غيره. 
وأجابَ ابنُ القيّم وغيرة بأ شبهة بالعين لا ادم الأشتراء من كز ويه ومن 
صامٌ معه غيرَهُ انتفت عنهُ صورةٌ النّحرّي بالصّوم. ومنها: لتلّا يضعفَ عن 
العبادة» ورجّحة النّوويُء قال في «الفتح»”"' : رع ببقاءِ المعنق المذكور 
مع صوم غيره مع . وأجابَ النُووي بأنّهُ يحصلٌ بفضيلة اليوم الذي قبلهُ أو بعدة 
جبرٌ ما يحصل به يوم صومهٍ من فتورٍ أو تقصير. قآل العائط : وفيه نظرٌ؛ إن 
الععير لها راحص دقن في الصّوم بل يحصلٌ بجميع أفعالٍ الخير فيلزم منه جواز 
إفراده لمن عمل فيه خيرًا كثيرًا يقوم مام صيام يوم قبل أو بعدة» كمن أعتق فيه 
رقبةَ مثلاء ولا قائلَ بذلكٌ» رأنضا معان اللي بوحعتف بهن كع قد 
الصعف الآ سن ريتحتن نه القؤة .:وتتكة اللدرات عر هداتبان المقاكة أقنينت 


.)570 /5( (؟) «الفتح»‎ .)١9/8( «شرح مسلم»‎ )١( 


لدان المحلد الخامس 


مقامٌ المئئّ» كما في جواز الفطر في السَّفْرِ لمن لم يشقَّ عليه. ومنها: خوف 
المبالغة في تعظيت فقن .بذ كما انكن البهوة بالسبت .قال فى «الفتحم)”"" : 
وهو منتقّض بثبوتٍ تعظيمه بغيرٍ الصّيام . ومنها: خوفٌ اعتقادٍ وجوبد. قال في 
«الفتح" أيضًا اوم احص بعرم لاحي والحميين ..ومنها: حشية أن يفرضص 
عليهم كما خشي يلل من قيام اللَيلٍ ذلك قالهُ المهلبُ . قال في «الفتح»: و 
منتفّض بإجازةٍ صومه معٌ غيره؛ ول ال 
لارتفاع الخشية. ومنها: مخالفةً النُصارئ ؛ م ولد 
مأمورونَ بمخالفتهم. قال في الع يه 

وأقوئى الأقوالٍ وأولاها بالصّواب: الأَوَّلُ؛ لما تقدّمّ من حديث أبي هريرةً» 
وقد أخرجةٌ الحاكمٌ أيضًاء ولما أخرجة ابن أبي شيبة”'' بإسنادٍ حسن» عن علي 
قالّ: «من كان منكم متطوّعًا من الشَّهِرٍ فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم 
الجمعةء فإنّهُ يومُ طعامء وشراب» وذكرا. 

وَعَنْ عَبْدِاللّه بْن بُسْرِء عَنْ أَحْته - وَاسْمْهَا الصّمّاءُ - أنَّ 
َسُولَ الله يي قالَ: «لَا تَصُومُوا يَْمَ السَبْتِ إِلَّا فيما أفُْرِض عَلَيكُم» فإن 
َم بجذ أَحَدُكُمْ إِلّا عُودَ عِنَبٍ أو لِحَاءَ شَجَرَةٍ فَلِْنْضْفْة». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا 


النَسَائِ 7" 

)١(‏ «الفتح» (4/ 5196). ل ل ل 

() أخرجه: أحمد (58/5”). وأبو داود »)557١(‏ والترمذي (55!)» وابن ماجه 
.)١775(‏ 


وراجع: (الناسخ والمنسوخ) للآثرم (ص 1 -١7١)»ء‏ و (اقتضاء الصراط المستقيم» 
لابن تيمية (ص155-777) و «شرح العمدة» له أيضًا (1131-3107/1) و اتهذيب 


العنن ا لابن القيم (/ 207001-91 و (تنقيح التحقيق») (؟/755-7”59). 


كتاب الصيام لحل 


-١‏ وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّ الي بك قَلَمَا كَانَ يُفْطِرْ يَومَ التق 
واه الخ لا 0 ظ 

وَبُحْمَلُ هَذَا عَلَى أَنَهُ كَانَ يَصُومُةُ مَعَ غَيرهِ. 

الحديثُ الأوَّلَ أخرجة أيضًا ابن حبّانَ» والحاكمٌء والطبراني» والبيهقه0) 
وصحّححة ابن السّكن. قال أبو داود في «السّئن) : قال “مالك هذا الخحديف 
كذت:. وقد أعلة بالاضطرات». كما قال. التاق + لأثة ارو نا ذكد 
المصئّفٌ. ورويّ عن عبدٍ الله بن بُسْرِء وليسٌ فيه عن أحتهء كما وقمٌ لابن 
حبّانَ. قال الحافظ : وهذو ليست بعلّة قادحةء فإنّهُ أيضًا صحابىٌّ. وقيلٌ: 
عنة؛ عن أبيه بسر. وقيلَ: عنهُء عن أخته الصَّمَّاءَء عن عائشةً . قال الحافظ : 
ويحثمل. أن.يكون عند غيل الله عن أبيهء وعن أختهء وعندٌ أخته بواسطة 
قال : ولكنّ هذا التَوْنَ في الحديث الواحدٍ بالإسنادٍ الواحدٍ مم اتحَاٍ المخرج 
يُوهنٌ الرّواية» ويُنبئك؛ عن لَه ضبطهء ِل أن يكونّ من الحمّاظ 00 
المعروفينَ بجمع طرقٍ الحديث» فلا يكونُ ذلك دالا على قَلَّةِ ضبطه وليسّ 
الأن سلا كا يز اختّلفٌ فيه أيضًا على الرّاوي عبدٍ الله بن بسر 

وقد ادّعول أبو داودّ أنَّ هذا الحديتٌ منسوحٌ . قال في «التلخيص»”" : 
ولا يتبيّنُ وجة النّسخ فيه. : ثم قال : يُمكنُ أن يكونَ أحذهُ من كون النََىّ كلل 


0 عر د حي (©» والترمذي (2757» والنسائي :»)27١04/4(‏ وابن ماجه 
».)١17265(‏ والطيالسى (/اه7) . 

السرم ا 003300 الحاكم (5/ هق الطبراني (55/ككاى لالم 
البييهقى (707/54). 

2 «التلخيص الحبير) (؟5/5١5).‏ 


"6 المحلد الخامس 


كانَ يُحبُ موافقة أهل الكتاب في أوَّلِ الأمرء ثم في آخر الأمرٍ قال: 
خالفوهم. والنَّهيُ عن صوم يوم السَّبتٍ يُوافقُ الحالة الأولى» وصيامه إِيَاه 
رابك قله القانة موه سيور القتيضه براللة: عله :د اميق 

وقد أخرج النّسائىُ» والبيهقي» وابنُ حبّانَء والحاكه'") عن كريب : «أنّ 
ناسًًا من أصحاب الي يل بعثوهٌ إلئ أمٌّ سلمة يسألها عن الأيّام التي كان 
رسول الله كك أكثرٌ لها صيامّاء فقالت: يومُ السَّبتِ والأحدء فرجعة إليهم 
فكأمّم أنكروا ذلكٌ» فقاموا بأجمعهم إليها فسألوهاء فقالت: صدقء وكانَ 
يقولٌ: إِمَّما يوما عيدٍ للمشركينَ فأنا أريدٌ أن أخالفهم» وصححصَ الحاكمٌ إسنادة» 
وستحة أرضا ان تخريمة . بوزوق الترملع هن ديف خائشة تالت "كان 
رسولٌ الله يكِ يصومُ من الشَّهرِ السَّبتَء والأحدّء والاثنين» ومن الشَّهرٍ الآخْرٍ 
الثُلاثاة» والأربعاءة» والخميس»» وسيأتي. 

وقد جمعٌ صاحبُ «البدر المنير» بِينَ هذه الأحاديث فقال: النّهِيّ متوجة إلى 
الإفراد» والصّومُ باعتبار انضمام ما قبلهُ أو بعدهٌ إليه. ويُؤيّدُ هذا ما تقدّمَ من 
إذنهِ يل لمن صامً الجمعةً أن يصومٌ السَّبتَ بعدهاء والجمعٌ مهما أمكنّ أولئ 
من النُسخ . 

والحديتٌ الثّاني حسّنهُ التَرمذيٌُ. وقال ابن عبد البرٌ: هوّ صحيحٌ. 
والأمكالفة وةاويية الأدافية الشابقة وان متعمر على أله كان يضلة موا 
الخميس . ورو بسندو إلئ أبي هريرة أنُّ قال9"©: «من صامً الجمعة كنب له 
)١(‏ أخرجه: النسائي في «السئن الكبرئ» (4)271788 البيهقتي (:/30). وابن حبان 


(15ل), الحاكم .)175/١1(‏ 
(؟) أخرجه: الشجري في «أماليه» (١177/1؟)‏ عن الحسين بن علي بن أبي طالب مرفوعًا. 


كتاب الصيام 5ه 


عشرة أََامٍ من أيَمٍ الآخرة لا ُشاكلهن أيامَ ادُنيا؛ وروئ ابن أبي شيبة”"© » عن 
ابن عبّاس قال :“اما ريك وسول اللشعلة نظ يوم ا وقد تقدّمَ 
ا 0 الجمعة . يي «أو لحاءَ شحرة) اللّحاءً - بكسرٍ اللّام 


7 
0 2000 


من 0 5 كَانَتْ سِوَاهًا 
5 عَنْ أبي ذَّرْ قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللَّهِ يكل : «يا أَبَاذّرٌه إذَا ضْمْتَ مِنّ 
الشَّهْر نَلَانَهَ قَصُمْ نَلَاتَ عَشَرَةَ وَأَرْبَعَ عَشَرَةَ وَحَمْسَ عَشَرَة». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَالنّسَائَيْء وَالتَرْمِذِيُ”" . 
17 - وَعَنْ أبِي قَنَادةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ كله : «ثلَاتٌ مِن كل شَهْر 
وَرَمَضَانٌ إلن رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَهْرِ كوك راك اين وك 


ل عو 17 


وَأبُو داو 


.)47869( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) أخرجه: أحمد »)١57/0(‏ والترمذي (2771. والنسائي (577/5- 777). وقال 
البخاري: «باب صيام البيض: ثلاث عشرةء وأربع عشرة؛ وخمس عشرة»). ثم 
أورد حديث أبي هريرة في صيام ثلاثة أيام من كل شهر غير مقيدة . 
وقال الحافظ في «الفتح) (/2,225: «البخاري جرى علل عادته في الإيماء إلئ ما 
ورد في بعض طرق الحديث». 
وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (55/6): «وثلاثة أيام من كل شهر 
صحيح» وتعيينها لم يصح» والبعض منها أشهرا. 
وراجع: «مسند الطيالسي) (545. /الا1). 

() أخرجه: مسلم (//2)177 وأحمد (797//0)» وأبو داود (470؟). 


5*- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ : كَانَ رَسُولُ الله يكل يَصُومُ مِنَ الشَّهِرِ السَّبْتَ 
وَالْأَحَدَء وَالِانَْينِء وَمِنَ الشّهْرِ الْآخَرِ لتْلامَاءَء وَالْأَرْبِعَاءَء وَالْكَمِيسَ). 

واه موقي( وقال: خييث خسن 

هم - وَعَنْ أَبِي ذَرُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «مَنْ صَامَ مِنْ كل شَهْرٍ 
لا 0 َذَلِكَ صِيَامُ الدَهْرِء كَأَنْرَلَ اللّهُ مَصْدِيقَ ذَلِكَ في كِتَابهِ: #إمن ج 
باحق قار عكر عَهْرٌ ماله اليَوْمُ بِعَشَرَةٍ) . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَدُء وَالتَرْمِذِيُ”"' . 


3 


3 أبي در ار 000 يمنا أبن 0 و ع عند 
0 ثلاث 0 ا عقر ا تسن ا وأخرجة ع المسائ» 


وابن 06 "3 ومع عن دوف أبى هريرة . ورواة التتزفية 937 برو اوليك 


)١(‏ «جامع الترمذي» (747)»: من طريق أبي أحمد ومعاوية بن هشام» عن الثوري» عن 
منصور» عن خحيثمة» عن عائشة 
وقال: «روى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان» ولم يرفعه»» وقال 
الحافظ في «الفتح» (171/4): «روي موقوقًاء وهو أشبه»» وقال أبو داود في اسئنه) 
:)5١17(‏ «خيثمة لم يسمع من عائشة». 
وراجع: «الوهم والإيهام» 9/5" :). 

(؟) أخرجه: الترمذي (57/). وابن ماجه .)١704(‏ 
وارجع : «العلل» للدارقطني (5/ 8- ه58). 

(9) أخرجه: أبن حبان (750660). 

(6) 5 الخرحة: : النسناق 777/47 00107 العرمدي :00/5010 

(0) أخرجه: النسائي (4/ 20577 من حديث أبي هريرة وابن حبان (27559؛ من طريق 
أبي هريرة. 

(7) أخرجه: النسائي .»)75١١/5(‏ من طريق جرير بن عبد الله. 


كتاب الصيام 1ن 


جرير مرفوعًاء قال الحافظ: وإسنادةُ صحيحٌ. ورواهُ ابن أبي حاتم في 
«العلل)''' عن جرير مرفوعًاء وصحّح عن أبي زرُرعةً وقفة. وأخرجة أبوداود. 

ل ه50) 5 3 0 0 ًٌ 5 7 3ع 9 
أبن اللاي 6 ضع أنه عن ادن عنمن . 

وحديثٌ عائشةً رويّ موقوفًاء قال في «الفتح»): وهوّ أشبة . 

وحذيك أبن ذز الاجزءحنده الترمهدى: 


«أنّ النَبِىَ تل كانَ يصومٌ ثلاثة أيّام من غرَّةٍ كل شهر». وعن حفصة عند 
أبي داود» والنّسائيئ”؟؟2: «كانٌّ رسول الله يلك يصومٌ من كلّ شهر ثلاثة أيّام : 
الاثين» والكمسن»:.والاثثيخ هن الجمعة الأخرئ). وطن غائشة غيدُ حديثك 
الباب عندٌ مسلم”” » قالت: كان يك يصومٌ من كلّ شهر ثلاثة أيّام لا يُبالي من 
أي الشَّهِرٍ صامَ». وعن أبي هريرةً غير حديثه الأوّلٍ عند الشّيخِين'" بلفظ : 
«أوصاني خليلي بصيام ثلاثة أيّام». وعن ابن عبّاس عند النّسائيٌ بلفظٍ : «كانَ 
رسول الله يْةِ لا يُفطرُ أَيّامَ البيض في حضرء ولا سفرا وسيأتي. وعن قَرَّة بن 


إياس المزنيٌ» وأبي عقرب» وعثمانَ بن أبي العاص ؛ أشارَ إل ذلك التُرمذي . 


2000 أخرجه : ابن أبي حاتم في (العلل») (5557/1). 
(؟) أخرجه: أبو داود (5559)» والنسائى (5/ 0؟5؟). 
(*) أخرجه: أبو داود (2))5501 الترمذي (755). 
(4) أخرجه: أبو داود (5551)» والنسائى (5/١؟؟).‏ 
0 احج ساف رار ْ 

(5) أخرجه: البخاري (؟/ ”)2 مسلم (158/5). 


[ نيل الأوطار - ج © ] 


اه المجلد الخامس 


تولك: : «فصم ثلاث عشرة) إلخ فيه دليل علئ استحباب صوم يام البيض » 
وهيّ الثّلانةٌ المعيّنةٌ في الحديث» وقد وقعٌ الانّاقٌ بِينَ العلماءِ علئ أَنَهُ يُستَحِبٌ 
أن تكونّ النّلاتُ المذكورةٌ في وسط الشَّهِرء كما حكاهُ النُوويُ» واختلفوا في 
تعيينها؛ فذهب الجمهورٌ إلى أمَا ثالت عشرّء ورابعٌ عشرّء وخامٌ عشرٌ. 
وقيلَ: هيّ النَاني عشرّء والثَالتَ عشرّء والرَّابعَ عشرٌ. وحديثُ أبي ذرٌ 
المذكورٌ في الباب وما ذكرناةُ من الأحاديث الواردة في معناهُ يردُ ذلك . 

ترلك: «ثلاثٌ من كل شهر) إلخ. اختلفوا في تعيين هذه النَّلائةٍ الأيّام 
المستحبّة من كل شهرء ففسّرها عمرٌ بن الخطاب» وابنُ مسعودء يذل 
وغيرهم من الصَّحابةء» وجماعة من التَّابعينَ وأصحابُ الشَّافعيٌ بأيّام البيض . 
ويُشكل عليل هذا فول عائشة المتقدمْ : دلا يُبالي من أي الشَّهِرٍ صامً». 

راعيقة عي :لق ان لق لذ اللا غآن يطرطل اهدجا يقفلا عن امراعاة 
ذلك أو كان يفعلٌ ذلك لبيانٍ الجوازء وكلُ ذلك في حقَّهِ أفضلٌ» والّذي أمرَ 
به قد أخبرَ به أَمُتَهُ ووضّاهم بهء وعيّنه لهُمء ؛ فيُحملُ مطلقٌ الثّلاثِ على 
الَلاثِ المقيّدةٍ بالأيّام المعيّنة . 

واختارٌ النّحَعيُء وآخرونٌ أمّا آخْرٌُ الشّهِرِ . واختارٌ الحسنٌ البصرئٌ» وجماعة 
أمّا من أوّلهِ.. واختارت عائشة وآخرونَ صيامً السَّبتِءِ والأحدء والاثنين من 
عذَّةِ شهرء ثمّ الثُلاثاءء والأربعاء» والخميس من الشَّهِرٍ الي بعدهٌ للحديث 
المذكور في الباب عنها. 

وقال البيهقيٌ: كان النَِّيْ كلل يصومٌ من كل شهر ثلاثةً أيّام لا يُبالي من 
أيْ الشَّهِرِ صامّ» كما في حديثٍ عائشةً» قال: فكل مَنْ رآهُ 50 ذَكَرَهُ 


كتاب الصيام /5ه 
وعائشةٌ رأت جميعَ ذلك فأطلقت. وقال الرُوياني: صيامٌ ثلاثةٍ أيِّام من كل 
شهر مستحبٌء فإن اثفقت أيَامُ البيض كان أحبٌ. وفي ل 0 
عمرّ: 'أوَّلَ اثنين في الشَّهِرء وخميسان بعدة»؛ ورُويَ عن مالك أَنَّهُ يُكرهُ 

قال في «الفتم)""2 : وفي كلام غير واحدٍ من العلماءٍ أنَّ استحبات صيام أيّام 
البيض غيرُ استحباب صيام ثلاثة أيّام من كل شهر. انتهئ . 

وهذا هو الحقٌُ؛ لأنَّ حمل المطلق علئ المقيِّدِ ها هنا متعذّرٌ. وكذلك 
امحات» 'الشيفة :والاخده- حو الاتقيق حم شهيوة- وا لتلاتادة - بوالاريعاف 
والخميس من شهر غيرٌُ استحباب ثلاثة أيَّام من كل شهر. 

وقد حكئ الحافظ في «الفتح» في تعبين التَّلائ الأّام المطلقة عشرةً أقوال. 
وقد ذكرنا أكثرهاء والحقٌ أمّا تبقئ علئ إطلاقها فيكونٌ الصَّائمُ مخيّرّاء وفي 
أيّ وقتٍ صامها فقد فعلَ المشروعً. لكن لا يفعلها في أيّام البيض . 

فالحاصلٌ من أحاديثٍ الباب استحبابُ صيام تسعة أيّام من كل شهر: ثلاثة 
50 وأيّام البيض» والسَّبتُ» والأحدٌء والاثنين قِ ف والشكناء 
والأربعاء» والخميسٌ في شهر. 

توله: «فذلك صيامٌ الدّهرِ) وذلكَ لأنَّ الحسنة بعشرة أمثالهاء فيعدلٌ صيامً 


اللا الأيّام من كل شهر صيامٌ الشَّهِرِ كلء فيكونُ كمن صامٌ الدّهر. 


.)10107/5( «فتح الباري»‎ )١( 


527 المجلد الخامس 


الحا بم وَفِطر : يم يَوْم وَكَرَامَة صوم الدَّهْرِ 


ال سر كد سُولَ اللّه ككل قَالَ : 00 
شَهْرٍ ثَلَانَة أَا»: قُلتُ قُلْتْ إفي وى ين ذَلِكَ . قَلْمْ يَرَلَ رثني حَتَى ' قَالَ: 


ع 
6 


١0‏ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل «لّا صَامَ مَنْ 


صَامَ الْأبدَا . مُتَقَقْ ع 
- وَعَنْ أي قَتَادَةَ قَالَ: قِيلَ: يا رَسُولَ الله كيف بِمَنْ صَامَ 
الدَهْرَ ؟ كال ٠‏ دلا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ 6 أو : لم تِصَمْ م وَلَمْ يُفْطْرْ) . رَوَهُ 
الحوافة له تار و 00 
9- وَعَنْ أبي مُوسَىْء عَن النّبِ كله قال : ١مَنْ‏ ضَامَ الدّهْرَّ ضَيْقَّتْ 
0 


عَلَيِهِ جَهَنمُ هَكَذَااء وَقَبَضَ كُمَّها. رَوَاهُ أَحَمَدُ 
مَل هَذًَا عَلَى مَنْ صَامَ الْأَيَامَ الْمَنْهِيَ عَنْهَا. 


.)18/8 2141 وأحمد(5/‎ »)١177 /7( ومسلم‎ »)١944 /5()01١ /9( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (7/ 07)» ومسلم ,)١54/7(‏ وأحمد (2154/15 2.188 219١‏ 
.)0١7 5‏ 

(؟) أخرجه: مسلم (/لاككء 1١8‏ وأحمد (75957/05. ل!ا7”9. 2)594 وأبو داود 
(51575)» والترمذي (1ا9/5)» والنسائى (5//ا .)5١9 27١‏ 

(:) «المسند» (515/5)» وانظر: «مسند الطيالسي» (015). 


كتاب الصيام 44 


حديتُ أبي موسئ أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ» وابنُ خزيمة» والبيهقيُ» وابنُ 
أبي شيبة ؛ ولفظ ابن حبّانَ: ١ضيّقت‏ عليه جهنم هكذا. وعقدٌ تسعينَ) وأخرجة 
أيضًا البزّارٌُء والطبرانين”"2» قال في «مجمع الرَّوائدِ)”'' : ورجالهُ رجالٌ الصَّحيح . 
وف الداجا عق عق الله رن احير ا وابن نحان" لفل من 
صامّ الأبدَ فلا صامً ولا أفطرً». وعن عمرانَ بن حصين ؛ أشنا إلية التزمدى. 

قولك: «فإِنَّهُ أفضلٌ الصَيام) مقتضاه أنَّ الزيادةَ عل ذلك من الصّوم مفضولة 
وسيأتي البحتٌ عن ذلكٌ. قوله: «لا صامً من صامً الأبده استدلٌ بذلك على 
كراهية صوم الذّهر . قال ابن الثَّيِن: استُّدلَ على الكراهية من وجوو: ممه يكل 
عي لزناد ا واتارة بان بعد رعس عكر «لا أفضلَ من ذلك»» ودعاؤةهُ على 
من صامَ الأبدَ. وقيلَ: معنئ قوله: «لا صام» النّفَيُء أي: ما صامًء كقوله 
تعالل : مِوْمَل صَدَّقَولَا صَنَّ44 [القيامة : ]١‏ ويدل علئ ذلك ما عند مسلم من حديث 
أبي قتادة بلفظ : «ما صام وما أفطرَاء وما عند التُرمذيٌ بلفظ : المانضم وله 
يُفطر) قال في «الفتح)”*': أي: لم يحصّل أجرّ الصّوم؛ لمخالفته» ولم يُفطر؛ 
5 1 

وإلئ كراهةٍ صوم الدَّهِرٍ مطلقًا ذهب إسحاقٌ» وأهل الظَّاهِرِء هي روايةٌ عن 
أحمدّ. وقال ابنُ حزم: يحرمُ» ويدل للنّحريم حديثٌ أبي موسئ المذكورٌ في 
الباب لما فيه من الوعيدٍ الشَّديدِ. ْ 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان (7085)» ابن خزيمة (5015)» البيهقي (5/ 40237٠١‏ ابن أبي شيبة 
(4057). كشف الأستار »23١5٠0(‏ الطبرانى فى «الأوسط» (5557). 

(؟) «مجمع الزوائد» (/ 155). 000 

() أخرجه: أحمد (5/ 275 2.76 355). ابن حبان (70/17) . 

(:) «فتح الباري» (5/ 7؟5). 


دوه المحلد الخامس 


وذهبٌ الجمهورٌ - كما في «الفتح» - إلئ استحباب صومه. وأجابوا عن 
حديث ابن عمرو. وحديث قتادة؛ بأنّهُ على من كان يُدخْلُ على نفسهٍ مشقّةٌ: 
أو يُمَوّتُ حمّاء قالوا: ولذلكٌ لم ينه كلل حمزةً بن عمرو الأسلميّ» وقد قال 
لهُ: «يا رسولٌ الله إِنّْي أسردٌ الصّومَ». ويُّجابُ عن هذا بأنّ سرد الصّوم 
لايستلزمٌ صومٌ الدذهرء بل المراد أَنَّهُ كانَ كثيرٌ الصّومء كما وقعٌّ في ا 
التجماعة المتشدمة في .اف الفط والطتوع اف :افر نويويك حداة الامطلرام .ما 
أخريعة أحيد' "امن حذيك أسافة: «أنَّ الى يك كان يسردٌ الصّومً» معَ نيك 
أنّه: «لم يصم شهرًا كاملا إلا رمضان»: 


وأجابوا عن حديث أبي موس بحمله على من صامه جميعًاء ولم يُفطر الأيَّامَ 
المنهيّ عنها كالعيدين وأيّام النُشريق» وهذا هوّ اختيارٌ أبن المنذرٍ وطائفة. 
اليك غلة بأذ قزل اك كله قلا عنام :ولا“ اقطوة لمع سال عق صيؤم اده 
آنا مها الل عه لهُء ولا إثمّ عليه. ومن صامً الأَيَامَ المحرّمة لا يال فيه 
ذلكَ؛ لأنّهُ أَيْمَ بصومها بالإجماع. وحكئ الأثرمُ عن مسدَدٍ أَنّهُ قالّ: معن 
حديث أبي موسو : بعك عا صر وا سيا وحكل مثلة ابنُ خزيمة 
عن المزنيٌ» ورجّحة الغزاليٌ. 

والملجوة إلن هذا التأويلن" أن مق اأداذ. للد عمل سبالضا" اذداة عله برس 
وكرامةً . قال في «الفتح)”" : تُعقَّبَ بأنْ ليسّ كل عمل صالح إذا ازدادَ العبدٌ منة 
ازدادٌ من اللّه تقرناء !0 رت عمل صالح إذا ازدادَ منه ارفاك يعدن كالصّلاة في 
الأوقات المكروهة . انتهىا . لوعن المرادٌ ما ذكروةٌ لقال: ضَيّقت عنة . 


.)57/5( (؟) «الفتح»‎ .)5١١/0( أخرجه: أحمد‎ )١( 


كتاب الصيام اهمه 


واستدلُوا علئ الاستحباب بما وقعَّ في بعض طرقٍ حديث عبدٍ الله بن 
عمروء بلفظ: «فإنَ الحسنة بعشرة أمثالها» وذلك مثلُ صيام الذّهرِء وبما 
تقدَّم في حديث: «من صامٌ رمضانَ وأتبعة سنا من شوَالٍ فكأنّما صام الذّهرًا 
وبما تقدّمَ في صيام أيّامِ البيض أنَّهُ مثلُ صوم الذهر . كالو ا :والجكية بيه 
أفضلٌ من المشبّهء فكانَ صيامُ الدَّهِرٍ أفضلَ من هذهو المشبَّهات. فيكونُ 
مستحبّاء وهوّ المطلوبُ. قال الحافظ”“: وتُعَقّبَ أن التَشْبِيهَ في الأمر 
المقدّر لا يقتضي جوارٌ المشبّه بو» فضلا عن استحبابه» وإِنَّما المرادٌ حصول 
النُواب علئ تقدير مشروعيّة صيام ثلاثمائة وسنَّينَ يومّاء ومن المعلوم أنَّ 
اماك نر ارا كي مر له فل يدل“ التكنية علرة: افضيلئة المشد 
دمن كل وجو 

واختلف المجوّزونَ لصيام الدَهر هل هوّ أفضلٌ» أو صيامٌ يوم وإفطارٌ يوم؟ 
كنت عاد سه إن أذ عير الذهر نما وانعد لوا علق «للشد اله كرد 
عملاء فيكونٌ أكثر أجرّاء وتعمّبهُ ابن دقيقٍ العيدٍ بن زيادةً الأجر بزيادة العمل 
ها هنا معارّضة باقتضاءٍ العادة التّقصيرٌ في حقوقٍ أخرئ, فالأولئ النّفُويض إلى 
يكم الشّارع» وقد حكم بأنَّ صومٌ يوم وإفطارَ يوم أفضلْ الصَّيامء هذا معنى 
كلامهء وممًا يُرِشدٌ إلى أَنَّ صومَ عر عو له الما المفضّل عليه صومُ يوم 
وإفطارٌ يوم أنَّ ابن عمرو طلبَ أن يصومٌ انر للق المقدار فأخبرهُ لبن 
كد أنه ل الصّيام . 


)200 «الفتح») (:/ 7 5). 


“مه المجلد الخامس 


لالطو الكداتر والحاري بالصيوم 
- عَنِ ابْنِ عباس َالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ يل لا يُفْطِرُ ام البيض 
في حَضَر وَلَا سَفَر. رَوَاهُ النَسَائئ”'" . 
-١‏ وَحَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «مَنْ ضَامَْ يَوْمًا في 
سَبيل اللَّهِ بَعَدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارٍ سَبْعِينَ خَرِيقًا . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَا 


0-1 


أيَا دَاوْدَ7'' . 

الحديتٌ الأَوَّلُ في إسنادهِ يعقوبُ بن عبدٍ الله القمّىُء وجعفرٌ بن أبي المغيرة 
القَمَيُ ) وفيهما قال ونه دليل علئ استحباب صيام أيّام البيض قش السَفْرِء 
ويلح بها صومٌ سائر التطوّعاتٍ المرئبٍ فيها 

والحديتٌ الثاني يدل على استحباب صوم المجاهدٍ؛ لأنَّ المراد بقولهِ: «في 
سبيل اللّهه الجهادٌُ. قالَ النُوويُ”": وهوّ محمولٌ على من لا يتضرّرُ بو 
ولا شو شه حناء ولا يختاء قتالهٌ ولا غيرة من مهمَّاتٍ غزوه. ومعناهُ المباعدة 
عن الَّارِء والمعافاةٌ منها مسيرةً سبعينَ سمنة. 
)١(‏ «السئن») .)١198/5(‏ 
وارجع : «السلسلة الصحيحة» .)08٠50(‏ 


(0) أخرجه: البخاري :)7١/1(‏ ومسلم (” ١59‏ وأحمد (9// 75ت كف “م 
والترمذي ».)١577(‏ والنسائي »)١7/5(‏ وابن ماجه (/11/ا١).‏ 


(6) لشرح مسلم» 7/0 . 


كتاب الصيام ؟مهم 


بَاب في أَنّ صَوْمَ التَطوْع لا يَْرَمْ لزي 


4 


- عَنْ أبِي جُحَيفَة بمخيفة قال: أن اللي فق بين سَلْمَانَ وبي الزقاء. 
فَوَارَ ملكان 5 الدَرْدَائ َرَأَى 1 الدَرْدَاء مُتَنَذْلَكَ قَقَالَ لَهَا: مَا شَأَنُك؟ 
ثَالَث : أَحُوكٌ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَّيسَ لَهُ حَاجَةٌ في الدُنْيَا. فَجَاءَ و الدز تسج 
لَهُ طَعَامّاء قَقَالَ: كل؛ فَإِنّي صَائِم فَقَالَ : ما أنَا بآكل - حَتّ تأَكُلّ. فأكل. 
ْلّمَا كَانَ اللّيلُ ذَمَبَ أَبُو الدَرْدَاءِ يَقُومُء قَالَ: نَمْ. قَنَامَ ثُمّ ذَهَبَ يَقُومْ. 
َقَال: نَم . . فَلَمّا كَانَ مِنْ آخر اللَيِلٍ قَالَ سَلْمَانُ: ال الأدتسناء ٠‏ قَقَالَ لَهُ 
سَلْمَانُ : إنَّ لِرَبّكَ عَلَيِكَ حَفَّاء وَلِتَفْسِك عَلَِكَ حَفّاء وَلِأَهْلِكَ عَلَيِكَ حَقّاء 
تأغطٍ كُل ذِي حَقْ حَفَّهُ. َأنَى الي كك فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ َقَالَ النّبئ يكل : 


د هم دء(١)‏ 
صمعحيحه 5 


5 


ُ 


١صَدَقَ‏ سَلْمَانُ رَوَاهُ البَْارِيُء وَالتَرْمِذِيُ وَ 

ترله: «متبذّلةَ بفتح المثنّاةٍ الفوقيّة» والموحٌّدةٍ بعدهاء وتشديدٍ الذَّالٍ 
درورو ان #الاية درك الإدلةا كي ال كاد ركوو ارا 
وهيّ المهنةٌ وزنًا ومعئّى» والمرادُ أمّا تاركة للبس ثياب الزينةِ. وفي روايةٍ 
للكشميهنيٌ : «مُيتَذْلةً) بتقديم الموحدة فينع لدان المعجمةء والمعنئ 
واحدٌ. قوله: «ليست لهُ حاجة في الذنيا؛ زادّ ابن عخزيمة”": «يصومٌ النّهارَ 
ويقوم اليل . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 59) (8/ »)5١‏ والترمذي (511؟). 
(0) أخرجه: ابن خزيمة .)5١55(‏ 


4ه ْ المجلد الخامس 


قزلد: «فقال: كل القائلٌ أبو الدّرداءِ على ظاهر هذه الرّواية» وهيّ لفظ 
اللرمدئ6 ولفظ البخاريٌ : «فقال: كُل» قال : فإنني صائمٌ» فيكونٌ القائلٌ سلمانّ . 
ترلد: «فقال: ما أنا بآكل حنَّى تأكل» وفي رواية للبزّارٍ: «فقال: أقسمتٌ عليكٌ 
لتُفَطِرنَ»”'2. وكذا رواهُ ابنُ خزيمة» والدّارقطنيُ» والطبرانيٌ» وابنُ حبَّانَ" . 
ترلد: «فلمًا كانَ من آخر اللّيل) وفي رواية ابن خزيمة : «فلمًا كانَ عند السّحراء 
وعند التّرمذيٌ : «فلمًا كان عندَ الصّبح» وللدّارقطنيٌ : «فلمًا كانَ وجه الصّبح». 

تيع زوياماك جلياك لحكل نول اشر باك وال بنرا علي 
ع0 وزادَ الدّارقطنيُ: «فصمء وأفطزء وصل» ونمء وائت أهلكَ». 

قوله: «صدقَ سلمانٌ» فيه دليل على مشروعيّة النُْصح للمسلم» وتنبيه مَن 
غفلَ» وفضل قيام آخر اليل وثبوث حقٌّ المرأةٍ على الرّوج في حسن ‏ 
الحشترفء :ويكواز النين عن المستحبّاتٍ إذا خشيّ أنّ ذلك 5 له السانة 
والملل وتفويتٍ الحقوقٍ المطلوبة» وكراهة الحَمْل على النّفس في العبادة) 
وجوارٌ الفطر من صوم التَطوّع» وسيأتي الكلامٌ عليه. 

-١074‏ وَعَن م هَانى : أن يسول الله كله دخَل عَلَيْهَا فَدَعَا بشرَاب 
فَشَرِبَء ثم نَاوَلَهَا فَمَرِبَتْء فَقَالَتْ : يا رَسُولَ الله أمَا ني كُنْتُ صَائِمَة. 
قَقَالَ رَسُولُ اللّه يله : «الصَّائِمُ الْمُمَطْوْمُ 00 تَفسِه إِنْ شَاءَ صَامَء وَإِنْ شَاءَ 
َفْطَرَا . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِي7” . 

.)70777/5( هذه الزيادة في «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 
.)5555/5( الدارقطني )ل الطبراني‎ 2»25١155( (؟) أخرجه: ابن خزيمة‎ 


(6) أخرجه: أحمد (0534707517/7). والترمذي (”6777» قال الترمذي: «فى إسناده 
مقال). 


كتاب الصيام ههه 


وَنِي روَايَة: أَنَّ رَسُولَ الله يكل شَرِبَ شَرَابَاء فَنَاوَلَّهَا لِمَضْرَبَء فَقَالَتْ : 
إني صَائِمَة وَلَكِني كَرَهْتُ أنْ أرْد سُؤْرَكُءِ فَقَالَ يَعْنِي: إِنْ كَانَ 07 
رَمَضانَ فَاقْضى يَوْما اه وَإِنْ كَانَ تَطُوّعَاء فَإِنْ ش 26 شِئْتِ فَاقْضِي ‏ وَإِنْ شِنْتِ 
قَلّا تَقُْضى) . رَوَاهُ أَخمّد وَأبو دَادة 007 

4- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: أَهْدِيَ لِحَفْصَةً طَعَامٌ و وَكُنَا 00 
افر م دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ ككل فَقُلنَا: يارَسُولَ اللّه 5 يت لنا 

هَدِيّةٌ وَاشْتَهَِنَاهَا فَأَفْطَرْنَاء 5 رَسُولُ اللّه يه : «لَا عَلَيْكُمَاء صُومَ مَكَانَهُ 
ْنا آخَرَ) رَوَاهُ 7 '» وَهَذَا ا تذب بدلِيل قَوْلِهِ: «لَا عَلَيْكُمَا؛. 


حديتٌ أمٌّ هانىئ أخرجهُ أيضًا الدٌارقطنيُ» والطبراننٌ» والبيهقث9, 
اتاد سقياك ب نوقه الخكليت ملف فون .قال القباتة © تييماك ايل يتمد عانه ]ذا 
انفرد. وقالَ البيهقي: في إسناده مقال» وكذلك قالَ التَرَمِذيُ. وفى إسناده 


.)١565( أخرجه: أحمد 59/ 7”57. 575)ء وأبو داود‎ )١( 
والنسائي في «الكبرئ»» كما في تحفة‎ .2537 00 23151١ /5( (؟) أخرجه: أحمد‎ 
الأختراف (15415-3151411 :11474 15434 والترفتئ (780) ا من حديت‎ 
. الزهري؛ عن عروة» عن عائشة ضيه‎ 
وأعل الحديث بالإرسال.‎ 
.)516 237117 /١( راجع : «علل الترمذي الكبير) (ص5١١).» و «العلل» لابن أبي حاتم‎ 
والحديث؟؛ عند أبي داود (1451؟) من حديث زميل مولول عروة» عن عروة» عن‎ 
عائشة به.‎ 
وهو ضعيف أيضًا.‎ 
قال البخاري في «التاريخ) (9/ ١5غ): «ولا يعرف لزميل سماع من عروة» ولا ليزيد‎ 
سماع من زميل» ولا تقوم به الحجة».‎ 
.)8١/؟( وعد الذهبي هذا الحديث من مناكير زميل مولئ عروة فى «الميزان»‎ 
.)7075/4( أخرجه: الدارقطني (؟/ 42174 الطبراني (443/74)» البيهقي‎ )( 


كمه المجلد الخامس' 


أيضًا هارونُ ابن أمّ هانئ» قالَ ابن القطانٍ: لا يُعرفٌ. وفي إسناده أيضًا يزيد بن 
أبي زيادٍ الهاشميٌ» قال ابِنُ عدي : يُكتبُ حديئة. وقالَ الذَّهبُِ : صدوقٌ ردي؛ 
الحفظ . وقد غلطٌ سماك في هذا الحديثٍ فقالَ في بعض الرّواياتٍ: إِنَّ ذلك 
كان يومَ الفتح» وهيّ عند النّسائيٌ» والطبرانيٌ» ويومُ الفتح كان في رمضان 
اكوا صائمة قضاءً أو تطوعًا. ٠‏ 

وحديتٌ عائشة أخرجة أيضًا النّسائيُ”''» وفي إسنادهٍ زميل» قال النّسائى : 
ليسٌ بالمشهور. وقال البخاري : لا يُعرفٌ لزميل سماع من عروة» ولا ليزيد - 
يعني يزيدَ بنّ الهادٍ - سماعٌ من زميل» ولا تقومٌ به الحبَةُ. وقالَ الخطابئُ: 
إسنادهُ ضعيفٌ» وزميلٌ مجهول . وأخرج الحديتٌ التٌرمذيٌ”'' بلفظٍ : «اقضيا يومًا 
آخرٌ مكانة»» وقال: رواهُ ابنُ أبي حفصةً» وصالحٌ بن أبي الأخضرء عن الزُهريٌ» 
عن عروةً» عن عائشةً مثلَ هذاء يعني مرفوعًاء ورواهُ مالك بن أنس» ومعمرٌء 
وعبِيدُ الله بِنُ عمرّء وزيادُ بِنُ سعدٍء وغيرُ واحدٍ من الحفّاظٍء عن الزُهِريّ» عن 
عائشةً مرسلاء ولم يذكروا فيه عروةًٌ» وهذا أصحٌ؛ لأنّهُ زُويّ عن ابن جريج قال : 
نآنك ارق 3نةلة» احذتاك عرو ةع عانق ؟ فاليا مسيم من عررة في 
هذا شيئّاء ولكنّي سمعتٌُ في خلافةٍ سليمانَ بن عبدٍ الملكِ من ناس» عن 
بعض من سألَ عائشة عن هذا الحديث» فذكر. ثمٌّ أسندهُ كذلك. وقال 
النّسائىٌ : 7 000 وقالَ ابنُ عيينةَ في روايته: سئل الزُهريٌ عنهُ: أهوّ عن 
ع4 :فال “لا :وفان- اليفلذل : الف الثمات خلر إوسالةة وتوازنة التحفاط 
علئ الحكم بضعفهء وَصْعَفهُ أحمد» والبخاريٌ» والنّسائيُ بجهالة زميل . 


. )7571/1/( أخرجه: النسائى فى «السئن الكبرئ»‎ )١( 
(؟) أخرجه: الترمذي (ه71).‎ 


كتاب الصيام لاهده 


وفي الباب عن عائشةً غيرُ الحديثٍ المذكور في الباب : «أنَّ الي يِه دخل 
عليها ذاتَ يوم فقال : هل عندكم من شيء؟ فقدّمت لهُ حيسّاء فال : لقد أصبحتٌ 
صائماء » فأكل من وقد تقدّمَ في باب وجوب الئّ وزادً النُسائَيُ اكل وقال* 
أصومٌ يومًا مكانة» قال النّسائيُ : ما يعن ١:‏ الريادة دو مسي الدار قطي 
الوهمّ فيها إلى محمّدٍ بن عمرّ الباهليٌ؛ ولكن رواها النّسائيُ من غير طريقهوء وكذا 
الشَّافعِيٌ . وفي الباب أيضًا عن أبي سعيدٍ عند البيهقئ”' بإسنادٍ قال الحافظ”" : 
حسنٌ قال: «صنعتُ لبي كَلِةِ طعامّاء فلمًا وضعٌ قال رجل : 0 
وول الله عه : : دعاك أخوك وتكلت لكء أفطر فصم مكانة إن شعت 

والأحاديثٌ المذكورةٌ 5-2 الباب تدل عل أَنَهُ جور لمن صام تطوعا أن 
يُفطرَ؛ٍ لا سيّما إذا كان في دعوةٍ إلى طعام أحدٍ من المسلمينَ. ويدل على أنه 
يُستحبٌ للمتطوّع القضاءٌ لذلك اليوم . وقد ذهب إل ذلك الجمهورٌ من أهل 
العلم وحكول التَرمِذْيُ عن قوم من أصحاب الي كله مم رأوا عليه القضاءً 
0 قال : عر لز لكين امن سي 
النّخيير» فيُجمعٌ بين وبِينَ حديث عائشة وأبى سعيدٍ بحمل القضاءٍ على النّدب . 

ويدل علئ جواز الإفطار وعدم وجوب القضاءِ حديتٌ أبي جحيفةً المتقدّمُ؛ 
الئيان عق وفيت الحاجة لا يجوز : قال ابن المنيرٍ: ليسّ في تحريم الأكلٍ في 
صوم التَّفلٍ من غيرٍ عذر إلا الأدلهُ العامّةُ كقولهِ تعالى : لا ثيل عملي *# 
. [محمد: *0]3 ِل أن الخاص يُقَدَّمُ على العام : كحديث لمان وقال ابن 


.)56١ /:( أخرجه: البيهقي (77/94/5). (0) «الفتح»‎ )١( 


مهمه المجلد الخامس 


عبدٍ البرّ: من احتجّ في هذا بقوله تعالئ : مولا دا عملي # [محمد : 038"] فهو 
جاهلٌ بأقوالٍ أهلٍ العلم» ٠‏ فإنَّ الأكثر على أنَّ المراد بذلكَ النّهُِ عن الرّياءٍ 
كانه ال ل تدرا أعمالكم بالرّياءء بل أخلصوها للّه . وقال احَروك: 
لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائرء ولو كان المرادُ بذلك النَّهيَ عن إبطالٍ ما 
لم يفرض الله عليه» ولا أوجبّ على نفسه بنذر أو غيرو؛ لامتنع عليه الإفطارٌ 

ولا يخفئ أنَّ الآيةَ عامّةُ الاعتبار بعموم اللَّفْظٍِ لا بخصوص السّببء كما 
تقرّرٌ فى الأصولء فالصّوابٌ ما قال ابن المئير. 

ب اوح و الحا ال ل 
ذلك قولهُ فى حديث 0 «إن كان قضاءً من رمضانَ فاقض يوما مكانة) . 
ترلك: «يعنى) هذه اللفظةٌ السح فى معن الحديت. 


بَابُ ما جَاءَ في اسْتِقْبَالِ رَمَضَانَ الوم وَالْيَوْمَيْنِ وَغَبْرِ ذَلِكَ 
ه- عَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِه: «لَا يَتَقَدَمَنَّ أَحَدُكُمْ 
رَمَضانَ بصوم يَوْم َو يَوْمَئْن ) إلا أَنْ ايكون عل كان يَصومْ م صَوْمَاء 
فَلْيَصْمْهُ) . رَوَهُ الْجَمَا 0 
)١(‏ أخرجه: البخاري (”7/ 70): ومسلم (6/0؟١)ء‏ وأحمد (5/ 75 الى /117 7 


وأبو داود (2»)2773705 والترمذي (586)» والنسائي »)١5١5 .١55/5(‏ وابن ماجه 
.)1١5610(‏ 


كتاب الصيام 4ه 


57- وَعَنْ مُعَاوِيَة قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ 6ل , ول عَلَى المثبر قَبْلَ 
شَهر رَمَضَانَ : «الصَّيَامُ يَوْمَ كَذَا وَكَذَاء وَنَحَنٌ مُتَقَدَمُونَ فُمَنْ شَاءَ لْيتَقَدّم 


وَمِنْ شَاء َليتَأحَوَ) . رَوَاهُ ابن مَاحجَه ا" 


وَيُحْمَلُ هَذَا على لدم بكر مِنْ يَوْمَيْن. 

1- وَعَنْ عِمْرَانَ بْن خُصَين أن الي ككِةٍ َال لِرَجُْل: «هَل صْمْتَ 
من سَوَْ و هذا الشهر شَينًا؟) كَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللِّ كله : «قَإِذًا أمْطرْتَ 
رَمَضَانَ قَضُمْ يَوْمَين مَكائّة). مُتَمَقْ عَلَيِها '"'. 

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمْ : امِنْ سَرَرِ اد 

وَبُحْمَلُ هَذَا عَلَى أَنَّ الرَجُلَ كَانَتْ لَهُ عَادَةَ بصِيام سَرَرِ الشَّهْر أو قل تلو : 

حديثُ معاوية في إسناده القاسمُ بِنُ عبدٍ الرّحمن أبو عبدٍ الرّحمن مولئ بني 
أميّةٌ وفيه مقال» والهيثمُ بِنُ حميدء وفيه أيضًا مقال. 

تولد: (لا يتقدّمنّ أحدكم» إلخ» قال العلماء: معنئ الحديث: لا تستقبلوا 
مان بصيام علئ نيَّةِ الاحتياطٍ لرمضانَ. قال الترمذْيٌ”*) لما أخرجَ هذا 
لكيه : العمل علئ هذا عند أهلٍ العلمء كرهوا أن يتعجلَ الرَّجِلُ بصيام قبل 


0 انتهىل . نميا التعير على ريرم أو يومين؛ لان 


.)١54( «السنن»‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (”/ 2)54 ومسلم (”/ 2178 ,.)١59‏ وأحمد (25737/5 575 
9 4475). 

(9) أخرجه: البخاري (/ 05)», ومسلم .)١178/9(‏ وأحمد (2.458/15 157). 

(5) أخرجه: الترمذي (784. 186). 


ثكم المحلد الخامس 


ا لي فعية أن ابتداع المنع مرق ول الشادمن عش هن 
شعبانَء واستدلُوا بحديث العلاء بن عبدٍ الرّحمنء عن أبيهء عن أبي هريرةً 
مرفوعًا: (إذا انتصف شعبانُ فلا تصوموا» أخرجهُ أصحابٌ «السُنن”"', 
وصحَحةٌ ابنُ حبَّانَء وغيرة» وقالَ الرُويانيٌُ. من الشَّافعيّة : يحرم مُ التَّقدُمُ بيوم و 
يومين؛ لحديث الباب» ويُكرهُ الَّقَدُمُ من نص شعباتٌ؛ للحديث الآخرٍ. 

وقالَ جمهورٌ العلماء: يجورُ الصّومُ تطوعًا بعد النّصفٍ من شعبانَء وضعَفوا 
الحديتٌ الواردٌ في النّهي عنه . وقد قال أحمذء وابنٌ معين: إِنّهُ منكرٌ. وقد 
استدل الوق ان ف ياك البابء وكذا صنمٌ قبلهُ الطحاوي» واستظهرٌ 
بحديث أنس مرفوعًا: «أفضلُ الصّيام بعدَ رمضانَ شعبانُ» لكنّ إسنادة ضعيف 
كوااطلف واتطير اننا مدديت عون بوومعمين ناقور فين البايهالقرله 
فيه: «من سَرَرِ شعبان) . 

والسَّررٌ فيح السَينِ المهملة ويجورٌ كسرها وضمُّهاء ويُقال أيضًا: سرارٌ 
بفتح أُوّلهِ وكسروء ورجّحَ الفرّاءُ الفتح وهوّ من الاستسرار. قال أبو عبيدة 
0000 والمرادٌ بالسَّررٍ هنا آخرٌ الشَّهِرِء سمّيت بذلك لاستسرارٍ القمرِ 
فيهاء وهيّ ليله ثمانٍ وعشرينٌ» وتسع وعشرينّ» وثلاثينَ . ونقل أبو داودٌ عن 
الأوزاعيٌّء وسعيدٍ بن عبدٍ العزيزٍ أنَّ 0 أوَلهُ. ونقلَ الخطابىُ عن الأوزاعيٌ 
كالجمهور. وقيلَ: السَّررُ وسط الشَّهِرِه حكاهُ أبوداودٌ أيضّاء ورجّحة 
بعضهم. ووجههُ بأنّ السَّررَ جمعٌ سرّةٍء وسرّةٌ الشَّيءِ: وسطه. ويُؤيّدهُ النّدبُ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (77*”39). الترمذي (778). النسائي في «السئن الكبرئ» 
255 ابن ماجه .)١561١(‏ 


كتاب الصيام 5 


إلن صيام البيض» وهيّ وسطء وأنَّه لم يرد في صيام آخر الشَّهِرٍ ندبٌء بل ورد 
فيه نبي خاصٌ بآخر شعبانَ لمن صامة لأجلٍ رمضانّ. ورجّحة الثووي بأنّ 
مسلمًا أفرد الرُوايةَ الي فيها سرّةُ هذا الشَّهِرٍ عن بقيِّ الرُواياتِ» وأردف بها 
الرُواياتٍ التي فيها الحضٌُ علئ صيام البيض وهيّ وسط الشَّهرٍ كما تقدَمَ. 

وقد قال الخَطَابِيُ : إنّ بعضّ أهل العلم قالَ: إِنَّ سؤالة يه عن ذلك سؤال 
زجر وإنكار؛ لأنّهُ قد مبئ أن يُستقبلَ الشَّهِرٌ بيوم أو يومين. وتُعَقَبَ بِأنّهُ لو أنكرٌ 
ذلك لم يأمرٌ بقضائه. وأجاب الخْطَابِئْ باحتمالٍ أن يكون الرَجلٌ أوجبها علئ 
نفسهء فلذلكٌ أمرهُ بالوفاءء وأن يقضيّ ذلك في شْوَالٍ. 

وقالَ آخرونٌ: فيه دليلٌ على أنَّ النّهيّ عن تقدّم رمضان بيوم أو يومين إِنّما 
هو لمن يقصدٌ به التّحرّيَ لأجل رمضانٌء واكام لم يقد ذلك “فلا يخاولة 
النّهنَ . وهو خلافٌ ظاهر خديث الكهي؛ لأنْهُ لم يستنن من إلا من كانت له 
عاد . 1 

وقالَ القرطبيٌ : الجمعٌ بِينَ الحديثينٍ ممكنٌ بحمل النّهي علئ من ليست له 
عادةٌ بذلكَ» وحمل الأمر علئ من لهُ عادةٌ وهذا هوَ الظاهرُء وقد استثنئ من 
لهُ عادةٌ في حديث النّهِي بقوله : «إلّا أن يكونَ رجلٌ كانَ يصومُ صومًا فليصمة» 
فلا يجوز صومٌ الل المطلقٍ الذي لم تمر به عادةٌ وكذلكٌ يُحملُ حديتٌ 
معاوية المذكورٌ في الباب بعد ثبوته علئ من كان معتادًا للصّوم في ذلك الوقتٍ. 

وأمّا قولٌ المصئّفٍ : إِنَّهُ «يُحملٌ عل المتقدم بأكثرٌ من يومين» فغيرٌ ظاهر ؛ 
لأنّ حديتٌ العلاءِ بن عبدٍ الرّحمن المتقدُمَ بن عله لمم هن غير النُصنفٍ 


الآخر من شعبانَ. وقد جمعٌ الطحاويٌ بِينَ حديث النَّمي وحديث العلاء؛ بأنَّ 


؟'كه المحلد الخامس 


حديتٌ العلاءِ محمول على من يُضعفهُ الصّومُ وحديثٌ الباب مخصوصٌ بمن 
عام بزعمهِ لرمضانٌ. قال في «الفتح»'"' : وهو جمعٌ حسنٌ. 

وقد اخثلف في الحكمة في النّهي عن تقدّم رمضان بصوم يوم أو يومين» 
فقيلَ: هيّ التَّقوّي بالفطر لرمضانَ» ليدخل فيه بقوَّةٍ ونشاطء وفيه نظرٌ؛ لأنَّ 
مقتضيل الحديث نه لو تقدّمهُ بصوم ثلاثة يام أو أربعة جارّ. وقيلَ: الحكمةٌ 
خشيةٌ اختلاط التَمْلٍ بالفرض» وفيه نظ” ؛ لأنّهُ يجورٌ لمن لهُ عادةٌ كما تقدَمَ. 
وقيل : : لأنْ الحكمٌ معلقُ بالرْيةِ» فمن تقدَّمةُ بيوم أو يومين فقد حاول الطّعنَ 
في ذلك الحكم . قال في «الفتح»”" : عادر اسيل ولا يردُ عليه صومُ 
من عقاف للك أنه تقل أذو له فيج وليسّ من الاستقبالٍ في شيء» ويلحق به 
القضاءٌ والنَّذرُ لوجوبهما. 

قال بعض العلماء : يُستئنئ القضاء والتّذرُ بالأدلةٍ القطعيّة على وجوب الوفاء 
بهما فلا يبطلُ القطعيئٌ بلطن . 

وفي حديثٍ أبي هريرةً بِيانٌ لمعنئ قوله يَلِةِ في الحديثٍ الماضي: «صوموا 
لرؤيته»؛ فإنَّ الام فيه للتّاقيتِ لا للتّعليل. قال ابن دقيقٍ العيدٍ: وممٌ كونها 
محمولةً على التأقيتٍ”فلا بد من ارتكاب مجازٍ؛ لأنَّ وقتٌ الرّؤية وهيّ اللّيلُ لا 
يكونُ محل الفروع وتعفة الفاكهي أن المراد بقوله: «صوموا»: انووا 
الصّيامَ . واللّيلُ كلّهُ ظرفٌ لل “قال التخافط :قوق :أن النار الذي 6 0ه 
لآناقاوق' لين هاما عقيقة 4 'لألة يجوز له الأكل والشرنتببعة الثئة إلرة أن 


يطلع الفجرُ. 


.)١597/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١78/5( إفة افتح الباري»‎ 


كنات الصيام ىم 


يات النهفي عن صؤم العيديئن وَأيّام التشريق 

4- عَنْ أبي سَعِيدٍ عَنْ رَسُولٍ الله كك أنهُ نَهَى عَنْ صَوم يَوْمَيْن: 
وب انق حاموي لس د ا ا 1 
يَوْم الفطرء وَيَوْمِ النحر. متفق عليه : 

وفي لَفْظٍِ لأخمدَ وَالْبُخَارِيّ : دلا صَوْم في يَوْمَئيِن)"'". 

وَلِمْسْلِم: «لَا بَصِحُ الصَّيَامُ ني يَوْمَينَ)”". 

وفي الباب عن عمرٌ بن الخطّاب» وأبي هريرةً» وابن عمرّ بنحو حديث الباب 
وهيّ في (صحيح البخاريٌ») و(مسلماء وتفرّدَ به مسلمم من حديث عائشة . 

---201 ء 5 اه ع و . 

قال النُوويٌ في «شرح صحيح مسلم» : وقد أجمعٌ العلماءُ علئ نحريم صوم 
هذين اليومين بكل” حال» سواءٌ صامهما عن نذرء أو تطوع» أو كمّارةٍ أو غير 
اللنم .ولى ند صضومهما مسنذا لعسنا كال" الشافس: والجمهيوز: لا يتعتد 
نذرة ولا امه قفتاو هيناء ؤقال أبوقينة “عفد ويلرمة قفاوهما قال فين 
صامهما أجزأةُ. وخالفٌ النّاسّ كلّهم في ذلك . انتهئ. وبمثل قولٍ أبي حنيفة 
قال المؤيّدُ باللّهء والإمامُ يحيئ. وقالَ زيدُ بنُ علٌء والهادويّة: يصحٌ النّدْرْ 
بصيامهما ويصومٌ في غيرهماء ولا يصمح صومة فيهماء وهذا إذا نذرَ صومهما 
بعينهماء كما تقدَّمَ. وأمّا إذا نذرَ صومَ يوم الاثنين مثلا فوافقٌ يوم العيدٍء فقالَ 
الروةة للاتيجرة له يوه العيو بالإنها دن دان: وهل تبلرمة القعراء 6 :فيطلت 


)230 أخرجه : البخاري (/ هه). ومسلم 79 ”ها وأحمد (95/9). 
(0) أخرجه: البخاري (؟/ ل/الا) ("/ 85؟)»: وأحمد (01-51/9). 


فر ااصحيح مسلم) (0/؟16). 
(4) «شرح مسلم» .)1١6/8(‏ 


:5ه المحلد الخامس 


للعلماء» وفيهِ للشّافعيٌ قولانٍ: أصحٌهما لا يجبٌ قضاؤهُ؛ لأنَّ لفظهُ لم يتناول 
القضاءً» وإنّما يجب قضاءً الفرائض بأمر جديدٍ على المختار عند الأصولبَينَ . 
انتهيل . 000 

والحكمةٌ في النَّهَي عن صوم العيدين أنَّ فيه إعراضًا عن ضيافة اللَّهِ لعباده؛ 
ا 

4- وَعَنْ كَعْب بْن مَالِكِ: أنَّ رَسُولَ اللّه ل بَعَنهُ وََوْسَ بْنَ 
الْحَدَنَانٍ أَيَام النّْرِيقٍ قَنَادَيَا: «أنّهُ لا يَدْخُلٌ الْجَنَةَ إلا مُؤْمِنٌء وَأَيَامْ م أَيَام 
أكل وَشْرْبِ). رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِهُ2". 

6 وَعَنْ سَعْد بْنِ أبِي وَقاصٍ قَال: أَمَرَنِي النبن يك أن أَنَاديٍ أَيَا 
مِئّ : «إِنّهَا يام أكلٍ وَشْرْبِ وَلَا صَوْمٌَ فِيهًاك. يَعْنِي أَيَامَ التَْرِيِقِ. رَوَاهُ 
أخيدةة. 


ْ 


١‏ - وَعَنْ أنس 20 الي يك َهَى عَنْ صَوْم حََمْسَةٍ أيَام في السَئةِ: 
يَوْم الفطر. ويم لمر وَتَلَانَةٍ يام الَشْرِيِقٍ. رَوَهُ الذَا َفُطْنن 7" . 


.)570/7( وأحمد‎ .»)١57/9( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(؟) «المسند» )١19/5 .1597/1١(‏ - وهو عند البزار 11/0 -٠١‏ كشف) - من طريق محمد بن 
أب احميد» عن إسماعيل. م محفة ين مبعلا» عن آبيةة عن جده. 
قال البزار: «(لا نعلمه عن سعد إلا مبذا الإسناد). 

(*) أخرجه: الدارقطني 2»)7١7/7(‏ وأبو يعلئ فى «مسنده» (5917؟)» من طريق محمد 
ابن خالد الطحان. عن أبيه. ا ا عروبة» عن قتادة. عن أنس» به. 
قال الحافظ بن حجر. فى «المظالب العالية) :)١170(‏ «ألخطأ فيه محمد بن خالد وإئما 
هو يزيد الرقاشى لا قتادة» . 
للح وار فاش لانن أاقن غاد' لخديف ليذ 
وطريق يزيد الرقاشي ؛ أخرجه: أبو يعلئ .)41١١17(‏ 


كتاب الصيام مده 


5- وَعَنْ عَابْشَةَ وَائْن ُمَرَ قَالَا: لَمْ يُرَخُص فِي أَيَام التَشْرِيقٍ أذ 
يُصَمْنَ إِلَا لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْهَذِي . رَوَاهُ الْبَحَارِي. 

وَلَُ عَنْهُمَا أَنَهُمَا قَالَا: الصَّيَام لِمَنْ تَمَتّمَ بالْعُمرَةٍ إلى الْحَج إلى يوم 
عرف إن لَمْ يذ هَذَا وَلَْ يَضُمْ ضَام يام م" . 

حديثُ سعدٍ بن أبي وقّاص أخرجةُ أيضًا البرّارُ. قال في (مجمع ألوّوائك)7* : 
ورجالهما - يعني أحمدّ والبرّارَ - رجال الصّحيح . 


ويحديث أثسو كن "إاسنادة ماين خالد الطحَانٌ» وهو ضعيف . 


وفي الباب عن عبد الله بن حذافةَ السَّهميٌ عند الدّارقطنيٌ بلفظ : 
«لاتصوموا في هذه الأيّام فإما أَيَامْ أكل وشرب وبعالٍ» يعني أَيَامَ من». 
وفى إسنادو الواقديٌ. وعن أبى هريرةً عند الدّارقطني”"'2 وفي إسنادو سعد بن 
00 46 0 و م>(ه) ءَ ِ 
أيضا ابن ماجه ' من وجه اخرّء وابن حبان ٠‏ وعن ابن عباس: عند 
الطّبرانِ”2 بنحو حديث عبد اللَّه بن حذافةً» وفيه: «والبعال: وقاعحٌ النُساءكء 
وفي إسناده إسماعيلٌ بن أبي حبيب» وهو 00 وعن عمر بن خلدةً عن 
أبيه عند أبي يعلى”""» وعبدٍ بن حميدٍء وابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه 
)١(‏ «صحيح البخاري» (017/7). (؟) «مجمع الزوائد» (/ 2.0507 

(9) أخرجه: الدارقطنى .)7١77/7(‏ 
(:) أخرجه: ابن ماجه .)١9/19(‏ 
)0 أخرجه : ابن حبان (355901). 


() أخرجه: الطبرانى .)١١8481//11١(‏ 


58 المجلد الخامس 


بنحووء وفي إسناده موسئ بِنُ عبيدةً الرّبِذيُ» وهوّ ضعيف. وعن ابن 
مسعودٍ بن الحكم» عن أمَّهِ عندٌ النّسائي”": «أما رأت وهيّ بمئى في زمن 
رسول الله يلِْ راكبًا يصيحُ يقول: يا أيًا النّاسُء إِما أيّامُ أكلء وشربء 
ونساءء وبعالٍء وذكر اللَّه قالت: فقلتُ: من هذا؟ فقالوا: علىُ بن 
أبى طالب» وأخرجة البيهقث”" من هذا الوجة لكن قالّ: إن جِدّتة حذئتة: 
وأخرجة ابنُ يُونسٌ في «تاريخ مصرً» من طريقٍ يزيد بن الها عن عمرو بن 
سليم الزّرقىٌ» عن أمّء قال يزيدٌ: فسألت عنهاء فقيل: إِّا جذَّتهُ . وعن تُبيشة 
الهُذليٌ عند مسلم في «صحيحه)”” بلفظ : «أْيَامُ التْشرِيقٍ أَيَامُ أكل وشرب» 
6ل مراع م 2) 4 و ان 
وأخرجه ابن حبان ” عن أبي هريرة بنحوه. واخرجه النّسائيُ ' عن بشر بن 
سحيم بنحوه. وعن عقبة بن عامر عند أصحاب «السّنن»» وابن حبَّانَ 
والحاكم. والبرَّارٍ'' بلفظٍ: «إِنَّ النِّيَ ككل قالَ: أَيّامُ التّشريقٍ أَيّامُ أكل» 
وشرب» وصلاة» فلا يصومها أحذ). وعن فموروين الغاض عند م0 
«أنَّ النِىّ كَلةِ كانَ يأمرُ بإفطارها وينهئ عن صيامها». 

وقد استدل بهذهٍ الأحاديثٍ على تحريم صوم أَيّام النّشْرِيق» وفي ذلك خلافٌ 
بِينَ الصَّحابَةَ» فمّن بعدهم. قال في (الفتح)97 : وقد روى ابن المنذرء 
)١(‏ أخرجه: النسائي في «السئن الكبرئ» .)51:6٠0(‏ 
(5) أخرجه: البيهقي (598/5). (9) أخرجه: مسلم (197/9). 
(5) أخرجه: ابن حبان (5905”). ش 
(5) أخرجه النسائى فى «السئن الكبرئ» .)59٠05(‏ 
(5) أخرجه: أبو داود (254194» الترمذي (9/7, النسائي في «السئن الكبرئ» (5 2)5450 


ابن ماجه وام ابن حبان ار ”5 الحاكم (١/ة":).‏ 
0) أخرجه: أبو داود .)١55١1(‏ (8) «فتح الباري» (5147/5). 


كتاب الصيام اه 


وغيرة» عن الزّْبيرِ بن العرّام» وأبي طلحة من الصَّحابَةٍ الجوازٌ مطلقًا. وعن 
عليٌ» عبدٍ اللّه بن عمرو بن العاص المنعٌ مطلقاء وهوّ المشهورٌ عن الشَّافعيّ . 
وعن ابن عمرّء وعائشة» وعبيدٍ بن عميرء وآخرينَ منعْهُ إِلّا للمتمئّع الذي 
لايجدٌ الهديّء وهوّ قول مالك اسم وعن الأوزاعيٌ وغيره 
كا تسوس العف “لا د ال ْ 

واستدلَ القائلونَ بالمنع مطلمًا 0 الباب التي لم تقيّد بالجوازٍ 
للمتمتّع . واستدلٌ القائلونَ بالجواز للمتممّع بحديث عائشةً» وابنٍ عمرّ المذكور 
في البابء وهذو الصَبِغةٌ لها حك الرَفعء وقد أخرجةٌ الدّارقطيُ”"©, 
والطحاويٌ بلفظ : ارت وس 10 م الست إذا رودا الادي د يميد 
أنّامَ النشْرِيقٍ وفي إسناده يحيئ بن سلام وليس بالقويٌ» ولكنَّهُ يَُيْدٌ ذلك عمومٌ 
الآية. قالوا: وحمل المطلق على المقيَّد واجبٌء وكذلك بناءٌ العام على 
الخاصٌ» وهذا أقوى المذاهب. 

وأمّا القائلٌ بالجواز مطلمًا فأحاديثُ الباب جميعْها تردُ عليه. قال في 
«الفتح)"": وقد اختُلفٌ في كونبا - يعني أَيّامَ النْرِيقٍ - يومين أو ثلاثةً . قال : 
وسُمّيت أَيّامَ النَشْريقٍ لأنَّ لحومٌ الأضاحيّ تشْرَّقٌ فيها أي: تنشرٌ في السّمس. 
وقيلَ: لأنَ الهديّ لا يُنحرُ حنَّ تشرقّ الشَّمسٌ. وقيلَ: لأنّ صلاةً العيدٍ تقعُ 
عند شروق الشّمس . وقيلَ: التّشْريقُ: التكبيرُ دبرَ كلّ صلاة. انتهئن. وحديثٌ 
أنس المذكورٌ في الباب يدل علئ أمّا ثلاث أ ا م بعد يوم النّحر . 


.)191//5( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 
.)557/4( «فتح الباري»‎ )5( 


كتاب الاعتكاف 4ه 


كِتَابُ الاعْتِكَافٍ 


76 - عَنْ عَائِشَةَ كَالَث : كَانَ رَسُولُ الله كَل يَعْتَكفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخْرَ 
من رَمَضَانَ حَنَّ تَوَفَاهُ الله عرّ وجل . 

5- وَعَن ابْن عْمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولْ الل يله يَْتَفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخْرَ 
مِنْ رَمَضَانَ. مُتَمَقْ عَلَيِهمَا". 

وَلِمْسْلِمٍ: َالَ نَافِعٌ : وََدْ أَرَانِي عَبْدُ اللّهِ الْمَكَانَ الذي كَانَ يَعْتَكفٌ فيه 
رَسُولُ الله 6و0" . 


ه- وَعَنْ أَنّس قَالَ: كَانَ انب ككل يَعتَكفُ الْعَشْرَ الْأَوَاجْرَ مِنْ 
رَمَضَانَء هَلْمْ يمْتَكفٌ عَامَاء فَلَمّا كَانَ في الْعَام الْمُقبلِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ . 
5000 وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَو”*'. 1 
وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوّدء وَانْن مَاجَهُ هَذَا الْمَعْتَى مِن روَابَة أبْيَ بن كفب . 
لو التسادية افواند ان عام ماور رقف الام افيا وكير مكل علبي كما قال 
التووئ 4 وغيرة .فال مالك: فكرثٌ في الاعتكافٍ, وتركِ الصَّحابة لهُ» معٌ شدَةٍ 


.)574 5935 297/5( وأحمد‎ 2)١18 /9( أخرجه: البخاري (/17), ومسلم‎ )١( 
.)187/5( وأحمد‎ 24١7/4 /9( (؟) أخرجه: البخاري (/77)» ومسلم‎ 

(5) «صحيح مسلم» (57/ .)١74‏ 

(:) أخرجه: أحمد (9/ 5 »)5١‏ والترمذي (807). 

(5) أخرجه: أحمد »)١5١/5(‏ وأبو داود (177؟)4. وابن ماجه (0/الا١).‏ 


داه المحلد الخامس 


الباعهم للأثر فوقعٌ في نفسي أنّهُ كالوصالٍ» وأراهم تركوةٌ لشدّتو» ولم يبلغني 
عن أحدٍ من السَّلفٍ أنَّهُ اعتكف إِلَّا عن أبي بكر بن عبدٍ الرّحمن. انتهئ . 

ومن كلام مالك هذا أخذّ بعض أصحابه أن الاعتكافٌ جائرٌء وأنكرٌ ذلك 
عليهم ابنُ العريةة زقال لَه امنة موكدة :ركذا قال ابن بطال: في مواظبة 
لنب يك ما يدل علئ تأكٌّده. وقالَ أبو داود عن أحمدّ: لا أعلمُ عن أحدٍ من 
العلماءء خلانًا أَنَّهُ مسنونٌ» وتَعفَّبَ الحافظ في «الفتح)"'' قولَ مالك: إِنَّهُ لم 
تكن حمق اسلف لا أبو بكر بنُ نلعيو ونا : كله را كمي 
مخصوصةً» وإِلّا فقد ُكيّ عن غير واحدٍ من الصّحابةٍ أنه اعتكف . 

واعلم أنَّهُ لا خلاف في عدم وجوب الاعتكاف إِلَّا إذا نذرَ به. 

ترله: «يعتكفُ» الاعتكافٌ في اللَّغْةِ: هو الحبسٌُء واللّْرومُء والمكتُء 
والانفائة :الا عداو .قال العسَاح : 

نَهْنَ يَعْكْفْنَ به إذا حَجَا عَكُفٌ النَبِيطٍ يلعبون المَئرَجا 

ولاالشيط )+ قوم من العجم. و«الفنزجُ» - بالفاءء والنُونِء والرّاي؛ 
والجيم -: لبط لمعب اكد 6 راتكن جنهم مادنو عه ونمدوروة راقطون: 
ل يا 26 قا بالمكانٍ. 

وفي الشَرِع : المكتُ في المسجدٍ من شخص مخصوص بصفةٍ مخصوصة . 

تولك : «العشرٌ الأواخرٌ من رمضانَ) فيه دليل على استحباب مداومة 


الاعتكافٍ فى العشر. الأواكر من 'رمضان 4 لتخصيصه: كله ذلك" الوفت 


000 «الفتح) (:/ 77 3). 


كتاب الاعتكاف آلاه 


بالمداومة على اعتكافه. ترله: «اعتكف عشرين» فيه دليل على أنَّ من اعتاد 
اعتكاف؛ أيّام ثمّ لم يُمكنة أن يعتكفها؛ أَنَّهُ سحب لهُ قضاؤهاء وسيأتي أن 
التي يكل اعتكفت لما لم يعتكف العشرّ الأواخرَ من رمضانٌ العشرّ الأواخرٌ من 
قال 

065- وَعَنْ عَائْضَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكل إذًا أَرَادَ أَنْ يَمْتَكفَ 
صَلَّى الْفَجْرَ ثم دَخَلَ مُعْتَكَفَة و أَُّأمْرَ بجبَاءِ فَضْرِبٌ لَمّا راد الإعتكافَ في 
العَشْرِ الْأَوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَء فَأَمَرَتُْ رَِنَبُ بخِبَائها مَضْرِبَء وَأَمَرَتْ غَيْرُهَا 
من أَزْوَاجٍ النِّيَ كَل بِجبَائِهَا فَضْرِبَء فَلَمّا صَلّى رَسُولُ الله 6 الْمَجْرَ 
نَظرَ ذا الْأَحْبِيَةٌ قَقَال: «الْبرَ يُرِدْنَ؟) 0 بخبّائه فَقُوْض وَتَرَكُ 
كاف في شَهْرٍ رَمَضَانَ حت اعتَكفَ فِي الْمَشْرٍ الأواخِر مِنْ شَوَالٍ . رَوَاهُ 
اْجَمَاعَةٌ إلا النَرْمِذِيَ”' ؛ لكن لَهُ مِنْهُ: كَانَ إِذًا أَرَاَ أَنْ يمْتَكفَ صَلَّى الْفَجْرَ 
1 م دَخَلَ 1 


ترلك: «صلّى الفحجرّ : ثم دخل معتكفة) اسئدل به علئ أنَّ أوّلَ وقتٍ الاعتكاي 
من أوَّلِ التّهارء وبه قال الأوزاعىٌ» وَالليك5: والتورق, توقان الأقنة الأزيية: 
وطائفة: يدخل قبيلَ غروب الشَّمسٍ. وأوّلوا الحديت على أَنَّهُ دخلَ من أَوَّلٍ 
اللْيلء ولكن إِنّما يخلو بنفسه في المكان الّذي أعدَّهُ للاعتكافٍ بعدَ صلاة 
الصّبح. قوله: «بخباء» بخاء معجمة ثم باءِ موحّدةٍ. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (59/ 37 217: ومسلم (95/ ,)١9/0‏ وأحمد (5/ 284 555), 


وأبو داود (5574)» والنسائى (؟/ 54) وابن ماجه (١لا/ا١).‏ 
هم (الجامع» .)991١(‏ 


تولك: «وأمرت غيرها» إلخ» هذا يقتضي تعميمَ الأزواج» وبين كذلك» 
وقد قُسّرَ قولهُ: «من أزواج النَبيّ» بعائشة» وحفصة» ويلك اقل وَيُويد ذلك 
اوه لوووك للنخارة ننه ررك اماه برق روا لقا فقا 
صلَّى الصّبحَ إذا هو بأربعةٍ أبنية» قال: لمن هذه؟ قالوا: لعائشةًء وحفصةء 
وزينبٌ» الحديثٌ» والرّابع خباؤه كعكلا . 

تولد: «آلبرًا مهمزة استفهام ممدودةٍ وبغيرٍ مذء وبنصب الرَّاءِ . قوله: «يُردنَ) 
بِضِمٌ أوَّلهِ» وكسر الوّاِء وسكون الدَّالٍِء ثم نونٍ النُسوة.. وفي روايةٍ للبخاري : 
«انزعوها فلا أراها». توله: «فقؤّض» بِضِمٌ القافٍ». وتشديدٍ الواو المكسورة» 
بعدها ضادٌ معجمةٌ أي: نقض. 

تولك: «وتركٌ الاعتكاف» كان الحاملٌ لهُ َل على ذلك خشيةَ أن يكونَ 
الحاملٌ للرَّوجِاتٍ المباهاةٌ» والتّنافسٌ النَّاشئ عن الغيرة» حرصًا على القرب 
منهُ خاصّةٌء فيخرجٌ الاعتكافٌ عن موضوعهء أو الحاملٌ لهُ على ذلك أنه يكون 
باعتبار اجتماع النّسوةٍ عندهُ يصيرُ كالجالس في بيته» وربّما يشغلهُ ذلك عن 
اللي لما قصدّ من العبادةٍ فيفوثُ مقصودهٌ بالاعتكافٍ. ظ 

تولك: «في العشر الأواخر من شوّالٍ) في رواية في البخاريٌ : «حنَّى اعتكفت 
في العشر الأُولٍ من شوَّالِ» ويُجممٌ بينهُ وبينَ الرّواية الأولئ بأنَّ المراد بقوله: 
في العشر الأواخر من شُوَّالٍ انتهاءُ اعتكافه. قال الإسماعيلىٌ: فيه دليل على 
جواز الاعتكافٍ بغير صوم؛ لأنَّ أَولَ شوَالٍ هوّ يوم فطر وصومةٌ حرام 
وسيأتي الكلامٌ عليه. وقالَ غيرهُ: في اعتكافه في شوَّالٍ دليل علئ أن التُوافل 


المعتادةً إذا فاتت تقضل. 


كتاب الاعتكاف ياه 


قال العفتات برخم الله مال 

وَِهِ أن الَْرَ لا َم مجر اليه وََنالسْتَكَ تُفَضَوذ ون للتشتكف أن 
يَلْرَمَ مِنْ الْمَسْجِدٍ مَكانًا بعَيْنِه أن من الْترَمَ كاف أيام مُعَئةٍ لم يَلْوَمهُ 
أَوَلُ لَبِلَِّ لَهَا. انتهىل . 

واستّدل به أيضًا علئ جوازٍ الخروج من العبادةٍ بعدَ الذخولٍ فيها. وأجيبّ 
عن ذلك بِأنَهَُكِ لم يدخل المعتكفّ ولا شرع في الاعتكافٍ وإنّما همّ بب» ثم 
عرض له المانعٌ المذكورء فتركة» فيكونٌُ دليلا على جواز ترك العبادةٍ إذا لم 
ل ل ا يد 

رحن نانع ؛ عن ابْن عَمَرَ ُمَرَ: أن الي ل كَانَ إِذا كف طرح لَهُ 
فْرَاشُةُء 0 يوضع له وير وَرَاءَ أسْعلُوَانَة التَوْبَةِ . رَوَاهُ ابن 10 

الحديثٌ رجال إسناده في «سئن ابن ماجه)» ثقاتٌ. وقد ذكرهُ الحافظ في 
الفتح0"") عن .4 أن ابنَ عمرّ كان إذا اعتكف» إلخ. ولم يذكر أنه مرفوع . 
وفي اصحيح مسلما”” عن نافع أنه قال: : «وقد أراني عبدٌ اللّهِ بنُ عمرٌ المكانّ 
الذي كان رسول الله يك يعتكفٌ فيه من المسجد». 
وعلئ جوازٍ الوقوفٍ في مكان معيّنِ من المسجدٍ في الاعتكافٍء فيكونٌ 
مخصّصًا للنّهي عن إيطانٍ المكانٍ في المسجدٍ - - يعني ملازمتة - وقد َقدَّمَ 
الحديثٌ في الصّلاة. 


.)70777/4( «السنن» (4/ا/ا١). () «فتح الباري»‎ )١( 
.)174 /7( أخرجه: مسلم‎ )9( 


5 /اه المجلد الخامس 


١‏ - وَعَنْ عَائْشَة انهم كان نل ان دنفي 0 وَهْوَ 
إِلَّا لِحَاجَة لإنْسَان إِذًا كَان تكن . 

48-- وَعَدْعَ أنضًا قَالَتْ : إن كنت لَدَدْخُلُ الْبَيتَ للْحَاجَة جَةِ وَالْمَرِيض 
فبك فم مال قله الاو انا ك1 

- وَعَنْ صَفِيَةَ بنتِ حُيَئ فَالَثْ: كَانَ رَسُولُ الله كله مُعْتَكِفَاء 
َأَتَبنهُ أَرُورُهُ لبلا فَحَدَفتُُ ثُمّ قْمْتُ لأَنْقَلِبَء كُمَامَ مَعِيِ لِبَقْلِبتيء وَكَانَ 
مَسْكَنُهَا في دَارِ أسَامَةَ بْن زَئْد. مُتَقَقّ عَلَيِهِنٌ ". 

ترله: اتُرجَلُ» التَّرَجِيلُ - بالجيم -: المّشط والدّهِنُ. فيه دليل على أنه 
بجر للمسكف: التنظلت». .والطيثة: «زالغسل» > والشلق».: :والتويين إلجانا 
بالتّرجيل. والجمهورٌ على أنَّهُ لا يُكرهُ فيه إِلّا ما يُكرهٌ في المسجدٍ. وعن 
مالك: يُكرهُ الصّنائعْ» والحِرَفُ» حتّى طلبُ العلم. وفيه دليل على أن من 
أخرجٌ بعض بدنهٍ من المسجدٍ لم يكن ذلك قادحًا في صِحّةٍ الاعتكافٍ. 

توله: (إلّا لحاجة الإنسان» فسّرها الزُهرِيُ بالبولٍ والغائطٍ» وقد وقعَّ الإجماعٌ 
علئن استثنائهماء واختلفوا فى غيرهما من الحاجاتٍ كالأكل والشربِء ويلحقٌ 


0 خرف + البخاوف 10 47 1/6 ا 10 5101/0 ومسلم (131//1ء 
4) وأحمد (ك الى ١م‏ الى كض 75٠‏ 150)., 

(؟) أخرجه: مسلم ,)١717/١(‏ وأحمد .)8١/5(‏ 

(؟) أخرجه: البخاري (9/ 515 756)» (44/5) (24 )5١‏ (81/4)ء ومسلم (8/1)) 
وأحمد (7719/5). 


كتاب الاعتكاف ولاه 


بالبولٍ والغائطٍ : القيغ»؛ والفصدٌ. والحجامةٌ لمن احتاجٌ إلى ذلك وسيأتي 
الكلامُ على الخروج للحاجاتء ولغيرها. 

تولد: «فما أسأل عنه» سيأتي الكلامُ على الخروج لزيارة المريض . تولد: 
«ثمّ قمت لأنقلبَ» أ ترجع م إلول بيتها. توله: «ليقلبني» بفة بفتح أَوَلهِ وسكون 
القافٍ أي: يردّها إلى منزلها. وفيه دليل على جواز خروج المعتكفف من 
مسجدٍ اعتكافه لتشبيع الزّائر. توله: «في دار أسامة بن زيدل» 0 التي صارت 
له يعن :ذلك أذ السام 031اك ليل 20وة مسنعلة لمعيف 12 قا ماف 
وكا راثت أزواج اللي كَلْةِ حوالي أبواب المسجدٍ. 


-١‏ وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ : : كَانَ النِّيْ كل يمْرُ بلْمَرِيضٍ وَهْوَ مُعْتكفٌ. 
)0 


ومواير 


فَيِمُرُ كما هُوَ وَلَا يِعَرَجُ يَسْأَلُ عَنْهُ. قا 
- وَعَنْ عَابَشَةَ قَالَث : السنَهُ عَلَى الْمُعْتفٍ أَنْ لا يَعُودَ مَرِيضًاء 
ولا سهد عار ول فضي امزا: وَلَا يبَاشِرَهَاء وَلَا يَخرْجَ لِحَاجةٍ. ِل 
لِمَا لا بد من ا ل وَلَا اعتكافَ إِلّا في مَسْجِدٍ جامِع . 
رَوَاهُ أبو وَاوُهِ0) 

الحديث الأَرَّلَ في إسناده ليث بن أبي سليم» وفيه مقالُ. قال الحافظٌ”” : 
والصَّحِيحُ عن عائشةً من فعلها؛ أخرجة مسلم(؟' وغيرة» وقالٌ: صم ذلك عن 


)١(‏ «السنن» (810/7؟). 


فم «السنئن» 0 عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن الزهري. عن عروة» عنها. 
قال أبو داود: «غير عبد الرحمن لا يقول فيه: «قالت: السنة»» جعله قول عائشة». 


(9) «التلخيص» (519/7). (8:) أخرجه: مسلم (1510//1). 


كلاه المحلد الخامس 


والحديتٌ الثاني أخرجهٌ أيضًا النّسائنُ”"2 وليسّ فيه : «قالت: السّنَّة؛ وأخرجة 
أيضًا من حديث مالك وليسّ فيه ذلكٌ. قال أبو داود: غيرٌ عبدٍ الرّحمن بن 
إسحاقٌ لا يقولٌُ فيه: «قالت: السُّئةُة. وجزم الدارقطنئُ بأنَّ القدرٌ الذي من 
حديث عائشةً قولها: "لا يخرخ»ء وما عداهُ ممّن دونها. انتهن» وكذلك رجح 
ذلك البيهقئُ ؛ ذكرةٌ ابن كثير في «الإرشادِ». وعبدٌ الرّحمن بنُ إسحاقٌ هذا هوّ 
القرشيٌ المدنيٌ يُقَالُ لهُ: عبّادٌّء وقد أخرج له مسلمٌ في اج يوواء وونقة 
يحيئ بن معين» وأثنئ عليه غيرة؛ وتكلّم فيه بعضهم. 

الحديثان استّدلَ مهما على أَنَّهُ لا يجوز للمعتكفٍ أن يخرج من معتكفه لعيادة 
المريض» ولا لما يُمائلها من القَّرَبِ كتشييع الجنازة وصلاةٍ الجمعة. قال في 
«الفتح»”"2: ورؤينا عن علي ظليئة» والنّخعيّء والحسن البصريّ: إن شهد 
المعتكفٌ جنازةٌ» أو عاد مريضًاء أو خرج للجمعة بطل اعتكافة» وبه قال 
الكوفيُونَ وابنُ المنذر في الجمعة. وقالَ النَّوريُ» والشَّافعِنُء وإسحاقٌ: إن 
شرط شيئًا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافة بفعله» وهو وواية عق 
جمد العهوا : وعة الهادويّة أنّهُ يجوز الخروحُ لتلك الأمور ونحوها ولكن في 
وسط النَّهارء قياسًا علئ الحاجة المذكورة في حديث عائشةً المتقدّم» وهوّ 
فاسدٌ الاعتبار؛ لأنّهُ في مقابلة النَص . 1 

ترلك: «ولا يمسلّ امرأةٌ ولا يُباشرها» المرادٌ بالمباشرة هنا الجماعٌ بقرينةٍ ذكرٍ 
المسّ قبلها. وقد نقلَ ابن المنذر الإجماعَ على ذلكَ» ويُؤْيْدهُ ما روئ الطبريٌ””" 


. )7701/( أخرجه: النسائي في «السئن الكبرئ»‎ )١( 
.)189 (؟) «فتح الباري» (5/ 07107 . () «تفسير الطبري» (؟7/‎ 


كتاب الاعتكاف الالاه 


وغيرهُ من طريقٍ قتادةً في سبب نزول الآيةَ» يعني قوله تعالى: #ؤولا بُتِروشتَ 
وَأشْرَ عَلكعُوْنَ فى الْمسحِدٌ» [البقرة: 187] أَسّّم كانوا إذا اعتكفوا فخرجٌ رعجل 
لحاجته فلقيّ امرأتهُ جامعها إن شاء» فنزلت. قوله: «ولا يخرج لحاجة إِلّا لما 
لا بل منه» فيه دليل علئ المنع من الخروج لكل حاجةٍ من غيرٍ فرق بِينَ ما كان 
مناكاه أو قري أو فيرتماء إلا الذي لا بد منهُ كالخروج لقضاءٍ الحاجة» وما 
في حكمها. 

قوله : "ولا اعتكاف إِلّا بصوم» فيه ديل علئ أنه لا يصحٌ الاعتكاف إلا بصوم » 
وأنّهُ شرطء حكاهُ ذ 000 عن العترةٍ جميعًاء وابن عبّاس» وابنٍ عمرّء 
ومالك» 5007 والنُوريٌ» وأبي حنيفة . وحكيل في «البحر»”'' أيضًا عن ابن 
مسعودء والحسن البصريٌ» والشَافعيٌ» وأحمدّء وإسحاقٌ أَنَّهُ ليس بشرطء 
قالوا: يصحٌ اعتكافةُ ساعةٌ واحدةٌ» ولحظةً واحدةً. واستدلُوا بما تقدّمَ من أنه 
اعتكف العشرّ الأول من شْوَّالٍ ومن جملتها يوم الفطرء وبحديث عمرٌَ 
الآتي. وأجابوا عن حديثٍ عائشةً المذكورٍ في الباب بما تقدّمَ من الكلام عليه 

وهذا هوّ الحقٌء لا كما قال ابن القيّم”: إِنَّ الرّاجح الذي عليه جمهور 
السّلفٍ أن الصّومَ م في الاعتكافٍ . ف رُويّ عن عليٌ» وابن مسعود أنه 
ليسّ علئ المعتكف صومٌ إِلّا أن يُوجبهُ على نفسه. ويدلُ على ذلك حديتُ 
ابنٍ عبّاس الآتي» ويُؤيْدُ قولٌ من قالَ بجوازٍ الاعتكافٍ ساعةً أو لحظةٌ حديتٌُ : 
«من اعتكف فواقٌ ناقة فكأئّما أعتقٌّ ووه العقيليُ 7 امعدكان من 
)١(‏ «البحر) (7371/7/7) . (؟) «زاد المعاد» (؟88/5). 
(*) رواه العقيلي (5370)» وقال: «هذا حديث منكرا. 5 


[ نيل الأوطار- ج © ] 


لاه 0 المجلد الخامس 


حديث عائشة» وأنس. قال في «البدر المنير»: هذا 00 غريبٌ لا أعرفة 
بعد البحث المَّدِيدٍ عنهُ. وقالَ الحافظ::هوّ منكرٌ: . ولكنّهُ أخرجةُ الطبرانئُ 
في «الأوسط» قال الحافظ : لاز في إسناده ضعمًا إلا أن فيه وجادةً؛ وفي 
المتن نكارةً شديدةٌ»: وذهبت العترٌ واوتحيلة إلى أنَّ أقلء مِدَّةِ الاعتكافٍ 

قولك: «ولا اعتكاف إلا في مسجدٍ جامع» فيه دلي على أن المسجدّ 7 
للاعتكافٍ. قال في «الفتح)"©: والفق "الفاتداء غات نه روط المع 
امتكافه لال :بعد رو لا نايتا جانة قن كر لعا انج 
الحنفيّةُ للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتهاء وهوّ المكانُ المعدُ للصّلاةٍ. وف 
قول للشّافعيٌ قديمٌ. وفي رضه لأسجابق :وللمالكةة : ,يجوز لجال والقساد) 
لأنّ النَطوّعَ في البِيُوتِ أفضلُ. وذهبّ أبو حنيفة» وأحمدٌُ إلى اختصاصه 
بالمساجدٍ التي تقامُ فيها الصَّلواتٌُ. وخصّةُ أبويُوسفَ بالواجب منةء وأمًا 
التَفلّ فة ففي كل مسجدٍء وقال الجمهورٌ بعمومه في كل مسجدٍ. ان نتهئل . كلام 
«الفتح» . وسيأتي قول من قال: إِنَّهُ يختصٌ بالمساجد القّلاثة . ْ 
> وقول الشارح: «رواه العقيلي من حديث عائشة وأنس» خطأء فإنه من حديث عائشة 

فقطء ولم يروه أنس. 

قال الحافظ في «التلخيص» (؟57/7١5):‏ 

«رواه العقيلي في «الضعفاء»؛ من حديث أنس بن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن 

أبيه عن عائشة» وأنس هذا منكر الحديث». 


فلعل الشارح أخطا في فهم عبارة الحافظ وظنه من حديث أنس أيضّاء واللّه أعلم. 
)١(‏ «فتح الباري» (7775/5). 


كتاب الاعتكاف اه 


كنات ومن انق عمد أن خم شان الئَّيَ كك قَالَ : كُنْتُ نَذَرْتُ في 
الْجَاهِلِيَة أن أغتكف لَيلَةَ في الْمَسْحِدٍ الْحَرَام . قَالَ: «فَأَوفٍ بتَذْركَ». مُتَقَْ 
عَلَّيهة'". وَؤَادَ الْبُحَارِيٌ : «فَاغْيَكفَ ليلد 

65- وَعَن ابْنِ عَبّاس: أنَّ البِيَ كل َالَ: لَيِسَ عَلَى الْمُمْتَفٍ صِيَامُ 
إلآ.أن بشعلة 0 َفْسِهِ. رَوَاهُ الدَّارَقْطَنِئْ وَقَالَ: رَقَعَهُ أَيُو بكر الْسُوسِيْ 


تزفعة 7 


وَغَيْرهُ | 

الحننية ا الدَارقطنيٌ والبيهقئُ وَفْمَهُ. وأخرجةُ الحاكم " مرفوعًا 
وقال: صحيحٌ الإسنادٍ. 

توله: (إنَّ عمرٌ سألَ» لم يذكر مكانّ السّوَالٍِ. وفي رواية للبخاريٌ أنَّ ذلك 
كان بالجعرانةٍ لما رجعوا من حنين. ويُستفادُ منه الرّدْ على من زعمٌ أن اعتكافٌ 
عمرّ كان قبل قبل المنع من الصّيام في اللَيل ؛ لأنّ غزوةً حنين متأخرةٌ عن ذلك . 

ترلد: «نذرتٌ في الجاهليّة» زادَ مسلمٌ: «فلمًا أسلمتُ سألتُ»» وفي ذلك 
رد على من زعم أنَّ المرادّ بالجاهليّة ما قبل فتح مكةء وإِنَهُ إنّما نذرَ في 
الإسلام. وأصرحٌ من ذلك ما أخرجة التّارقطيه9©» بلفظ : «نذْرَ أن يعتكفٌ في 
المّرك). 
)١(‏ أخرجه: البخاري (2)57/7 ومسلم (89/5), وأحمد .)3١/9( )”1//١(‏ 


(؟) «السنن») .)١199/5(‏ 


وكذا رجح الوقف البيهقي في «السنئن» (718/5). 
(*) أخرجه: الحاكم (479/1). 
(5) أخرجه: الدارقطني .)7١١/5(‏ 


[ نبل الأوطار- ج © ] 


5 المجلد الخامس 


توله: «أن أعتكف ليلةً؛ استدلَ به على جواز الاعتكافٍ بغير صوم؛ لأنَّ 
اللْيلَ ليسّ بوقتٍ صومء وقد أمره كلِِ أن يفي بنذره علئ الضّفةٍ التي أوجبها 
وتُعَقَبَ بأنّ في رواية لمسلم: «يومّااء بدل: «ليلةَ»» وقد جمعَ ابنُ حبَّانَ وغيرةُ 
بأنْهُ نذرَ اعتكافٌ 1 وليلة» فمن أطلقٌ ليلة أرادٌ بيومهاء ومن أطلقٌ يومًا أرادٌ 
بليلته»ء وقد ورد الأمرُ بالضّوم في رواية أب هاوه ولتت 1" بلكل نان لعي 
قال لهُ: اعتكف وصم» أخرجة أبو داودّ والنّسائيُُ من طريقٍ عبدٍ الله بن 
بديل ولكنّهُ ضعيفء وقد ذكرٌ ابنُ عدي والدّارقطنئٌُ أَنَّهُ تفرّدَ بذلك عن 
عمرو بن دينار. 

قال فى «الفتح)”" : انه من روئ «(يومًا) شَادَّةٌ وقد وقع فى رواية 
سليمانَ بن بلالٍ عند البخاريٌ”'': «فاعتكف ليلةً؛ فدلَ على أَنّهُ لم يزد على 
نذره شيئاء وأنَّ الاعتكاف لا صومٌ فيه وأنَّهُ لا يُشترط لهُ حدٌ معيِّن. 

توله: اليس علئ المعتكفٍ صيامٌ» استدل به القائلونّ بأنّهُ لا يُشترط الصّومُ 
في الاعتكافٍ» وقد تقدمٌَ ذكرهم. وكاو حون لمانا ب بلعر رط 
في الاعتكافٍ بقوله تعاليل : مث يمو لصِيَام 5 كرك ونا 1 200 وار 5 0 
في الْمَجِدّيُ البقرة: 187] قال: فذكرّ الاعتكاف عقبّ الصّوم. وتعقّب بِأنَّه 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (514175)» النسائي في «السئن الكبرئ» (7751). 

وهو حديث ضعيف» بل منكر - أعني : ذكر الصوم فيه - كما بينته في «الإرشادات» 

(ص : ١‏ - وما بعدها). 


هع «الفتح) (:/375). 
(9) البخاري (:/585”- فتح). 


كتاب الاعتكاف امه 


ليس فيها ما يدل على تلازمهماء وإِلّا لزمَ أن لا صوم إِلّا باعتكافٍ ولا قائل به. 


وفى حتديف غم المذكووض الاير علرن هن قانة :إن أقل الاعتكاف هر 
أّام . وفيه أيضًا دليلٌ على أنَّ النّذْرَ من الكافر لا يسقط عن بالإسلام» وساتيع 


- 


إن شاء اللّه تعالى الكلامُ على ذلك . 


5- وَعَنْ حُدَيْمَةَ أنه كَالَ لابن مَسْعُودٍ: لَقَدْ عَلِمْتَ أنّ رَسُولَ الله 


- 
52 


د قَال: رلا اغتكافٌ ِل ع الْمَسَاجِد التَلَانَقَا أو قال : افون مسحد 
جَمَاعَة) . واه سعيد قن لمتني 7 

5- وَعَنْ عَائَةَ: أنَّ النىَ يلهِ اغتكف مَعَهُ بَعْض نِسَائِهء وَهِيَ 
مُسْتَخَاضَةٌ تَرَى الدّمَء فَرْبَمَا وَضْعَتْ الطَسْتٌ تَحْنَهَا منْ الم . رَوَاهُ 
لْبْخَارِيُ”" . 


وني رِوَايَةِ: اعْتكف مَعَهُ امْرَأة من أَرْوَاجِهِ وَكَانَتْ تَرَى الدّمّ 0 
وَالصَّسِتُ تَحْتَهَا وَهِي تُصَلَي . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَْارِيُء وَأَبُو دَاوُو0"' 


)1١9/7( وابن الجوزي في «التحقيق»‎ 2١95 /5( وأخرجه: ابن حزم في «المحلئ)‎ )١( 
من طريق سعيد بن منصورء عن ابن عيينة» عن جامع بن أبي راشدء عن أبي وائل»‎ 
عن حذيفة.‎ 
ورُوي مرفوعًا أيضًا - بلا شك - من وجه آخرء والصواب فيه الوقف علئ حذيفة»‎ 
كما هي رواية عبد الرزاق في «المصنف» (58/5")» وابن أن عمر العدني»‎ 
.)١775( وسعيد بن عبد الرحمن ن المخزومي عند الفاكهي ذ فى «أخبار مكة»‎ 
وراجع : «السلسلة الصحيحة» (2)71787 وجزء ا 1 قلب القرآن يس ؛ في الميزان»‎ 
(ص25-00) لشيخنا الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف - حفظه الله تعالئ.‎ 

(؟) (صحيح البخاري» .)80-85/١(‏ 

(9) أخرجه: البخاري /١(‏ 85) (95/ 74). وأحمد »)١71١/5(‏ وأبو داود (141/5). 


1 المجلد الخامس 


الحديث الأول أخرجة ابن أب شينة"'" ولع لمنيذكن المرفوع فئه 6 واقتصرَ 


علن المراجعة التي فيه بِينَ حذيفة وابن مسعودٍ ولفظة: «إنَّ حذيفةً جاءً إلى 
عبد اللَّه فقال: ألا أعجبك من قوم عكوفٍ بينَ دارك ودار الأشعريٌ - يعني 
المسجدّ - قال عبد اللّه: فلعلّهم اانا وأخطأت». فهذا يدل على أنَهُ لم 
يستدل علئ ذلك بحديث عن الى كله وعلئ أنَّ عبدَ الله يُخَالفَهُ» ويجورٌ 
الاعتكاف في كلّ مسجدء ولو كانّ ثمّ حديثٌ عن الئَبِيّ يَكِِ ما خالفةء وأيضًا 
الشَّكْ الواقمُ في الحديثٍ مما يَضِعفُ الاحتجاحُ بأحدٍ شَقَيه. 


وقد استشهد بعضهم لحديث حذيفة بحديث أبي سعيدٍء وأبي هريرةً 
وغيرهما مرفوعًا بلفظ : «لا تشدٌ الرّحَالُ إِلّا إلى ثلاثة مساجدّ: مسجدي هذاء 
والمسجدٍ الحرام؛ والمسجدٍ الأقصئ» وهو متَّمقٌ عليه'"'» ولكن ليس فيه ما 
قود العدوة تعلق 4 أن أنضاءة احاجن الداكلة واستهنا مده شبد التتئال 
إليها لا تستلزم اختصاصها بالاعتكافٍ. وقد حكيل في «الفتح)”" عن حذيفة أنَّ 
الاعتكافٌ يختصٌ بالمساجدٍ الّلائق ولم يذكر هذا الحديكٌ. وحكيئن عن عطاء 
الود سمه ا ا وقد أبن المسيب بمسجدٍ المدينة. 

رقوله: «أو قالَ: في مسجدٍ جماعة» قيل : فيه دليلٌ لمذهب أبي حنيفة وأحمد 
المتقدّم. قولك: «بعضٌ نسائه) قالَ ابن الجوزيّ : ما عرفنا من أزواج الي كلل 
5000 سياف قال تالماع أوكفافشة شارك درنها من دنا نشائة أ 
من النّساءِ المتعلّقاتِ بهِء وهيّ أ حبيبةَ بنث جحش أختُ زينبّء ولكنّهُ ير 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (9579). 


.)١55/5( أخرجه: البخاري (؟2)77/1 مسلم‎ )١( 
.)3777/:5( إفرة «الفتح)‎ 


كتاب الاعتكاف “مره 


عليه ما وقعّ في البخاريٌّ في كتاب الاعتكافٍ بلفظ : «امرأةٌ مستحاضةً من 
أزواجه» ووقعٌ في رواية سعيدٍ بن منصورء عن عكرمة «أَنَّ أمّ سلمة كانت 
عاكفة وهيّ مستحاضة»» وهذو الرُوايةٌ تفيدٌ تعيينها. وقد حكئ ابن عبد البرٌ أَنَّ 
كاب سد النّلاتٌ كنّ مستحاضاتٍ: زينبَ» وحمنة» وأمّ حبيبةَ ويدل على 
ذلك ما وقعَ عند أبي داود عن عائشةً أمّا قالت"'2: «استحيضت زينبٌُ بنتُ 
جحش )2 وقد عد مغلطايُ في «المستحاضات) : سودة إبنث ؤمعة+ .وقد وو 
ذلك ار فلا وذكرٌ البيهقئُ أنَّ ابِنَ خزيمةً أخرجهٌ موصولاء فهذهٍ ثلاث 
مستحضات من أزواج الي عه . 

تولد: «من الدَّم) أي: لأجل الدّم . 

والحديثٌ يدل علئ جواز مكثٍ المستحاضة في المسجدٍء وصحَحَةٍ اعتكافها 
وصلاتهاء وجوازٍ حدثها في المسجدٍ عند أمن التَّلويثِء ويلحقٌ با دائم 
الحدث ومن به جرح يسيلٌ» وقد تقدَّمَ البحثُ عن ذلك. 


بَابُ الاجْتهَادٍ في الْعَشْرِ الْأوَاخِرِ وَفْضْلٍ قيام ليله الْقَدْر 


-١1/‏ عن عَائْضَةَ: أَنَّ 7 يك كان إِذَا دَخَلَ الْعَشْدُْ الْأَوَاخَدُ خا 
اللَبِلَء وَأَتفَظ آهل وَشَيلٌ الْمِدْوّرَ اي عَلَّيه7" . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١97(‏ تعليقًا. 
ولكن قوله: (زينب بلنت جحش؟) وهم من أحد رواة الحديث. 
وراجع: «تبذيب السئن» لابن القيم (١/88١)»؛‏ و«صحيح سئن أبي داود» للألباني 
050 

(5) أخرجه: البخاري (7/ 425١‏ ومسلم 2)١0/0/9(‏ وأحمد (50/5). 
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وَلِأَحْمَدَ وَمُسْلِم: كَانَ بَحْتَهِدُ في الْعَشْرِ الْأَوَاخْرِ ما لَا يَجْتَهِدُ في 
غَيْرهَ”" . : 
ترله: «أحيا اللَّيلَ فيه استعارةٌ الإحياءِ للاستيقاظٍ أي : سهرهُ فأحياهُ بالطاعةٍ 
وأحيا نفسهُ بسهره فيه لأنَّ النّومَ أخو الموتِ. 
تولك: «وأيقظ أهله» أي: للصّلاةٍ. وفي التّرمِذيٌ عن أمّ سلمةً: «لم يكن 
يل إذا بقيّ من رمضانٌ عشرةٌ أيّامِ يدعٌ أحدًا من أهله يُطيق القيامَ إلا أقامة». 
تولك: «وشدّ المئزرً؛ أي : اعتزل النّساءَ كما رواهٌ عبد الوَّرَّاقِء عن النّوريٌ . 
وابنُ أبي شيبة» عن 5 عيّاشُ . وحكئ في «الفتم)”") عن الخطابيٌ أنه 
يُحتملٌ أن يراد به الجد في العادة كما يقال :شددت د الأمر وو أ 
شغْرث له وتستمل أن يراك التشمية والأعتز ال معا. ويحصمل أن يراد لحقيقية ؛ 
والمجازٌ كمن يقول: طويلٌ النّجَادٍ لطويل القامة» وهوّ طويلٌ النّجادٍ حقيقة: 
يعني شد مئزره حقيقةً واعتزل النّساءَ وشمّر للعبادة» يعني فيكونٌ كناية وهوّ 
يجورٌ فيها إرادةٌ الأّازم والملزوم. وقد وقع في رواية: «شدّ مئزرةٌ واعتزل 
النْساء» فالعطفُ اراد توي لمعيال دن كبن لبد 
والحديثٌ فيه دليل على مشروعيّة الحرص على مداومة القيام في العشر 
الأواخر من رمضانَ وإحيائها بالعبادة واعتزالٍ النّساءِء وأمرٍ الأهل بالاستكثارٍ 
من الطّاعةٍ فيها. 
)١(‏ أخرجه: مسلم ,)١75/7(‏ وأحمد 2١55/5(‏ 1006). 
ههه «الفتح») (559/5). 


كتاب الاعتكاف مه 


6- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة: أَنَّ الى يلل قَالَ: ١مَنْ‏ 0 لَيلَة القدر إنعانا 
وَاحْتِسَابَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنبهه. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلّا ابْنَ مَاجَد('" . 

8- وَعَنْ عَابْشَةَ قَاَتْ : قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّى 0 ا 
َيلِّ لَيلَهُ الْقَدْر ما فول فيهًا؟ قَالَ: «قولي: الهم إِنَّكَ عَفْرٌ ثحب الْعَفو 
فَاعْفُ عَنّي) . رَوَاهُ التَرمِذِيُْ وَصَحَحَهُء وَأَحْمَدُء وَابْنْ مَاجَذ("". وَقَالَا فيه: 
أَرَأَنِتَ إِنْ وَائَفْت لَيلَهَ الْقَدْرِ. 

الحديثُ الأَوَّلَ قد تقدَّمَ مع شرحه في باب صلاة التّراويح» وأدوةة العضيتفت 
ماهيا تلام لا يزعلن تسروم قم ليله قدي 7 

والحديثٌ الَّانِي صحححةٌ التْرمذِيُ كما ذكرٌ المصنّفُ . وفيه دليلٌ علئ إمكانٍ 
معرفة ليلةٍ القدرٍ وبقائهاء وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 

تولد: «ليلةٌ القدر» اختلف في المرادٍ بالقدر الذي أضيفت إليه اللَّيلةُ فقيل : 

هو التَّعظيمْ ؟ لقوله تعال: 9#وما مدرو أَّهَ حَنَّ مدرو [الأنعام: ]4١‏ والمعنى أمَّا 
ذاتُ قدر لنزولٍ القرآنٍ فيهاء أو لما يقعٌ فيها من نزولٍ الملاتكةء أو لما ينزل 
فيها من البركة والرّحمةٍ والمغفرة» أو أنَّ الّذي يُحييها يصيرٌ ذا قدر. وقيلَ: 
القدرُ هنا: التََضِيقُ؟ لقوله تعالئ: «#وَمَن قُرِرٌ عَلَيهِ رِزْقُمِ# [الطلاق: 107 ومعنئ 
النَضِيقُ فيها إخفاؤها عن العلم تعدتها: 

)١(‏ أخرجه: البخاري )١5 .1١5/١(‏ 50/, 09). ومسلم .)١71/5(‏ وأحمد 
741/0 لاكلل مث 1508)ء وأبو داود (421775, والترمذي (27587». والنسائي 


(:/5هء /او١)‏ (6/لا١١).‏ 
(؟) أخرجه: أحمد (558/5).» والترمذي »)"5١5(‏ وابن ماجه .)"85٠0(‏ 


كمه المحلد الخامس 


وقيلَ: القدرُ هنا بمعنى القدّرٍ - بفتح الدّالِ - : ا الفا 
والمعدم أنه يقد رُ فيها أحكامٌ تلك السّنةِ؛ لقوله تعالى: ##فبًا يُقْرَدُ كل أَمْر 
حَكيِرِ» [الدخان: 4] وبه صدَّرَ النّوويُ كلامة فقال: قال العلماء: سمّيت ليله 
القدر لما يكتبٌ فيها الملائكةٌ من الأقدار؛ لقوله تعالئى: ##إذبًا يُفْرَقُ الآية. 


0 


ورواهُ عبد الرّرَّاقِ وغيرهُ من المفسّرينَ بأسانيدٌ صحيحة عن مجاهدٍ» وعكرمةً» 
وقتادة» وغيرهم. وقال التُوربشتئٌ: إِنَّما جاء القدرُ بسكون الذَّالِء وإن كان 
الشَّائعُ في القدرٍ الذي يُؤاخي القضاء فتح الدّالٍِ ليعلم أَنّهُ لم يرد بِهِ ذلكَ» وإنّما 
أريدٌ به تفصيلٌ ما جرى به القضاءً وإظهارهُ وتحديدة في تلك السَّنةٍ لتتحصيل ما 
يُلقى إليهم فيها مقدارًا بمقدار. 

قوله: «إِنَّكَ عفدً) ؛: بفتح العين» وضم م الفاء» وتشديد الواوء بع قبالقة: 
وفيه دليل على امات الدّعاءِ في هذه اللَيلةٍ بهذو الكلماتٍ . 


- وَعَن ابْن عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «مَنْ كَانَ مُتَحَريَهَا 
نددزها لبله جع وعشرين» أَوْ قَالَ : انَحَروهَا ليله سَبْع وَعِشْرِينَ») يَعْنِي 


لَيلَةَ لْقَدْرٍ. رَوَاهُ 0 بِإِسْنَادٍ د صَجبح”''. 


١/١‏ - وَعَن ابْن عَبَّاس: أنَّ رَجلا أتى نَبِىَ الله كَكِِ فقَال: يا نَبِيَ الله 
:َ 5 ًًّ ع 0 2 0 أس رابع 0006 آمات آعيةه 0 12 8 
إني شبح كبيرٌ عليل يَسْق علي القِيّام» فامرَني بليلة لعَلَ الله يُوَفْمَنِي فيهَا 
لِلَيلّهَ الْقَدْره فَقَالَ: «عَلَيِكَ بالسّابعَةِ؛. رَوَاهُ أخمَدُ9) 


.)١6ا/ل «المسند» (7/ لاك‎ )١( 
.)585٠/١( (؟) «المسند»‎ 


كتاب الاعتكاف | سند 


57- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْن أبِي سُفْيَانَ: عَن النِنَ يل في ليل الْقَدْرِ قَالَ : 
00 


لله سَبْع وَعِشْرِينَ . رَوَاهُ نو دَاوُهَ 

-١037*‏ وَعَنْ ِرٌبْنِ حبش قَالَ: سَمِعْتُ أَبَيّ بْنَ كب يَقُولء وَقِيلَ 
لَهُ: إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ قَامَ السَّنَهَ آَصَابَ لَيلَهَ الْقَدْرِه فَقَالَ 
بي : وَاللَِّ الذي لا إل إلا هُوَ إِنّهَا َي رَمَضَانَ- يَحْلِفٌ ما يَسْتَئنِي- وَوَالله 
إني ألم أي َل ِي؛ هي اللَبلَهُ التي أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ بك بقيامهَاء هي 


ليلة سي وَعِشْرِينَ ؛ وأمار ينا أَنْ تَطلْعَ الحبفي في صبيحة يَوْمهَا نَيِضاءَ 
لا شْعَاعَ لَهَا. رَوَاهُ أخَمِد: وَمَسْلِمْء اكه وَالتَرْمِذِيُ 1 


حديتٌ ابنٍ عبَّاس أخرجة أيضًا الطبرانيُ في «الكبيرِ»””. قال في «مجمع 
الؤوانق*" 1 :وزحال احمد رجال الضّحيح . وقد أخرجٌ نحوةٌ عبد الرّرَاقٍِ”*) 
عن ابن عمرٌ مرفوعَاء والمرادٌ بالسّابعةٍ ما لسبع بة بقِينَ أو لسبع مضينَ بعد 
العري 

رخدي نان بتكف جع أبورؤاوة» «والمتدرى ‏ ووجان: اإنشادق رخال 


الصّحيح . 

.)١1785( «السنن»‎ )١( 

(؟) أخرجه: مسلم (؟78/5١) ,)١14/9(‏ وأحمد 2)١١ .١7١/5(‏ وأبو داود 
:(33207). والترمذي (1/97). 

() أخرجه: الطبراني في «الكبير» (1185/11). 

(:) «مجمع الزوائد) م . 

)0( 0 عبد الرزاق (9/5850). 


اممو المتحلن الخناميين 


وفي الباب عن جابر بن سمرةً عندٌ الطبراني في «الأوسط)”' بنحو حديثٍ 
ابن عمرّ. وعن ابن مسعودٍ عندٌ الطبرانئ”") قالَّ: «سئلَ رسول الله يل عن ليل 
القدر فقال: أيُكم يذكرٌ ليله الصَّهباء؟ قلتُ: أناء وذلك ليله سبع وعشرينَ»» 
ورواهٌ ابن أبي شيبة"”© : 
عبدٌ الرّزّاقِ” '' عن أبن عبّاس قال : ادعا عمرُ أصحابٌ رسول اللَّه يله وسألهم 
عن ليلةٍ القدرء فأجمعوا على أمّا في العشر الأواخرء قال ابنُ عباس : فقلتٌ 
لعمرٌ: إِنى لأعلمُ - أو أظنُ - أيٍّ ليل هيّ» فقال عمرٌ: أي ليلةٍ هيَّ؟ فقلت: 
سابعةٌ تمضيء أو سابعة تبقئ من العشر الأواخرء فقال: من أينَ علمتَ ذلك؟ 


34 عن عمرّ» وديف تامسن من الصٌّحابةٌ . وروئ 


فقلتُ: خلقٌ الله سبع سماواتٍ» وسبعٌ أرضين ) وسبعة أَيّام ؛ والدّهِرٌ يدورُ في 
وك والإنسانٌ خلقٌ من ع ويأكلٌ من وه 1 على مع 
لصوا والجمارٌ» وأشياءًٌ ذكرهاء فقال عمدٌ: لقد فطنتٌ لأمر ما فطنًا له». 
وفك أخرجٌ نحو هله القصَّة الحاكه”* . 

وإلئ أن ليلة القدرٍ ليله السّابع والعشرينَ ذهبٌ جماعة من أهل العلم» وفك 
كاه صاحبٌ «الحلية» من الشّافْعيّةِ عن أكثر العلماء. 

وقد اختلفٌ العلماءٌ فيها علئ أقوالٍ كثيرة ذكرٌ منها في «فتح الباري»”"' ما لم 
يذكرهٌ غيرةُ» وسنذكرٌ ذلك علئ طريق الاختصار فنقول: 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (85؟١)»2‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه: الطبراني في «الكبير» ٠(‏ 1/1 2)2). 


() أخرجه: ابن أبي شيبة .)40١15(‏ (4:) أخرجه: عبد الرزاق (757179). 
(5) «المستدرك» »)478-577//١(‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه) . 


0 «الفتح) (:/ 55-7 


كتاب الاعتكاف ظ 


5 أنية زفعت :: سحكاة المتولي عن الرَوافض» والفاكهانيٌ عن 


ْ 
3 
- 
3 


الثائى : أا خاصّة بسئة واحذة وقعت فى زمنه تلق حكاة الفاكهانء . 

الدَالثُ: أنَا خاصّةٌ بهذو الأمَّقِه جزم بِهِ جماعةٌ من المالكيّة» ونقلهُ صاحبُ 
«العمذة») عن الجمهور من الشَّافعيَّة واعترض بيحديث ابن عن ال 0 
قال اقلت :نيا رسول الله أتكونٌُ مم الأنبياءِ فإذا ماتوا رفعت؟ فقال: بل هي 
باقيٌ). واحتجُوا بما ذكرهُ مالك في «الموطّإ”" بلاعًا: «أنَّ رسول اللّه لله 
تقالَ أعمارٌ أمَّتهِ عن أعمارٍ الأمم الماضيةء فأعطاةً اللّه ليله القدر». قال 

والرّابِعٌ : ا ممكنة في جميع السَّنْقٍ وهو المشهورٌ عن الحنفيّة وخكيّ عن 
برمضان. 
وأبى حنيفة» وبه قال ابنُ المنذر وبعضٌ الشَّافعيّةء ورجّحة السبكىٌ. 

السَّادس : أما فى ليلةٍ معيَّنةٍ مبهمة» قالهُ النسفَقُ فى «منظومته) . 

لشابع؛ 2 00 0 العقيليٌ الصّحابيٌ ؛ 
قال 7 عر ألا نعل احنا قال ذلك مره 


.)0811( أخرجه: النسائي في «السئن الكبرئم»‎ )١( 
.)777/5( (؟) «موطأ مالك» (17؟). () «الفتح»‎ 


6وه المجلد الخامس 
القّامِنُ: نا ليله النّصفِ من رمضانٌ؛ حكاة ابن الملقّن في «شرح العمدة». 
والتَاسعٌ : ا ليلةٌ النُصفٍ من شعبانٌ؛ حكاة القرطبيٌ في «المفهم»؛ وكذا 
نقلٌ السّروجيُ عن صاحب «الطراز» . 1 
العاشرٌ: أَا ليله سبع عشرّة من رمضانٌء ودليلهُ ما رواهُ ابن أبي شيبة» 
والطّبرانيك” من حديث زيدٍ بن أرقم» قالَ: «بلا شك ولا امتراء إَِا ليل سبعَ 
عشرّة من رمضانٌ ليلة أنزل القَرآنُ)» وأخرجة أمو دحاوو عن ابن مسعود. 
الحاديّ عشرّ: أمَا مبهمة في العشر الوسطٍء حكاةٌ النّوويُ» وعزا الطبري 
إلى عثمانَ بن أبي العاص والحسن البصريٌ» وقال به بعض الشافعية . 
الثاني عشر: ا ليلة ثمَان عشرةً» ذكره ابن الجوزيٌ في «مشكله». 
لالت عشرّ: ودع فت موو ايه 11" رظان ورا الصررف 
إلى زيدٍ بن ثابتِ» ووصله الطحاويٌ عن ابن مسعود . 
الرَابِعَ عشرَ : وَل ليلةٍ من العشر الآخرةء وإليه مالَ الشّافعى وجزمٌ بِهِ جماعة 
اماد 
الخامسّ عشرٌ: مثلٌ الذي قبلهُ إن كان الشَّهِرُ تامّا وإن كان ناقصًا فليلةٌ إحدئ 
وعشرينٌ » وهكذا في - جنيع العشر وبه جزم ابن حزمء ودليلة حديثٌ أبي سعيدٍ 
وعبدٍ الله بن أنيس وأبي بكر وسيأتي . 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة .)1517١(‏ 


(؟) أخرجه: أبو داود .)١785(‏ 
(7) «مصنف عبد الرزاق» (98/5945). 


كتاب الاعتكاف ١ه‏ 


السّادسَ عشر: ليله اثنين وعشرينَ» ودليلهُ ما أخرجة أحمد''' من حدي: 
غيل الله بن أنيس : «أنّهُ سألّ رسولٌ الله كهِ عن ليلةٍ القدر وذلكٌ صبيحةٌ إحدئ 
وَعَشْرين : فقال: كم اللَيلهُ؟ قلتٌ: ليلة اثنين وعشريِن فقَال: هي اللَيلةُ أو 
القابلةٌ) . 


50 د ار ولاعت وله بن أنيس الآتي» 


النَّامنَ عشرٌ: أمَّا ليله الرّابع والعشرينَ» ودليلهُ ما رواهُ الطَّيالسئُ؟ عن 
أبى سعيل مرفوعًا: «اليلةٌ القدر ليله أربع وعشرينّ). وما رواة ين 
حديث بلال بلحوه وفيه ابنُ لهيعةً» يووع ذلك هر ابن مسعود» والشي ةج 
والحسن» وقتادة . 

التَاسعَ عشرّ: ليلة خمس وعشرينَ» حكاهٌ ابن الجوزيٌ في «المشكل» عن 
5 

العشتوون :»ليله ميت عكري ب قال العاف : ويه 
إلا أن غافا فال: ما من ليلةٍ من ليالي العشرٍ الأخيرة إِلّا وقد قيلَ فيها: ! 
ليله القدر. 


2 


الحادي والعشرونٌ : ليلة سابع وعشرينٌ » وقد تَقدّمَ دليلة ومن قال به. 


.)490 /9( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)5181( (؟) أخرجه: الطيالسي‎ 
.)١7/5( أخرجه: أحمد‎ )9( 


6 «الفتحم» (5"52/:5). 


7ه المجلد الخامسن 


النَاني والعشرونّ: ليله النَّاَمنِ والعشرينَ» وهذا لم يذكرهُ صاحبُ «الفتح». 
ولكنّ ظاهرٌ قولٍ عياض المتقدم أنّهُ قد قيلَ: إِمَا ليله القدرء وقد 507 
«الفتح» القول الثاني 0007 وذكرٌ الثَّالتَ والعشرينَ بعد . الحادي 
0 ينا 

الدَالثُْ والعشرونّ: أمّا ليله تسع وعشرينَ» حكاه ابن العربيّ. 

الرَابع والعشرونّ: أمَا ليلةٌ الدّلائِينَ» حكاهُ عياض ورواة محمَّدٌ بِنُ نصر عن 
معاوية» وأحمدّ عن أبي هريرةً. 

الخامسٌ والعشرونّ: أمّا في أوتار العشر الأخيرة» ودليلة حديثٌ عائشة 
الآتي في آخر الباب» وكذلكٌ حديثٌ ابن عمرٌ. قال في «الفتح»2"7: او هو 
أرجحُ الأقوال» وصارٌ إليهِ أبو ثور والمزنىُ» وابنُ خزيمة» وجماعة من علماء 
المذاهب . انتهيل . 


القول السَادس والعشرونّ : مثلة بزيادة اللَيلةِ الأخيرة» دل عليه ديك 
أبي بكرةً الآني» وقد أخرجَ أحمدٌ' "أن ديق عبادة بن العافت ما يدل علي 
ذلك . 


السَّابِعٌ والعشرونّ : تنتقل في العشر الأواخر كلّهاء قاله 0 ونص 


عليه باللقث والتّوريٌ » وأحمدة وإنسحاق» وزعم الماورديٌ أنه تف فق عليه 
)١(‏ وهو موجود فى النسخة التى بأيدينا (5/ 516). 


0( «الفتح») (5561/:5). 
(*) أخرجه: أحمد (18/6). 


كتاب الاعتكاف موه 


النَّامنُ والعشرونَ: مثله إِلَّا أنَّ بعضّ ليالى العشرٍ أرجئ من بعض. قال 
الشَّافِعٌ: أرجاها ليله إحدى وعشرينّ. 1 

النّاسعٌ والعشرونَ: مثل السّابع والعشرينَ» إِلّا أنَّ أرجاها ليله ثلاث 
وعشرينَ» ولم يُذكر في «الفتح) قائلُ. 

اللّلاثونَ: كذلكٌ, إِلَّا أنّ أرجاها ليلهُ سبع وعشرينَء ولم يحكِ صاحبٌ 
«الفتح» من قاله. ا 

الحادي والثّلاثونَ : ما تنتقلٌ في جميع السَّبع الأواخرء ويدل عليه حديتٌ 
ابن عمرٌ الآتي» وقد اختلف أهلُّ هذا القول ؛ مل المتراة الْسَبعْ من آخر الشَّهِرِ 
أو آخر سبعةٍ تعد من الشَّهِر؟ 

قال في «الفتح)""©: ويخرجٌ من ذلك القولُ الثاني والئّلاثونَء والثَّالتُ 
والئّلاثونَ أمَا تتتقلث في النُصف الأخيرء ذكرة صاحبٌ «المحيط) عن 
أبي يُوسفء ومحمَّدِء وحكاة إمامٌ الحرمين عن صاحب «التََّريب». 

الرَابعُ والثّلاثونَ: ليل ستّ عشرةًء أو سبع عشرةٌ؛ رواهُ الحارتٌ بنُ 
أبي أسامةً من حديث عووالله ين ال بير 

الخامسٌ والئّلاُونَ: ليلةٌ سبع عشرةً أو تسم عشرةً أو إحدى وعشرينَ» رواه 
سعيدٌ بن منصور من حديث أنس بإسنادٍ ضعيفٍ. 

السَّادسُ والئّلانونَ: أوَّلَ ليلة من رمضانٌ أو آخْرُ ليلة منةُء رواهٌ ابن 


أبي عاصم من حديثٍ أنس بإسنادٍ ضعيفي . 


(1) «الفتح» (516/4). 


4 ْ المجلد الخامس 


السَابعْ والنّلاُونَ: ليله تاسمّ عشرةً» أو إحدئ عشرةً» أو ثلاث وعشرينّ ؛ 
رواة أنو ا 0 من حديث ابن مسعود بإسناد فيه قال 07 الوؤاق9) من 
حديثٍ علي بسندٍ منقطع» وسعيدٌ بنُ منصورٍ من حديث عائشةً بسندٍ منقطع 
أيضًا. ا ا 

النَّامِنُ والثّلانونَ: أوَّلُ ليل» أو تاسمٌ ليل» أو سابع عشرةًء أو إحدئ 
وعشرينَ» أو آخرٌ ليلةٍ» رواهُ ابنُ مردويه في «تفسيرواء عن أنس بإسنادٍ 


اناسع والئّلائونَ : ليله ثلاث وعشرينٌ » أو سبع وعشرينٌ » ودليلة لاني 
ابن اسن الآتى» ولع نحوة من حديث التُعمانِ بن نطنيو. 

القول الأربعونَ: ليلة إحدى وعشرينَ أو ثلاث وعشرينَ أو خمس 
وعشرينٌَ» ويدلُ عليه حديثٌُ ابن عبّاس الآتي» وأخرجٌ البخارئٌ”*؟' نحوهُ من 


حديث عبادة بن الصّامتَ 5 


الحادي والأربعونّ : أغا منحصرةٌ في السَّبع الأواخرء وبال علي ديت ابن 


عمرَّ الآتي» وفي الفرقٍ بينهُ وبِينَ القولٍ الحادي والئَّلائِينَ حفاء. 


المّانى والأربعونّ: ليله اثنين وعشرينٌ » أو ثلاث وعشرينٌ » ويدل عليه 


3 0 - ع - 
2 ادن عبدٍ الله بن أنيس عند ل 


.)١7884( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (7/595). 

(6) أخرجه: أحمد (5/؟1/7؟). 

(:) أخرجه: البخاري .)١19/١(‏ (6) تقدم تخريجه. 


كتاب الاعتكاف 6ه 


الدَآلتُْ والأربعونَ: ما في أشفاع العشر الوسطء والعشر الأواخر. قال 
الحافظ2 : قرأتة بخط مغلطاي: 

الرَابِعُ والأربعونَ: أمَّا الليلةَ الثَالئه من العشر الأواخر»ء أو الخامسة من 
رواة أحمد"'' من حديث معاذ. قال في «الفتح»"'': والفرق بينهُ وبينَ ما تقدّمَ 
أنَّ الثَالئةَ تحتملٌ ليلةَ ثلاث وعشرينَ» وتحتملٌ ليله سبع وعشرينّ. 

الخامسٌ والأربعونّ: أما في سبع» أو ثمانٍ من أوَّلِ النْصفٍ الثَّاني؛ رواهُ 

هذا جل ما نوكر «الكانة في «الفتح»» أوردناهُ مختصرًا مم زوائدٌ مفيدة. 

وممّا ينبغي أن يُعدَّ قولا خارجًا عن هذه الأقوالٍ: قول الهادويّة أمَا في تسم 
عشرةً» وفي الإفرادٍ بعد العشرينَ من رمضانَ» واستدلوا علئ أمّّا في الإفرادٍ 
بعد العشْرينَ :يما استذل به أهَلٌ القولٍ الخامسن. والعشرين» وغل أا قد تكونٌ 
في ليلةٍ تسعٌّ عشرةً بما أخرجة الطبرانيُ”' من حديث أبي هريرةً أن الي يله 
قال: «التمسوا ليلة القدر في سبعَ عشرة» أو تسعَ عشرة» أو إحدى وعشرينٌ» 
أو ثلاث وعشرين ' أو سبع وعشرينٌ» أو تسع وعشرينَ» قال الهيثمئ يعد أن 
ساقهُ في «مجمع يه فيه أبو المهزمء وهوّ ضعيفٌ . 

فيكونٌ هذا القولٌ هوّ السَّادسٌ والأربعون» وينبغى أن يُجعلَ ما اشتملٌ عليه 
هذا الحديثٌُ القول السَّابِعَ والأربعين. 
)١(‏ «الفتح» (577/5). (0) أخرجه: أحمد (574/60). 


(6) أخرجه: الطبراني في «الأوسط» .)١184(‏ 
ع المجمع الزواتد» .)١7/5/9(‏ 


كوه المجلد الخامس 


وأمّا كونها مبهمةٌ في جميع السَّنةٍ فلا ينبغي أن يُجعلَ قولا خارجًا عن هذهٍ 
الأقوالٍ؛ لأنَّهُ عينُ القولٍ الرّابع منها. 
وأرجحٌ هذه الأقوالٍ هوّ القول الخامسٌ والعشرونَء أعني أمّا في أوتار 
العشر الأواخر. قالَ الحافظ”": وأرجاها عند الجمهور ليله سبع وعشرين. 
قولد: «وأمارتها أن تطلعَ الشَّمسٌُ في صبيحة يومها بيضاءً لا شعاعَ لها قد 
ورد لليلةٍ القدر علاماتٌ, أكثرُها لا تظهرٌ إِلّا بعدَ أن تمضيّء منها: طلوحٌ 
2 . ت ١‏ 0 )0 5 2 0 
الشمس على هذه الصفة. وروى ابن خزيمة من حديث ابن عباس مرفوعا : 
«ليلةٌ القدر طلقة لا غخارة ولا باردة تصبح السوس يومها حمراءً ضعيفة) . 
واكحيذا'” من خديف عنادة: «لا حر فيها ولا بردّء َإِما ساكنة ضاحيةٌ وقمرها 
ساطعٌ), وفق: غلامتها أحاديث متهاء عم حابن برخ سمرة عدت ابن أب :قبي 
0 2 0 26020 ٌ 0 6 
وعن جابر بن عبدٍ الله عند ابن خزيمة ". وعن أبي هريرةً عندة” '. وعن ابن 
5 ع . 20 5 
مسعودٍ عند ابن أبي شيبة "'. وعن غيرهم . 
- وَعَنْ أبي سَعِيدِ: أنَّ لني تكله اغتكف الْعَشْرَ الْأَوَلَ مِنْ 
رَمَضَانَء ثُمّ اغتكف الْعَشْرَ الْأَوْسَطْ في قُبّةِ تركيّة عَلَى سُدَتَهَا حَصِيرٌ 
)١(‏ «الفتح» (511/5). 
(؟) «صحيح ابن خزيمة» .)5١97(‏ 
(9) أحمد فى «المسند» (5/ 755). 
(5) «مصنف أبن أبى شيبة» (45178). 
(١ه)‏ ااصحيح ابن خزيمة» .)5١9٠0(‏ 
() «صحيح ابن خزيمة» .)5١9115(‏ 
0) «مصنف ابن أبى شيبة» (1079). 


كتاب الاعتكاف 6410 


أَحَدَ الحَصِيرٌ بيده فَنَحَاهَا في نَاجِبَةِ الْقبّ ثم أَطلَعَ رَأْسَهُ فَكَلّمَ النّاسَ» 
َدنَوا ملف قَقَالَ: «إني اغتكفث الْعَْرَ الْأوَلَ أَلَْمِسُ هَذِِ اللَيلة ثم 
اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَؤْسَطَء ُمَ أَنَبتُْ قَقِيلَ لي : إِنّهَا في الْعَشْرِ الْأَوَاخْرِء فَمَنْ 
ع ِنْكُمْ أَنْ يَْتكف فَلْبَعْتَكفْ». فَاغْتَكف النَّاسُ مَعَهُه قَالَ: «وَإِني 
ينها ليله وْر» وَإِني أسْجْدُ في صَِبحَتهَا في طِينٍ وَمَاء. فَأَصْبَحَ من لَيلَ 
إِخدَى وَعِشْرِينَ وَقَدْ قَامَ إلى الصّبْح فَمَطْرَتٍِ السَّمَاءُ فَوَكفَ الْمَسْجِدُء 
َأَبْصَرْتُ الطَين وَالْمَاءَء فُخرَجَ جين فَرَعْ مِنْ صَلَاةٍ الصُّبْح وَجَبِيئهُ وَرَوْنَهُ 
َنِْهِ فِيهَا الطَينُ وَالْمَاُ» وَإِذْا هي لَيِلَهُ إخدّى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْر الْأَوَاخْرٍ. 
قن عَليها"2. لكن لَمْ يذكَرْ في البْخَارِي : اغتكاف الْمَشْرٍ الْأوَل. 

ترله: «العشرّ الأوسط» هكذا في أكثر الرّوايات» والمرادُ به العشرٌ الليالي» 
وكانَ القياسٌُ أن يُوصفَ بلفظٍ النَأَنيثِ؛ لأنَّ مرجعها مؤنّتُء لكن وصفٌ 
بالمذكُر علئ إرادةٍ الوقتٍ أو الرَّمانِء أوالتَّقدِيرُ الثْلتُء كأنّهُ قالَ: الليالي العشرٌ 
الي هيّ الدُلتُ الأوسط من الشَّهِرٍ. ووقعٌ في «الموطإ”" : «العشرٌ الوْسُطْ) 
بضمٌ الواو والسَينٍ جمعٌ وُسْطى» ويُروئ م السِينِ مثل كبر وكُبْرَئ. ورواهة 
الباجئ في «الموطإ» بإسكانها علئ أَنّهُ جمعُ واسطٍ كبازلٍ ويُّزلِء وهذا يُوافقُ 


2 
66م ان 


زَوَاية الأوشيط. قوله: (افي ف تركيّة) أي : قبَة صغيرة من لبود. 


75 أخرجه: البخاري (7/ 250 2517 55)» ومسلم (77/9١)ء وأحمد ("/لاء‎ )١( 
.)45 لال‎ لك«١‎ 
.)5١17( «الموطأ»‎ )5( 


4ه ش المحلد الخامس 


ترلك: «فأصبحٌ من ليلةٍ إحدى وعشرين» في رواية للبخاريٌّ: «فخرجٌ في 
صبيحة عشرينَ)ء وظاهرها يُخالفٌ رواية الباب2. وقد قيلَ: إِنَّ المراد 
بقوله: «فأصبح من ليلةٍ إحدئ وعشرينَ»: أي: من الصّبح الذي قبلها وهوّ 
0 وقد وقعّ في «البخاريّ» ما هوّ أوضحٌ من ذلك بلفظ”"': «فإذا كانَ 


حينَ يمسي من عشرينّ ليلة تمضي» ويستقبل إحدى وعشرينَ؛ رج إلى 


)١(‏ حاشية بالأصل : ها هنا وهم وتخليط فيما أخذه الشارح عن «الفتح» وذلك أن رواية 
البخاري هذه قال: «اعتكفنا مع النبي يك العشر الأوسط من رمضان» فخرج صبيحة 
عشرين فخطبنا فقال: إني رأيت ليلة القدر؛ الحديث. وهذا لا يخالف قوله: «فأصبح 
من ليلة إحدى وعشرين فمطرت السماء» لأن الذي وقع في صبحة عشرين هو خروجه 
عليهم من القبة للخطبة بإعلامهم بالعلامة» ثم أصبح من ليلة إحدى وعشرين» وقد 
وقعت العلامة التي خطبهم بها يوم عشرين وهو سجوده في الماء والطين» فعرفت أن 
الأمرين وقعا في الليلتين وأنه لا يخالف ما هنا. . . المخالفة ذكرها في «الفتح» في 
رواية مالك في «الموطأ؛ حيث قال فيها: «حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهي 
الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه فخطبنا» ل قال في «الفتح»: وطاهه 
يخالف: رواية الباب» ومقتضاه أن خطبته وقعت في أول اليوم الحادي والعشرين» 
يعني آنه مغاير لقوله في هذا الحديث: «فأبصرت عيناي رسول اللَّه يه وعلى جبهته 
أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين» فإنه ظاهر في أن الخطبة كانت في صبح 
اليوم العشرين» ووقوع المطر كان في ليلة إحدى وعشرين» وهو الموافق لبقية 
الطرق. انتهى باختصار. 
ثم لا يخفى ما في قول الشارح: وقد قيل: إن المراد بقوله: فأصبح من ليلة إحدى 
وعشرين أي من الصبح الذي قبلها إلخ ؛ من الوهم والخفاء ؛ لأنه وجه به رواية البخاري 
وهي مستقيمة ‏ والني في «الفتح» مؤولا لرواية مالك بأن قوله :"رفي الليلة التي يخرج 
صبيحتها» أي من الصبح الذي قبلهاء ويكون في إضافة الصبح إليها تجوزء فأضاف صبح 
اليوم الأول إليها كما يضاف اليوم الذي قبلها إليهاء وذكر. . . في تقرير ذلك والرد 
على من منعه» ولكنه لم يوافق عليه» وأشار إلى استشكال رواية مالك هذه وأن تأوليها 
بالتجوز في نسبة صبيحة اليوم الأول إليها أقرب إلى الجمع بينها وبين سائر الروايات. 

(0) البخاري (709/4- فتح) 


كتاب الاعتكاف 21 


مسكنه» . قولك: «وروئةٌ أنفه؛ بِالنَّاءِ الملّثة : وهىّ طرفة» يقال لها أنضا: أرقة 
الأنفٍء كما جاءًَ فى رواية أخرى . 

والحديثٌ فيه دليلٌ علئ أنَّ ليله القدر فى العشر الأواخر من شهر رمضانٌ» 
وقد تقدَّمَ بسطّ الكلام في ذلك . 

ه/ا/١-‏ وَعَنْ عبد الله إن نيس : أنّ رَسُولَ الله ككل قَالَ: «رَأَيْتُ لَبْلَةَ 
ل انيتا وَأَرَانِي صَبِيِحَتَهَا أَسْجَدُ في مَاءِ وَطِين) قَال: فَمُطْرْنًا 
في ل لَيلَةِ ثلاث وَعِشْرِينَ عل ازدرك اه كرد وَإِنّ أََرَ الْمَاء 
وَالطين عَلَى جَبْهَِهِ وَأَنْفِِ. رَوَاهُ 5 وَمُسْلِه' 0 وَذَادَ : وَكانّ عَيْدُ اللّه 
ائْنْ أنيس يول : ثلاث وَعِشْرِينَ . 

وفي الباب عن رجل من بني بياضةً لهُ صحبةٌ مرفوتًا عند إسحاقٌ في 
عقني" "تقال اقلت كديا رسول اللقي إن :ل بادية أكون فنها > فمرق تبليلة 
القدر. فقَالّ: انزل ليلة ثلاث وعشرينَ). وعن ابن عمرّ مرفوعا: امن كان 
متحرّيها فليتحرّها ليلةَ سابعة» قال: «فكانٌ ال 0 ور 
)١(‏ أخرجه: مسلم (*/ ,)١07‏ وأحمد (9/ 510). 
(؟) حاشية بالأصل: هذا غلط؛ فالذي في «الفتح» أن حديث إسحاق عن رجل من بني 

بياضة هو بلفظ : «ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين» كالذي روي عن معاوية» ولكن لما 

سقط فيما نقل منه الشارح وهم فيهء فأعاد الضمير إلى ما ذكره من قوله: «قلت: 

يارسول اللّهء إن لي بادية» إلخ. وليس هو إياه» وإنما هذا في حديث عبد الله بن 


أنيشن كما ذكره ف في «الفتح» فافهم ذلك. 
(9) «مصنف عبد الرزاق») (9/5848). 


ووه" المحلد الخامس 


أنه كان يُوقظ: أهله ليلة ثلاث :وغشرية؟” ووو عيذ الوراق؟"" من .طريق 
يُونسٌ بن سيفب» سمعٌ سعيدٌ بن المسيّب تقول الاستقام كلام القوم علئ أنها 
ليلة ثلاث وعشرينَ). وروي نحو ذلك من طريقٍ إبراهيمٌ ‏ عن الأمتري عن 
عائشة""» ومن طريق مكحول أَنَّهُ كانَ يراها ليلةَ ثلاث وعشرينّ» كذا قال في 


«الفتح)”* . 


وقد استدلٌ بحديث الباب من قال: إِنا ليل ثلاث وعشرينَ» كما تقدّمَ. 


تولد: «يقولٌ: ثلاث وعشرين» هكذا في معظم التُسخ من «صحيح مسلم». 
وفى بعضها: «ثلاثٌ وعشرونَ». قال النّوويٌ”*': وهذا ظاهرٌء والأوَّلٌ جائرٌ 
علق لغة شاذق أله يجوز حذف العضاف» وييقرة المضات اليه جروا أ : 


لبلة ثلاث +وعشرين 


7- وَعَنْ أبي بَكْرَة: أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «الْتَمِسُوهَا في 
مع ننه أو سبع بقِينَ؛ َو حَمْس بَقِينَ أو َلَاثِ بَقِينَ أَوْ آخِر لَيلَق. 
قَالَ كن ُو بَكرَةَ يُصَلْي نِي الْعِشْرِينَ مِن رَمَضَانَ صَلَائَهُ في سَائِرِ السَتَقِء 
ذا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ وَصَححَة”''. 

وفى الياب عن عبادة بن بن الصَّامتَ عنك أحمد 0 
)١(‏ «مصئف ابن أ شيبة ) (010 )» مصنف عبد الرزاق لكلمكاا). 

(6) «مصنف عبد الرزاق» (/7/541). 
() «مصنف ابن أبي شيبة» (40150). 
(5) «فتح الباري» (5514/5). (0) «شرح مسلم» (54/8). 


.07/15( والترمذي‎ .»)5١٠ 9 .*5/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
. 07755 /0( أخرجه: أحمد فى «المسند»‎ )0( 


كتاب الاعتكاف ١؟‏ 


والحديثُ يدل علئ أن ليلةَ القدرٍ يرجئ مصادفتها لتسع ليالٍ بقينَ من 
الشَّهرِء أو سبع» أو خمس» أو ثلاث» أو آخر ليلق 0 أحدٌ الأقوالٍ 
المقلمة .قال الثرمذئ فى الجامعهةة -وزوئ عن التق كلش ليله القدن أما 
ليله إحدئ وعشرينَ» وليلة ثلاث وعشرين» وخمس وعشرين» وسبع 
وعشريوة اوتسع ومظر ينه «وا2ة ليله من :وأمهنان» قال الشافعيك : كأن بهذا 
عندي- واللَّهِ أعلم- أنَّ الي يلِِ كان يُجِيبُ على نحو ما يُسأَلُ عن يُقالُ له 
نلتمسها في ليلةٍ كذا؟ فيقول: التمسوها ليله كذا. قال الشَّافعيُ: وأقوئ 
الرّواياتِ عندي فيها ليله إحدئ وعشرينّ. انتهئ . 

-١001‏ وَعَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ في حَدِيثٍ لَهُ: أَنَّ الل كلل 
حر على الثااين فَقَالَ: «يا أيها النَّاسُء إِنّهَا كَانَتْ بيت لَيْلَهُ الْقَذْرِ وَإِني 
خَرَجْتٌ لأخبركم بهَاء فَحَاءَ رَجُلَان يَحْتَفَانِ مَعَهُمَا الشَيِطَانُ ؛ ْتَسِيتَهَاء 
َالْتَمِسُومَا فِي الْعَشْرٍ الْأوَاخر مِنْ رَمَضَانَء الْتَمِسُوهَا في النَاسِعَة 
الا وَالسَابعَة. َالَ: قُلْتُ: يا أَبَاسَعِيدٍ إِنَكُمْ أَعْلّمُ بِالْعَدَدِ مِنّاء 
قَالَ : أجل نَحنْ أحَنّ بذَاكَ بتكم ٠‏ قَالَ: قُلْتٌ : ما التَّاسِعَةٌء وَالْخَامِسَةٌ 
وَالسَابِعَةُ؟ قَالَ: إِذَا مَضْتْ وَاجِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا انان وَعِشْرُونَ ‏ 
فَهِيَ النَاسِعَةُ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثُ وَعِشْرُونَ فَالَتي تَلِيهَا السَّابِعَةُ فَإذَا مَضَتْ 
حَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالّتِي تَلِيهَا الْحَامِسَةُ. رَوَاُ أَحْمَدُ وَمُسْلهُ2". 

تولك: «يحتقّانِ) بالحاء المهملة» بعدها مثناةٌ فوقيّةٌ 2 قاف مد ومعتاه 
يطلبُ كلءُ واحدٍ منهما حقّهُ» ويدّعي أنَّهُ المحقٌ» وفيه أنَّ المخاصمةً والمنازعة 
مذمومة» وأمًا سببٌ للعقوبة المعنوية . ظ 


.)٠١ /95( وأحمد‎ ,)109/8-1١1/37/( أخرجه: مسلم‎ )١( 
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توله: «فإذا مضت واحدةٌ وعشرونّ فالّتي تليها اثنان وعشرونَ» هكذا في 
بعض نسخ مسلم» وفي أكثرها : : #ثنتين وعشرينٌ» بالياء لوو دوقن 
أصوبٌُ» والنّصبٌ بفعل محذوفٍ تقديرة: أعني ثنتين وعشرينّ . انته . وجعل 
النّصب علئ الاختصاص أصوبُ من الرّفع بتقدير مبتد!؛ لأجل قولهِ بعد ذلك : 
«فهيّ التّاسعةٌ)؛ لأنّهُّ يصيرٌ تقديئُ الكلام: فالّتي تليها هيّ اثنانٍ وعشرونَ» فهيّ 
اكامعةه :ولا شر عار وقد كلذف لصب على الاختصاص» فإنَهُ 
يصيرٌ التّقَديرُ : فالّتي تليها - أعني ثنتين وعشرينَ - فهيّ النّاسعةُ فنا عبارةٌ 
خالية عن ذلك . 

والحديثٌ يدل على أنَّ ليل القدرٍ يُرجِى وجودها في تلك الّلاثِ الليالي. 

3 وَعَنِ ابْنِ عَبّاس: أن النبِي يله قَالَ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ 


م 


الْأوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ» بل الكذو اف ايعة نتن 2 في سابعة تَبقَّىء في 


خَامِسَة مِسَة تَبْقَىا . رَوَاهُ امد وَالْسْخَارِيُ 0 


وَفِي رِوَابَة: قَالَ رَسُولُ الله يللو : ١ه‏ في العشر في سَبْع يَمضِين» أو 
في يسع يِبْقَنَ) . َعْنِي لَيلَةَ القَْرٍ. رَوَاهُ البْحَارِيُ*'. 

تولد: «في تاسعة تبقئ» يعني ليل اثنين وعشرينَ . قوله: «في خامسة تبقئ' 
يعني ليله سب وعشرينَ . قولد: «في سبع يمضين أو تسع يبقينَ؛ هكذا رواية 


.)5 8-3 /0( «شرح مسلم»‎ )١( 


(؟) في الأصل : «نائبة». 
زفرة أخرجه : البخاري (/ اك وأحمد لشف مضت ل مرت مدلل وأبو داود 


.)١7"85( 
بلفظ: «أو سبع يبقين».‎ )18١/١( وأخرجه أحمد‎ 2)7١/7( (صحيح البخاري»‎ )5( 


كتاب الاعتكاف 0-5 


المصكت ينه بتقديم السّينِ في الأولئ والنَّاءِ في الثَانيةِ . قال : في «الفتح»'!' : 
الأكثرُ بتقديم السّينَ في الثاني وتأخيرها في الأول وبلفظٍ المُضيٌ في الأوَّلٍ 
والبقاء في الثاني وللكشميهني بلفظ المضيّ فيهماء وفي رواية الإسماعيليٌ 
بتقديم السّينِ في الموضعين. انتهئ . 

والمراه اتوي سيم لجال لمكي اين الغدر الأراخر أرا في نحي لبالا رقن 
منهاء مكو ون لاسي وف أو ليلةٍ اثنين وعشرينّ» وقد تقد الخلاف 
في ذلك . ْ 

5- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ : أنَّ رِجَالَا مِئْ أَضْحَاب اللَِيَ يك أرُوا ليله الْقَدر 
في الْمََام : في السَبْع الْأوَاخْر قَقَالَ رَسُولْ اللَّه كله : «أَرَىْ رُؤْيَاكُمْ قَذْ 
تَوَاطَاْتْ في السبع الَْوَاخرِ فُمَنْ كان مُتَحَرَيَا فَلتَحرهَا في السَبْع الْأوَاخْرٍ) . 
0 

وَلِمْسْلِم " قَال: : أي رَجْلَ أن َيل الْقذرِ َب سَبْع وَعِشْرِينَ» فَقَالَ الي 

عد : «أَرَى ى رُؤْيَاكُمْ ذ في الْعَشْرِ الْأَوَاخْرِ فَاطَلَبُوهَا في الوثر منهًا) . 

- وَعَن عَايْضَةَ : أَنَّ رول الله كله قَال: «تَحَرَوَا لَيِلَهَ الْقَدْر في 
الْعَشْرِ الْأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌء وَالْبْخَارِيُ”), وَثَالَ: «في الْوثْر 
مِنْ الْعَشْرِ الأَوَاخْر) . 


000 «فتح الباري» .)5١١/5(‏ 
() أخرجه: البخاري (/50-59): ومسلم (170/9). 


6 ااصحيح مسلم» (9/ .)107٠١‏ 
0 ا البخاري (8/ 6)» ومسلم (9/ 0211 والبخاري (7/ )1١‏ مثل لفظ مسلم . 
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توله: «أروا ليل القدر» «أروا» ,: بضمٌ أوَّلهِ على البناء للمجهولٍ أي : قيلَ لهم 
في المنام: إِمّّا في السّبع الأواخر. قال في «الفتح)""' : والظّاهُ أنَّ المرادٌ به 
أواخرٌ الشَّهِر. وقيل : الجر ابد السّبِعٌ التي أوَّلها ليله الثاني والعشرينَ وآخرها 
ليلةُ الام والعشرينَ» فعلئ الأوَّلِ لا تدخلٌ ليله إحدئ وعشرينَ» ولا ثلاث 
وعشرينَ» وعلئ الثاني تدخل الثَانِيةُ فقط ولا تدخلٌ ليلهُ النّاسع والعشرينَ» 
ود موا تنك واي لجار ”'2 في كتاب التي من «صحيحو»: «أنَّ 
ابيا أروا ليل القدرٍ في السّبع الأواخرء ان ا رن مها في العشر الأواخرء 
فقال النَِيْ كله : ا وكأنّه صلل يله نظر إلى المعٌفتق عليه 
من الرؤيتين لأم ود وق روا ا عن ابن عبينةٌ عن الزُهريٌ بلفظ : 
«رأئ رجل أنَّ ليلةً القدر ليلهُ سبع وعشرينَ» أو كذا وكذاء فقال النَِْ كله : 
التمسوها في العشر البوائن فى الواير منها». ورواءٌ أحمدٌ*؟ من حديث على 
مرفوعا: «إِنْ عُلبتم فلا تُغلبوا ذ في السبع البواقي» . 

1ف بفتحتين أي : أعلمٌ. قوله: «رؤياكم» قال عياضٌ: كذا جاء 
بإفرادٍ الرّؤيا والمرادُ مرائيكم؛ لأا لم تكن رؤيا واتقك ةيو نه أزاة تعس 
وقالَ ابن التّين : كذ ؤوق لوتيد الذقيا وهو نارق كنا معندر م قرلت: 
«تواطأت» بالهمز أي: توافقت وزنًا ومعئّى. وقال ابنُ التَّينن: بغير همزء 
والصَّوابٌ بالهمزء وأصلهٌ أن يطأ الرَجِلٌ برجله مكانٌ وطءٍ صاحبه. 
)١(‏ «فتح الباري» (597/5). 
(؟) البخاري (9/ .)51١-5٠‏ 


(9) أخرجه: أحمد (8/5). 
(8) أخرجه: أحمد .)177/١(‏ 


كتاب الاعتكاف 3 


وفي الحديث دلالةٌ على عظم قدر الرُؤيا وجواز الاستنادٍ إليها في الاستدلالٍ 
علئ الأمورٍ الوجوديّة. 000 أن لا يُخَْالفَ القواعدَ الشَّرعَةَ ؛ هكذا في 
«الفتح)”1 . 

تولك: اتحرّوا ليلة القدر» في روايةٍ للبخاريٌ: «التمسوا». وفي حديث عائشةً 
دليل علئ أنَّ ليله القدرٍ في أوتارٍ العشرٍ الأواخر؛ وقد تقدّمَ أنه القولٌ الرّاجِحُ 

فائدةٌ : قال الطبريٌ : في إخفاء ليلةٍ القدرٍ دليلٌ على كذب من زعم أَنهُ يظهرُ 
في تلك اللَيلةٍ للعيُونٍ ما لا يظهرٌ في سائر السَّنقِء إذ لو كان حمًا لم يخف علئ 
كلّ من قامً لياليّ السَّنْدِء فضلًا عن ليالي رمضانٌَ. وتعقَّبهُ ابن المنير بِأنَّهُ 
لا ينبغي إطلاقٌ القولٍ بالنكذيب لذلكٌ» بل يجورُ أن يكونَ ذلك على سبيل 
الكرافة لمن ساف للك مزق كاك فيُخْتصٌ بها قومٌ دون قوم والنِّي كله لم 
يحصر العلامةء ولم ينف الكرامةً» قال: : ومع م ذلك قلا يقد أن ليلة القدر 
لاينالها إلا من رأ الخوارقٌء بل فضل الله واسعٌء ورب قائم تلك الليل لم 
يحصل منها إلا علئ العبادةٍ من غير رؤية خارق». وخر رأئ الخوارق من غير 
غبادة»والذى خض :غلم العيادة أفضلٌ» والعبرةٌ نما هيّ بالاستقامة بخلافٍ 
الخارق» فقد يقعٌ كرامة وقد يقح فتنةً . وق قيل: إِنَّ المُطَلعَ على ليلةٍ القدر يرى 
كلّ شيءٍ ساجدًا. وقيلٌ: يرى الأنوار ساطعة في كل مكان حبَّى في المواضع 
المظلمة. وقيلَ: يسمعُ سلاماء أو خطابًا من الملائكة. وقيلَ: علامتها 
استجابةٌ دعاء من وقُقَ لها. 


2 كأد ا كاد 
نم لذ 


20020 (الفتح) (7/5ا36). 


فهرس الكتب والأبواب ا 
باب : عيادة المريض ا 211011010000 
ناته امن كان لخر تولباه :ل إلك ]لا "الله «وبلفته الست وي 

وتغميض الميت والقراءة عنده 000 10 
باب الميادزة إلى مهن المت وقضاء ديه 0 
باب: تسجية الميت» والرخصة فى تقبيله ا 0 0 
* أبواب غسل الميت اا 00 
باب: من يليه» ورفقه به» وستره عليه ال و ا 
باب : ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر موسق ا 
باب: ترك غسل الشهيد» وما جاء فيه إذا كان جنبًا وبع اس م ا 
باب: صفة الغسل 100000[ 1 1 21100010101011 
د أبواب الكفن وتوابعه 8# 0000000001 ااال 
باجة 'التكقين عم وامى النال ا ا 
باب: استحباب إحسان الكفن من غير مغالاة 11[ذ[ذ|ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز [ز [ز ز [ [ 00000 
باب: صفة الكفن للرجل والمرأة 7 00 
باب: وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها اوس ا 11 
باب: تطييب بدن الميت وكفنه إلا المحرم 0 000000 
* أبواب الصلاة على الميت 00000000 
باب: من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه وما 
باب: الصلاة على الأنبياء سوقان و بمرتبكمو با و و ونمو 
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باب: ترك الصلاة على الشهيد ز[ [ [ [ز[ز[ز[ز ز[ز[ ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز1 [ [ ؤز[ز[ز[ز[1ز1 10101111011111 
باب: الصلاة على السقط والطفل كسنتة ناتس احم سوم 
باب: ترك الإمام الصلاة على الغال وقاتل نفسه ا[ 1 1 ا 
باب : الصلاة على من قتل فى حد م انق انان ما مسقم اسه ا قر 
باب: الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر اس 1 
باب: فضل الصلاة على الميت وما يرجى له بكثرة الجمع 5200006 0 
باب: ما جاء في كراهة النعي ا 1 
باب : عدد تكبير صلاة الجنائز 1 
باب: القراءة والصلاة على رسول الله يله فيها ا 
باب : الدعاء للميت وما ورد فيه تح مستتو الس مسي لزنا 
باب : موقف الإمام من الرجل والمرأة» وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع 0 
باب: الصلاة على الجنازة في المسجد ا نال 
* أبواب حمل الجنازة والسير بها اج م ل ا امو 
باب: الإسراع بها من غير رمل مم اماك افد دسسوس 111 
باب: المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها ا 
باب: ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار ا 0 
باب: من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع امسو ا ا ا 1 
. ياب : ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت 1 
* أبواب الدفن وأحكام القبور ااا 
باب : تعميق القبر واختيار اللحد على الشق ل 
ناب من أبن لتقل تنيع قره وما يقال عثة دلت والح :في" الغبر 00000 
باب: تسنيم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف» وكراهة البناء والكتابة عليه ..... ١75‏ 
باب: من يستحب أن يدفن المرأة م مجم للا 


فهرس الكتب والأبواب 558 
باب: آداب الجلوس في المقبرة والمشي فيها اس اوس اس ا 
باب : الدفن ليلا 1[10|| | ز ؤ | [زؤ[زؤ[ [ز[ز[ز[ز[ز [ز[ 001 
باب : الدعاء للميت بعد دفنه ااا ز[ ز[ ز[ ز|[| | ز[ز ز[زؤز[ز [زؤز[ز[ز ؤز1زةز[0010011010 
باب: النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة ا 0000 
باب: وصول ثواب القرب المهداة إلى الموتى 98--11100 
باب: تعزية المصاب». وثواب صبره وأمره به» وما يقول لذلك انوخا ين ا 
باب: صنع الطعام لأهل الميت وكراهيته منهم للناس 000١‏ 
باب: ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه اا 0 
باب: النهي عن النياحة والندب وخمش الوجوه ونشر الشعر ونحوهء 

والرخصة في يسير الكلام من صفة الميت ام ال 
باب: الكف عن ذكر مساوئ الأموات ا 
باب : استحباب زيارة القبور للرجال دون النساءء وما يقال عند دخولها عردم 
باب: ما جاء في الميت ينقل أو ينبش لغرض صحيح م م اي ا 

لا كتاب الزكاة لا 

باب: الحث عليها والتشديد فى منعها عبن سوواط ا 1 
باب صدقة المواشي ا 0000000 اا 
باب: لا زكاة في الرقيق والخيل والحمر 000000 
باب: زكاة الذهب والفضة 8ب 0 
باب: زكاة الزروع والثمار عو اساي عن لسسع مب او ا 
باب: ما جاء في زكاة العسل 8وببببذذد1ذ1ذ1 000121 0 
باب: ما جاء في الركاز والمعدن 0000001211 0 0 
أبواب إخراج الزكاة دمز وو نسو اقبط واس ا ا ع 0 
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باب : الميادرة إلى إخراجها سس و 1 
باب: ما جاء في تعجيلها 7ب-ب--- 2 0 21 
باب: تفرقة الزكاة في بلدهاء ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة؛ 

وما يقال عند دفعها ا اا 
باب: من دفع صدقته إلى من ظنه من أهلها فبان غنيًا م 


باب : براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجورهء وأنه إذا ظلم 


بزيادة لم يحتسب بشيء مسحو ا مت ا ا 1 
باب: أمر الساعي أن يعد الماشية حيث ترد الماء وأن لا يكلفهم 

حشدها إليه سانب ان و اوسا لوو امال فول لاو ب 1010 
باب: سمة الإمام المواشي إذا تنوعت عنده ا ا 1 
* أبواب الأصناف الثمانية اا 
باب: ما جاء في الفقير والممكن: والضيالة والعي لي 1 
باب : العاملين 1 اا 
باب: المؤلفة قلوبهم ااا 0 
باب: قول الله تعالى: #وفي الرقاب» ا 000 
باب: الغارمين 211000 
بابخ المبرف فى سيل الله وابق اسيل ال ا 
باب : ما يذكر في استيعاب الأصناف مطبانه احم ومترقه اموس وتطاا/10 
باب : تحريم ان ات ومواليهم دون موالي أزواجهم ا 
باب : نبى المتصدق أن ب يشتري ما تصدق به ذ 01015215 00 
نت ل الصدقة على الزوج والأقارب 2د 1 ا ا 


فهرس الكتب والأبواب 


باب: ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود 1220000 
نات 1غ حاف لررايوه القتدى واللاقار د ا 
باب: الهلال إذا رآه أهل بلد هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ ' 00 
باب: وجوب النية من الليل في الفرض دون النفل 2000 


باب: الصبي يصوم إذا أطاق» وحكم من وجب عليه الصوم في أثناء 


باب : ما جاء ف القىء والاكتحال نان اد اود لد وا ب ا رق ا ا 1 


نات :عن أكل أو شرت امنا 00 


* أبواب ما يبيح الفطر وأحكام القضاء 7 
باب: الفطر في الصوم في السفر ل جه 
باب: من شرع في الصوم ثم أفطر في يومه ذلك ال 00 
باب: من سافر في أثناء يومء هل يفطر فيه؟ ومتى يفطر؟ ل 
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باب: جواز الفطر للمسافر إذا دخل بلدا ولم يجمع إقامة م و 5 
باب: ما جاء في ي المريض والشيخ والشيخة والحامل والمرضع 100 
باب : اام رمدي ودر رازه إن تياد 1000 
باب : صوم النذر عئ الميت ا ا ا #كاحهة ا ام شه ام م 977 
* أبواب صوم التطوع ا 
باب: صوم ست من شوال اس لج اباو ا اد الا ماخ اا اه 
باب: صوم عشر ذي الحجة» وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج اس ساس ناه 
بان عيوء المعزم تاكيك عاشوزاء 00 
باب: ما جاء فى صوم شعبان والأشهر الحرم د00 
باب: الحث على صوم الاثنين والخميس ااا 0 
باب: كراهة إفراد يوم الجمعة ويوم السبت بالصوم 5 
باب: صوم أيام 'البيض وصوم ثلاثة أيام من كل شهر وإن كانت سواها ...... 5141 
باب: صيام.يوم وفطر يوم» وكراهة صوم الدهر [ز 0 000 ا0ا00ب 0 
باب: تطوع المسافر والغازي بالصوم قي 
' باب: في أن صوم التطوع لا يلزم بالشروع . ل ل لني مو لافاة 
باب: ما جاء في استقبال رمضان باليوم واليومين وغير ذلك .... 0 ا ينك 
باب: النهي عن صوم العيدين وأيام التشريق ا سطس ا 6517 


لا كتاب الاعتكاف لآ 


باب: الاجتهاد في العشر الأواخرء وفضل قيام ليلة القدرء وما يدعى فيهاء 


7 ١ 
تزيم اا‎ 3 


